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1 كتاب الذبائح 


"١‏ كتاب الذبائح 


فرفة كتاب الذكاة 


ع 


(كتاب) اختلف نسخ (المؤطًة:فئ قرتيب الكتت هاهنا جداً: فعين ا أكثن 
النسخ الهندية» واقتفينا أثرها كتاب الذكاة» ثم كتاب الصيدء ثم العقيقة» ثم 
الضحايا» ثم النكاح. وذكر الشيخ الباجى هاهنا كنات النكاح. وذكر بعك كتاب 
الحج الضحاياء ثم العقيقة» ثم الذبائح» ثم الصيدء ثم كتاب الأشربة» ثم 
الجهاد. كر العلامة الزرقانى هاهنا كنات الضحاياء ثم الذبائح. ثم الصيد» 
ثم العقيقة. ثم الفرائض» ثم النكاح.ء وهكذا رتبها السيوطي في «التنوير» . 

(الذكاة) . همكذا ترجم الكناتب فى آل لنسخ أ لهندية» وترجم في ال: لنسخ 
المصرية''' بكتاب الذبائح» وهو جمع ذبيحة» بمعنى مذبوحة» والذكاة: 
الذبح» وقال المجد: التذكية: الذبح كالذكاء» والذكاة, وكَعَنِى: الذبيح. 
انقهو: وقال الدسوقى: الذكاة: اسم مصذر بمعنى المصدر. الته : وقال 
الراغب: حقيقة التذكية: إخراج الحرارة الغريزية» لكن خص في الشرع بإيطال 
الحا على عه دون ومخه ٠.‏ انتلون . 

قال ادي الذكاة أردة أنواع : ذبحء ونحر» وعفر». وما يموت به 


هكذا 0 جميع النسخ التسفية تعد الكتات اله ع نسخة «المنتقى)» 


.)5١١/1١( كذا في «الاستذكار»‎ )١( 
«الشرح الكبير» (؟49/5).‎ )0( 


كتاب الذبائح )١(‏ يباب 


(1)بات.ما جاء فى التسمية طلى الذببيفة 
)١(‏ التسمية على الذبيحة 


وفي النسخ المصرية: ما جاء في التسمية على الذبيحة» قال العيني"'' : 
اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة» فروي عن محمد بن سيرين» 
ونافع مولى عبد الله» والشعبي: أنها فريضة فمن تركها عامداًء أو ساهياء لم 
يؤكل ما ذبحهء. وهو قول أبي ثور والظاهرية» وذهب مالكء والثوري». 
وأبو حنيفة» وأصحابهم إلى أنه إن تركها عامداً لم يؤكل» وإن تركها ساهياً 
أكلق: قال ابن المنذر: وهو قول ابن عباس. وأبي هريرة ؛ وابن المسيب» 
والحسن بن صالح. وطاووسء وعطاءء والحسن بن أبي الحسن النخعي» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ والحكم. وربيعة» وقال الشافعيى: يؤكل الصيد 
والذبيحة في الوجهين جميعاً. تعمّد ذلك أو نسيه. وروي ذلك عن أبي هريرة» 
وابق :عباس + وغطاء»: انتهى . 


وقال الحافظ”"': اختلفوا في كونها شرطاً في حل الأكل. فذهب 
الشافعي وطائفة» وهي رواية عن مالك». وأحمد أنها سنة» فمن تركها عمداً أو 
سوا لم يقدح في حل الأكل. وذهب أحمد في الراجح عنهء وأبو ثورء 
وطائفة إلى أنها واجبة؛ لمانا فرظا فى حديث عدي. وذهب أبو حنيفة» 
والتورفق .ومالك .وعتوا قير الفلمناء إلى الهواز الم تركها اها له عمنداء 
لكن اختلف عن المالكية هل تحرم أو تكره؟ وعند الحنفية تحرم» وعندل 
الشافعية في العمد ثلاثة أوجه. أصحها يكره الأكل» وقيل: خلاف الأولى» 
وقيل: يأثم بالترك» ولا يحرم الأكل» والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد 
والدجحة انتهى. 


.)875/١5( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)5١١ /9( (فتح الباري»‎ )( 


7 كتاب الذبائح - )١(‏ باب 


قال الخرقي: من ترك التسمية على الصيد عامداً» أو ساهيا لم يؤكل». 
وإن ترك غلى الدسيحة عنامداً لم تؤكل» بوإنتركها :ساهيا أكلك» قال 
الموفق''': أما الصيد فالشرط أن يسمي عند إرسال الجارح» فإن ترك التسمية 
عمداً أو سهواً لم يُبَحْء هذا تحقيق المذهبء ونقل حنبل عن أحمد إن نسي 
الشسفية على اللفيخحة والكلت: أبيح , قال الخلال: سها حنبل في نقله» وعن 
أحمد أن التسمية تشترط على إرسال الكلب في العمد والنسيان» ولا يلزم ذلك 
في إرسال السهم إليه» فهو بمنزلة السكين بخلاف الحيوان فإنه يفعل باختياره. 
وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب أحمد أنها شرط مع الذكرء وتسقط بالسهوء 
وعن أحمد أنها مستحبة» غير واجبة في عمد ولا سهوء وبه قال الشافعي . 


ولنا: قول ابن عباس: من نسي التسمية فلا بأس به» وروى سعيد بن 
منصور بإسئاده عن راشد بن ربيعة قال : قال رسول الله عَطَيِلدِ : (ذبيحة المسلم 
حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد). النهئ.: 


قال الدرمي :ونس قبمةة عند التذكية». .ود الأزسال فن العتن». إن 


يف 


دك وقدر» فل" تنجب على ناس ء ولا اخرسن: ولا مكره. التهى.: 


قال الباجي”"': اختلف أهل العلم في تأثير التسمية» فروى ابن القاسم 
عن مالك في «المدونة» فيمن تعمد ترك التسمية: لن تؤكل ذبيحته» وإن تركها 
ناسياً أكلت» وإلى هذا ذهب الشيخ أبو بكرء والقاضي أبو محمدء وقال 
أشهب: تؤكل إلا أن يترك ذلك مستخفاًء وقال أبو بكر بن الجهم» والقاضي 
أبو الحسن: إن تركها عامداً كُره أكل تلك الذبيحة» ولا تحرم» ودليلنا على 


.)5158/١5( «المغنى»‎ )١( 


6 «الشرح الكبير» (؟7/5”١٠١).‏ 
(9) «المنتق ©) ("/ 5 .)٠١‏ 


 "3*‏ كتاب الذبائح )١(‏ ياب 
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وجوب التسمية» وأنها شرط في صحة الذبيحة مع الذكر قوله عز اسمه: #إولا 
تَأْصِكلُوأ هنا ل يدو سم شه عَلّنوِ4"'' ودليلنا من جهة القياس أنه معنى ورد 
الشرع بأنه فسق» فوجب أن يكون حراماً. أصل ذلك سائر الفسوق من الزنا 
وشرب الخمر. 0 ظ 

بون كيس الف الى مدهل مق التسبمية فالونايرع الموازة يقول: 
«بسم الله والله أكبر» قال ابن حبيب: ولو قال: بسم الله أو الله أكبر فقطء أو 
لا إله إلا الله. أو سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله من غير تسمية 
اعراءغ :زكدلك كل اس نه جحاتى» .وكروتمانك أن يقالة اللين مدت وإليكة 
وعابه وشدّد الكراهية فيه» انتهى. 


قال التوكب ”17 :اله ادحا لعسيفية :دك اللق ورت معي قوع[ موصن 
باسم اللهء لكنه الأفضل» وكذا زيادة: والله أكبرء انتهى . 

وقال اليوقو”" + القبيية المغكيرة قوله: يسم اانه الأن إظلاق: السية 
ينصرف إلى ذلكء» وقد ثبت أن رسول الله يل إذا ذبح قال: «بسم الله والله 
أكبر»» وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقوله» ولا خلاف في أن «بسم الله) 
يجزئهء وإن قال: اللهم اغفر لي لم يَكْفِ؛ٍ لأن ذلك طلب حاجةء وإن هللء 
أو سبّحء أو كبّرء أو حمد الله احتمل الإجزاء؛ لأنه ذكر اسم الله تعالى على 
وجه التعظيم» واحتمل المنع لأن إطلاق اسم التسمية لا يتناوله» وإن ذكر 
اسم الله تعالى بغير العربية أجزأه. وإن أحسن العربية؛ لآن المقصود ذكر 
اسم اللهء وهو يحصل بجميع اللغات بخلاف التكبير في الصلاة؛ فإن المقصود 
لفظهء انتهى . 


.١؟١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


(؟) «الشرح الكبير» (؟//ا١٠).‏ 
(©) «المغني» .)55١ /١7(‏ 


7 كتاب الذبائح . )١(‏ باب )٠١15(‏ حديث 


١/٠17‏ - حدثني يَحَيَىْ عَنْ مالك عَنْ هشام بن عروَةء 


عن أبيه ؟ أنه قالَ: سيل 0 الله عي ا 


7 (مالك. عن هشام بن عروة) وفي نسخة: حدثني هشام» وفي 
ينا هشام بن عروة (عن أبيه أنه) أي: عروة (قال: سئل) 
ببناء المجهول (رسول الله كل) قال الزرقاني: لم يختلف على مالك في 
إرساله» قال العيني: قال في «غرائب الموطأ»: تفرد به عبد الوهاب عن مالك 
متصلا » وغيره يرويه عن مالك. عن هشام. عن أبيه راس وافعين: أبنو عر : 
لم يختلف عن مالك في إرساله» انتهى. 00 


«موطأ محمد): 


وأخرجه البخاري”' فى «الأيمان والنذور» برواية أسامة بن حفص» عن 
هشامء عن أبيه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ متصلاء ثم قال: تابعه عن عليّ 
الدراوردي وتابعه أو خالد. والطفاوي. انتهى . يعنى الثلاثة عن هشام. قال 
الحافظ: حديث الدراوردي أخرجه الإسماعيلى» ورواية أبى: خالد سليمان بن 
حيان وصلها عنه البخاري في «كتاب التوحيد»””': وقال عقبه: تابعه محمد بن 
البخاري في «البيوع», وخالفهم مالك فرواه عن هشام. عن أبيه ترك ليس فيه 
عائشة» قال الدارقطني في «العلل»: رواه عبد الرحيم بن سليمان» ومحاضرء 
والنضر. وآخرون عن هشام موصولا. وروآاه مالك. مرسلا . ووافق مالكا على 
إرساله الحمادان» وابن عبينة» والقطان عن هشامء وهو أشبه بالصواب. 

قال الحافظ: يؤخذ من صنيع البخاري أن الحديث إذا ١خ‏ ختلف في وصله 
وإرساله حكم للواصل بشرطين؛ أحدهما: أن يزيد عدد من وصله على من 
أرسله. والآخر: أن يحتفت بقرينة تقوي الرواية الموصولة؛ لأن عروة معروف 


00 «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (؟/ 507). 
(؟) (06017) «فتح الباري» (575/9). 
فر رقم الحديث (9948؟97/9) و(فتح الباري» ةا خرن ' 


١ 


7١‏ كتاب الذبائح )١(‏ باب )٠١1(‏ حديث 


40 ادر سيول الله 1 اا عر هل اوه الو نان 


بالرواية عن عائشة لاا ا بر يح ل الم 
أوسلةة ويؤخذ من صنيعه أنضا أنه وإن اشترط في «الصحيح" أن يكون راويه 
من أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك» ووافقه على 
رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر القصور بذلك. وصح الحديث على شرطه» 
انتهى . 


(فقيل له( د وهذا بيان السؤال» ولفظ البخاري: أن وي قالوا للنبي د 
(يا رسول الله إن ثانا من أهلن البادية) وللبميات: (إن ناميا من الأعراب». 
وترجم البخاري على الحديث «باب ذبيحة الأعراب ونحوهم»» قال العيني"'': 
الأعراب هم ساكنو البادية مرق العياتت الذين لا يقيمون فى الأمصارء ولا 
يدخلون المدن إلا لحاجة (يأتونا) بالإدغام في النسخ الهندية» وبفكه بلفظ 
«ايأتوننا» في المصرية» وبكليهما ضبطه العيني؛ إذ قال: بالإدغام وفكه 
آخر الحديث: قالت عائشة رضى الله عنها: وكانوا حديثى عهد بالكفر. 


قال الزرقاني”" تبعاً للقسطلاني والعيني: كانواء أي القوم السائلون. 
انتهون : لين بوجيه عندي » بل الظاهر أن المي لقوم أتية باللحمان» ويظهر 
لقوله: (قوماا ليل أن 0 ل ما بعد الخبر الأول وهو قوله: 
«يأتوننا بلحماء انتهى . 


ووجه الظهور ظاهرء أن منشأ سؤالهم كون الأعراب حديثي عهد 
بالإسلام» فلا ندري هل يعلمون المسائل أم لا؟ وأما كون السائلين حديثي 


.)5097/١5( «عملة القاري»‎ )١( 
.)8١/9( «شرح الزرقاني»‎ )6( 


7 كتاب الذبائح )١(‏ باب )1١15(‏ حديث 
92 0 ” جه 5 م 9 1 صََلابر 
ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا؟ فمَالَ رَسول الله عليه : 
يبلتل ره عور وم 

«سَمُوا الله عَلَيْهَاء ثم كُلوهًا». 


وصلة البخارئ هو عاتشة فى ؟ الا كناب التوسيد #اعنات السؤال 
بأسماء الله تعالى» والاستعاذة بها. 


عهد بالكفر لا يُجدي فائدة جديدة» وللطحاوي في «المشكل»: «سأل ناس من 
الصخا ر: وسو 210 212 ونان عا روه بأتوضا .باجعا .وحن سي انا دوق 
ماكنه إسلامهم؟» الحديثء. ثم رأيت الباجي جزم بذلك كما يأتيى تحت قول 
مالك» ولفظ أبي داود نص في الباب؛ إذ فيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوماً حديثو عهد بجاهلية يأتون بلحمان» الحديث. 


وفي «الدر الف 07 أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن عروة قال: 
كان قوم أسلموا على عهد النبي كَلِِ فقدموا بلحم إلى المدينة يبيعونه» فتحنثت 
أنفس أصحاب النبي ككِةِ منه. وقالوا: لعلهم لم يسمواء فسألوا النبي كَل 
فقال: «سموا أنتم وكلوا» (ولا ندري هل سمو الله عليها) عند الذبح (أم لا؟). 


قال الباجي”'': إقرار رسول الله ككل لهم على هذا السؤال» ومجاوبته 
إياهم بما جاوبهم دليل على اعتبار التسمية في الذبح» ولو لم يكن للتسمية في 
ذلك حكم لقال لهم: وما عليكم من التسمية سَمُواء أو لم يُسَمُواء كما أن 
العجن والطبخ والزراعة لما لم يكن للتسمية تأثير فيها لم يكن للسؤال عما فعل 


ذلك. أو تركه واجه » انثهى : 
(فقال رسول الله كَللةِ: «سمّوا الله عليها ثم كلوها») وبحذف ضمير 


المفعول في النسخ المصرية» قال الباجي: يحتمل أن يريد به الأمر بالتسمية 
عند الأكل؛ لآن ذلك مما بقي عليهم من التكليف. وأما التسمية على ذبح 


.)3١ه/#8#(‎ )١( 
.)٠١ 5 /7( «المنتقى)»‎ )6( 


37" كتاب الذبائح )١(‏ باب )١1(‏ حديث 
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تولاه غيرهم من غير علمهمء فلا تكليف عليهم فيه» وإنما يحمل على الصحة 
حتى يتبين خلافهاء ويحتمل أن يريد به أن سموا الله أنتم الآن» فتستبيحون به 
أكل ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه أم لاء إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته. 
انتهى . ظ 

قال الزرقاني('2: ليس المراد أن تسميتهم على الأكل قائمة مقام التسمية 
على الذبح؛ بل طلب الإتيان بالتسمية 0 الأكل» :قال النطيبي: هذا من 
أسلوب الحكيم كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك» ولا الوا مسوا ودر 
يهمكم الآن أن تذكروا: اسم الله عليه انتهى . 

قال ابن تيمية في «المنتقى» : الحديث دليل على أن التصرفات والأفعال 
تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد» انتهى. 

قال المهلب”': هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا 
نحي إذ الو كانت اعد لاح طق فى كز يعاق رونك يكوا على أن 
التسمية على الأكل ليست فرضأاء. فلما نايت عن التسمية على الذبيخة دل على 
أنها سكة؛ لآن النسة لأ تنوب عن الفرفي» قال :ابن النين :يكيل نيراد 
بالسسمية ماعنا عند الأكله. ريلف حدم التووىء قال :ابن القين«وأما التسسة 
على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه. اميسل عن 
غير الصحة إذا تبيّن خلافهاء» ويحتمل أن يويد أن تسميتكم الآن. تستبيحون بها 
أكل ما لم تعلمواء أذكر اسم الله عليه أم لاء إذا كان 56 ممن تصح 
د سحينة . ش 


ويستفاد منه أن أكل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحةء 


.)81 /7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)57”5 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


١ 


3 - كتاب الذبائح )١(‏ باب )٠١15(‏ حديث 

قَالَ مَالِكٌ: وَذْلِكَ في أَوَّلٍ الإسْلام . 
وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية» وبهذا 
الأخير جزم ابن عبد البر» فقال: فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل» ويحمل على 
أنه سمى؛ لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين الخلاف» 
وعكس هذا الخطابي» فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة؛ 
لأنها لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه» انتهى . 

قلت: وفيه أن الشك المعتبر في الشرع ما كان عن مستند» وإذ لم يكن 
كذلك فهو منهئ عنهء فقد روي عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سألت 
النبي يك عن طعام النصارى» وفي رواية: سأله رجل فقال: إن من الطعام 
اها أتحرج منه» فقال: «لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية» 
كذا في «المشكاة» برواية الترمذي. وأبي داود. 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة قال: قال النبي كلْةِ: «إذا دخل أحدكم على 
أخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل» وليشرب من شرابه ولا يسأل»» رواه 
البيهقي في «الشعب» وقال: هذا إن صح فلأن الظاهر أن السام لا يطعمه ولا 
يسقيه إلا ما هو حلال عنده» انتهى . 

والمعروف عنه ككلةٍ «الحلال بَيّن والحرام بَيّنُ وما سكت عنه فهو عَمُوٌ) 
ولأجل هذا المعنى ترجم البخاري على حديث”''' الباب في كتاب البيوع «باب 
من لم ير الوساوس» ونحوها من الشبّهات» وأمره يَلِةِ بالتسمية في حديث 
الباب لبيان الأدب» كما ورد في حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما 
في حجر رسول الله يَهِ وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله يكِ: 
«سَمٌّ الله» وكُلْ بيمينك» كذا في «المشكاة» برواية الشيخين. 


(قال مالك: وذلك في أول الإسلام) قال الحافظ: قد تعلق بهذا قوم. 


.)595/5( اافتح الباري»‎ )٠١مال(‎ )١( 


١ 


“3 - كتاب الذبائح )١(‏ باب )١15(‏ حديث 


© © 6.8 © 8ه 5 هه ه ه * »© © © © *#* ©" © ه © © © © هس هس ه ه ه »© © ث» »© © ها تس هات © © شاه ها تت © هه © ها ه» هه © هه © همه هج وهو ها اه هم ه ها اه 


نزيو أنيهدا السسواي كان قيال وول قوله اتعالى » زول تأخكارا يك 1 210 
أسْرٌ أله عد 17# قال ابن عبد ال وهو تعلق ضعيفء وفي الحديث نفسه 
نايرد أنه اميت تابالصية غنب الكل فدل:غلى أن الآية كانت انالف 

بالاقوالفيهية: وفيا فقن 1 تفقوا على أن الآية مكية» وأ ةالقم بعرت 
بالمدينة» والأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة» انتهى . 

قلت: وأيضاً لو لم تنزل الآية فكيف قولهم: لا ندري هل سَمُوا الله 
عليها أم لا؟ فهذا التردد والسؤال نص في أن أمر التسمية كان معروفا عندهم. 
ومنشأ التردد قلة شيوع العلم في البوادي . 

وقال الباجي”": قول مالك هذا لما روي في حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في هذا الحديث. أن الذابحين كانوا حديثي عهد بالإسلام ما يصح أن 
لا يعلموا مثل هذاء ولم يبلغ بعد إليهم شرع النبي كو أو ممن يكثر منهم 
النسيان لمثل هذاء أو الغفلة عنه لما لم تجر لهم به عادة» وأما الآن فقد جرت 
به العادة حتى لا يكاد ذابح يدرك أوللتة ولا نجد أحداً لا يعلم أن التسهية 
مشروعة عند الذبح. اكه 

وترجم محمد رحمه الله في «موطئه»”*' على حديث الباب: الرجل 
يشتري اللحم فلا يدري أذكيّ هو أم غير ذكئّ؟ وقال في آخر الحديث: قال 
محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة إذا كان الذي يأتي به مسلماًء أو من 
أهل الكتاب. فإن أتى به مجوسيء وذكر أن مسلماً ذبحه» أو رجلاً من أهل 
الكتانت لم يضدق ».وله يوكل بقولة: ننه ظ 


.١7؟١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» .)98٠١799-5175(‏ 
(©) «المنتقى») (5/ .)١١6‏ 

(5) انظر: «التعليق الممجدا (؟7/ 567). 


١ 


*7 د كتاب الذبائح 6 باب )٠١15(‏ حديث 


اا ايو 0 عَنْ يحي بْنٍ سَعِيل؛ أن 


سا جو سر 
5-7 
أن 


0 كك ا 0 يَْبَحَهَا قَالَ أ :اسم | د الله َقَالَ ' 0 


3 
- 

92 

0# 


سحت فقال له اسم الله وتكلكةع فال ل فد شنتخكة اللذه :فقال 
ل 0-0 


07 7 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن عبد الله بن 
عياش) بتحتية مشددة وشين معجمة كما في النسخ المصرية'''» وهو الصواب. 
ووقع التحريف في النسخ الهندية» فوقع فيها عبد الله بن عباس بموحلة 
ومهملة» وليس في ا 3 غيره أحد اسمه عبد الله بن عباس بن أبى 
ربيعة» وابن عياش صحابي”'' مشهور (ابن أبي ربيعة المخزومي) القرشي 
الصحابي (أمر غلاماً له) لم يسم (أن يذبح ذبيحة فلما أراد) الغلام (أن يذبحها 
قال له: سم الله) بصيغة الأمر (فقال الغلام: قد سميث) بصيغة المتكلم . 


(فقال له) مرة أخرى (سمٌ الله) بصيغة الأمر (ويحك) ويح: كلمة ترحم 
وتوججع لمن وقع في هلكة لا يستحقها. وقد يقال للمدح والتعجب» وهي منصوبة 
على المصدرء وقد ترفع وتضاف. ولا تضاف. فيقال: ويح زيدء وويح له» وفي 
«النهاية»: ويلك لمن وقع في هلكة» وويح زجر لمن أشرف على الوقوع في 
هلكة» وقال الفراء: هما بمعنى» وقيل: ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها 
فيترحم بها عليه» وويل لمن يستحقهاء وفي «شرح جامع الأصول»: ويح لمن 
ينكر عليه فعله مع ترحم وترفق» وويل لمن ينكر عليه مع غضبء ووَيْس كويح. 
كذا في «المجمع)””. (قال له) الغلام في المرة الثانية أيضاً (قد سميت) الله عز 
وجلء» ولم يمتثل أمره (فقال عبد الله بن عياش : والله لا أطعمها أبداً) قال 


.)5١6/1١6( كذا في «الاستذكار)‎ )١( 
.)7"5٠9 /( انظر: «أسد الغابة»‎ )0( 
.)١7؟6/0( انظر :. المجمع بحار الأنوار)‎ 49 


١ ه‎ 


7 - كتاب الذبائح )١(‏ باب )1١١0‏ حديث 


© 8 © © هات © © # © © © © © © © © © © © © © © © © © © هت ©86ال2ثن © »© هس هن © © © © اه ه وي هسه بي © © ه © 2ن © » © وهو هاه هس هوه هاه وه 


| الزوفافي”” : لأنه لم يسمعه يسمي» ولم يصدفق إخباره؟؛ لآنه كان بموضع لا 
تحمى عليه التسمية لقربه منه » وعلم عناده بقوله: سمي يسمى » فاعتقد 
أنه تركها عمداً إذ لو قال: بسم الله بدل سميتٌ لاكتفى بذلك» انتهى . 


وقال الباجي”'': قوله للغلام «سَمٌ الله» إذا كان لما خاف أن يغفل عنه 
من ذلك وينساهء ولم يقنع بإخبار الغلام له بأنه قد سمى الله» أو أراد أن يسمع 
ذلك منهء فلما لم يسمعه الغلام التسمية» واقتصر على إخباره بذلك. وفات 
موضع التسمية بإكمال الذبح؛ أقسم أن لا يأكل الذبيحة. 

وفي «المدونة»: قال مالك في تفسير هذا الحديث: لا أرى ذلك على 
الناس إذا أخبر الذابح أنه قد سمّى» وروى ابن حبيب» عن مطرّف» عن مالك 
مثله؛ وعلى هذا يكون فعل ابن عياش على وجه التناهي في الورع» والأخذ في 
خاصة نفسه بالأحوط». ولعله قد أباح لغيره أكلهاء أو تصدق بهاء أو أعطاها 
محتاجاً إليهاء وأما أن يحرم أكلها فلا يجوز ذلك.» ولا يجوز اطراحها؛ لأن 
في ذلك إضاعة للمال. وإفسادا للطعام؛ قال مالك: فمن ورع كما ورع ابن 
عياش فلا بأس به. 

قال عبد الملك: وإنما الرخصة فيما لا تهمة فيه مثل حديث هشام بن 
عروة المذكور «إن نايا ناتوننا بلحنان» الحديث»ء وهذا الذي روي عن مالك 
اواك لا زكرو ارلا انين انهم شرح عيبن 3 31 النسي ةنو كان مند ةا مدن 
يرضى بذلك» ويقصده مع الإذكار له به. فإن الأحوط اطراح ذبيحته والامتناع 
من أكلهاء ولا يصدق فيما أخبر به من تسميته» انتهى . 


ولم يظهر لى وححه إنكار ابن عياش عا : ولا حمل ترك غلا'مه التسضية 


)000 اشرح الزرقاني» (9/ 41١‏ ). 
(؟) «المنتقى» (7/ .)١٠١6‏ 


7 - كتاب الذبائح )١(‏ باب )١10(‏ حديث 


() باب ما يحوز من الذكاة في حال الضرورة 


ا 85 حدثني يَحيَّء عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بن أس سلمء 
ا ص1 


على العناد» كيف؟ وهو يقول في كل مرة: قد سميت» ولا وجه لحمل إقراره 
على الغلط. كيف؟ وقد صرح الإمام مالك أنه لا يرى ذلك على الناس إذا 
أخبر الذابح أنه سمل» بل الظاهر عندي أن الغلام قد سمى قبل التذكية وعذه 
كافياًء وابن عياش رضي الله عنه ‏ يأمره بالتسمية حال الذبح» وقد صرح 
الفقهاء بأن من سمىء ثم ذبح إن طال الفصل وقطع الفور حرمء وإلا لا. 

واختلفوا فى حد الطول. وفي «الدر الستكاة” حد الطول: ما 
يستكثره الناظرء وعلى هذا فلا مانع من أن الفصل بين تسمية الغلام وذبحه 
أدخله ابن عياش رضي الله عنه ‏ في حد الطول دون غلامه» فلا إشكال في 
حلف ابن عياش رضي الله عنه ‏ ولا في قول غلامه : افك يميت 


(0) ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة 
ظاهر الترجمة أن المصنف أراد بيان الذكاة الاضطرارية» وذلك أن الذكاة 
نوعان: اختيارية واضطرارية» قال صاحب: «الهداية»""2: هي اختيارية كالجرح 
فيما بين اللبة واللحيين» واضطرارية. وهي الجرح في أي موضع كان من 
البدن» والثاني كالبدل عن الأول؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز عن 
الأولى» وهذا آية البدلية» وهذا لأن الأول أعمل في إخراج الدم» والثاني 
أقصر فيهء فاكتفى فيه عند العجز عن الأول إذ التكليف بحسب الوسع. انتهى . 


5504 (مالك» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار) قال أأبق 


.)51١5/5( انظر: «الدر المختار»‎ )١( 
ط باكستان.‎ )١1١9/7//5( (؟)‎ 


17/ 


3 - كتاب الذبائح (؟) باب )٠١١6(‏ حديث 
أن ارخلا يمن الأنضار فن: تن خارثة»: كان يرع لفكة له .باشل 
فَأَصَابَهًا المَوْتَء فَذْكَاهَا بشظاظ . 010000 
١ | 02‏ : ظ :. 
عمر : مرسل عند جميع الرواة. ووصله أبو العباس محمد بن إسحاق السراج 
من طريق ايوب, والبزار من طريق جرير بن حازم» كلاهما عن زيد. عن 
عطاءء عن أبي سعيد الخدريء, انتهى. وقال ابن عبد البر في له 
أعلم أحداً أسنده عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد إلا 
جرير بن حازم. انه 


قلت : وأخرج أبو ا برواية يعقوب » عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
ستيار عن رجل من الأنصار أنه كان يرعى لقحة بشِعْبٍ من شعاب أحدء 
فأخذها الموت ولم يجد شيئأ ينحرها به» فأخذ وتداء فوجأ به في لبتها حتى 
أهريق دمهاء ثم جاء إلى النبي كَلهِ فأخبره بذلك فأمره بأكلها. قال المنذري : 
وأخرجه النسائى» وابن ماجه». وأخرجه النسائى برواية حبان بن هلال» عن 


هيو 


(أن رجلا من الأنصار من بنى حارثة) بطن من الأوس (كان يرعى لقحة) 
كيين اللذم وانتحيا بوسكون القاقمه إناقة كاك لبن (له. بالعذ) يضم اليدرة رالتجاء 
التحدن. المعروقع _الحديلة "(ناضتانها المرف) أى ١‏ انها عن حرفي وغيره نا 
تيقن به أنها ستموت (فذكاها) بتشديد الكاف من التذكية (بشظاظ) بكسر الشين 
المعجمة وإعجام الظائين بينهما ألف: عود محدّد الطرف. وفي رواية أيوب: 


.)75١7*/١6( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
(؟) (ص2668).‎ 
.)7877( أخرجه أبو داود‎ )”( 


18 


7 - كتاب الذبائح 57 )1١14(‏ حديث 
0 0 ءْ ار 2 
000 سول الله عبد ع عَنْ ذْلِكَ . فْقَالَ: لسن يها يَأَمِنْ ‏ فكلوها). 


فنحرها بوتد فقلت لزيد: وتذ من 'حديد أو من خشب؟ قال: بل من خشب» 
ون بووانة: يعقوم .ين جعترة هن زيند عن عطاء :افا حلاها الموع» :لم يعد 
قينا متها هه فأ عونا توما مايه نض افراق بومماف وقال اين حييب: 
الشظاظ : العود الذي يجمع به بين عروقي الغرارتين على ظهر الدابة» قاله في 
«التمهيد»» كذا في الزرقاني”"''. 


(فسأل) ببناء المعلوم في النسخ الهندية» والمصرية بلفظ : «فسئل» ببناء 
المجهول (رسول الله يَكِةِ عن ذلك فقال: ليس بها بأس) أي: صحت ذكاته 
(فكلوها) أمر إباحة وذلك لأن الذكاة لا تختص بآلة دون آلة» بل كل ما يعقر 
ويجرح يجوز به الذبح . 


قال الباجي”'': أما ما يذكيل بهء فإنه كل محدَّدٍ يمكن به إنفاذ المقاتل» 
وإنهار الدم بالطعن في لبته ما ينحرء والفري في أوداج ما يذبح مما لا يختص 
بطائفة من الكفارء قال ابن المواز عن مالك: وقد أجاز رسول الله كَلنِهِ الذكاة 
بالحجارة» والشظاظء. والمروة» وشقة العصاء والقصب. وكل ما أنهر الدم إلا 
السن والظفرء. قال محمد: وهو مذهب مالكء. قال ابن حبيب: ومما يذكي به 
الضرار جمع ضرر» وهي : فلقة الحجرهء والليطة وهي : فلقة القصبفء 
والشطيرء فلقة العصاء وروى ابن وهب عن مالك في «المبسوط»: أن كل 
شيء يصنع من فخارء أو عظمء أو قرنء أو شيء يفري فإنه 1 وقال ابن 
حبيب: لا بأس أن يذبح بفلقة العظم ذكياً كان» أو غير ذكي إذا بضع اللحمء 
وأنهر الدم . 


فحصل الخلاف بين رواية ابن المواز» وبين ما أوردنا بعد هذا فى الذكاة 


.)87 /9( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)1١>/9( (؟) «المنتقى»‎ 
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3 كتاب الذبائح (0) باب )١18(‏ حديث 


بالعظم والظفرء وقد اختلف أصحابنا العراقيون في ذلك» فقال القاضي أبو 
الحسن في كتابه: الظاهر من مذهب مالك أنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفرء 
ثم قال بعد ما حكى اختلاف أصحابهم في ذلك : 

فعلى هذا في المسألة. ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه لا تجور الذكاة بسئ © 0 لفر متصل. ولا الو 
الشافعى. ظ 


والرواية الثانية: أنه تجوز الذكاة بهما منفصلين» ومتصلين» وهذا الظاهر 
من رواية ابن وهب؛. عن مالك في «المبسوط». وهو اختيار القاضي أبي 
الحسن؛ وعلى هذا فالجواب عن أحاديث المنع أنها محمولة على الكراهية» 
أو على الظفر والسن الصغيرين الذين لا يصح بهما قطع الأوداج. 

والرواية الثالثة : تجور الذكاة بهما منفصلين» ولا د تمد وهذا 
الذي قاله ابن حبيبس »2 وبه قال أ حنيفة ) انتهى مختصراً بتغير 

وقال ابن رشد في «البداية»"'2: أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم. 
وفرى الأوداج» من حديده أو صخرء أو غيرهما أن التذكية به جائزء واختلفوا 
في ثلاثة: في السنء» والظفرء والعظمء» ولا خلاف في المذهب أن الذكاة 
الم جائزة إذا أنهر 0 الم في السمن والظفر على ا الثلاثة 


وسبب اختلافهم ال ديو تي متيو النهي الوارد فى حديث راقع وفيه 
قوله يَكلِِِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لصن ادر باطقا 


.)77١ /”( «بداية المجتهد» (١//ا55)» وانظر «التعليق الممجد)‎ )١( 


"٠ 


7 كتاب الذبائح (؟) باب )1١14(‏ حديث 


2ه هه تت © #ه © |( 5ه © ه ١‏ © 5 ه © هم هه هم © >6 :» ١6‏ تت © © 6 64 6 »© © © ه هم ه هسه »© ه ١‏ »© ه © © ه ه »© © © # © © © © 5ه © 6 © ه © هات © ه ه 


الحديث» فمنهم من فهم أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن 
تنهر الدم غالباً» ومنهم من فهم أنه شرع غير معلل» والذين فهموا أنه شرع غير 
معلل» منهم من اعتقد أن النهى في ذلك يدل على فساد المنهي عنه» ومنهم 
من اعتقد أن النهى فى ذلك على وجه الكراهية لا على وجه الحظرء فمن فهم 
أن المعنى في ذلك أنه لا ينهر الدم غالبا قال: إذا وجد منهما ما ينهر الدم 
بحات» ولذلكه واي بعضهم أن يكونا منفصلين؛ إذ كان إنهار الدم منهما إذ ذاك 


ع 


أمكن. 
قال: إن ذبح بهما لم تقع التذكية» وإن أنهر الدم. ومن راق أنه لا .يدل غلى 
لقول من فرّق بين العظم والسن, فإنه كله قد علل المنع في السن بأنه عظم. 
ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحددات مع وجود الحديد 
لقوله كك : «إن الله كتب الإحسان على كل مسلمء فإذا قتلتم فأحسنوا القِثّلة» 
وإدا ذبحتم ازا الدهةء ولد أحذكم شفرته وليرخ ذبيحته)ء خرجه 

.) )1١( 

قال الموفق"''؟: أما الآلة فلها شرطان: 

أحدهما: أن تكون 0-0 وتقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها. 

الثاني: أن لا تكون سنا ولا ظفراًء فإن اجتمع هذان الشرطان في شيء 
حل الذبح به» سواء كان 212 أو 00 ف فيا لحديث البانةه 
وحديث الرافع» وبهذا قال الشافعي». وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة إلا في السن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1558/1(‏ ح(1905). 
(0) «المغني» .)501١/1١7(‏ 
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والظفرء فقال: إذا كانا منفصلين جازء أما العظم غير السن فمقتضى إطلاق 
قول أحمدء والشافعي» وأبي ثور إباحة الذبح به» وهو قول مالك» وعمرو بن 
دينار» وأصحاب الرأي». وقال ابن جريج: يذكى بعظم الحمارء ولا يذكى 
بعظم القرد؛ لأنك تصلي على الحمار» وتسقيه في جفنتك . 


وعن أحمد لا يذكى بعظمء ولا ظفرء وقال النخعي: لا يذكى بالعظم 
والقرن» لأنه كَلِ علّل المنع بالسن بكونه عظماًء فكل عظم فقد وجدت فيه 
العلة» والأول أصح إن شاء الله؛ لأن العظم دخل في عموم اللفظ المبيح» ثم 
استثنى السن والظفر خاصة» فيبقى سائر العظام داخلاً فيما يباح الذبح به. 
والمنطوق مقدم على التعليل» ولذا علل الظفر بكونه عن مدى الحبشة» ولا 
يحرم بالسكين» وإن كانت مدية لهمء ولأن العظام يتناولها سائر الأحاديث 
العامة» ويحصل بها المقصودء فأشبهت سائر الآلات» انتهى . 


5 ا 000 0 

وفي «شرح الإقناع» ': ويجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر 
وبافي العظام متصاك_ كان» أو منفصاهك- من أدمي» أو غعيره» لحديث 
«الصحيحين»: «ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلكء أما السن 
فعظم).. 0 الحديث» والنهي عن الذبح بالعظام قيل : تعبديء وبه قال اص 
الصلاح» ومال إليه ابن عبد السلام. وقال النووي في لاشرح مسلم» : معئاه: 
أنها تنجس بالدم» وقد نهيّتم عن تنجيسها في الاستنجاء لكونها طعام إخوانكم 

وفي «الهداية”"': يجوز الذبح بالظفر»ء والسنء والقرن إذا كان منزوعاً 
حتى لا يكون بأكله بأس إلا أنه يكره هذا الذبح» وقال الشافعي: المذبوح ميتة 
0 (57/5). 
(؟) (9/97/4؟1١)‏ ط باكستان. 


يفي 
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لحديث رافع» ولأنه فعل غير مشروعء فلا يكون ذكاةً كما إذا ذبح بغير 
المنزوع . 

ولنا: قوله كلهِ: «أنهر الدم بما شئت» ويروى (إفر الأوداج بما شئت». 
وما رواه محمول على غير المنزوع؛ فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك» ولأنه آلة 
جارحة فيحصل به ما هو المقصود. وهو إخراج الدم وصار كالحجر والحديد 
بخلاف غير المنزوع؛ لأنه يقتل بالثقل فيكون في معنى المنخنقة» وإنما يكره 
لما فيه من استعمال جزء الآدمي» ولأن فيه إعساراً على الحيوان» وقد أمرنا 
فيه بالإحسان» والمذبوح بالسن القائم والظفر القائم ميتة لما بَينَاء انتهى . 


قلت: وفي الحديث مسألة أخرى» سكت عنها عامة شراح الحديث» 
وهي ما قال ابن رشد"'': اختلفوا في تأثير الذكاة في المشرفة على الموت من 
المرضن .. والتعميور على ان الذعاة فصول انما برهو المشهون عن مالك 
وروي عنه أن الذكاة لا تعمل فيهاء وسبب الخلاف معارضة القياس للآثرء 
فأما الأثر فهو ما روي أن أمة لكعب بن مالك ترعى غنماً بسلع».... 
الحديث الآتي قريباً بمعنى حديث الباب» أخرجه البخاري ومسلم» والقياس 
أن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في الحي. وهذه في حكم الميت» وكل 
من أجاز ذبحها فإنهم اتفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل 
على الحياة. 

واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك» فبعضهم اعتبر الحركة. 
وبعضهم لم يعتبرهاء الأول مذهب أبي هريرة» والثانيى مذهب زيد بن ثابت» 
وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات: طرف العين» وتحريك الذنب» والركض 
بالرجل» وهو مذهب سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلمء وهو الذي اختاره 
)١(‏ «بداية المجتهد» .)557/١(‏ 


وف 
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محمد به | ازء وبعة 2 هذه التنفسر » لهي أن حصني : 
بن وبعصهم سرط مع 0 ا ا 


انتهى . 


قال ال 3 المنخنقة. والموقوذة» والمتردية» وأكيلة السبع» وما 
أفنابهنا' مرفي تق به لتكامةن :ل إن تبر ا وكانيا لقو لد تمالى > 3 لد ما 
ده وفي حديث جارية كعب: أنها أصيبت شاة من غنمهاء فأدركتها فذبحتها 
بحجرء... . الحديث» فإن كانت لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح لم 
تُبَحْ بالذكاة» وإن أدركهاء وفيها حياة مستقرة» بحيث يمكن ذبحهاء حَلْتْ 
لعموم الآية والخبرء وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه 
أو تعيش» لعموم الآية والخبرء ولأن النبي كه لم يسأل ولم يستفصل . 


وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة حتى تبيّن فيها آثار الموت إلا أن فيها 
الروح يعني فذبحت قال: إذا مصعت”'' بذنبهاء وطرفت بعينهاء وسال الدمء 
فأرجو إن شاء الله أن لا يكون بأكلها بأس» وروى ذلك بإسناده عن عقيل بن 
عمير وطاووس وقالا: تحركت. ولم يقولا: سال الدم» وهذا على مذهب أبن 
حنيفة» وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها 
الموت» فذبحوهاء فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينهاء أو حَرَّكَتٌ 
يدهاءأو رجلهاء أو ذنبها بضعف فنهر الدم؟ قال: لا بأسء» وقال ابن أبي 
موسى: إذا انتهت إلى حد لا تعيش معه لم تبح بالذكاة» ونص عليه أحمد. 
فقال: إذا شق الذئب بطنها فخرج قصبهاء فذبحها لا تؤكل». وقال: إن كان 
يعلم أنها تموت من عقر السبّع فلا تؤكل» وإن كان ذكاها. 


وقد يخاف على الشاة الموت من العلة فيبادرهاء فيذيحها فيأكلها.ء وليس 


.)5١5/1١( «المغنى)»‎ )1١( 
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هذا مثل هذه لا يدري لعلها تعيش» والتى قد خرجت أمعاؤها يعلم أنها لا 
تعيش» وهذا قول أبي يوسف. والأول أصح؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
انتهى به الجرح إلى حدٍ عَلِمَ أنه لا يعيش معهء فوصّىء فقبلت وصاياه. 
ووجبت العبادة عليه . 


وتخمل نصوصٌ أحمد على شاة خرجت أمعاؤهاء وبانت منهاء فتلك لا 
تحل بالذكاة؛ لأنها في حكم الميت» ولا تبقى حركتها إلا كحركة المذبوح, 
وما خرجت امعاؤها. ولم تبن فهي فى حكم الحياة تباح بالذبح. وقال بعص 
أصحابنا: إذا كانت تعيش معظم اليوم حلّت بالذكاة» وهذا التحديد بعيد 
كنب : اافأدركتها فذكتها بحغهرا» ندل على أتها اباذوقها بالذكاة حي :حافت 
موتهاء والصحيح أنه إذا م بكون اميه 6 اسيم ة 
وسال ا 0 ا 


قال الفروي 47 أكل :الوذكن» بو إن أبس هو صا تدس رضن« أو ترفة 
من شاهقيٍء لم ينفذ مقتله بتحركٌ قويّ مطلقاء وسيل دم إن صحت. إلا 
الموقوذة وما ذكر معها في الآية كالمترّدية المنفوذة المقاتل» فلا تعمل فيها 
الذكاة» فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيهاء يحرف على ما تتنع من الحرة 
القوية وسيل الدم. وذهب الشافعي إلى أنها تعمل فيها الذكاة فطلم منفوذة 
المقاتل أم لا متى كان فيها حياة مستقرة. انتهى» وسيأتي بيان المقاتل قريبا. 


وفى «الهداية»”'2: الذي بقر الذئب بطنه» وفيه حياة خفية أو بَينة» يعنى: 


)21 «الشرح الكبير) .)١17/0(‏ 
25/00 


"6 


*53 كتاب الذبائح () باب )٠١١169(‏ حديث 


1089 وحذّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع. عَنْ رَجَلٍ مِنَ 


إذا ذكّاه حل عند أبي حنيفة» وعليه الفتوى؛ لقوله تعالى: #إِلّا مَا دَكِنِة4 
استثناه مطلقاً من غير فضل» وعند أبى يوسف إذا كان بحال لا يعيش مثله لا 
يحل لأنه لم يكن موته بالذبح, وقال محمد رحمه الله -: إن كان يعيش مثله 
فوق ما يعيش المذبوح يحل». وإلا" ل 6..انتهئ: 

048 ”5 <(مالك. عن نافع» عن رجل من الأنصار) قال القسطلاني : 
يحتمل أن يكون ابن كعب»ء وإن لم يكن هوء فهو مجهولء. لكن الرواية 
الأخوى ؤلق فلن أن الها ضتلا»: القيدي» بزقال«الكوماتى: إسيتاة الحديث 
مجهول؛ لأن الرجل غير معلوم» كذا في العيني. 

قفلت: هكذا رواه البخاري فين معي" برواية إسماعيل . عن مالك 
مثل ستل «الموطأ» وأخرج يا برواية معتمر») عن عبيدل الله » عن نافع . سنمع 
اية كمي دن عاللكع نخير انن قمر ءرفئى الهاعتةت أن أنناة يزه أن 


قال الحافظ”"': جزم المِرِّي في «الأطراف» بأنه عبد الله بن كعب». 
والذي يترجح أنه عبد الرحمن بن كعب» وقد اختلف في هذا الحديث على 
نافع» انتهى. وقد أخرج البخاري برواية عبدة» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن لكعب بن مالك» قال الحافظ: وافقه معتمر على روايته عن عبيد الله 
وذكر الدارقطني أن غيرهما رواه عن عبيد الله فقال: عن نافع» أن رجلاً من 
الأنصارء وهكذا أخرجه البخاري من رواية جويرية» عن نافع» وكذا علّقه من 
رواية الليث» عن نافع» قال الدارقطني: وكذا قال محمد بن إسحاق» عن 


نافع» وهو أشبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )06٠05(‏ «باب: ذبيحة المرأة والأمة». 
() «فتح الباري» .)571١/9(‏ 
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وسلك الجادة فوم. منهم يزيد بن هارون». فقال: عن يبحيى بن سعيل »6 
عن نافع. عن ابن عمرهء وكذا قال مرحوم العطار.ء عن داود العطار.» عن 
نافع دكن الدارقطني عن غيرهم أنهم رووه كذلك. فال ومنهم من اسيل 
عن نافع» وهو أشبه بالصواب». وأغفل ما ذكره البخاري من رواية مالك» عن 
نافع , عن رجل من الأنصارء عن معاد بن سعد» أو سعد بن معاذ. 


وقد أورده في «الموطآت» له كذلك من حديث جماعة عن مالك منهم 
محمد بن الحسن''". وقال في روايته: عن رجل من الأنصار: معاذ بن سعدء 
أو سعد بن معاذء وأشار إلى تفرد محمد بذلك» وقال الباقون: عن رجل. عن 
معاذ بن سعدء أو سعد بن معاذء ومنهم: ابن وهبء. أخرجه من طريقه 
كالجماعة. 


وأخرجه ابن وهب في غير «الموطأ» فقال: أخبرني مالك» وغيره من 
أهل العلم» عن نافع» عن رجل من الأنصارء أن جارية لكعب.... فذكره. 
وقال: الصواب ما في «الموطأ» يعنى عن مالكء. وأما عن غيره فيحتمل أن 
يكون ابن وهب أراد الليث» وحمل رواية مالك على روايته» وأغرب ابن التين 
فقال: فيه صحابي عن تابعي؛ لأن ابن عمر صحابي» وابن كعب تابعي. قال 
الحافظ: لكن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رواه عنه» وإنما فيها أن ابن 
كعب حذث ابن عمر بذلك». فحمله عنه نافع» وأما الرواية التي فيها عن ابن 
عمرء فقال راويها فيها عن النبي يِه ولم يذكر ابن كعب». وتقدم أنها شاذة. 


+ 


تهت 
وفي (العيني)”" : قال أبو عمر: قد روي هذا الحديث عن نافع» عن ابن 


.)511( «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (ص١7358)» الحديث‎ )١( 
.)5175//8( (؟) «عمدة القاري»‎ 


يف 


7 كتاب الذبائح (0) ياب )٠١1(‏ حديث 


أ ع سمس ى ٠.‏ اه ااه ءَ اه 8 ساىاء ع م ام 8 هه ره 


8 9 7 6 ك0 5 
كادثة ترعى عنها لَهَا بسلعء فمفةة ةم ة مم ةف ممم ةلمم مقي 8ب 10171 


عمر رضي الله عنه» وليس بشيء»ء وهو خطأء والصواب رواية مالك في 
«الموطأ» انتهى. ولفظ محمد في «موطئه» في النسخة التي بأيدينا: مالك أخبرنا 
نافع» عن رجل من الأنصار: أن معاذ بن سعدء أو سعد بن معاذ أخبره أن 
جارية لكعباء».... الحديث. 


(عن معاذ بن سعد أو عن سعد بن معاذ) كذا وقع بالشك في رواية 
البخاري أيضاً» وقال الحافظ في «التقريب"'' ورقم له للبخاري: كذا وقع 
حديثه على الشكء. وذكره ابن منده وغيره في الصحابة. انتهى» وقال في 
اين قال المزي: هو أحد المجهولين» قلت ذكرو ارون مده ايو 
نعيم» وابن فتحون في الصحابة» انتهى . 


(أن جارية) قال الحافظ”": لم أقف على اسمها (لكعب بن مالك) 
الأنصاري الصحابي الشهير (كانت ترعى غنماً لها) وفي رواية جويرية» 6 
عند البخاري : أن جارية لكعب بن مالك ترك عننا لد فالنسبة إليها : فى رواية 
«الموطأ» لأدنى ملابسة» وقال الباجي”*؟؟: أكثر ما تستعمل العرب لفظ جره 
في المملوكة» ولذلك أضافها إلى كعب بن مالك إضافة ظاهرها الملك. 
وكانت ترعى غنماً لكعب بن مالك (بسلع) بفتح السين المهملة وسكون اللام. 
وحكي فتحها آخخره عين مهملة: جبل معروف بالمدينة» قاله الحافظ» وفي 
«المحلى»: جبل بالجانب الغربي على المك نه بوعيناه عر الكبوفا 


.)5884/( )١( 
.)١9١/6٠١١( )0( 
.)571/9( «فتح الباري»‎ )7( 
.)١١١ /7( «المنتقى»‎ ):( 


58 


7٠‏ - كتاب الذبائح (؟) باب )1١19(‏ حديث 


ع اه م نت 72 و دا عر شن عن 8 3 - 
فَأْصِيبَثْ شَاة مِنْهَاء فَأَدْرَكَنْهَاء قَذَكْهَا بحجَرء فَسُيْلَ رَسُولُ الله طلهِ 
سد هى ْ 7 م 0 عْ م ا 0 1 

عن ذلك. فقال: «لا بَأْسنَ بهّاء فَكلوهًا». 


(فأصيبت شاة منها) أي: أصابتها أسباب الموث» ولفظ البخاري برواية 
عبيد الله» عن نافع: فأبصرت بشاة من غنمها موتاً. 

(فأدركتها) ا أدركت الجارية الشاة قبل الموت (فذكتها). وفي رواية 
فذبحتها (بحجر) وفي روايتي عبيد الله» وجويرية» عن نافع عند البخاري: 
فكسرت حجراء فذبحتها به (فسأل) ببناء المعلوم في النسخ الهندية فضمير 
الفاعل لكعب على الظاهرء وفي النسخ المصرية فسئل ببناء المجهول. 

قال الحافظ: وفي رواية الليث: فكسرت حجراً فذبحتها به» فأتى 
النبي يلل فأخبره. فيستفاد من روايته تعيين السائل عن ذلك». وفي رواية 
جويرية»؛ عن نافع عند البخاري: فذكروا للنبي كَكِةِ انتهى . 

ا الله كك عن ذلك) وفي رواية للبخاري: فقال كعب لأهله: لا 
تأكلوا حتى آني النبي كَلةٍ فأسأله» أو حتى أرسل إليه من يسأل» فأتى النبي يلل 
أو بعث إليه؛ وف أخرى لهء فذكروا ذلك للنبي عد . 

(فقال) النبي يَكِِ (لا بأس بهاء فكلوها) أمر إباحة»ء وفيه: التذكية 
بالحجرء وتقدم في الحديث السابق» وفيه أيضاً: ذكاة المشرفة على الموت» 
وتقدم أيضا فى الحدية السنايق» نوفيه أيضا : جواق أكل .ما ادبحته المرأة ضواء 
كانت حرة أو أمة». كبيرة أو صغيرة» طاهرة أو غير طاهرة؛ لأنه يكهِ أباح ما 
ذبحته ولم يستفصل» وهذا قول الجمهورء ومالك في «المدونة» ونص عليه 
الشافعيء» ونقل ابن عبد الحكم عن مالك الكراهة؛ قاله القسطلاني 
والزرقاني”'' . 


وقال الباجي”'': أما الرق فليس بمؤثر في الذكاة» فتجوز ذكاة العبد على 


(0) (إرشاد الساري» (؟5١/2,)709‏ و«شرح الزرقاني» (7/ 87). 
(؟) «المنتقى» (7/ .)١١١‏ 


بت 


7 كتاب الذبائح (0) باب )٠١19(‏ حديث 


كل حال» وأما الصغير والأنثى» ففي «كتاب» ابن المواز» عن مالك: تكره 
ذبيحة الصبى» والمرأة من غير ضرورة» وفى «المدونة» عن ابن القاسم: تجوز 
ذكاة المرأة من غير ضرورة» ولا بأس بذكاة الصبي إذا أطاق الذبح» وجه 
رواية ابن المواز: أن هذا معنى يعتبر فيه الدين» فاعتبر فيه الأنوثة» والذكورة» 
والبلوغ» والأمانة» ووجه رواية «المدونة» أنه معنى لا يعتبر فيه الرق» فلم يعتبر 
فيه الأنوثة كالبيع والشراء والطبخ» انتهى . 

وقال الموفق”'2: كل من أمكنه الذبح من المسلمين» وأهل الكتاب إذا 
ذبح حل أكل ذبيحته. رجلا كان 5 امرأة. الها أ فيا حرا كان أف عبداء 
العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. 

وقد روي أن جارية لكعب ترعى غنماً. . . . » الحديث» وفيه فوائد سبع : 

أحدها: إباحة ذبيحة المرأة. 

والثانية : إباحة ذبيحة الأمة. 

والثالثة : إباحة ذبيحة الحائض؛ لآن النبى يَلِةِ لم يستفصل . 

والرابعة: إباحة الذبح بالحجر. 

والخامسة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموت . 

السادسة: حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه. 

السابعة: إباحة ذبحه بغير مالكه عند الخوف . انتهى . 


قال ال : فى الحنيف: تدر .الا جين ا لامية فيما أؤتمن عليه حتى 


00( «المغني) (6/ 3١١‏ ). 
(؟) «فتح الباري» (94/ 57379) . 


كتاب الذبائح (0) باب )٠١٠(‏ حديث 


0 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ ثؤر بن رَيْدِ الذيلك» عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِء غ595 


يظهر عليه دليل الخيانة» وفيه جواز تصرف الأمين» كالمودع بغير إذن المالك 
بالمصلحة» وترجم البخاري على الحديث”'' فى الوكالة: باب إذا أبصر الراعى 
أو الوكيل شاة تموت, أو شيئاً يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. 
وقال ابن القاسم: إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك» وقال: خشيت عليها 
الموت لم يضمن على ظاهر هذا الحديث . 

قث أن الجارية كانت أ لصاحب الغنم فله يتصور تضمينها ء وعلى 
تقدير أن تكون غير ملكهء فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينهاء وفيه جواز 
أكل ما ذبح بغير إذن مالكه. ولو ضمن الذابح, وخالف فى ذلك طاووس»ء 
وعكرمة» وهو قول إسحاق. وأهل الظاهرء وإليه جنح البخاري إذ ترجم في 
المع اباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماء أو إبلاً بغير أمر 
أطنيجا زد لم تؤكل» وأوزة فيه حديث رافع بن خحديج 52 الأمر بإكفاء القدور. 
وذكر في حمله ما فيه» وعورض بحديث الباب» وبما أخرجه أحمد وأبو 

4 | 00" ٍ ا ل 

داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي 
ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبهاء ؛ فامتنع النبي يل من أكلهاء ٠‏ لكنه قال: 
(أظعموهًا الأمارم ان فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها الأسارى» اننهى: 

(مالك عن ثور). بفتح المثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر الدال 
المهملة وسكون التحتانية (عن عبد الله بن عباس) قال أبو عمر: يرويه ثورء عن 
عكرمة. عن أبن عباس ١‏ كما رواه الدراوردي وغيره» وهو محفوظ من وجوه 
عن ابن عباس» انتهى . 


.)57١05( رقم الحديث‎ )١( 
.)17/7 /9( «فتح الباري»‎ 68 
. )7887( أخرجه أبو داود‎ .)9( 


١ 


7 كتتاب الذبائح. (0) باب )1١٠١(‏ حديث 


31 


ان قر :رم م - مر 5 | ْ 
نه سكا عن دبائح نصارى العرب؟ فقال: لا باس بهاء د م د 


قلت: وسيأتي بعض ذلكء وفي «التعليق الممجد""'؟: قال الحافظ ابن 
حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: 5 منقطع ؛ أن كور لم يلق ابن عباس» 
وإنما أخذه عن عكرمة. نحلاته مالة*وروىاكن اس شييية "من طريق 
عطاء بن السائب» عن 0106 عن ابن عباس قال: «كلوا ذبائح بني ثعلبة. 
وتزوجوا نساءهم»» انتهى . 

(أنه سكل) ببناء المجهول (عن ذبح) مصدر بمعنى مذبوح» وفي نسخة: 
عن ذبائح» وفي أخرى عن ذبيحة (نصارى العرب) أي العرب الذين تنضّرواء 
قال صاحب «المحلى»: وهو مقتصر من العرب في بني تغلب . 

وقال النووي في لي الاسماء واللغات»”" : نصارى العرب: تنوخ» 
وبهراء وتغلبء, وبهراء بفتح الموحدة وإسكان الهاء بالمد: السرم 
قضاعةء انتهى . 

مها السوان” : أن الإطلاق قوله تعالى : #وطعام ألَذينَ أوثوأ الكتب حِلّ )17 
أي : ذبائحهم عام لكن نصارى العرب ليسوا من أهل الكتاب حقيقة» فإنهم ليسوا 
من بني إسرائيل الذين هم أهل التوراة والإنجيل» وكان مَظِنة أن لا يحل ذبائحهم. 
(فقال) ابن عباس رضي الله عنه : (لا بأس بها) أي : بذبيحتهم. لعموم قوله 
تعالى: ##وَطعَام أدبن أوثوأ الكتب ِل لم4 . وروي عن ابن ل 
البخاري أنه قال : طعامهم : ذبائحهم . 


قال العيني””': وقام الاتفاق على أن المراد من طعامهم ذبائحهم دون ما 


.)158/5( )1١( 

6 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ )7٠١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 45) . 
.)١98/5( )65(‏ 

(4:) سورة المائدة: الآية 6. 

(0) «عمدة القاري» (017/15). 


يض 


١‏ كتاب الذبائح 55 )1١٠١(‏ حديث 
1 أ. 0 ا 0027 5 عور 000 حر« 
وَتَلَا هذْه الآيه: #وسن يتَوَكُم يكح ونع منيم » . 


أكلوه؛ لأنهم يأكلون الفعةء ولحم الخنزير». والدم. ولا يحل لنا شيء من 
ذلك بالإجماع. فالمراد بطعامهم: ذبائحهم» وبه قال ابن عباس» وأبو أمامة. 
ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة. وعطاء. وَالحسن ع ومكحول. وإبراهيم 
النخعي . وهذا هر #بججع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلا ل للمسلمين ؛ لأنهم 
يعتقدون تحرر يت ل ا ولا يذكرون على ذبائحهم | إلا اسم الله» وإن 
اعتقدوا فيه مأ هو مره عنه )2 5 

6 «البخاري»:'١)‏ قال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب». وإن 
سمعتّه يسمي لغير الله فلا تأكل» وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم 
كمرهم. انتهى . 

(وتلا) ابن عباس رضي الله عنه ‏ (هذه الآية: #إوَمَن هكم 4) أي 
يُوادْهم ويواليهم كم 7 0 وول الآنة: 586 لذن أ ل عدا 
ليود والتترة أوية ينص أيه بَنْض وَمَن يَتوَكَمْ يَتكُ4 قال الزرقاني: ولعل مراده 
بتلاوتها: : أنه وإن جاز أكل ذبائحهم: لكن لا ينبغي للمسلم أن يتخذهم 
دبا حين ؛ أن في ذلك موالاة لهم. الشوى.:. 

وفي «التعليق السييدنة 477 احجان ادن 5 - رضي الله عنه - بأنه لا 
ايها اخذا من عموم الآية» وقرأها إشارة إلى أن الخطاب في هذه الآية إلى 
العرب» وغرضه سبحانه وتعالى أن من تولى اليهود والنصارئ من العرب» 
واخمل بشرائعهم» وعمل حسب عملهم. فهو منهمء فلصارى العرب إذا تَدَيّنوا 
بدين التضاودف صاروا منهم كه : وإن لم يكونوا منهم حقيقة. فدخلوا في 


230 الاصحيح البخاري» في ع كات الذبائح والصيد م باب بت أهل الكتاب 
وشحومها من أهل الحرب وغيرهم . 

62 سموورة 5 المائلة* الآية .0١‏ 

.)18/5( )9( 


رضنا 


33" - كتاب الذبائح (؟) باب )٠١(‏ حديث 
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بوم الآية المذكورة. وبهذا ظهر سخافة ما قال الإرقانية 1 أن توجيهه 
يقتضي أن يكون فراءة الآية أمراً على حدة. انهئ : 


وقال الباجي”'*: أجرى ابن عباس نصارى العرب في ذلك مجرى 
نصارى العجم» ومقتضى الآية أنه من يتولى أهل الكتاب من العرب اكيم 
لآن المتولي لأهل الكتاب المخاطبين بهذه الآية يجب أن يكونوا غير أهل 
الكتاب المتقدم ذكرهم من العجمء فحكم الله تعالى بأنه منهم. وذلك يوجب 
أن يكونوا من أهل الكتاب. وذلك يقتضي أن يكون حكمهم حكم أهل الكتاب 
في الذبائح. وغيرهاء انتهى . 


وفي (التاق السكوو:” " أخرج اسن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباسء. قال: كلوا من ذبائح بني تغلب» وتزوّجوا من 
نسائهم» فإن الله تعالى يقول: يام لذِنَ موا لا كتَيِدُوا اليو واللصارق أزية بنط 
وَيَآهُ بَحْضٍ ومن بوهم يتك ونم مِنهَم4”*' فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا 
منهمء وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس في هذه الآية أنها في الذبائح من 
دخل في دين قوم فهو منهم» انتهى . 


وقال الموفق””: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب» وأكثر 
أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاًء قال ذلك عطاءء والليث» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم أحداً حرّم صيد أهل الكتاب إلا مالكاً. أباح 


.)87 /7( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١١١ /7”( «المنتقى»‎ )0( 

.)45/8#( 6 

(5): عورة المائذة: الآية اه 

60 «المغني) (18/ "9 5). 
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23" كتاب الذبائح (؟) ياب )٠١١٠(‏ حديث 
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ذبائحهم وحرّم صيدهمء ولا يصح؛ لأن صيدهم من طعامهم» فيدخل في 
عموم الآيةع ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين» وأهل الكتاب». ولا 
بين الحربى والذمئن فى إباحة دبيحة الكتاي منهم » ونحريم ذبيحة من سواه. 
وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحربء فقال: لا بأس بهاء لحديث 
عبد الله بن خف فى ال* 060 

وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم: 
منهم مجاهدء والثوري» والشافعى» وأحمدء وإسحاقء. وأبو ثورء» وأصحاب 
الرأي» ولا فرق بين الكتابى العربى وغيره» إلا أن فى نصارى العرب اختلافاً 
ذكرناه في باب الجزية» وسئل مكحول عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: أما 
بهراء. وتنوخ. وسُلَيْحَ فلا بأس» وأما بنو تغلب» فلا خير في ذبائحهم. 

وقال”'' في أبواب الجزية: بنو تغلب بن وائل» من العرب» من ربيعة بن 
نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبواء 


وقالوا: نحن عرب» حَُذْ منا ما يأخذ بعضكم من بعض. ...2 إلى آخر ما 
ع ظ 


قال الخرقي: لا تؤكل ذبائحهم. ولا تنكح نساؤهم في إحدى الروايتين 
عن أبي عبد الله وفي الأخرى: تؤكل ذبائحهم . وتنكح نساؤهم . 

قال الموفق: الأول: قول على بن أبى طالب» ومذهب الشافعي» ولم 
ببح الشافعي ذبائح العرب من أهل الكتاب كلهم. وكره ذبائح بني تغلب عطاء. 
وسعيد بن جبير . ومعحمد و علي والنخعي». والرواية الثانية هي الصحيح عن 
)١(‏ أخرجه البخاري (0608)» ومسلم ح(1/اا١).‏ 
(؟) «المغني» (77/1). 


ه؟ 


7 - كتاب الذبائح (؟) باب )٠١٠١(‏ حديث 
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أحمدء رواه عنه الجماعة» وكان آخر الروايتين عنه». وهو قول ابن عباس. 
وروي نحوه عن عمر - رضي الله عنه » وبه قال الحسن» والنخعي» والشعبي» 
والزهري» وعطاء الخراساني» والحكم. وحماد» وإسحاق». وأصحاب الرأي» 
قال الأثرم: وما علمت أحداً كرهه من أصحاب النبي كَلةِ إلا علياً. وذلك 
لدخولهم في عموم قوله تعالى: لوَطَعَام لذن أوثأ ألكتب حِلّ ل43. ولأنهم 
أهل الكتاب يُقَرُونَ على دينهم ببذل المال» انتهى . 


قالذابو ونين 7 الود كوو فى الشرة فيه الكو و لكيه ومن ل تجوز 
ثلاثة أصناف: صنف اتفق على جواز تذكيته؛ وصنف اتفق على منع ذكاته؛ 
فأما الصنف الذي اتفق على ذكاته. فمن جمع خمسة شروط: الإسلام. 
والذكورية» والبلوغ» والعقل» وترك تضبيع ١‏ الصلاة» وأما الذي اتفق على منع 
تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام . 


وأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة» لكن المشهور عنها عشرة: أهل 
الكتاب» والمجوسء. والصابئون» والمرأة» والصبي» والمجنون». والسكران» 
والذي يضيع الصلاة» والسارق» والغاصبء. وأما أهل الكتاب فالعلماء 
مجمعون على جواز ذبائحهم» ومختلفون في التفصيل» فاتفقوا على أنهم إذا لم 
يكونوا من نصارى بني تغلب» ولا مرتدّين» وذبحوا لأنفسهم. وعَلِمَ أنهم 
سموا الله تعالى على ذبيحتهم» وكانت الذبيحة مما لم تُحَرمْ عليهم في التوراة, 
ولا حَرّمُوها هم على أنفسهم., أنه .يجوز منها ما عدا العم واختلفوا في 
مقابللات هذه الكررك 


| أما 57 56 بني تغلب» والمرتدين» فإلن 5000 على أن ب-55 
الخضا ران من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب» وهو قول ابن عباس . 


.)158/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 


5 


7 كتاب الذبائح (؟) باب )٠١7(‏ حديث 
+0١‏ - وحدّثني عَنْ مَالِكِء أن ا ل 
عَبّاسٍ كَانَ يَقُولُ: ما قَرَى الْأَوْدَاجَ ١‏ 0 55 


رضى الله عله ) وسيبب الخلاف هل يتناول العرب المتتصرية» والمتهودين 
اسم الذين أوتوا الكتاب» كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب» وهم بنو 
إسرائيل والروم؟ وأما المرتد فالجمهور على أن دبيحته ليا تؤكل». وقال 


إسحاق : دبيحته جائزة . وقال الثوري : مكروهة. انتيئ:. 


وال الجاجي'"! :ولا مز كل نابيظة العردةه وإقاركة إلى ينقرفية أن 
نصرانية» رواه ابن حبيب» وقال* لا تؤكل ذبيحة من يدع المرادة: ولا ذبيحة 
من يضيّعهاء ولخ فته بالفياون ناه رننا بذلك إلى أنه ارتداد. وَقال: وكذلك 
الي امو اماي يي عدي ب انتهى . 


وقال القسطلاني: عن على - رضي الله عه أنه ال أي من 
عموم أهل الكتاب نصارى بني تغلب» وقال: ليسوا على النصرانية» ولم 
يأخذوا منها إلا شرب الخمرء قال في «اللباب». وبه أخذ الشافعي. انتهى. 
وفي «الهداية»: إطلاق الكتابي يننظه الكتابي لحن والحربي» والعربي. 
والتغلبي؟ لأن ل قيام الملة» انتهى . ظ 

5 - (مالك. أنه بلغه أن عبد الله بن عباس) وقد روي معناه مرفوعاً 
عن رافع وغيره» كما في 5 ان (كان يقول: ما فْرَى) أي قطع 
(الأوداج) جمع ودج بفتح الواو والدال المهملة المفتوحة والجيم» هو العرق 


الذي في الأخدع. وهما عرقان متقابلان» قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين 
فقط. وهما محيطان بالحلقوم . 


.)١١١ /9( «المنتقى»‎ )١( 
.)١1865/5( (5؟)‎ 


يذن 


39 - كتاب الذبائح (0) باب )١(‏ حديث 


سوير 
6 . 


ففي الإتيان بصيغة الجمع نظرء ويمكن أن يكون أضعاف كل ودجين إلى 
الأنواع كلهاء هكذا اقتصر بعض الشراح» وبقي وجه آخرء وهو أنه أطلق على 
ما يقطع في العادة ودجاً تغليباً» فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قَطعَّ من 
الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية» وهما: الحلقوم» والمريء» وعرقان من 
كل جانب» قاله الحافظ في «الفتح3”0' , 

ويمكن أن يقال: إن الجمع باعتبار إطلاقه على ما فوق الواحد (فكله) 
بصيغة الإفراد» وفي نسخة «فكلوه» بصيغة الجمع . 

قال الباجي”'"': قوله: ما فرى الأوداج يحتمل معنيين : 

إحداهما: صفة الآلة التي يذبح بهاء فيقول: إن ما كان من الالات على 
هذه الصفة وجب أن تستباح به الذكاة» وهذا ظاهر اللفظ والمعنى . 

الثاني: أن يريد به ما يبلغ من ذكاته إلى فري الأوداج» فإنه قد كملت 
ذكاتهء وقوله: «فكلوه» يبين أنه إنما أراد به الفعل دون الآلة» فكأنه قال: كل 
ذبح» أو ذكاة تبلغ فري الأوداج» فإنه قد أباح أكل ما كي به» وفي الكلام 
تجوز لاا انتهى . 


قلت: وعلى المعنى الأول يكون الحديث بمعنى ما روي عن رافع وغيره 
مرفوعاً «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا».... الحديثء وأنا على 
المعنى الثاني» فقال الباجي”": لعله ترك ذكر الحلقوم لما كان في المعلوم في 
الأغلب لا تفري الأوداج إلا بعد فري الحلقوم» وقال مالك في «المدونة»: إن 
الذكاة تفري الحلقوم والودجين» فإن قطع الودجين دون الحلقوم» أو الحلقوم 
دون الودجين» لم تتم الذكاة» هذا حقيقة المذهب. 


.)15١/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١17 /5( (؟) «المنتقى»‎ 
.)١17 /8( «المنتقى»‎ )”( 


8 


3 - كتاب الذبائح (؟) باب )١791(‏ حديث 


وقال الشافعي في الذكأة: تقطع الحلقوم. والمريء. والبلعوم. ولا 
اعتبار بالودجين» والدليل على ما نقوله ما روي عنه يكخِ أنه قال: «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله فكل»» وإنهار الدم إجراؤه»ء وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج. 
لأنها مجرى الدم. وأما المريء فليس بمجرى الدمء وإنما هو مجرى الطعام. 
أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ‏ قال باعتبار الودجين» ولا مخالف له 
من الصحابةء ولا نعلم أحداً منهم قال باعتبار المريء. ‏ 

وأما الحلقوم فمجرى النفس». وهو من المذبح. فإن قطع جميعه - 
الودجين تمت الذكاة فيه» وإن قطع بعضهء فقد روى يحيى بن يحيى عن ابن 
القاسم في الدجاجة., والعصفورء والحمام إذا أجهز على أوداجه وحلقه أو 
تُلشيه: فل بسن بذلك. وقاله ابن حبيب » وزاد وإن لم يقطع منه إلا البسير قاد 
يجور ». وقال سحئول : لا يجور ذلك حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج. 
وجه قول سحئون أن هذا معنى تتعلق به الذكاة» فوجب أن يكون حكمه 
الاستيعاب كالودجين» ووجه قول ابن القاسم أن الذكاة محلها الودجان» وإنما 
تتعلق بالحلقوم» على معنى التبع» فإذا قطع أكثره مع استيعاب الودجين» فقد 
كملت الذكاة. ولو قطع الحلقوم واد الودجين. فقد قال ابن حبيبا . لا 
تؤكل» وظاهر «المدونة»» يقتضيهء لأنه قال: لا تؤكل حتى يقطع الحلقوم 
والودجين» قال الشيخ افق إسحاق : إن بقي شيء من الودجين لم تؤكل». ووحه 
ذلك تعلق الذكاة بهما. فلم يكن بد من استيعابهماء انتهى . 

قال الدردير"'؟: الذكاة: قطعٌ مميّز تنكح أنثاه جميع الحلقوم» وهو 
العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ» فلو قطع أحدهماء وأبقى 


.)494/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
اانا‎ 


7 - كتاب الذبائح (؟) باب )٠071(‏ حديث 
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الآخرء أو بعضه لم تؤكل». د عن بشحرط قطع المريء وهو عرق أحمر تحت 
الحلقوم متصل بالهم يجري فيه انا ؤيسمى 0 واشترط لحني 
قطعه. انتهن. 2 


وفي (الفم ا 00 قال الشافعي : | يكفي يعني إذا قطع الحلقوم والمريء ولو 
لم يقطع من الودجين شيئاً؛ لأنهما قد يُسَلّان من الإنسان وغيره فيعيش » وعن 
الثوري: إن قطع الودجين أجزأه» ولو لم يقطع. الحلقوم والمريء» وعن مالك». 
والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقطء. واحتج له بما في حديث رافع من 
إنهار الدم» وذلك يكون بقطع الأوداج؛ لأنها مجرى الدم» والمريء: مجرى 
الطعام» وليس به من الدم ما يحصل به إنهاز. اه. 


وفي «الهداية»9©: العروق التي تقع في الذكاة أربعة: الحلقوم. 
والمريء» والودجان؛ لقوله يلةِ: «أفر الأوداج بما شئت»» وهي اسم جمع. 
بالحلقوم» والمريى. إلا أنه لا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فيثبت 
قطع الحلقوم باقتضائه» وبظاهر ما ذكرنا يحتج الك ويشترط قطع جميعهاء 
وعندنا: إن قطع أكثرها يحل عند أبي حنيفة» وقالا: لا بد من قطع الحلقوم. 
والمريء» وأحد الودجين» هكذا كر القدروي الاختلااف» والمشهون ف كتتت 
مشايخنا أن هذا قول أبي يوسف وحله. انتهى مختصراً. 


وفى «العينى”" على البخارىي» بعد ذلك: والخاصل أن عند أبى حنيفة إذا 
قطع الثلاث ا ثلاث كان من الأربعة» جازء» وعن ا يوسف ثلاث روايات: 


.)151١/4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١7/0//5( (؟)‎ 
.)6١0/١5( «عمدة القاري»‎ )( 


د 


كتاب الذبائح (؟) باب )٠١11( ٠‏ حديث 


' ص 3 و 5 2 3 9 4 
الددنهجاة أنه كان يقول ما م به .6 قف اع ل ا أ و ب وا من ع و وك او فا وا وح 


والثانية : اشتراط قطع الحلقوم مع الآخرين. 

. والثالثة : اشتراط قطع الحلقوم. والمريء. واحد الودجين . 

وعن محمد: يعتبر أكثر كل واحد من الأربعة» وفى «وجيز الشافعية»: 
يعثتبر قطع الحلقوم. والمريء دون الأخرين.» وبه قال اعحدن: وعن 
الإصطخري: أي: يكفي قطع الحلقوم. أو المريءء وفي «الحلية»: هذا 
خلااف نص الشافعى» وخلااف الإجماع. انتيى» 

1 2 1 0 001١ 5 

قال الموفق”'*: يعتبر قطع الحلقوم» والمريء وبهذا قال الشافعي» وعن 
أحمك ب:زواية اخرع: آنة يعتبر مع هذا قطع الودجين» وبه قال مالكء وأبو 
يوسف لما روى أبو هزيرة» قال: «نهى رسول الله كَِهِ عن شريطة الشيطان». 
وهي التي تذبح» وتقطع الجلدء ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت» رواه 
أبو و التو 

وفى «الهداية»: لأبى حنيفة أن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من 
الأحكام. وأي ثلاث قطعهاء فقد قطع الأكثر منهاء وما هو المقصود يحصل 
منهاء وهو إنهار الدم المسفوح.ء انتهى . ظ 
الشهير (أنه كان ا ما ذبح 7 ببناء ا على ما في 555 ال 


)21 «المغني) (16/*"”)., 
(؟) أخرجه أبو داود (758575). 
5) (079/5). 


5:١ 


 "*‏ كتاب الذبائح (9) باب (١1؟١)‏ حديث 
ا الا م ءْ 2 3 ن مس و06 
إذا بَضَعَ فلا بَأسَ بهوء إذا اضطررّت إِليْهِ. 


(إذا بضع) بفتح الموحدة والضاد المعجمة المشددة أو المخففة: قطع., كذا في 
«التعليق الممجد) وهو ببناء المعلوم» والضمير إلى الموصول» وفي «المجمع»: 
الباضعة من الشجاج : ما تأخذ في اللحم. أي : تشقهء وتقطعه. وفي «المحلى»: 
الذي ذبح به إذا شَقَّ الجلد. وأجرى الدم من حجرء أو خشبة محددة (فلا بأس به 
إذا اضطررت إليه) ببناء المجهول. قال صاحب «المحلى»: بأن لم تجد السكين 
خرج مخرج الغالب؛ لأن الإنسان لا يعدل من المدية ونحوها إلى القضيب. إلا 
إذا لم يجدهاء انتهى . 


وقال اللووفات 37 وإلا فالمستحب الحديد المشحوذ لحديث الود 
شهرته»). انتهى . 


قال الباجي”'*: قوله: «ما ذبح به إذا بضع» على ما قدمناه من أن الآلة 
يجب أن تكون على صفة تبضع» ولا تكون مما تكسره أو تهشم الأوداج بقوة 
دون حدة» ولا يكون مما يبرد كالمنجل المضرسء وأما قوله: «إذا اضطرت 
إليه» دليل على أنه قصد الإخبار عن غير الحديدء وأما الحديد الذي على هذه 
الحال» فهو الذي يذبح به في حال الاختيار» وإنما شرط الضرورة في الذبح 
لغير الحديد؛ أن الحديد المحكم أسرع قطعاً وأقل ألما . 


وأيضاً فإنه أخبر عن المعتاد من أحوال الناس بأنه لا يكاد يستعمل شيء 
من ذلك إلا عند عدم الحديد» وفي «المدونة» عن ابن نافع إنما يذبح بذلك إذا 
لم يوجد غيره» وقال ابن كنانة عن مالك: الشفرة أحبٌ إلى إذا وجدتء فإذا 
ذبح مع وجود الشفر جازء انتهى . 


21 شرح الزرقاني» / *اللى) . 
(0) «المنتقى» (”7/ .)١١5‏ 
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7 - كتاب الذبائح (5) باب (1؟١1١)‏ حديث 


() باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة ‏ 
؟* 7/0 - حذثني يَحيَى. وساي عن بحى. بر سعيله 


1 


عَنْ أبي فز مولى عقيل بن أبى الب للا اليم رس 


شاة ذبِحَتُ فَتَحَرّكُ بَعْضَهَاء فعا أن 0 َم سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ 
ريك 97 نابت فَمَالَ: إن الْميْئَهَ لَسَتَحَرَك وَنْهَاهُ عَنْ ذلِكَ. 


(9) ما يكره من الذبيحة في الزكاة 
يعني . : بيان الذبائح التي ا تحل بالذكاة أنشناء وترجم محمد في 
١موطئه)”''2‏ على الأثر الأول «باب الشاة وغير ذلك تَذَكَّى قبل أن تموت». 


05 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن أبي مرة) بضم 
الميم وتشديد الراء» اسمه: يزيد» بتحتية قبل الزاي» ويقال: عبد الرحمن (مولى 
عقيل) مكبراً (ابن أبي طالب) وقيل : مولى أخته أم هاني كما تقدم في محله (أنه) 
أي أبا مرة (سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت) ببناء المجهول (فتحرك بعضها) أي : 
رجلها كما في رواية» يعني : تحركت رجلها عند الذبح (فأمره) أبو هريرة (أن 
يأكلها) أي: جعله مذكاة» وجعل حركة الرجل دليلاً على حياتها عند الذبح . 

(ثم سأل) أبو مرة (عن ذلك) الأمر (زيد بن ثابت) الصحابي الشهير كاتب 
الوحي (فقال) زيد (إن الميتة) أيضاً (لتنحرك) فلا يكون التحرك دليلاً على 
الحياة عند الذبح (ونهاه عن أكلها) وفي المصرية: «عن ذلك»» والإشارة إلى 
أكلها قال القاري في «شرح موطأ محمد»: الشاة كانت مريضة أو مضروبة» 
وفي «التعليق الممجد»”'': هذا مجرد احتمال» والواقعة في المتردّية. 


ففي رواية عند ابن عبد البر""' عن يوسف بن سعد» عن أبي مرة قال: 
)١(‏ انظر : «التعليق الممجد» (؟/ .)56٠‏ 


(؟) .)16١0/5(‏ 
(*) انظر: «الاستذكار» /١6(‏ 550). 
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7 كتاب الذبائح (*) باب )٠١77( ٠‏ حديث 


يَسُعِلّ مالك عن شاة 0 تسرك ا 
ديا سال لدم مها . وَلمْ تَتَحَرَ . فْمَالَ مَالِكٌ: إذا كان ذيَحَهًا 


كانت عناق كريمةٌ فكرهتٌ أن أذبحهاء فلم ألبث(2" أن تردّدت فذبحتّها. 
فركضت برجلهاء فتحرك بعضهاء فأمره أبو هريرة أن يأكلها. انتهى» ولابن أبي 
شيبة برواية عبد الرحيم بن سليمان» عن يحيى بن سعيد»ء عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن أبي بحرة"'' مولى عقيل بن أبي طالب قال: رجعت إلى 
أهلي. وقد كان لهم شاةء فإذا هي ميتة فذبحتهاء فتحركت» فأتيت أبا هريرة 
فذكرت ذلك له. فأمرني بأكلهاء ثم أتيت زيد بن ثابت» فذكرت له أمرهاء 
فقال: إن الميت يتحرك. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من. الصحابة وافق 
زيداً على ذلك». وقد خالفه أبو هريرة؛ وابن عياس» وعليه الأكثر» انتهى. 


وقال محمد في «موطئه» بعد أثر الياه»: إذا تحركت تحركا أكبر الوا 
فيه والظن | أنها حية أكلت» وإذا كان عد ها بالاختلاج. وأكبر الوا 
ولكزاتي انوا اميدالم نوكن 


يي ببناء المجهول (مالك عن شاة تردّت) بتشديد الدال المهملة أي 
سقطت من علو (فكسرت) من المجردء وفي نسخة: افتكسرت» من المزيد 
(فأدركها صاحبها فذبحها فسال) من السيلان (الدم منها) عند الذبح (ولم تتحرك) 
فهل تؤكل أم لا؟ (فقال مالك: إن كان) الرجل (ذبحها ونفسها) بفتح الفاء 
(تجري) قال الزرقاني: أي: دمها يسيل» سمى الدم نَمّساً؛ لأن النَمّس التى هي 
اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم» انتهى . 


وقال الناخى: معبى جريان النفس : ترووه على عفشي العنقس ناما 


. في الأصل (فلم ألبس) وهو تحريف‎ )١( 
.)57١/5( (؟) كذا في الأصل والظاهر أبي مرة اهء «ش». وفي «المصنف» أيضاً أبو مرة‎ 


5 


3 - كتاب الذبائح (5) باب )٠١(‏ حديث 
وهيّ تَطرفٌ. ليكلا . 
(4:) باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 
٠/م‏ حدذثني بحيو اعد :مالل » عدن نافع. عَنْ 


ع سس سا 


َي الله بْنِ عُمَرَ؛ 3 ا ا 2 2 0 ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 


خروج الروح من الجسد عند الموت فليس من جريان النفس. انتهى. (وهي) 
الشاة (تطرف) أي: تحرك بصرهاء يقال: طرف البصر كضرب تحرك. وطرف 
العين نظرهاء قاله الزرقاني"'' (فليأكلها) لدلالة هذين الأمرين على حياته. 

قال الباجى”'': وإنما يعتبر بما ذكره من النفس الذي يجري» والعين التي 
تطرف حال الذبح. وقد قال ابن حبيب : إن الحياة تح فس كه الرجل»ء أو 
الذنب» أو العين تطرفء. أو النفس تستفيض فى جوفها أو منخرهاء فإن هذه 
الحركات الأربع كان منها عند مر الشفرة على حلقهاء يريد مع سيلان الدم في 
المريضة» فإنها تؤكلء انتهى . 


وبسط في فروع هذا الباب» وتقدم الكلام على ذكاة المشرفة على الموت 
في باب «مأ يجور من الذكاة على حال الضرورة»). وبسط ابن 56 شيبة في 
(المصتف»1" الآثا ر في دللك” ظ 
(:) ذكاة ما فى بطن الذبيحة 
وهو الذي يسمى بالجنين. 
7 (مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ 
(0) «شرح الزرقاني» (9/ 87). 


(؟) «المنتقى) .)١١57/95(‏ 
(9) انظر: (7/5 1ت 57373). 
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- كتاب الذبائح ظ (54) باب )٠١7(‏ حديث 


َهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نحرَتٍ النَاقَه هَذَكَاةٌ مَا في بَظَيْهًا فِي ذَكَاتِهًا . 


| اسم 
ال 7 - 


كَانَ قَذُ تم خَلْقَهُ؛ وَنَبَتَ شَعَرهُ. َإِذّا خَرَجَّ مِنْ بَظن أُمّوء ذُبحَ حَنَّى 


إد 
1 
َ 
يف 


يَحْرْجَ الدّمُ مِنْ جَوْفِه. 


(أنه كان يقول: إذا نحرت) ببناء المجهول (الناقة. فذكاة ما في بطنها) أي: ذكا 
جنينها (فى ذكاتها) بلفظ «فى» أولهاء أي: كائنة فى ذكاتها؛ لأنه جزء منها 
فذكاتها ذكاة لجميع أخراتهاة وليس في رواية 55 في «موطئه» لفظ (في»)» 
بل لفظها: «فذكاة ما في بطنها ذكاتها» (إذا كان قد تم خلقه) في أجزائه التي 
خلقه الله عليها (ونبت شعره) كما سيأتي في الأثر الآتي, (فإذا خرج) الجنين 
(من بطن أمه ذبح) ببناء المجهول (حتى يخرج الدم من جوفه) أي: جوف 
الجنين» حمله القاري في «شرح موطأ محمد» على خروجه حالة الحياة حيث 
قال: فإذا خرج من بطنهاء أي حياً ذبح اتفاقاً حتى يخرج الدم. أي دم 
المذابحة من جوفه». أي جوف الجنين الشامل لحلقه وأوداجه» انتهى . 


وحمله الزرقاني على الندب إذ قال: فإذا خرج من بطن أمه ذبح ندباًء 
كما يفيده السياق» فذبحه إنما هو لإنقائه من الدم» لا لتوقف الحل عليه» وهذا 
جام بمعتاة رفوه + روى أبو داودء والحاكم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
مرفوعاً : «ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمهء ولكنه يذبح حتى ينصابٌ ما فيه من 
الدما. ويعارضه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ رفعه: «ذكاة الجنين ذكاة 
أمه أشعر أو لم يشعر» رواه الدارقطني”''. لكن فيه مبارك بن مجاهد ضعيف» 
ولتعارض الحديثين لم يأخذ بهما الشافعية» فقالوا: ذكاة أمه مغنية عن ذكاته 
يظلفا: ولا الحنفية فقالوا: لا مطلقاً. ومالك ألغى الثاني لضعفه» وأخذ 
بالأول لاعتضاده بالموقوف. قاله الزرقاني”'" . 


.)57١/5( رواه الدارقطني‎ )١( 
.)87 /5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


”ع 


5 - كتاب الذبائح (4) باب ش (4؟١1)‏ حديث 


ا عَنْ يَزِيدَ بْن عَيْدِ الله بن 
0 ا ا ل ا ل ا 7 5 
قسيط اللبتء عن محيل سَعِيدٍ بن الفضيم 2 كَانْ يُقول: ذكاة ما فى 
: 9 3 م 2 ال 


مه إذا كان قد تم خلقه» وَنبَتَ شعره. 


6 (مالك. عن يزيد) بتحتية قبل الزاي (ابن عبد الله بن قسيط) 
بقاف ومهملتين مصغراً (الليثي») المدني (عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: 
ذكاة ما في البظن) وفي النسخ المصرية: «ذكاة ما في بطن الذبيحة» أي من 
الجنين كائنة (في ذكاة أمه) وليس في رواية محمد في «موطته» لفظ «في» هاهنا 
أيضاً (إذا كان قد تم خلقه) الذي خلقه الله عليه قال الباجي”'': يعني كمل منه 
ل ل وأما لو خلق ناقص يدٍ أو رجل» وتم خلقه 
على ذلك لم يمنع ما نقص منه من ذكاته وإباحة أكله (ونيت ظيعره) أى بغر 
جسدهء لا شعر حاجبيه وعينيه . 


قال الباجي : قال يي وغيره من . أصحابنا : إن الإشعار دليل على 
نفخ الروح فيهء وما لم ينبت شعره فليس بحي بعدء فلا يستباح بذكاة. وهو 


قال الخرقي : ذكاتيا:ذكانا عنيتها أشتعر أن لم يشعرء قال النوفو 
يعني إذا خرج الجنين ميتأ من بطن أمه بعد ذبحهاء أو وجده ميتأ في بطنهاء 
كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح فهو حلال» روي هذا عن عمرء 
رضي الله عنهء وعلي رضي الله عنهء وبه قال الشافعي» وإسحاقء وابن 
المنذرء وقال ابن عمرء رضي الله عنهماء ذكاته ذكاة أمه إذا أشعرء وروي 
ذلك عن عطاءء» وطاووسء ومجاهدء والزهري. والحسن» وقتادة» ومالك. 
والليث» والحسن بن صالحء وأبي ثور؛ لأن عبد الله بن كعب بن مالك قال: 


.)١١ا7/”( «المنتقى»‎ )١( 
.) 308/16 «المغني»‎ 6 
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7 كتاب الذبائح (4) باب )1١74(‏ حديث 
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كان أصحاب رسول الله كَكةِ يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمهء وهذا 
إشارة إلى جميعهم» فكان إجماعاًء وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا أن يخرج حياً 
فيذكى؛ لآنه حيوان ينفرد بحياته» فلا يتذكى بذكاة غيره كما بعد الوضع 


ولتاء ةما :وو ابو :سعيل قال يا :وسول- الله أحدنا ع يه ويذبح 
البقرة والشاة فيجد في بطنها الجنين أنأكله أم نلقيه؟ قال: «كلوه إن شئتم؛ فإن 
ذكاته ذكاة أمه»).ء ولآن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم. فلا 0 على ما 
خالفه. ولآن الجنين متصل بها اتصال خلقهء. يتغذى بغذائهاء فتكون ذكاته 
ذكاتها كأعضائهاء. ولأن الذكاة ذ فى االتحوان تكداف غل حيبي الامكان فيه» 
والقدرة بدليل الصيد الممتنع. والمقدور عليه» والمتردية» والجنين لا يتوصل 
إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه» فيكون ذكاته له» واستحب أبو عبد الله أن يذبحه 
وإن خرج ميتاً ليخرج الدم الذي في جوفه. ولأن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
كان يعجبه أن يريقوا من دمه وإن كان ميتاً وإن خرج حياً حياة مستقرة يمكن 
أن يذكى» فلم يُذْكْهِ حتى مات فليس بذكي» قال أحمد: إن خرج حياً فلا بد 
من ذكاته» انتهى. 

قال الجصاص في «أحكام القرآن»”'': قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا 
يؤكل إلا أن يخرج حياً فيذبح» وهو قول حمادء وقال أبو يوسفء. ومحمدء 
والشافعي: يؤكل أشعر أو لم يشعرء وهو قول الثوري. وقال مالك: إن تم 
خلقه ونبت شعره يؤكل» وإلا لاء» وهو قول سعيد بن المسيب» ظ 

وفآله البودي*": بذكا اجنين رود عينا اسييه 5 أنه تحقينا :ان كا 
اق كان سنا عن قب _جحاص له را كاة امه إن كرف لقف ولو كان ناض 


.)1١1١1١/1١ )١( 
.)١١5/5( (؟) «الشرح الكبير»‎ 
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7 ب كتاب الذبائح (4) باب (8؟١٠)‏ حديث 
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يدء أو رجل مع نبات شعر جسدهء ولو بعضهء. لا شعر حاجبه أو رأسهء فلا 
يعتبر وإن خرج حياً حياة محققة» أو مشكوكة ذكّي وجوباًء وإلا لم يؤكل إلا 
أن يبادر لذكاته» فيفوت بالموت فيؤكل للعلم أن حياته حينئذ غير معتبرة» 
انتهى . 

2 من قال بالحل مطلقاً أو مقيداً «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» رواه أحد 
عشر نفسا من الصحابة: أبو سعيد الخدري» وجابرء وأبو هريرة» وابن عمرء 
ايه وابن مسعودء وابن عباس» وكعب بن مالكء وأبو أمامة» وأبو 
الدرداء. وعلي ‏ رضي الله عنهم -. ظ 

لخص صاحب «التعليق المع تخريج 5 عن «البناية» وقال: 
قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة» والتابعين» وغيرهم أن الجنين 

لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة إلا عن أبي حنيفة» ولا أحسب أصحابه وافقوه. 
وفيه نظرء فقد وافقه من أصحابه زفرء والحسن» ٠»‏ وشيخ شيخه إبراهيم يم النخعي» 
واخضان هذا القوك ايها ابن حزم الظاهري» وقال: لا يترك القرآن» وهو قوله 
تعالى : طحيّمَتَ عَلَك لَه بالخبر المذكور انتهى . 

قلت : د كر هذه الروايات كلها الزيلعي في «(نصب اراي 
وقال: ا عبد الحق في «أحكامه) : هذا حديث لا يحتج بأساتتدة كلها > واقرة 
ابن القطان عليه» انتهى . 

وقال الباجي المالكي: قد تعلق أصحابنا في ذلك بأحاديث ليست 
بصحاح ولا تثبت. انتهى. وضعفها الجصاص في «أحكام القرآن». وفي 
«البذل»76) قال الإمام السرحسي في «مبسوطه»: استدل أبو حنيفة بقوله تعالى : 


)١(‏ (759/ه556).. 
ف ال ا تن" 
() «بذل المجهود» .)59/1١7(‏ 
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 "'*‏ كتاب الذبائع 0 () باب )١5(‏ حديث 
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#وَالْمَنْحَْقَة4 فإن أحسن أحواله أن يكون حياً عند ذبح الأم» فيموت باحتباس 
نفسة © وهذا هو المنخنقة. وقال - عليه السلام - لعدي بن حاتم: «إذا وفعت 
رميتك في الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري أن الماء قتله أم سهمك).» فقد حرم 
الأكل عند وقوع الشك فى سبب زهوق الحياة» وذلك موجود في الجنين فإنه 
لا يدري أنه مات بذبح أمه؛ أو باحعافن الفسة: 


وَعَلَّلَ إبراهيم» فقال: «ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين». أخرجه محمد 
في «موطئه)”'. ومعنى هذا أن الجنين فى حكم الحياة نفس على حدة مودعة 
في الأم» حتى ينفصل حيا فيبقى» ولا يتوهم بقاء الجزء حيا بعد الانفصال. 
وكذلك بعد موت الأم يتوهم انفصال الجنين حياء ولا يتوهم بقاء حياة العبرء 
بعد موت 0 والذكاة تصرف في الحياة» فإذا كان في حكم الحياة نفسا 
على حدة» فيشترط فيه ذكاة على حدة. 


وحقيقة المعنى فيه أن المطلوب بالذكاة تسييل الدم لتمييز الطاهر من 
النجس» وبذبح الأم لا يحصل هذا المقصود في الجنين» والمراد بالحديث 
التشبيه لا النيابة» أي ذكاة الجنين كذكاة أمهء ألا ترى أنه ذكر الجنين أولاء 
ولو كان المرافالتبارة لذكر التاكب أولا .دون المثوب عع ومدن هذا يدذكر 
للتشبيهء يقال: فلان شبه أبيه؛ وحظ فلان حظ أبيه» وقال القائل : 
وعيناك عيناها وجيدك جيدها ١‏ سوى أن عظم الساق منك دقيق 
ويصح هذا التأويل في الرواية بالنصبء, فإن المنزوع حرف الكاف. 
وقال الله تعالى: #وهى تمر مَرَّ ألسَحَانَ4 أي كمرٌ السحاب» ويحتمل الباء 
أيضاًء أي بذكاة أمه. لكن إن جعلنا المنزوع حرف الكاف لم يحل الجنين: 


وإد جعلناه حرف الباء 0 ومئى وت الموجب 00 والموجب للجر مه 


)١(‏ «موطأ محمد مع التعليق الممجد؛» (؟545/1). 


ل (ها 


كتاب الذبائح (85) باب (5؟١٠)‏ حديث 
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رسول الله كله فقالوا: إنا نئحر الجزور.... الحديثء لا يكاد يصحء ولو 
ثبت فالمراد من قولهم فيخرج من بطنها جنين ميت» أي مشرف على الموت». 
قال تعالى: #إإِنَّكَ نك مِيَثُ وَإِنّم مون 40 ومعنى قوله لله : «كلوه إن شئتم) 
اع اذيحوه وكلوه. انتهى باختصار وزيادة. 

واستدل صاحب «البدائع)”' بقوله عز اسمه: طخُرْمَتَ عَلِيَكمْ الْمِبِنَهُ وألدّم» 
الآية أيضاء والجنين فيه دم» ولذا إذا جرح يسيل منه الدم» وهو حرامء لقوله 
تعالى: ##أوٌ دَمَا تَسَفُوًا». ولا يمكن التمييز بين دمه ولحمهء فيحرم اللحم 
أيضاًء انتهى. وقال ابن رشد في «البدابة)”" : سبب اختلافهم في ذلك 
اختلافهم فى صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد مع مخالفته 
لالأصول» فلم يصححه بعضهم» وصححه بعضهم» وأحد من صححه الترمذي» 
وأما مخالفة الأصل في هذا الباب للأثرء فهو أن الجنين إذا كان حيا ثم مات 
بموت أمهء فإنما يموت خنقاء فهو من المنخنقة التى ورد النص بتحريمهاء 
وإلى تحريمه ذهب محمد بن حزم» ولم يرض سند الحديث» انتهى . 

وقال الشوكاني في «النيل»”": ظاهر الحديث أنه يحل بذكاة الأم الجنين 
مطلقاً. سواء خرج حياً أو ميتاًء فالتفصيل ليس عليه دليل» انتهى . 

فيلزم ذلك القائلين بكفاية الذكاة فى الجنين بذكاة أمه» وقيدوه بالميت» 
رم جل لي ع ال 1ه ذلك» واستدل الدميري لأبي حنيفة 
بقوله كك : «أحلت لنا الميتتان السمك والجراد» وهذه ميتة ثالثة. 


.)١54/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)557 /١( (؟) «بداية المجتهد»‎ 
.)١56 /8/5( «نيل الأوطار»‎ )6( 


اه 


5 كتاب الصيد 


يسم الله الرحمن الرحيم 
0 كتاب الصيد 


(55) كتاب الصيد 
أصل الصيد مصدرء : ثم أطلق على المصيد. قال عز اسمه: أل لم 


ص م بحر » الآية ول 5 ألصَيد وَأَسُم 0 5 وفال الراغب: افيد مصدر 
صاد» وهو تتاول. ها يظفر ننه ضما كان مجيعا : وفى يخ الشرع: تناول الحيوانات 


الممتنعة ما لم يكن مملوكا. وقل د يسمى المصضيد صيداً انتهى . 
فى الالو افينع 237 اميد سي را فورظ فن 
«العناية»» قال ابن عابدين: خمسة فى الصائد: أن يكون من أهل الذكاة» وأن 
يوجد منه 0 وأن لا 0 و من لا بحل صيدهء وأن لا 
ا أن يكون فعلها ‏ وأن يذهب على فبتق: الررسال) 
وأن لا يشاركه فى الأخذ ما لا يحل فيد وان مقعله ترجا وأن لا يأكل 
وكبسة نن القبية؟" أن لأ يكوت بد اللعشرات» :وآن لا ركو من ينات 
الماء: إلا السملكه وأن يمنع نفسه بجناحه أو قوائمه. وأن لا يكون مع معز يناده 


أو بمخلبه. وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه. التيون وف بعضها 
خلاف كما سيأتي في أثناء شرح الأحاديث . 


هكذا في جميع 5 التسمية بعد الكتاب . 


)١(‏ (ه/:3739). 


د 


4 كتاب الصيد )١(‏ ياب (6؟١٠)‏ حديث 


)١(‏ باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر 
١/٠ ٠” 0‏ حذثني يَحيَول» عَنْ مَالْكء عن نافع أنه 


اماه لير,ر 31 6 0 


رميت طائرين يخجر فوواف و وو وو و ةو ةو ةو مها مه مه وه مه و ماو مه م م فء مر مان ماما من َ 


)١(‏ ترك أكل ما قتل المعراض والحجر 

المعراض بكسر الميم وسكون العين المهملة فراء اه سيف 

قال النووي: خشبة ثقيلة» أو عصا في طرفها حديد» وقد يكون بغير حديدء 

هذا هو الصحيح في تفسيرهء وفي «القاموس»: المعراض: سهم بلا ريش» 

دقيق الطرفين» غليظ الوسط.ء يصيب بعرضه ف حدهء وقال ابن دقيق العيد: 
عصا رأسها محدّد. 


وفي «الفتح)"'؟: قال الخليل : سهم له ريس له ولا نصل» وقال ابن 
دريد» وتبعه ابن سيذه . سهم طويل له أربع قذذ رقاق؛ فإذا رمى به اعترض» 
وقال الخطابي : المعراض نصل عريض ٠»‏ له ثقل ورزانة». وفيل : عود رفيق 
الطرفين» غليظ الوسط. وهو المسمى بالحذاقة» وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا 
محدّد رأسهاء وقد لا يحددء وقرّى هذا الأخير النووي» تبعاً لعياض» وقال 
القرطبي : إنه المشهور. وقال ابن التين : المعراض عصا في طرفها حديدة برهي 
بها الصاتد الصيدء فما أصاب بحله فهو ذكى. وما أصاب بغير حده فهو 
وقيذ. انتهى. وسيأتي اختلافهم في صيد المعراض قريباً . 


65 -2مالك. عن نافع أنه قال : وار ب الس البط . ظ 
وفى المصرية : : «طائر ين)”" (بحجر) قال الباجي”" ': يحتمل أن يكون خرج متصيداء 
فرماهما في خال تصيده». ويحتمل أن يكون جالساً في مقعده. أو متصرفاً في بعض 


.)1٠١ /4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5751١/1١6( (؟) كذا في «الاستذكار»‎ 
.)١١18/9( «المنتقى»‎ )9( 


لد 


4 - كتاب الصيد )١(‏ باب (65؟١٠)‏ حديث 
اه أ ءَم ءِ م او ساس و 
وَأنَا بِالْجَرْفِء ْصَبْنهُمَا. قَأمّا أَحَدهمًا فَمَاتَء فَطرَحَه 


سا سر 


شأنه حتى رآهما ممكنين فرماهماء فأما الخروج للصيد فإن كان على وجه الالتذاذ 
به فقد كرهه مالك» لأنه معنى يلهي ذكر الله وعن الصلاة» وأما من اتخذه مكسبأء 
أو قرم إلى اللحم. غنياً كان أو فقيراً فلا بأس به رواه ابن حبيب» عن مالك». قي 
(العتبية» عن مالك : لاأرى لأحد صيد البر إلا لأهل الحاجة الذين عيشهم ذلك» 
وأما صيد البحرء فة ففي «العتبية» عن ابن القاسم : أن صيد البحر» والحيتان عندي 
أخفٌ لذوي المروءات». والمال من ضيد البرع انتهى. 


(وأنا بالجرف) بضم الجيم وضم الراء وسكونها آخره فاء قراءتان 
ميتطيقا 43 قال ناقوت الحيرى "+ الحرق ما تخرنعه السيول» فا كلع من 
الأرض» وموضع على ثلاثة أميال من المدينة عراس وبه كانت أموال 
لعمر بن الخطابء ولأهل المدينة» والجرف أيضاً موضع بالحيرة» وموضع 
بقرب مكة» وموضع بنواحي اليمامة» وموضع باليمن» انتهى . 


(فأصبتهما) قال الباجي”''2: يحتمل أن يكون رمى الطائرين بحجر واحدء 
وقصد إلى إصابتهما به» ويحتمل أن يكون رمى كل واحد منهما بحجر غير 
الحجر الذي رمى به الآخر؛ فيكون معنى قوله: «ابحجراء. اق هذا الجنس» 
ويحتمل أن يكون رمى به أحدهما فأصابه؛ ثم أخذ ذلك الحجر فرمى به الطير 
الثاني فأصابه» انتهى . 


عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ قال الباجي : يريد أنه مات بنفس الضربة أو قبل 
إدراكه» فهذا قد فاتت فيه الذكاة. 


.)١58/5؟( «معجم البلدان»‎ )1١( 
.)١١8/7( (؟) «المنتقى»‎ 


ه 


4 - كتاب الصيد )١(‏ باب )0١75(‏ حديث 


ره ََ بن 


وأا الآخَر قَدْمَبَ 0 الله دن غير يذكية َقَدُوم فَمَاتَ قبل 3 
ذك كه عند الله انها : 
7" ؟ 53٠‏ - وحذثني عَنْ مالك ؟ َه 0 


(وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (يذكيه) أي أخذ 
في ذبحه (بقدوم) بالتخفيف كرسول آلة النجار مؤنثة. قال ابن السكيت: لا 
تشدد؛ وجعل ابن الأنباري التشديد من خطأ العامة؛ لكن قال الزمخشري وتبعه 
المطرزي: القدوم: المنحات خفيفة» والتشديد لغةء قاله الزرقاني”''» وفي 
«مختار الصحاح»: القدوم التى يدحت بها مخففةٌ (فمات) أيضاً (قبل أن يذكيه) 
يحتمل أن يكون فاتت ذكاته لتأخير ذلك مع التمكن من تعجيلهاء أو يكون 
فات» لأنه لم يتمكن من الذكاة فيه لسرعة موته. وآيا 'ما كان لم يكن بدا من 
ذكاته لرميه إياه بحجر (فطرحه عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أيضاً) أي 
رفي الاخن ايقيا . 

قال تحيد كن ااموظلنة)”' يعن هذا الأثر:: ومهذا تأخن: ما برفى بذ الطير 
فقتل به قبل أن تدرك ذكاته لم يؤكل» إلا أن يخزق أو يبَصْعء فإذا خزق أو 
بضع فلا بأس بأكله. انتهى. قال الخرقي: لا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر؛ 
لأنه موقوذ. 

قال الموفق”"': يعنى الحجر الذي لا حَذدَّ له. فأما المحدد كالصوان فهو 
كالمعراض إن فتل بحذه أبيح. وإن فتل بعرضه.». أو ثقله فهو وقيذ لا يباح . 
وهذا قول عامة الفقهاء. انتهن.. 


717 (مالكء. أنه بلغه) ووصله ابن أبى شيبة كما سيأتى (أن 


.)86 /"( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)569 انظر: «التعليق الممجد؛ (؟/‎ )'( 
.)١960/1( م2 «المغني»‎ 


66 


45" كتاب الصيد )١(‏ باب )»١(‏ حديث 


وهم 


القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَكرّه مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضٌ والبِنْدقَة 


القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (كان يكره ما قتل 
السعراضن) تكبير لقعم وستكوة: العين» كما تقد '(والفدقة) قب اناه لمعي 
وسكون النون. طينة مدورة مجففة يرمى بها عن الجلاهق» وهو بضم الجيم 
وتخفيف اللام وكسر الهاء وبالقاف. اسم لقوس البندق» كذا في «العيني». 
وهكذا قال ابن عابدين : ا طينة مدورة يرمى بهاء انتهى . وكذا في «حواشي 
الهداية» وهكذا في «المجمع) ولقفله: . البندقة بضم موحدة ومهملة : طينة ا 
ومجففة يري بها عن الجلامق». وهو كوس وقال أيضاً: هو بضم جيم وخفّة 
لام وكسرها قوس البندقة» انتهى . 


وقال الحافظ''': الجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها 
قاف هي البندقة بالفارسية. والجمع جلاهق .2 ابذهو... وحكاه العيني عنه» ثم 
قال: المشهور في لسان الفارسية أن اسم البندقة كل كمان» انتهى . 


وفي «نفائس اللغات»: غلة بضم أولها وفتح الثانية مشددة آخرها هاء 
كلوله ومهره: يرمي بها عن القوسء يقال لها بالعربية البندقة» وغليل بضم 
الأول وكسر الثاني وسكون التحتانية آخرها لام: قوس يرمي بها كلوله. 
ومهره» يقال لها بالعربية: الجلاهق وقوس البنادق» انتهى معرباً . 

والظاهر أن الجلاهق يطلق على القوس والبندقة كليهماء وأخرج ابن أبي 
شيبة في ١مصنفه)”''‏ عن عبد الوهاب الثقفي, عن عبيد الله بن عمرء عن 
القاسمء وسالم أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته. وعلق البخاري 
فى «صحيحه» قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في المقتولة بالبندقة: تلك 
الموقوذة» وكره ذلك سالمء والقاسمء ومجاهدء وإبراهيم» .وعطاء. والحسن» 


.)5١ 5 /9( «فتح الباري»‎ )1١( 
.)519/5( (؟)‎ 


كه 


4" - كتاب الصيد 00000 )١(‏ باب )٠١75(‏ حديث 
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وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصارء ولا يرى بها بأساً فيما سواه 
انتهى . 

وفي «المنتقى» عن إبراهيم» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله و : 
«إذا ترقفيف سبيت تكرفة فكلء وإن لم تخزق فلا تأكل. ولا تأكل من 
المعراض إلا ما ذَكَيْتَء ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت»» رواه أحمدء وهو 
مرسل» إبراهيم لم يلق عديا» انتهى . 

وقال الخرقي: لا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجرهء لأنه موقوذ. قال 
الموفق"'': يعني الحجر الذي لا حد لهء فأما المحدد كالصوان» فهو 
كالمعراض إن قتل بحده أبيح» وإن قتل بعرضه أو ثقلهء فهو وقيذ لا يباح. 
وهذا قول عامة الفقهاء» وقال ابن عمر رضي الله عنهما في المقتولة بالبندقة : 
تلك الموقوذة» وكره ذلك سالمء والقاسمء ومجاهدء ومالكء. والثوري» 
والشافعي» وأبق تووة ووخضن النها قدا مهاةة د ١‏ العسممياة وزو أبهنا عن 
عمار» وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

ولنا قوله تعالى: ##وَالْمَوفوَدَهُ*#. وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم» عن 
عدي مرفوعاً: «ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت»» إذا ثبت هذا فسواء شدخه 
أو لم يشدخه» حتى لو رماه ببندقة» فقطعت حلقومٌ طائرٍ مريئه أو أطارت رأسه 
لم يحل» وكذلك إن فعل ذلك بحجر غير محددء انتهى . ظ 

وفي الهداية"”"': لا يؤكل ما أصابه البندقة فمات بها؛ لأنها تدق وتكسرء 
ولا تجرح» فصار كالمعراض إذا لم يخزق» انتهى. 
ولا يذهب عليك أن ما ذكر من حكم البندقة» واتفاق عامة الفقهاء عليه 


2030 «المغني) (89/ ه94١‏ ). 
6 060 


/اة 


4 - كتاب الصيد ظ )١(‏ باب )1١70‏ حديث 


٠ /‏ - وحذثني عَنْ مَالِكِ نه ف لليضية 
:اليه كاد ]0 ستل الس سس سه 0000 


الانك ك المعروفة 5 ببلدوق أو جهره 0 0 و هذا الزمان حادنة بعذله » 
ومختلفة بين الفقهاء ء في حل الذكاة بها 

قال 0500 تحت قول المصنف في شرط الذكاة «بسلاح محددا: 
احترز به عن نحو العصا والبندقء أي البرام الذي يرمى بالقوسء وأما 
الرصاص فيؤكل به؛ لأنه أقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم» قال الدسوقي : 
الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي 
به بيحدوث البارود في وسط المائة الثامنة. 

واختلف فيه المتأخرون» فمنهم من قال بالمنع قياساً على بندق الطين» 
ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القوري» وابن ن غازي» والشيخ المنجور. 
وعبد الرحمن الفاسي. والشيخ عبد القادر الفاسي لما فيه من الإنهار والإجهاز 
بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله» وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود 
الفارق» وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقاً» وعدم ذلك في بندق 
الطين» وإنما شأنه الرض والكسرء فهو من الوقذ المحرم بنص القرآن. انتهى 

7 0) اع 0 اك 

وقال ابن عابدين”'' من فقهاء الحنفية: ولا يخفى أن الجرح بالرصاص 
إنما وإعامويي 0 بواسطة أندفاعه العنيف إد لبن له عد فله يحل ء وبه 

507 (مالك. أنه بلغه أن سعيد بن المسيب) التابعي الشهير (كان 
يكره أن يقتل الإنسية) بكسر الهمزة وسكون النونء أي الأهلية ضد الوحشية» 


.)1١7/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)54/١١( (؟) «رد المحتار»‎ 


مه 


4 - كتاب الصيد )١(‏ باب )1١70(‏ حديث 


بمَا يُقتلَ به الصَّيْدٌ مِنَ الرَّمِي وَأَشْبَاهِه . 


أي الأهلية التي تألف البيوت (بما يقتل) ببناء المجهول (به الصيد من الرمي 
وأشباهه) أي أمثال الرمي من آلات الصيد والجوارح» والمعنى: لا يؤكل 
بالعقر حتى يذبح» وبإطلاقه قال مالك». وربيعة» والليث» وحمله الأئمة 
الثلاثة» والجمهور على ما لم تتوحشء. أما إذا توحشت الإنسية صارت في 


حكم الصيد. 


قال الباجي”'': قوله: «كان يكره أن تقتل الإنسية» هذا لا يخلو من أحد 
حالين: أحدهما: حال إمكانهماء والثاني: حال امتناعها بالتوحشء. فأما في 
حال إمكانها فلا خلاف في ذلك. وأما في حال امتناعها بالتوحش فقد قال 
مالك. وأصحابه: لا يجوز ذلك فيهاء وإنما يجوز أن يحبس بالرمي» والطعن. 
والضرب» وغير ذلك من العرقبة وغيرهاء ما لم تنفذ بشيء من ذلك المقاتل . 


وقال أبو حنيفة: يجوز. وحكمها حكم الصيدء والدليل على ما نقوله أن 
الزكاة فيهاء وإجزاؤه لها في الضحاياء أما ما يتأنس من الوحشء ثم 
استوحش. فإنه يرجع إلى أصله» فيحل أكله بالصيد» قاله مالك» انتهى . 


وقال الموفق”'': إذا ندّ بعيرء فلم يقدر عليه» فرماه بسهمء أو نحوه مما 
يسيل به دمه فقتله أكل» وكذلك إن تردّى في بئرء فلم يقدر على تذكيته. 
فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل. إلا أن تكون رأسه في الماء فلا 
يؤكل» لأن الماء يعين على قتله. هذا قول أكثر الفقهاء» روي ذلك عن علي . 
وابن مسعوده. وابن عمرهء وابن عباس . وعائشة. وبه قال مسروق» والأسود. 


والحسن؛ وعطاء. وطاووس» وإسحاق.» والشعبي. والحكم. وحماد. 


.)١7١ /7”( «المنتقى»‎ )١( 
.)2١9١/56( «المغني)‎ 6 
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8 - كتاب الصيد )١(‏ باب )1١70‏ حديث / 


والثوري. وأبو حنيفة» والشافعي» وأبو ثورء وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن 
يذكى. وهو قول ربيعة» والليث. 

وقال أحمد: لعل مالكاً لم 3 حديث رافع بن خديج. 5 لمالك 
بأن الحيوان الإنسي إذا توخش لم ب* جح لحت الوخد بدليل أنه لا يجب 
على المحرم الجزاء بقتله. ولا عي لجار لاملل مباحاً إذا توحش . 

ولناء ما روى رافع بن خديج قال: كنا مع النبي عل فنذ بعير» وكان في 
القوم خيل يسيرة» فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال 
النبي كَكِ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم منها فاصنعوا به 
هكذا). وفي لفظ: «فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا». متفق عليه. ‏ 

وجَحربَ"' ثور في.بعض دور الأنصارء فضربه رجل بالسيفء وذكر 
اسم الله عليه فسئل عنه علي رضي الله عنه - فقال: ذكاة وَحِيّة '' فأمرهم 
بأكلفة: وتردّى بعير في بثرء فذكن من قبل شاكلته: فبيع بعشرين درهماًء فأخذ 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عشره بدرهمين» ولأن الاعتبار في الذكاة بحال 
الحيوان وقت ذبحه: لا بأصلهء بذليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيته في 
اللحلق واللية» اتيس 0 ظ ظ ظ 

وترجم البخاري في «صحيحه»: «باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة 
الوحش» وأجازه ابن مسعودء وقال ابن عباس : ما أعجزك من البهائم مما في 
يديك فهو كالصيد؛ وفي بعير تردّى في بئر من حيث قدرت عليه فَذَكّهء ورأى 
ذلك علي وابن عمره. وعائشة تواضئ الله عنهم -. ثم ىك اليخادي حديث 
8 المذكور. ظ ظ 


)١(‏ يكن الراء :فقن خضية: 


هم بكسر الحاء وفتح الياء المكخدذة* الوحيّ. على فَعِيل : ال يقال.: “موت وحوي 2 كدا: 
في «مختار الصحاح) إهر. اش؟. -- 


و 


< 74 كتاب الصيد )١(‏ باب 70 )1١‏ حديث 
قَالَ تالك: َل 0 رى اس ما قات الوتراضي: إِذا 0 


رك المكازل و جموهه مضه و ا ا ا 


قال الحافظ"'': قوله «بمنزلة الوحش» أي: فى جواز عقره على أي صفة 
اتفقت». وهو مستفاد من قوله في الخبر: «فإذا ل منها شيء فافعلوا به 
هكذا»؛ وأما قوله: (إن لهذه البهائم أوابد»» فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه 
كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في ا نم أخرج الحافظ تريح هذه 
الآثار. 


(قال عالفة رولا ارى انا بها آضات الحدراقى) تبعة» كبا غليه اانه 
الأربعة خلافاً لبعض السلف. قال الباجي”'': ومعنى ذلك أن يكون بحده 
وطرفه المحدد كطرف العصاء وكذلك قال ابن القاسم في «المدونة» فيمن رمى 
صيداً بعودء أو عصا فخزق» فإنه يؤكل» لأنه نفذ بطرفه كطرف الرمح» قال أبو 
الوليتة: وإنما يصح عندي فيما يكون محدد الطرف». ميات كل بحب 
الطرف فإنما خرقه هشم ورض» انتهى . 


(إذا خزق) بالخاء والزاي 556 الطقتوهيية كما في النسخ الهندية 
قال المجد: خزقه يخزقه: طعنه فانخزق. وفي (المجمع) : فخزق فكل. أي 
قتله بحده فجرحه ذكاة» وهو معنى الخزق بالزاي. انتهى» وفي جميع النسخ 
المصرية من المتون والشروح «فخسق» بالخاء المعجمة والسين المهملة. قال 
المجد: خسق السهم يخسق: قرطسء» وفي المجمع: خزق السهم وخسق إذا 
نفذ في الرمية (وبلغ) أي المعراض <«المقاتل) . 


قال الباجي”" : المقاتل خمسة متفق عليهاء انقطاع النخاع. وهو عند ابن 
)١(‏ «فتح الباري» (578/9). 


.)١7١ /7( «المنتقى»‎ )60( 
.)١١6 /7( «المنتقى»‎ )9( 


5١ 


5 - كتاب الصيد )١(‏ باب )1١70‏ حديث 


القاسمء وأصبغ. ومالك» من رواية القاسم عن مالك في «العتبية» الشحم 
الأبيض الذي في وسط فقار العنق والظهرء والثاني: انتثار الدماغ» والثالث : 
فري الأوداج» والرابع: انفتاق المصران» والخامس: انتثار الحشوة» واختلف 
أصحابنا في اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه. فروى ابن الماجشون». 
ومطرف» عن مالك: أن ذلك من المقاتل» وروى ابن القاسم». عن مالك أنه 
ليس بمقتل حتى يقترن به انقطاع نخاعه» فهذه المعاني متى حصلت من تَرَدُ أو 
ما أشبهه فقد فاتت الذكاة. وإن ظهرت حياته بعد الذبح؛ لأن ما وصل إلى 
هذا الحد فقد استحال دوام حياته» وإنما حركته بعد ذلك من باب اضطراب 
العيت: احيو: 


وفسر الدردير”'' منفوذة المقتل بقطع نخاع. وهو المخ الذي في فقار 
العنق والظهرء فكسر الصلب دون قطع النخاع ليس بمقتل» ونثر الدماغ: وهو 
ما تحوزه الجمجمة, لا شدخ الرأس» ولا خرق خريطته بدون انتثار ونثر 
حشوة» وهو كل ما حواه البطن من كبد وطحال وأمعاء وقلب» أي إزالة ما 
ذكر عن موضعه بحيث لا يقدر على ردّه في موضعه على وجه يعيش معهء 
وفري ودج: أي إبانة بعضه عن بعضء وثقب مُصران ‏ بضم الميم - جمع 
مصير» وأحرى قطعه بخلاف مجرد شَّقّه فليس بمقتل» واحترز بالمُصران عن 
ثقب الكرش» فليس بمقتل على المعتمد» وفي شق الودج من غير إبانة بعضه 
عن بعض قولان: والأظهر أنه مقتل في الودجين معاًء وفي الواحد غير مقتل» 
انتهى . 

قال الدسوقي: قوله: «ثقب مصران» خلافاً لما في «المواق» عن ابن لبابة : 
من أن ثقب المصران» وشقه ليس بمقتل؛ لأنه قد يلتئم» وإنما المقتل فيه قطعه 
واتتفتارو هذاة وكان الأوك للمضتف أن يقول:“ثقه:مضينر» لآن المضيران 


.)١١7/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


55 


5 - كتاب الصيد )١(‏ ياب 20> )١‏ حديث 


جمع فتعبيره به يقتضي أن الواحد لا يضرء واللية الواحدة يقال لها مصيرء 
والاثنان مصيران» والثلائة مصران» وخرق المصير مضرّ مطلقاً كان من أسفل أي 
أعلام انتهى . ْ 


(أن يؤكل) ببناء المجهولء أي لا بأس في أكل ما يصاب بالمعراض إذا 
لله كتف وعاة الأئمة الأويعةا: قال ابن رشد في ال : والآللات التي 
يصاد بهاء منها: ما اتفقوا عليها بالجملة؛ ومنها: ما اختلفوا فيها. وفي 
صفاتهاء وهي ثلاث» حيوان جارح» ومحدد. ومثقل» فأما المحدد فاتفقوا 
.عليها كالرماح والسيوف والسهام. للنص عليها في الكتاب والسنة» وكذا ما 
جرى مجراها مما يعقر ما عدا السنء والظفرء والعظمء وتقدم اختلافهم في 
ذلك . ظ 


وأما المثقل» فاختلفوا في الصيد به مثل الصيد بالمعراض والحجرء 
فمنهم. من لم يجز ذلك إلا ما أدركت ذكاته» ومنهم من أجازه على الإطلاق» 
ومنهم من قَرَّق بين ما قتله بثقله أو بحدّه» وبهذا القول قال مشاهير فقهاء 
الأمصار: الشافعيء ومالك» وأبو حنيفة» وأحمدء والثوري» وغيرهم» انتهى. 


قال الخرقي: إذا صاد بالمعراض أكَل ما قتل بحدهء ولا يأكل ما قتل 
بعرضهء قال الموفق”'“: قال أحمد: المعراض يشبه السهمء يُحَْذَفُ به الصَّيْدُ. 
فربما أصاب الصيد بحدهء فخزق., وقتل» فيباح» وربما أصاب بعرضه فقتل 
بنثلة شكون فورقوناء فلا يباح» وهذا قول علي» وعثمان» وعمارء وابن 
عباس ١‏ وبه قال النخعى. والحكمء ومالك. والثوري» والشافعى» ابو حنيفة ) 
وإسحاقء. وأبو ثورء وقال الأوزاعي. وأهل الشام: يباح ما قتله بحذه 


.)500 /١( «بداية المجتهد»)‎ )١( 
.)587/١5( «المغني»‎ 0( 


انا 


15 كتاب الصيد )١(‏ باب )٠١70‏ حديث 


نال الله تارك بو تكالى :لوا البرن اموا لوقك 3 بترو قن الصدد 


وعرضه» وقال ابن عمر. ما رصى. من الصيد بجلاهق» أو معراض فهو من 


المؤقوةة4 نوه قال السمن. 


220 فقال: ما خرق فل 200008 1 
عليه وهذا نص »© ولآن ما قتله بحده بمنزلة ما طعنه برمحه» او وطاسيمه 
ولآنه مده بكرف ول جاده وما قتل بعرضه إنما يقتله بتُقله؛ لبود 
كالذي رمأه بيحجر أو يُندققٍ انتهى .. 


(قال مالك) كذ في 56 الهندية بزيادة لفظ : «قال مالك» قبل قوله عر 
اسمهء وليس هذا في ار المصرية بل فيها (قال الله تبارك وتفالين) وعز وجل 
ذكر قوله تعالى الآتي دليلًا لما قال مالك: إن ما أصاب المعراض إذا جرح 
وبلغ المقاتل أن يؤكل» والتقريب بأنه عرّ اسّمه سمى ما تناله الأيدي والرماح 
صيداًء ومصاب المعراض داخل فيه لا محالة فهو صيدء إذا أصابه بحذه 
لدخوله في حدود الرماح (يَأَنهًا الدرَت شرا ) قال الباجي”'': يدل على 
اختصاص هذا الحكم بالمؤمنين من هذه الآية؛ لأنه لم يخاطب بها من 
سواهم. ولا أضيف إلا إلى أيديهم ورماحهم.» انتهى . 


فعْلِم أنه لا يجوز مصيد غير المؤمنين من الكفرة إلا أن قوله تعالى : 
#وطعام الَدِينَ أونُوا ألكِتبَ4”" الآية. أدخل أهل الكتاب في حكم المؤمنين عند 
أهل العلم (الِبَلوَككم4) أي ليختبرنكم» وليعاملنكم معاملة المختبر» واللام 
للقسم قاله الرازي (#أللّه*) عز وجل (لابِتَيَء ين ألصَّيْدِ4) ليعلم بأنه ليس من 
الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعباً وشاقاًء وإنما هو ابتلاء سهل» 


.)١7١ /9( «المنتقى»‎ )١( 
42 «سيوزة المائدة : الآيه‎ 1)9( 


5: 


84 - كتاب الصيد )١(‏ باب )٠١١7(‏ حديث 
تله لي وَرمضكْ» قال: مكل شَيْءِ لَه الْإنْسَان يبد أو نحو 


خ## 
عه 4ه مو 7 مه 0 


بسَىْءِ مِنْ سِلاجيء فَأَنْمَدَهُ وَبَلَعَ مَقَاتِلَه فَهُوَ صَيْدٌ. كَمَا قَالَ | 


400 - وحدّثني عَنْ مَالِكِء أَنّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْم يَمُولُونَ: إِذا 


فإن الله عز وجل امتحن أمة محمد يَلِيةِ بصيد البر كما امتحن بني إسرائيل بصيد 
البحرء وهو السمك. 


(أآتَنَالهه©) أي: الصغار منه (# يريك #) وقنلد نوم حهدن انر يان 
رضي الله عنهما ‏ قال: فراخ الطيرء وصغار الوحشء. وقال مجاهد: الفراخ 
والبيض» وقد روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك أتاه أعرابي 
بخمس بيضات فقال: «إنا محرمونء وإنا لا نأكل فلم يقبلها»» وروي عن 
عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة «أن رسول الله َه قضى في بيض 
نعام أصابه المحرم بقيمته»). ولا نعلم خلافاً , بين أهل العلم في ذلك. قاله 
اا ا القرآن)”'' . 


أعتدئ بعد دَلِكَ قله عَدَاك م0 اه 7 اعد ا الله بالصيد» 
وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً بأيديهم 
وطعناً برماحهمء وهم محرمون بالعمرة (قال) مالك على سبيل التقريب: (فكل 
شيء) من الصيود (يناله الإنسان بيده» أو رمحهء أو بشيء) آخر (من سلاحه) 
كالمعراض وغيره إذا أصاب الصيد بحده (فأنفذه وبلغ مقاتله) تفسير لقوله: 
أنفذه (فهو صيدء كما قال الله) عز اسمه في قوله: تال أيديكم ورماكم* 


04 (مالك. أنه سمع أهل العلم) من فقهاء التابعين (يقولون: إذا 


60 أحكام القرآن» (؟//551). 
(؟) سورة المائدة: الأية 45. 


56 


4 - كتاب الصيد )١(‏ باب (8؟١٠)‏ حديث 


أقنات 11خ الصنده نأعانة غلبو خدةه هن كاك أذ كلب : 
أ ايكون 2 سَهُمْ الرَامِي قل كله 1 


مُعَلّم لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ؛ ٠‏ إلا 
بَلْعَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِء حَنَّى لا , 
0 الدب ا جد 


أصاب الرجل الصيد) أي صاده (تأعانه) أي الرجل (عليه غيره من ماء) لفظ من 
بيان للغير» يعني : أعان الماء في قتله بأن رمى صيداً فسقط في الماء (أو كلب) 
بالجر عطفاً على ماء موصوف (غير معلم) صفة لكلب» أما إن أعانه كلب 
معلم» وقد سَمّىئ عليه فلا بأس به (لم يؤكل) ببناء المجهول (ذلك الصيد) لأن 
قتله دار بين أمرين: أحدهما مبيح» والآخر مُحَرّمُ فالترجيح للمحرم (إلا أن 
يكون) محققاً أن (سهم الرامي قد قتله أو بلغ) السهم (مقاتل الصيد) فهو في 
حكم الميت (حتى لا يشك أحد) غاية لبلوغ السهم مقاتله» يعنيى: تحقق. 
وتيقن بلوغه المقاتل حتى لا يتردد أحد (في أنه) أ السهم (هو قتله و)تحقق 
(أنه لا يكون) أي : لا يبقى (للصيد حياة بعده) أ بعل بلوغ السهم إليه 
فيوْكز: .سحيقل لتحقق الإراخة »قال ضاجبه «البخلن؟: .وية:قال الآئمة:اليافية:. 


قال الخرقي"'': إذا رماه فوقع في ماءء أو تردّى من جبل لا يؤكل» قال 
الموفق: يعني وقع في ماء يقتله مثلهء أو تردّئ تردياً يقتله مثله ولا فرف في 
قزل الخرئ بين كرد السراحة فوسية» او كير موس عزنا عو المتهيور عن 
أحمدء وظاهر قول ابن مسعودء وعطاءء وربيعة» وإسحاق» وأصحاب الرأي». 
وأكثر أصحابنا المتأخرين يقولون: إن كانت الجراحة موحية» مثل إن ذبحه» أو 
أنان عفشوتة؛ لم يضر وقوعه في الماءء ولا ترديه»ء وهو قول الشافعي. 
ومالك» والليث» وقتادة» وأبي ثورء لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح» 
فلا يؤثر فيه ما أصابهء وجه الأول قوله كككِ: «وإن وقع في الماء فلا 


)200 «المغني» (78/16 7 ). 


55 


14 2 كتاب الصيد )١(‏ باب )١7(‏ حديث 


تأكل»”". ولآنه يحتمل أن الماء أعان على خروج روحه. فصار بمنزلة ما لو 


ولو وقع الحيوان في الماء على وجه لا يقتله» مثل أن يكون رأسه 
خارجا عن الماف أو نركوة من :طين الناء الذى: لآ يقعلة الماءة أو كان التردئ 
لا يقتل مثل ذلك الحيوان» فلا خلاف في إباحته» فإن رمى طائراً في الهواء. 
أو على شجرة فوقع إلى الأرض فمات حلء» وبه قال الشافعي» وأبو ثور. 
وأصحاب الرأيء. وقال مالك: لا يحل إلا أن تكون الجراحة موحية» أو 
يموت قبل سقوطه؛ لقوله عز اسمه: #وَلْمبرَدية# ولأنه اجتمع المبيح والحاظرء 
فغلب الحظر كما لو غرق» ولنا أنه صيد سقط بالإصابة سقوطا لا يمكن 
الاحتراز عن سقوطه عليه» فوجب أن يحل كما لو أصاب الصيد فوقع على 
جنبه» ويخالف ما ذكروه؛ فإن الماء يمكن التحرز عنه» وهو قاتل بخلاف 
الأرضء» انتهى . 


وفي «الهداية""؟: إذا رمى صيداً فوقع في الماء أو وقع على سطح أو 
جبل ثم تردّى منه إلى الأرض لم يؤكلء» لأنه المتردية» وهو حرام بالنص» 
ولأنه احتمل الموت بغير الرمي» إذ الماء مهلك» وكذا السقوط من عل" 
ويؤيده قوله 5 لعدي: «وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا 5 
أن العام قئلة إى مف ظ 


وإن وفع على الآرض ابتذاء أكل»؛ ا يمكن الاحتراز عنه» وفى 


.)151"١ /”( أخرجه مسلم‎ )١( 
0737 /07/5( )0( 

(9) عل بمعنى فوق. 

0 انظر: «نصب الراية» .)37١57/5(‏ 
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اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما تقدم؛ لأنه يمكن التحرز عنه. فصار 
الأصبل أذ :سبيث السرمة والجل إذا اجتمها» وامكن العحرز غما هو سيب 
الحرمة ترجح جهة الحرمة احتياطاً» وإن كان مما لا يمكن التحرز عنه» جرى 
وجوده مجرى عدمهء. لأن التكليف بحسب الوسع». الخوون. 

وأما شركة كلب آخر؛ فقد قال الخرقي: إذا أرسل كلبه فأضاف معه غيره 
لمريؤكل :إلا أن يدرك فى الحباة فيذكى+ قال الموقق' "1 دين السالةة أن 
يرسل كلبه على صيد فيجد الصيد ميتاء ويجد مع كلبه كلبا لا يعرف حاله» ولا 
يدري هل وجدت فيه شرائط صيد أو لا؟ ولا يعلم أيهما قتله؟ أو يعلم أنهما 
جميعاً قتلاه» فإنه لا يباح إلا أن يدركه حياً فيذكيه. وبهذا قال عطاءء 
والقاسم بن مخيمرة”''» ومالك. والشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. ولا 
نعلم لهم مخالفاً . 

والأصل فيه: ما روى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله كَل فقلت : 
أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر؟ قال: «لا تأكل فإنك إنما سَمّيت على كلبك 
ولم تسم على الآخر». وفي لفظ: «فإن وجدت مع كلبك كلباً آخر فخشيت أن 
يكون أخذ معه وقد قتله فلا تأكله فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك»»: وفي 
لفظ: «فإنك لا تدري أيهما قتل»» أخرجه البخاري» ولأنه شك في اصطياد 
المبيح فوجب إبقاء حكم التحريم» فأما إن علم أن كلبه الذي قتل وحده. أو 
أن الكلب الآخر مما يباح صيده أبيح بدلالة تعليل تحريمه: «فإنك إنما سميت 
على كلبك» ولم تسم على الآخراء ولأنه لم يشك في المبيح» فلم يَحْرُمْ كما 
لو كان هو أرسل الكلبين وسَمّىء انتهى. 


2230 «المغني) 7/19 ؟). 


(0) أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي» نزيل دمشق» تابعى ثقة» له أحاديث» 
توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز «سير أعلام النبلاء» .)5١١/65(‏ ظ 


5/ 
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7 ا 33 7 و حر عو نك 0 1 هق دي ين 
مِنْ كَلبك. أو كانعية سملت ها 
عو 3 1 


وفى حديث عدي عند مسلم قوله عَيِِةِ: (إذا أرسلت كلبك المعلم. 
وذكرت اسم الله عليه فكل». قلت: «وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن» ما لم يشركها 
كلب ليس معها». قال الأبي27: نرية والكلن الى السن معي أما كلا العف 
معها لنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاةء أو شككنا في ذلك فلا يحل 
أكلهء فإن تحققنا أن ما شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاة أكل» انتهى . 


(وقال مالك) هكذا في النسخ الهندية» وفي المصرية”"': وسمعت مالكاً 
يقول: (لا بأس بأكل الصيد) أي المصيد (وإن غاب) الواو وصلية (عنك 
مصرعه) في نحو غارء أو غيضة فلم تره (إذا وجدت) بصيغة الخطاب(به) أي 
الصيد (أثراً من كلبك) الذي أرسلته عليه إذا يكون الصيد بالجوارح (أو كان به) 
أي في الصيد (سهنك» إذا. كان الصيد بالرمي (ما لم فبت) أي نشترط أن لا 
يمضي عليه الليل (فإذا بات) أي مضى الليل (فإنه يكره أكله) قال الزرقاني : 
كراهة تحريم على المشهورهء زاد في «المدونة» مبالغاء وإن أنفذت مقاتله 
الجوارح» أو سهمهء أو هو فيه بعينه» قال مالك: وتلك السنةء انتهى . 


وقال الباجي”" : قوله لا 98 بأكل الصيداء هذا يحتاج إل تفسيم 
وتفصيل». وذلك أن الكلب أو السهم إذا أنفذ مقاتل الصيد بمشاهدة الصائدء 
ثم تحامل الصيدء وغاب عنه فقد كملت ذكاته» فلا يؤثر في ذلك مغيبه عنه 
ولا مبيته» قال القاضى أبو الحسن: هذا الذي أراده مالكء وإن لم ينفذ السهم 
)١(‏ «إكمال إكمال المعلم» .)71١/0(‏ 


(؟) كذا فى «الاستذكار» .)7١1/6/1١6(‏ 
(9) «المنتقى» .)١777/95(‏ 
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ولا الكلب مقاتلهء حتى غاب عنه» ثم وجده ميتاً» فقد قال القاضي أبو 
الحسن: إذا كان مجدا في الطلب حتى وجده على هذه الحالة». فإنه يجوز 
أكله. وإن تشاغل عنه ثم وجده ميتاً فإنه لا يجوز أكله. وحكى نحوه ابن 
حبيب» عن أصبغ»؛ وروئ يحيى بن يحيى» عن ابن القاسم: إذا توارى الصيد 
مع الكلب فوجده قد قتله» إن لم ير بالقرب صيداً يشككه أن الذي قتل غير 
الذي أرسل عليه فإنه حلال» وإن شك فلا يؤكل. 


وكولهة ]جاع لأيكلو أشيكرة امطاف يجار او نه تإنكان 
بالجارح». فبات الصيد عنه» وقتلته الجوارح بعد أن غاب» فالمشهور من 
مذهب فالك: أنه لا يؤكل؛ وبه قال الشافعي». وحكى القاضي أبنو محمد عن 
مالك في الصيد بالكلب أنه يؤكل» وإن بات عنه سواء كان صاحبه يطلبه أو لا 
يطليةه. 


ووجه الامتناع عن أكله ما ذكره أصحابنا أن للحيوان انتشاراً بالليل» فإذا 
بات عنه يجوز أن يكون ما ينتشر من السباع وغيرها بالليل قتله دون كلبه» فلا 
يجوز أكله. وإن كان يجوز مثل ذلك بالنهار إذا غاب عنه أكثر النهارء. إلا أنه 
يندر بالنهارء ويكثر بالليل» فالحكم للغالب دون النادر. 

ووجه الرواية الثانية أن مغيب الصيد عن الصائد» لا يمنع إباحته. أصله 
شيية: تالكها 5 وآها إن صاد بسهمه. فبات عنه فالذي روى ابن القاسم» عن 
مالك: لا يؤكل صاد بكلب أو بسهم أو بغير ذلك» وقال أصبغ: إن بات عنه 
فوجد فيه أثر سهمه. وقد أنفذت مقاتله فليأكله. وأما أثر البازي والكلب فلا 
يأكل» وإن كان مقتلًا . 

ووجه الفرق بين أثر السهم والجارح. ما قاله القاضي أبو محمد: إن 
السهم يوجد في موضعه. فإذا لم يوجد فيه أثر غيره علم أنه مات منهء وأما 
الجوارح فإن آثارها كآثار غيرها من السباع. لا تتميز منهاء فصار في المسألة 

ا 
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ثلاث روايات: رواية أبى الحسن يؤكل ما بات سواء صيد بسهم أو كلب» 
ورواية ابن القاسم : لا يؤكل ما بات سواء صيد بسهم أو كلب» وقول أصبغ : 
يؤكل ما بات مما صيد بسهم لا ما صيد بجارح. انتهى . 


وقال الدردير''' في جملته ما لا يؤكل. أو تراخى الصائد في اتباع 
الجارح بعد إرساله حتى وجده ميتاً. فلا يؤكل؛ لاحتمال إدراك ذكاته لَوْجَد إلا 
أن يتحقق أنه إن جدّ لا يلحقه حياء أو بات الصيد ثم وجده من الغد ميتاء» لم 
يؤكل لاحتمال موته بشيء من الهوامٌء قال الدسوقي: قوله «ثم وجده من 
الغد؛» ظاهره ولو وجد السهم في مقاتله» وقد أنفذها وهو ما في «المدونة», 
وذلك لاحتمال غوص السهم في المقاتل بحركات الصيد» والغد ليس بقيدء 
وإن كان ظاهر المصنف بل المراد أنه خفي عليه مدة من الليل فيها طول بحيث 
يلتبس الحال» والفرق بين الليل والنهار أن الصيد يمنع نفسه من الهوام في 
النهار دون الليل» فإذا غاب ليلاً احتمل مشاركة الهوامٌ التي تظهر فيه» انتهى . 


قال الخرقي: إذا رماه فغاب عنه فوجله ميتأأء وسهمه فيه» ولا أثر به 
غيرو يز كلهم قال تقرف "2 ماهو البشيور .عن احيدنه وقدلك لو ارس 
كلبه على صيد فغاب عنه» ثم وجله ميتاً ومعه كلبه حل» وهذا قول الحسن» 
وقتادة» وعن أحمد: إن غاب نهاراً فلا بأس به» وإن غاب ليلا لم يأكله. 
وعن مالك كالروايتين» وعن أحمد ما يدل: إن غاب مدة طويلة لم يبح» وإن 
كانت يسيرة أبيح؛ لأنه قيل له: إن غاب يوما؟ قال: يوم كثيرء وكره عطاءء 
والثوري أكل ما غاب» وعن أحمد مثل ذلك» وقال أبو حنيفة: يباح إن لم 
يكن ترك طلبه» وإن تشاغل عنه ثم وجده لم يبح. 


.)٠١5 /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)7 7/6 /1١( «المغني)‎ 6 
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ولنا: ما روى عدي بن حاتم عن النبي وَل أنه قال: (إذا رميت الصيد 
فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل» متفق عليه» وعن أبي 
تعلبة عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فيه 
فكل ما لم ينتن»» انتهى . 

قال النووي في «شرح مسلم"'' تحت قوله ككِ: «فإن غاب عنك يوما 
فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل»: هذا دليل لمن يقول: إذا أثر جرحه فغاب 
عنه فوجله ميتاً ليس فيه أثر غير سهمه حلٌ» وهو أحد قولي الشافعي» ومالك» 
والثاني: يحرمء وهو الأصح عند أصحابناء والثالث: يحرم في الكلب دون 
السهم. والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة» انتهى . 

وقال التسط ا عند الترمذي والنسائى من حديث عدي: (إذا 
وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع» وعلمت أن سهمك قتله فكل منه؛. 
قال الرافعي يوعد ع1 اندلو رده لم غاب» ثم جاء فوجده ميتاء أنه لا 
يحل» وهو ظاهر نص الشافعي في «المختصر)ء قال النووي في «الروضة»: 
الحل أصح دليلاًء وصححه الغزالي في «الإحياء». وثبتت فيه الأحاديث 
الصحيحة؛ ولم يثبت في التحريم شيء» وعلّق الشافعي الحل على صحة 
الحديث» وحكى البيهقي في «المعرفة” " عن الشافعي أنه قال في قول ابن 
عباس : «كل ما اد ودع ما أنميتٌ». يعني : ما أضفيث فا قثله الكلت 
وأنت تراه» وما أنميت ما غاب عنك مقتله» قال: وهذا عندي لا يجوز غيره 
إلا أن يكون جاء عن النبي يَكِلِْ فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمره كلِيَقه قال 


.)7ة/١‎ /87/( )١( 

(5) «إرشاد الساري» .)7174/١117(‏ 

(9) «معرفة السنن والأثار» .)18807/1١7(‏ 

(5:) الإصماء: الإقعاص يعني أنه يموت في الحال» والإنماء: أن يغيب عنه. 
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البيهقىي: وقد ثبت الخبر فينبغي أن يكون هو قول الشافعي» انتهى . 


وفي «الهداية»"'؟: إذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه» ولم 
يزل في طلبه حتى أصابه ميتاً أكل» وإن قعد عن طلبهء ثم أصابه ميتاً لم 
يؤكل» لما روي أن النبي كَل كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي» وقال: 
«لعل هوامٌ الأرض قتلته»» ولأن احتمال الموت بسبب آخر قائم فما ينبغي أن 
بحل أكله؛ لأن الموهوم في هذا كالمتحقق إلا إذا أسقطنا اعتباره» ما دام في 
طلبه ضرورة أن لا يعر ىي الاصطياد عنه . ولا ضرورة فيما إذا قعل عن طلبه ؟ 
لإمكان التحرز عن توار يكون بسبنا عمله. والذي رويناه حجة على مالك في 
قوله: إن ما توازى عنه إذا لم يبت يحل» فإذا بات ليلة لا يحلَ» انتهى . 


قال الزيلعى فى «نصب الراية»”'؟2: روي أن النبى يك كره أكل الصيدء 
الحديث». روي مستداً افونا : فالفسيدك عن انون ررين» وعن عائشةء أما 
حديك أبئ ررين : روأه ابن أن شيبة فى (مصنمفه)» بسئده الئن موسى بن أبي 
عائشة عن عبد الله بن أبي رزين» عن أبيه مرفوعا في الصيد يتوارى عن 
صاحبهء قال: «لعل هوامٌ الأرض قتلته»» وكذا رواه الطبراني في «معجمه). 
ورواه ابن أبي شيبة عن جرير ء عن موسى بن ابي عاتينة ع عن ابي رزين 
فذكره. وكذا وواه أ داود فى «مراسيله»)» ومن جهة أبى داود ذكره عبد الحق 
فى «أحكامه» وأعله بالإرسال وأقَرّه ابن القطان عليه. 


جره 


وأما حديث عائشة فرواه عبد الرزاق في ضيفت عنيها أن رحاذ أت 
النبى يَكِلَةِ بظبى قد أصابه باللأمس». وهو ميتء» فقال: يا رسول الله: عرفت فيه 
سهمي» وقد رميته بالأمس» فقال: «لو أعلم أن سهمك قتله أكلته لكن لا 


0 
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4 - كتاب الصيد )١(‏ باب )٠١7(‏ حديث 


أدري وهوام الأرض كثيرة». وار ون ع المخارق الراوي واوء» وأما 0 
فرواه أبو داود فى ا(مراسيله» عن الشعبى » أن أعرابياً أهدى إل النبى يك ظبياًء 
فقال: «من أين أصبت؟؟2 قال: رميته» فطلبته» فأعجزني حتى أذر كن المساءً 
فرجعت» فلما أصبحت واتبعت أثره فوجلته في غارء وهذا مشقصى فيه 


أعرفه. قال: «بات عنك ليلة» فلا امن أن تكون هامة ة أعانتك عليه» لا حاجة 
لى فيه) . 


وروئ عبد الرزاق في «مصنفه» عن زياد بن أبي مريم» قال: تين رجل 
النبي كل فقال يا رسول الله رميت صيداً فتغيّب عني ليلة» فقال عليه السلام : 
«إن هوام الأرض كثيرة»» ثم ذكر أحاديث الخصوم من حديث ب عن أبي 
تعلبة مرفوعاً في الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال: «كله ما لم ينتن»» وفي 
رواية قال فى الكلب افيا : «كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه». ومن حديثث 
«الصحيحين) عن عدي بلفظ: «فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك 
فكل إن شئت)» وعلد البخاري عن عدي أنضًا أنه قال للنبي 285 : يرمي الصيد 
فبقتفي أثره اليومين أو الثلاثة».... الحديث. 

وأخرج التساتو والترمذي عن عدي قلت : يا رسول الله إنا أهل صيك » 
وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين» فيتبع الأثرء فيجده 
ميتً».... الحديثء قال الترمذي: حسن صحيحء وأخرجه الدارقطني في 
(أسلئئه) بلفظ: أرمي بسهمي »© فأصيب فاك أقدر عليه إلا بعذ يوم. أو 
.يومين».... الحديث. قال في «التنقيح»: إسناده صحيحء وبه قال أحمد: 
يباح أكله إذا غاب مطلقاً. وقال مالك: ما لم يَبِثْء فإذا بات لا يحل» انتهى. 


وقال الحافظ في «الفتح"'' تحت حديث عدي: استدل به على أن 


.)5١١/4( «فتح الباري»‎ )١١( 
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45 - كتاب الصيد () باب 


(6) باب ما جاء فى صيد المعلمات 


الرامي لو أخر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجدهء أنه يحل بالشروط 
المتقدمة» ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه» أكان مع الطلب أو 
عدمه. لكن يستدل للطلب بما وقع في روايته قال: فيقتفي أثره» فدل على أن 
الجواب خرج على حسب السؤال» فاختصر بعض الرواة السؤال فلا يتمسك 
فيه كرك ١‏ لاستفضنا ل ظ 

واختلف في صفة الطلب» فعن أبي حنيفة: إن أخر ساعة فلم يطلب لم 
يحلٌ» وإن اتبعه عقب الرمي فوجده ميتاً حل» وعن الشافعية: لا بد أن يتبعه. 
وفي اشتراط العدو وجهان: أظهرهما: يكفي المشي على عادته» وقال إمام 
الحرمين: لا بد من الإسراع قليلاً ليتحقق صورة الطلب» وعند الحنفية نحو 
هذا الاختلاف . انتهى . 


(0) ما جاء في صيد المعلمات 

فالآلل عن امه لك 74 130 0:4 كله اليك و عالت 
يَنَ لفوارح مَكَبِينَ يجن يآ علك5 لَه كوأ جَآ أمْسَيَ 432 الآبّ2. قال 
صاحب «الجلالين”'': وصيد ما علمتم من الكواسبء أي من الكلاب». 
والسباع» والطيرء و«مكلبينَ» حال من تاء «علمتم» مأخوذ من كلبت الكلب 
بالتشديدء أي: أرسلته على الصيدء تعلمونهن أي: تؤدبوهن مما علمكم الله 
من آداب الصيدء انتهى بزيادة من «الجمل). 

وقال الرازي 7 (التفسير الي : في الآأية قولان: الأول ان نهنا 
إضماراً» والتقدير: أحلّ لكم الطيبات» وصيد ما علمتم من الجوارح» فحذف 


)غ2 سورة المائدة: الآية 0 
(0) (ص”575١).‏ 
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الصيدء وهو مراد في الكلام لدلالة الباقي عليه: وهو قوله: «ككلوأ م أتَسَّكنَ 
عدي 4 الثاني: أن يقال: وما علمتم من الجوارح ابتداء كلام» وخبره هو 
قوله: فوأ مآ أَمسَحْنَ عَليم24 وعلى هذا يصح الكلام من غير حذف وتقدير 
اخ [ 


ثم في الآية عدة أبحاث فقهية» منها: المراد بالجوارج . قال ابن رشد في 
يد والآلات التي يصاد بهاء منها: ما اتفقوا عليها في الجملة, 
ومنها: ما اختلفوا فيها. وفي صفاتهاء وهي ثلاث: حيوان جارح» ومحدد. 
ومثقل» أما الحيوان الجارح فالاتفاق فيهء والاختلاف فيه منه متعلق بالنوع 
والشرطء ومنه ما يتعلق بالشرط». فأما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما 
عدا الكلب الأسودء فإنه كرهه قوم منهم الحسن البصري» وإبراهيم النخعي. 
وقتادة» وقال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيّه إذا كان:بهيماً» وبه قال 
إسحاق» وأما الجمهور فعلى إجازة صيده إذا كان معلما. 


وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع الجوارح فيما عدا الكلب جوارح 
الطيور» والحيوانات» تمده مق اهار معميعيا: ذا لكي جد حكن السترو كنا 
قال ابن شعبان» وهو مذهب مالك. وأصحابهء وبه قال فقهاء الأمصارء وهو 
مروي عن ابن عباس: أن ما قبل التعليم من جميع الجوارح فهو آلة لذكاة 
الصيدء وقال قوم: لا اصطياد بجارح ما عدا الكلب, لا بازء ولا صقرء ولا 
غير ذلك» إلا ما أدركت ذكاته» وهو قول مجاهدء واستثنى بعضهم من الطيور 
الجارحة البازيّ فقطء فقال: يجوز صيده وحلهء انتهى . 


وقال الرازق فى «التفسير الكيير)''؟: تقل عن ابن عشروالشحاكء 


.)500/١( «بذاية المجتهد»‎ )١( 
.)١5١/1١١( (؟)‎ 


كا 


والسدي أن ما صاده غير الكلاب فلم يدرك ذكاته لم يجز أكله. وزعم 
الجمهور أن قوله تعالى: #وْمَا عَلَّدَّم يِنَّ لَلْوَارِج4 يدخل فيه كل ما يمكن 
الاصطياد به كالفهد» والسباع من الطير» كالشاهين» والباشق» والعقاب» وقال 
الليث: سئل مجاهد عن الصقرء والبازي» والعقاب. والفهد. وما يصاد به من 
السباع؟ فقال: هذه كلها جوارح» انتهى . 

قلف ها حكن ابن .زشند عن محافد لعلة قول: له ولا فالأكثر على ما 
قاله الرازي» ففي «أحكام القرآن"'؟ للجصاص: روى معمر عن ليث» سئل 
مجاهد عن البازي» والفهدء وما يصاد به من السباع؟ فقال: هذه كلها 
جوارح» وروى ابن جريج» عن مجاهد في قوله تعالى: #9مّنَ الَوَارِح# قال: 
الطيرء والكلاب» ثم قال الجصاص: قال أصحابناء ومالك» والثوري 
والأوزاعي» والليث» والشافعي : 520007 من كل ذي مخلب من الطيرء» وذي 
ناب من السباع فإنه يجوز صيدهء وظاهر الآية يشهد لهذه المقالة؛ لأنه أباح 
صيد الجوارح» وهو مشتمل على جميع ما يجرح بناب أو بمخلبء انتهى . 

وقال الموفق”" + نا أدرك ذكاتة من الضيد: قلا يشترظ في إباجيه بتري 
صحة التذكية» وأما ما قتل الجارح فيشترط في إباحته شروط سبعة: أحدها: 
يكون الصائد من أهل الذكاة» الثاني : أن يُسَمَىَ عند إرسال الجاري الثالث : 
أن يرسل الجارحة على الصيد. فإن استرسلت بنفسها فقتلت لم يبَخْ) والرابع  :‏ 
أن يكون الجارح معلماء ولا خلاف في اعتبار هذا الشرطء والخامس: أن لا 
يأكل من الصيدء والسادس: أن يجرح الصيد» فإن خنقه» أو قتله بصدمته لم 
يبح» والسابع: أن يرسله على صيد فإن أرسله وهو لا يرى شيئاء ولا يحس 
بهء فأصاب صيداً لم يبح» وكل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به من سباع 


.)"١5/959( )١( 
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البهائم كالفهد. أو جوارح الطيرء فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده. 

قال ابن عباس في قوله تعالى: #وَمَا عَلَّمْثُم من للْوَارحج#4: هي الكلابُ 
الحعلمة 4 نوكل طبر تعل الضيد» والقهوة والضقوة والتاخيلا». وبمنضعاء قال 
طاووس» ويحيى بن أبي كثيرء والحسن. ومالك. والشافعيء. والثوري. 
وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن. وأبو ثورء» وحكي عن ابن عمرء رضي الله 
عنهماء ومجاهد: أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب. 

ثم قال الموفق: ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيماً؛ لأنه 
قيطاةء:«والبهية :+ الدئ: لآ بنخالط لونه لون يوا قال أحمد:" النين لبس قرة 
بياض. قال ثعلب. وإبراهيم الحربي: كل لون لم يخالطه لون آخرٌ بهيم» قيل 
لهما: من كل لون؟ قالا: نعم» وممن كره صيده الحسنء» والنخعي» وقتادة» 
وقال أحمد: ما أعرف أحدأً يرخص فيهء يعني من السلف. وأباح صيده 
أبو حنيفة» ومالك» والشافعي», لعموم الآية والخبر» انتهى . 

ومن الأبحاث في الآية» المراد من التعليم» قال ابن رشد”'': اختلفوا في 
صفة التعليم. وشروطهء فقال قوم: التعليم ثلاثة أصناف: أحدها: أن تدعو 
الجارح فيجيبء الثاني: أن تشليه فينشلي» والثالث: أن تزجره فيزدجرء ولا 
خلاف بينهم في اشتراط هذه الثلاثة في الكلب» وإنما اختلفوا في اشتراط 
الانزجار في سائر الجوارح» واختلفوا أيضاً هل من شرطه أن لا يأكل الجارحم؟ 
فمنهم من اشترطه على الإطلاق» ومنهم من اشترطه في الكلب فقطء وقول 
مالك: إن هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب وغيرهاء وقال ابن حبيب من 
أصحابه : يس يشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من الجوارح مثل البزاة. 
والصقورء ومذهب مالك أنه ليس من شرط الجارح لا كلب ولا غيره أن لا 
نأك انو 


.)5:ها//١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
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وقال الموفق'': يعتبر في تعليم الجارح ثلاثة شروط: إذا أرسله 
استرسل» وإذا زجره انزجرء وإذا أمسك لم يأكل. انتهى. وتقدم في الشرط 
الخامس من الشروط السبعة من كلام الموفق: أن لا يأكل من الصيدء قال: 
فإن أكل منه لم يُبَحْ في أصح الروايتين» ويروى ذلك عن ابن عباس» وأبي 
هريرة» وبه قال أبو حنيفة» وأصحابهء وعَدَ جماعة سيأتى أسماؤهم قريباء ثم 
قال: والرواية الثانية: يباح» روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وسلمانء. 
وأبي هريرة» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وبه قال مالك». وللشافعي قولان 
كالمذهبين» انتهى . 

م قال”©2: ويشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب» إلا 
ترك الأكل فلا يشترط. ويباح صيده وإن أكل منه» وبهذا قال ابن عباس» وإليه 
ذهب النخعي» وحمادء والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» ونص الشافعي على 
أنه كالكلب في تحريم ما أكل من صيده؛ لأن مجالداً روى عن الشعبي» عن 
عدي», عن النبي كك : «فإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل» . 

ولنا: إجماع الصحابة» روى الخلال بإسناده عن ابن عباس قال: إذا 
أكل الكلب فلا تأكل من الصيدء وإذا أكل الصقرء فكلُ» وقد ذكرنا عن أربعة 
من الصحابة إباحة ما أكل منه الكلب» وخالفهم ابن عباس فيه» ووافقهم في 
الصقرء ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهمء والخبر لا يصح برواية 
مجالد» وهو ضعيف» قال أحمد: مجالد يُصَيّرٌ القصةً واحدةً» كم من أعجوبة 
لمجالد» والروايات الصحيحة تخالفه» انتهى . 


وفي «شرح الإقناع»”": شرائط تعليم جارحة السباع والطير أربعة: 
)0201 «المغني) .)3١7/1١(‏ 
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الأول: أن تكون إذا أرسلت استرسلتء والثاني: إذا زجرت انزجرت» 
والثالث : ذا اقعليق: ضيدا لم تاكل, مق ٠‏ الصيد» والراتة :أن يتكرر هلة:الاموو 
المعتبرة في التعليم منهاء انتهى . 

قال أيضا : اشتراط جميع هذه الأمور في جارحة السباع والطير هو ما 
نص عليه الشافعي» كما نقله البلقيني وغيره» ولم يخالفه أحد من الأصحاب» 
وهذا هو المعتمد. وإن كان ظاهر كلام «المنهاج» و«الروضة» يخالف ذلك 
حيث خصها بجارحة السباع» وشرط في جارحة الطير ترك الأكل فقطء انتهى . 

لكن قال البجيرمي: هذا ضعيف» ويشترط أيضاً أن تهيج عند الإغراء. 
وهذا هو المعتمد. يه أي : جارحة 0 أمران: ترك الأكل. وأن تهيح عند 
الإغراء. انتهى . 

وكذا قال صاحب د إن جارحة الطير المعتبر فيها اثنان فقط على 
المعتمند». :أن لا تأكل».:وآن سعرسل بالأرسال» انتهنى.. 

وقال النووي في (شرح يدك 7 : حديث عدي صريح في منع أكل ما 
أكل منه الجارحة» وجاء في «سنن أبي داود)» وغيره بإسناد حسن عن أبي ثعلبة 
أن النبي كَلِِ قال له: «كل وإن أكل منه الكلب»»؛ واختلف العلماء فيه فقال 
الشافعي في أصح قوليه: إذا قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب» والسباعء 
وأكلت منه فهو حرامء به قال أكثر العلماء» منهم ابن عباس إلى آخر ما تقدم 
في كلام الموفق. 

وزاد داود ثم قال: وقال سعد بن أبي وقاصء. وسلمانء وابن عمرء 
ومالك: يحل» وهو قول ضعيف للشافعي». 0 هؤلاء بحديث أبي ثعلبة» 
وحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه» واح: جع اخرارة يحليت عدي وهو 


)١(‏ (لا/9ا/رهم/). 


4 كتاب الصيد 6 باب 


زيما 
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في «الصحيحين» مع قوله عز وجل : لفطو مآ أمَسَكَ عَليم 4 وهذا لم يمسك 
عليناء وقدموا هذا على حديث أبي ثعلبة؛ لأنه أصح منه. 

ومنهم من تأوّل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل بعد أن قتله» وخلاه 
وفارقه» ثم عاد فأكل منه. فهذا لا يضرء وأما جوارح الطير إذا أكلت مما 
صادته فالأصح عند أصحابناء والراجح من قول الشافعي تحريمه» وقال سائر 
العلماء: بإباحته» انتهى . 

وقال الدردير”'': والمعلم هو الذي إذا أرسل أطاعء وإذا زجر انزجر. 
ولو أكل الجارح شيئا من الصيد ولو جلهء قال الدسوقي: قوله: (إذا زجر 
انزجر» هذا الشرط غير معتبر في الباز؛ لأنه لا ينزجرء بل رجّح.بعضهم عدم 
اعتبار الانزجار مطلقاً؛ لأن الجارح لا يرجع بعد استيلائه» انتهى . 


وقال الأبي في «شرح مسلم»”": لم يختلف في أن التعليم شرط» ولم 
يُبِيِّن (أي في الحديث) ما هو التعليم» .وفيه طريقان: الأولى بين أن المذهب 
اختلف في ذلك على أربعة أقوال: الأول: أنه إذا أشلي أطاع, الثاني: إذا 
الى أطاع. وإذا دعي أجابء الثالث: إذا أشلي أطاع. وإذا ذعي أجاب. 
وإذا زجر انزجرء أي: كف. إن كات الجارح كلباء وإن كان غير كلب لم 
يشترط فيه الانزجارء لأن الطير لا ينزجرء ومحل الانزجار بعد الإرسال» وقبل 
أخذ الصيدء والرابع: إذا أشلي أطاعء, وإذا دعي أجاب, وإذا زجر انزجرء 
كلباً كان أو غيره. 


والطريقة الثانية: هي أن المعتبر في التعليم العرف» فكل ما هو تعليم في 
41 :سورة المافدة:. الذنة 1 


() «الشرح الكبير) .)٠١5  ٠١*/5(‏ 
(9) «إكمال إكمال المعلم» .)507١/6(‏ 


م١‎ 


5 كتاب الصيد (؟) باب 
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العرف والعادة .فهو تعليم» وذلك معروف يك الناسء فإنه يصمون بعضها بأنه 
معلم وبعضها أنه غير معلم. وهذه الطريقة السك بالحديث» فإنه ننه فيه على 
اعتبار التعليم» ولم يبه على الصفة التي يكون الجارح بها معلماء انتهى. 


وقال الباجي”'': قال ابن حبيب: تعليم الكلب أن تدعوه فيجيب» وتشليه 
فينشلي» وتزجره فيزدجرء وكذلك الفهودء وأما البزاة والصقر والعقبان فإن 
تجيب إذا دعيت» وتنشلي إذا أشليت» ولا تزدجر إذا زجرتء لأن ذلك لا 
يمكن فيهاء قاله ربيعة» وابن الماجشونء وكان ابن القاسم يقول في البزاة: 
إنها كالكلاب تجيب عند النداءء وتفقه الزجرء وأما ما لا يفقه الزجر من سائر 
الحيوان فلا يجوز أكل ما قتل من الصيدء إلا أن تدرك ذكاته» انتهى . 


وفى «البدائع)”"' : أما تعليم الكلب» فهو أنه إذا أرسل اتبع الصيدء وإذا 
أخذه أمسكه على صاحبهء ولا يأكل منه شيئاً» وهذا قول عامة الفقهاء» وقال 
الشافعي». ثم قال 56 لدعواه: إن الكلب» ونحوه من السباع. من طباعهم 
أنهم إذا أخذوا الصيدء فإنما يأخذون لأنفسهم, فإذا أخذ واحد منهم الصيدء 
ولم يتناول منه دل أنه ترك عادتهء وإذا أكل دل أنه على عادته» سواء اتبع 
الصيد إذا أغري واستجاب إذا دعى أو لاء لأنه ألوف في الأصل يجيب إذا 
دعي ويتبع إذا أغري. فلا يصلح ذلك دليلاً على تعلمه» فثبت أن معنى التعلم 
لا يتحقق إلا بما قلنا. 


وفي «الهداية)”": تعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات» وتعليم 


5 «المنتقى» .)١757/59(‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» .)١77//5(‏ 
.)”"6١١ ///5( )9(‏ 


إذذ 


البازي أن يرجع» ويجيب إذا دعوته. وهو مأثور عن ابن عباسء, ولأن بدن 
البازي لا يحتمل الضرب, وبدن الكلب يحتمله فيضرب ليتركه» ولأن آية 
التحليم أقرلة هاا هو بالوقه عادةة والناوق عوشي متستر »فاتك اللعانة انه 
تعليمه» وأما الكلب فهو ألوفٌ يعتاد الانتهاب. فكان آية تعليمه ترك مألوفه. 
وهو الأكل والاستلاب. انتهى؛ وإنما بسطت في أقاويلهم في شروط التعليم. 
لأن عامة نقلة المذاهب من شُرّاح الحديث وأتباع المذاهب خلطوا المذاهب 
5 ذلك. وذلك لاختلااف رواياتهم في ذلك . 

وَعْلِمَ مما سبق أن هاهنا عدة أمور عُدَّتْ في شرائط التعليمء أحدها: 
الاسترسال إذا أرسل» وهذا إجماعي في التعليم» كما قاله ابن رشد» وذكره 
في شروط التعليم الموفق» وشارح «الإقناع»» وصاحب «البدائع» إلا أنه أنكره 
2 «التقريب». لم يذكره صاحب «المنهاج» و«الروضة» 5 جارحة الطير. 

الثاني: الانزجار إذا زجرء وهو شرط في الكلاب عند الثلاثة» إلا في 
قول للمالكية. حكاه الدسوقي. والأبي». بخلاف الحنفية؛ فإنهم لم يذكروه. 

وأما في الطير فكذلك شرط عند أحمد» وكذلك عند الشافعي». خلافاً 
لما في «الروضة» و«المنهاج». وشرط عند الحنفية . ظ 

والثالث: ترك الأكل»؛ وهو شرط عند الحنفية في الكلاب» دون الطيرء 


وشرط عند أحمد في أصح قوليه في السباع دون الطيرء والقول الثاني له: لا 
يشترط مطلقاًء وهو قول مالكء. ويشترط مطلقاً عند الشافعي في أصح قوليه. 
فلا يحل أكل ما أكل منه الجارح أو الطير عنده. وفى قول ضعيف له: يحل». 
كما تقدم عن النووي . 


قال ابن م فالخلااف فى هلا الباب يرجع إلى موضعين ١»‏ 005 


.)501ا//١( (بداية المجتهد»‎ )١( 


تذذا 
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هل من شرط التعليم أن ينزجر إذا زجر؟ والثاني: هل من شرطه أن لا يأكل؟ 
انتهى . 


والبحث الثالث: متى يتحقق التعليم؟ قال الرازي في «التفسير الكبير)”" : 
قال الشافعي: الكلب لا يصير معلماً إلا عند أمورء وهي: إذا أرسل استرسل» 
وإذا أخذ حبس ولا يأكل» وإذا دعاه أجابه» وإذا أراده لا يفرّ منه» فإذا فعل 
ذلك مراتء فهو معلمء ولم يذكر ‏ رحمه الله فيه حداً معيناء بل قال: إنه 
متى غلب على الظن أنه تعلم حكم بهء قال: لأن الاسم إذا لم يكن معلوما 
من النصء أو الإجماعء وجب الرجوع فيه إلى العرف» وهو قول أبي حنيفة 
في أظهر الروايات» وقال الحسن البصري: يصير معلماً بمرة واحدة» وعن أبي 
حنيفة في رواية أخرى: أنه يصير معلماً بتكرير ذلك مرتين» وهو قول أحمدء 
وعن أبي يوسفاء ومحملد أنه عير فعلها بثللاث مرات» انتهى. 


وقال الموفق”'': يعتبر في تعليمه ثلاثة شروط: إذا أرسله استرسلء» وإذا 
زجره انزجرء وإذا أمسك لم يأكل» ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى» حتى يصير 
معلماً في حكم العرف. وأقل ذلك ثلاث. قاله القاضي. وهو قول أبي 
يوسففء ومحمدء ولم يقدر أصحاب الشافعي عدد المرات» لأن التقدير 
بالتوقيف. ولا توقيف في هذاء وحُكي عن أبي حنيفة: أنه إذا تكرر مرتين صار 
مغلنا .:وقال الشريق: ابن عفر » وأو الخطاتن: يحضل ذلك يمرة» رولا يعشير 
التكرار؛ لأنه تعلم صنعةء فلا يعتبر فيه التكرار كسائر الصنائع . 


ولناء أن تركه للأكل يحتمل أن يكون لشبع» ويحتمل لتعلم» فلا يتميز 


إلا بتكرارء وما اعتبر فيه التكرار اعتبر ثلاثاً»ء كالمسح في الاستجمارء وعدد 


.)١51١/11١( )1١( 
.)557/586( «المغني»‎ 6 


4 


5" كتاب الصيد (0) باب )١0(‏ حديث 


0/48 حدثنى يحييلء عن مَالكء عَنْ نافع. عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ؛ِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في الْكلْبٍ الْمُعَلّم: كُلْ مَا أَمْسَكَ 


4 


8 ِ 0 ل م 0 ه20 ه 
عليكء إن قتل» وَإن لم يقت[ . 


الأقراء»ء وغيرهماء. ويفغارق [الصنائع]؛ لأنها لا يتمكن من فعلها إلا من 
تغلمهاء وترك الأكل ممكن الوجود من المتعلم.وغيرهء انتهى. 

وقال الدسوقي على «الذردير)"!“': إن عصيان المعلم مرة لا يَحْرِجه عن 
كونة معلّماًء كما لا يكون معلماً بإطاعته مرة» بل المرجع في ذلك العرف. 
انتهى . ظ 

5 (مالك» عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - 
(أنه كان يقول في) صيد (الكلب المعلم) بتشديد اللام المفتوحة» قال 
الزرقاني”'*: وهو الذي إذا زجر انزجرء وإذا أرسل أطاع (كل ما أمسك عليك) 
بأن لم يأكله عند الأئمة الثلاثة» خلافاً لمالك إذ لم يشترط فيه ترك الأكل» 
كما تقدم قريباًء وأوّل المالكية آية الإمساك. ورواياته بما قاله الباجي: استدل 
شيوخنا في ذلك بقوله تعالى: #فَطوا مآ أمسَكن 6 قالوا: فما بقى بعد 
الأكل فهو مما أمسكن علينا. انتهى. (إن قتل وإن لم يقتل) يعني سواء قتله 
الكلب أو لم يقتله»؛ يحل الصيد في كليهماء إلا أنه إن قتله يكون ذاك ذكاةء 
وإن لم يقتله فلا بد له من ذكاة. 

قال الباجي”": يريد إن قتل يؤكل؛ لأن قتله ذكاة له إذا أخذه الأخذ 
المعتاد» فجرحه» فمات من: جرحه من غير تفزيط من صاحبهء أو أنفذ مقاتله: 
وأما إن قتله بالصدم أو الضغطء. فقد روى ابن القاسم عن مالك في «المدونة»: 


.)٠١ 5 «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 
.)85/( «شرح الزرقاني»‎ )( 
.)١50/#( » «المنتق‎ )”*( 


هم 


84 كتاب الصيد (9) باب )٠١(‏ حديث 
+ وحدّثني عَنْ مَالِكِء أنه سَمِعَ نَافِعَا يَقَولَ: قَالَ 

ويم 3 مع ا 2 25 - 0 رع 9 

عبد الله بن عمر: وإد اكل» إن لم ياكل . 


لا يؤكل» وبه قال أبو حنيفة ) وروى محمد عن أشهب : يؤكل» وبه قال ابن 
وهب والشافعي في أحد قوليهء وأما قوله: «وإن لم يقتل»». معنى ذلك إن لم 
يقتل. فأدركت ذكاته فذكيته؛ لأن ذكاة المقدور عليه هى الذكاة المعهودة. 
انتهى» 


وأخرج محمد في «موطته»''' أثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هذا بلفظ 
كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل» قال 
محمد: وبهذا نأخذء كُلْ ما قتل وما لم يقتل إذا ذَكّيتَهِ ما لم يأكل منهء فإن 
أكل فلا تأكل» فإنما أمسكه على نفسهء وكذلك بلغنا عن ابن عباس» وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 


1 (مالك. أنه سمع نافعاً) هكذا في جميع النسخ المصرية من 
المتون والشروح» وفي جميع النسخ الهندية مالك عمن سمع نافعاء وهو يدل 
على أنه لم يسمعه من نافع بدون الواسطة» ولذا ميزه عن الأثر السابق (يقول) 
نافع (قال عبد الله بن عمر:) كُلْ صيد الكلب المعلم (وإن أكل) منه (وإن لم 
يأكل) يعني يحل أكلهء سواء أكل منه الكلب أم لاء وهو مذهب ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ كما هو المشهور. 

وقال البخاري في «صحيحه»: كرهه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال 
الحافظ”'': وصله ابن أبي شيبة من طريق مجاهدء عن ابن عمرء قال: إذا أكل 
الكلب من صيده؛ فإنه ليس بمعلمء وأخرج من وجه آخر عن ابن عمر الرخصة 
فيه» انتهى . 


.)100 «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (؟/‎ )١( 
.)5١٠١ /4( افتح الباري»‎ 6 


كم 


4 - كتاب الصيد (7) باب )1١0(‏ حديث 
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وروي عن سعد بن أبي وقاص أيضاً. كما سيأتي في الأثر الآتي» وبه 
قال سلمانء وأبو هريرة» وهو مذهب مالك. وأصحابه. كما تقدم في أول 
الباب» وروي ذلك مرفوعاً عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه». عن جده: أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة» قال: يا رسول الله إن لي كلاباً 
مكلبة» فأفتنيى في صيدها؟ قال: «كل ما أمسكن». قال: وإن أكل منه؟ قال: 
«وإن أكل منه»؟» ويعارضه حديث عدي» وهو مستدل الجمهور في ذلك. كما 
سيأتي بيانه» وجمع بينهما المالكية بحمل حديث عدي على الكراهة جمعاً بين 
الحديثين» وقوّاه ابن المواز بأن حديث الأكل صحبه العمل» وقال به من 
الصحابة علي» وابن عمرء وغيرهماء وما صحبه العمل أولى . 

وقال الباجي"'2: حديث عدي صحيح. فالأخذ به واجبء غير أنه عام 
فنحمله على الذي أَدْرِك ميتاً من الجريء أو الصدم فأكل منهء فإنه قد صار 
على ضفة لا يتعلق نها الإزسال+ :ولا الآمبيباك هلينا» بيو هذا التاويل أنه 
قال ككِةِ: «ما أمسك عليك فكل» فإن أخذ الكلب ذكاة»» ومعنى الذكاة أن 
تبيح أكل المذكي» فلا يفسده ما وجد بعد ذلك من أكل وغيره» كما لو ذبحه 
الصائدء ثم أكل منه الكلب. ويحتمل أن يريد بقوله كَِْةِ ففى حديث عدي: 
«وإن أكل فلا تأكل». إلا أن يوجد منه غير مجرد الأكل» دون إرسال الصائد 
له» ويكون قوله: فإن أكل فلا تأكل مقطوعاً مما قبله» انتهى . 

وقال ابن بوقيد؟"؟: سبي الاعدلةف: ذلك شيغان :ا حدهها : الخملاف 
الآثار والثاني: إذا أكل فهو ممسك أم لا؟ أما الآثار فمنها حديث عدي 
وحديث اب تُعلبة» فمن جمع بينهما بأن حمل حديث عدي على الندب» وهذا 
على الجوازء قال: ليس من شرطه أن لا يأكل. ومن رجح حديث عدي إذ هو 


.)١1؟5‎ /7”( «المنتقى»‎ )١( 
.)55ا//١( (؟) «بداية المجتهد»‎ 


/ا/ 
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متفق عليه» وحديث أبي ثعلبة مختلف فيه» ولذا لم يخرجه الشيخان البخاري 
ومسلمء وقال: من شرط الإمساك أن لا يأكل» انتهى . 


تمنسية) وهو أصح الووا نكي لأحسنه قال الع يروى ذلك عن ابن 
عباس» وأبي هريرة» وبه قال عطاءء وطاووسء» وعبيد بن عمير» والشعبي» 
والنخعي وسويد بن غفلة» وأبو بردة» يي اكد وعكرمة. والضحاك. 
وقتادة» وإسحاق. وانو حنيفة 2 وأصحابة. وأبو ثور؛ ؛ لقوله وك في حديث 
عدي . «إذا أرسلت كلبك المعلم. ودكراتك أسم الله فكل مما اففداكت عليك». 
قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل إلا أن يأكل الكلب».. فإن أكل فلا تأكل. فإني 
أتخاف أن .يكون إنما أمسك على نفسه». متفق عليه . 


وأما حديث أبي ثعلبة» فقد قال أحمد: يختلفون عن هشيم فيه وعلى أن 
حديثنا أصح؛ لأنه متفق عليه» وعدي أضبط. ولفظه أبين» لأنه ذكر الحكم 
والعلة» قال أحمد: حديث الشعبي» عن عدي من أصح ما رُوِيَ عن النبي جَلِلِ: 
الشعبي يقول: كان جاري وربيطي». والعمل عليه». ويحتمل أنه أكل منه بعد أن 
قتله وانصرف عنهع الشهو..: 1 
كال ال : قال الشافعي ذ في أصح قوليه: إذا قتلته الجارحة المعلمة 
من الكللاب والسباع. وأكلت منه فهو حرام» وبه قال أكثر العلماء» فذكر من 
ذكره الموفق» وزاد الحسنء وابن المنذرء وداود» وقال العيني"": قال 
القرطبي: هو قول الجمهور من السلف وغيرهم.ء قال النوؤي:.واحتجوا 


60 «المغني» (16/ 35 ). 


6 اشرح النووي على صحيح مسلم) (0/ 27/6/17 . 
() «عمدة القاري» .)51/5/١5(‏ 


/ 
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عدي عدي؛ وهو في «الصحيحين» 3 و عز اسمه ##فْطوا مآ مآ أمَسَك 4 
لأنه أصح منهء 0 م 
قتله وخلاه وفارقه» ثم عاد فأكل منهء فهذا لا يضرء انتهى . 


: 0 في لل لان 2 1 0 1 
منهاء للقائلين بالتحريم حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه» ثم 
أكله. ومنهاء الترجيحء فرواية عدي متفق على صحتهاء ورواية أبي ثعلبة 
للتحريم . 


وهو خوف الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم» فإذا 
شككنا في السبب المبيح رجعنا الى الأصلء وظاهر القرآن أيضاً. وهو قوله 
تعالى : 0 يآ ل و يتقوق أيضا بالشافك من صسديت ابن 5956 
تفسه: و اذا أرساته فقتل ولم يأكل» فكل فإنما أمسك على صاحبه . 


وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس» وابن أبي شيبة من حديث 
أبي رافع نحوه بمعناه» ولو كان مجرد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة 
«عليكم) ومنهاء للقائلين بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه. 
وحديث أبي ثعلبة على بيان الجوازء قال بعضهم: ومناسبة ذلك أن عدياً كان 
سوا فاختير له الحمل على الأولى» بخلاف أبي ثعلبة» فإنه كان بعكسه. 
ولا يخفى ضعف هذا الاج رسيي سصصوي مسف ويه 
الإمساك على نفسه. 


6 ١فتح‏ الباري» (507/9). 


4م 


5 - كتاب الصيد (0؟) باب )١1(‏ حديث 


2٠6١‏ وحذكثني عَنْ مَالِكَ؛ أنه تلغة عن سعد بن أن 
١ 3 2‏ 0 الع عق اليرت وو و لك اوم 
وَقاصء أنه سَيْلَ عَن الكلب الْمْعَلْم إِذا قَتَلَ الصَّيْدَء فَقَالَ سَعْد: 
ث0 2 5 - 3-17 


ون 00 0 5-2 يه 7 ا" عر سل اللو 
كلء وإن لم سبى إلا بصعه واحدة. 


وقال ابن التين: قال بعض أصحابنا: هو عام» فيحمل على الذي أدركه 
ميتاً من شدة العدوء أو من الصدمةء, فأكل منهء لأنه صار على صفة لا يتعلق 
بها الإرسال ولا الإمساك على صاحبه» قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله: 
«إن أكل فلا تأكل» أي: لا يوجد منه غير مجرد الأكل» دون إرسال الصائد 
له. وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلهاء ولا يخفى تعسف هذا وبعده. 

وقال ابن القصار: مجرد إرسالنا الكلب إمساك عليناء لأن الكلب لا نية له 
ولا يصح منه ميزهاء وإنما يتصيد بالتعليم» فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا أو 
على نفسه» واختلف الحكم في ذلك» وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية» وهو 
مرسلهء فإذا أرسله فقد أمسك عليه» وإذا لم يرسله لم يمسك عليه» كذا قال» ولا 
يخفى بعده أيضاً ومصادمته لسياق الحديث» فإن الشارع قد جعل أكله منه علامة 
على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه» فلا يعدل عن ذلك» انتهى كلام الحافظ . 

١و٠‏ (مالك. أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص) الصحابي الشهير - 
*'' برواية عبد الله بن نميرء 
ووكيع. عن ابن أبي ذئب» عن بكر بن عبد الله بن الأشح عن حميد بن مالك قال : 
سألت سعد بن أبي وقاص» قلت: إن لنا كلاباً ضوارياً نرسلها على الصيد» فتأكل 
وتقطعء فقال: كُلْ وإن لم يبق إلا بضعة (أنه سئل) ببناء المجهولء والسائل 
حميد بن مالك» كما تقدم (عن) صيد (الكلب المعلم) على المفعول من التعليم (إذا 
قتل الصيد) هل يؤكل؟ (فقال سعد: كل) بصيغة الأمر من الأكل (وإن لم يبق) 
بتحتية فموحدة في الهندية» وبفوقية وموحدة في المصرية (إلا بضعة) بفتح الموحدة 
وتكسر وتضم فضاد معجمة أي قطعة (واحدة) . 


رضي الله عنه ‏ واسنده ابن أبيى شيبة في (مصنمه» 


.)560”/5( )١( 


ا 


5 - كتاب الصيد (7) باب )٠١0(‏ حديث 


' 2-75 وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْض أَهْل لْعِلْم 
يَقُولونَء في الْبَازِي وَالْعْقَابِ وَالصَّفْر 00 


و 
أنه 


قال الباجي''': ظاهر السؤال عن الكلب المعلم يقتل الصيد هل يبيح 
ذلك أكله أو لا؟ فأجابه سعد بقوله: كل» وإن لم يبق إلا بضعة». وليس في 
السؤال ذكر الأكل غير أن معناه أن يقتل الصيد على الوجه المخصوص. فقد 
كملت ذكاته. فلا يضرك بعد ذلك ما حدث على الصيد. فكل ما وجدت منه 
وإن لم يبق إلا بضعة بأكل الكلب أو غيره» لأن ذكاته قد كملتء. انتهى . 
وتقدم قريبا الفقه في ذلك. ظ 


5 (مالك. أنه سمع أهل العلم) وفي النسخ المصرية «بعض أهل 
العلم» (يقولون في البازي) بزنة القاضي فيعرب إعراب المنقوصء والجمع بزاة 
كقضاة. وفي لغدٍ باز بزنة باب» فيعرب بالحركات الثلاث» ات على أبوازٍ 
كأبواب قاله الزرقاني”"' . 


وقال الدميري: أفصح لغاته البازي مخففة الياء» والثانية بازّء والثالثة 
بازي بتشديد الياء» وهو مذكر لا اختلاف فيه» وهو مشتق من البزوان» وهو 
الوثئب» ويحرم أكله بجميع أنواعه لنهيه كَكِةِ عن أكل كل ذي ناب من السباع 
وذي مخلب من الطيورء رواه مل 5 وبهذا قال أكثر أهل العلم. وقال 
مالك وغيره: لا يحرم من الطير شيء» انتهى. وسيأتي بيانه في محله وتقدم 
شيء منه في كتامن الحج . 


(والعقاب) بضم أوله وفتح ثانيه» طائر معروف». يقال له في الهندية 
«قاب ‏ وكّده). كما تقدم و في الحج (والصقر) بفتح الصاد المهملة وسكون 


.)١116 /7( «المنتقى»‎ )١( 
.)81/ /"9( «شرح الزرقاني»‎ )( 


15١ 
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لس © سر 
لف 58 


93 .م واد 0 0 غير 0 عى 0 
]1 إذا كان يَمْمَّه كَمَا تَمقّه الكلات المعَلمَةء فلا 
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قال مالك وأخسن .ها ممعت فن الى بتخلص 0 


القاف» كما فى «المحيط» طائر معروف. قال الزرقانى: يسمى القطامي بضم 


جو 


القاف وفتحهاء والأنثى صقرة بالهاء. قاله الأنباري» انتهى . 


وفي «حياة الحيوان»”'' قال ابن سيده: الصقر: كل شيء يصيد من البزاة 
والشواهين» والجمع أصقر وصقورء والصقر هو الأجدل. ويقال له القطامي. 
قال الدميري: الصقر أحد أنواع الجوارح الأربعة» وهي: الصقرء والشاهين» 
والعقاب والبازي. والصقر ثلاثة أنواع: صقرء وكونج» ويؤيؤ» والعرب تسمي 
كل طائر يصيد صقراًء ما خلا النسر والعقاب. انتهى. وفي «المحيط 
الأعظم»: الصقر يقال له في الفارسية: باشه وجرغ؛ وفي «لغات الصراح»: 
الصقر جرغ «جره باز» (وما أشبه ذلك) من الجوارح التي تصيدء وتقبل التعليم 
(إنه إذا كان معلماً) وليس في النسخ المصرية لفظ: معلماً (يفقه) أي يفهم 
ويتعلم. وهذا التفسير لقوله: «معلما» (كما تفقه الكلاب المعلمة) والككيية في 
قبول التعليم» لا في نفس التعليم» للفرق بين تعليمها كما تقدم (فلا بأس بأكل 
ما قتلت مما صادت) إذا وقع الاصطياد على الشرائط المعتبرة. 

وتقدم في أول الباب أول كل ما يقبل التعليم من الطيور يجوز الاصطياد 
به عند الجمهور منهم الأئمة الأربعة خلافا لبعض السلف كابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ والضحاك وغيرهما (إذا ذكر اسم الله على إرسالها) وتقدم الكلام على 
التسمية» وحكمها على إرسال الجوارح. كحكمها على الذبيحة» والخلاف فيه 
#الساذت ها 


.)44/7( الحيوان»‎ ةايح١‎ )1١( 


0 


5 كتاب الصيد (0) باب )٠١92(‏ حديث 


الصّيْدَ مِنْ مَخَالِبٍ البَا ارق ارقن الك نم درم ييه لتونته اله 


اي زه صَاحه وَهوَ َ قَاُِ عَلَى دبج 
و الْكَلْبُء إن ا يحل أَكُلهُ. 


بزيادة التحتية في أوله. 7 يأخذ (الصيد) بالنصب مفعوله (من مخالب) جمع 
مخلب بالكسرء وهو للطائرء كالظفر للإنسان؛ لأن الطائر بمخالبه يقطع 
الجلد. (البازي) وغيره من الطيور (أو) يأخذه (من في) أي فم (الكلب) وغيره 
من السباع (ثم يتربص به) أي ينتظرء ويتأخر في الذبح (فيموت) الصيد (أنه لا 
يحل أكله) أي: أكل هذا الصيد فإنه ميتة. 

قال صاحب «المحلى»: وبه قال أبو حنيفة» والأئمة الباقية» روى ابن 
أبي شيبة"' عن عطاء : إذا كنت في تخليص الصيد فسبقك بنفسه فلا بأس أن 
تأكلة.وإن تريضت :بيه قمات فلة تأكلة: وعن إبراهيم: وإذا أخذت الصيدء 
وبه رمق» فمات في يدك فلا تأكله» انتهى . 

قلت: ما حكي من اتفاق الأئمة على ذلك. ليس على إطلاقه بل فيه 
تفصيل» سيأتي بيانه» وبعض صوره إجماعي . 

(قال مالك: وكذلك كل ما قدر) الصائد (على ذبحه وهو) أي: الصيد 
(في مخالب البازي) وغيره إلى الآن (أو في) ظرفية (في) بمعنى الفم» وليس في 
النسخ الهندية تكرار «في» فيكون بمعنى الفم عطفاً على مخالب (الكلب) وغيره 
من السباع إلى الآن (فتركه صاحبه) أي: الصائدء ولا يخلصه من مخلبه» أو 
من فمه (وهو قادر على) تخليصه. وعلى (ذبحه) فيتربص (حتى يقتله البازي أو 
الكلب فإنه لا يحل أكله) لأنه لما قدر على ذبحه انتقل ذكاته إلى ذكاة المقدور 
والاختياري» ولا يكفي إذاً ذكاة الاضطرار . 


.)5١08/5( «المصنف»‎ )١( 


اذ 


5 هه كتاب الصيد 68 باب )١90(‏ حديث 


وه ه همه ه هه © هو هه هوه هه هه ه» هأه ا واو واه هو هاه واه وا و واه هاو هي هاه و ها ها هد هن هما و ها هاه هم شاه هم هم اه عع ١‏ مه 5١.‏ .5 


قال الباجي"'': وهذا كما قال: إن الجارح إذا أخذ الصيدء فأدركه 
صاحبه سالماء فلا يخلو أن يقدر على ذكاته أو لا يقدرء فإن قدر على الذكاة 
دأن تتزعة:شنة:فيلكية) أو يذكيه فى أفواههاء أو تحتها لزمه ذلك وانتقلت 
الذكاة إلى الصائدء فإن لم يفعل ذلك وتركها حتى قتلته» فإنه لا يجوز أكله. 
ووجه ذلك أنه صار متدوروا عليه مقمكنا من دكاته» فلا يجور أن يؤكل بقتل 
الجارح. وإن لم يقدر على ذكاته حتى فاضت نفسهء أو غلبته الكلاب» فقتلته 
فإنه يؤكل» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يؤكل» انتهى . 


وقال الخرقي: إذا أراد الصيدء وفيه روح» فلم يُذَكُه حتى مات لم 
يؤكل» قال الموفق”': يعني - والله أعلم ‏ ما كان فيه حياة مستقرة» فأما ما 
كانت حياته كحياة المذبوح» فهذا يباح من غير ذبح في قولهم جميعاًء أما إن 
أدركه وفيه حياة مستقرة» فلم يذبحه حتى مات نَظَرْتَء فإن لم يتّسع الزمان 
لذكاته حتى مات حَلّ أيضاً قال قتادة: يأكله ما لم يتوان في ذكاتهء أو متركه 
عمداً»ء وهو قادر على أن يذكيه» ونحوه قول مالكء. والشافعي» وروي عن 
الحسن» والنخعي» وقانه أبو ميف 1 الا بجر لأنه امركواها يفاة امسكترة: 
فتعلقت إباحته بتذكيته» كما لو اتسع الزمان. 


ولناء أنه لم يقدر على ذكاته بوجه ينسب فيه إلى التفريط» ولم يتسع لها 
الزماةه افكات عقون فكاته ولو أذركس وليه حياة مسعفرة يعون بها ويلا 
وأمكنته ذكاته» فلم يُذَكّه حتى مات لم يُبَحْء سواء كان به جرح لا يعيش معه 
أو لاء وبه قال مالك». والليث» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب 
الرأي» لأن ما كان كذلك فهو في حكم الحي بدليل أن عمر ‏ رضي الله عنه - 


.)١7177/9( «المنتقى»‎ )١( 
.)558/16( (0؟) «المغني»‎ 


4 
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قَالَ مَالِكُ: وَكَذْلِكَ الَّذِي ات المنت كان وَهُوَّ حَنٌ 


ِمَرَط فِي ذَبْحِهِ حَبَّى يَمُوتَء فَإِنَّهُ لا يحل أَكُلَهُ. 


نان نالك ادر الْمُجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَنَاه أن الْمْسْلِمَْ إِذَا أَرْسَلَ 


كَلْبَ الْمَجُوبِيَ الضَارِيَء قَصَاد أؤ قَتَلَء إِنَّهُ إذّا كان ... 00 


كانت جراحاته موحية فأوصى فأجيزت وصاياأه». وأقواله في تلك الحال». 
أنتهى . 


وفي «الهداية)”'': إن أدرك المرسل الصيد حياً وجب عليه أن يُذّكيه» وإن 

ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل» لآنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود 

بالبدل» إذ المقصود الإباحة» ولم تثبت قبل موته فبطل حكم البدل» وهذا إذا 

تمكن من ذبحهء وأما إذا وقع في يدهء ولم يتمكن من ذبحهء وفيه من الحياة 

فوق ما يكون في المذبوح لم يؤكل في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة وأبي 
سف: أنه يحل» وهو قول الشافعي. ان: 


(وقال مالك: وكذلك) أي مثل الذي تقدم من حكم الجوارح من السباع 
والطيور (أيضاً) حكم الرامي (الذي يرمي الصيد) بسهمه (فيناله) أي يدرك 
الرامي الصيد (وهو حي فيفرط) أي يتساهل (في ذبحه حتى يموت) الصيد 
المرمي إليه (فإنه لا يحل أكله) يعني: حكم السهم في ذلك حكم الجوارح. 
فالخلاف والتفصيل في ذلك كالذي تقدم. 

(قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا) في المدينة المنورة (أن المسلم 
إذا أرسل) على الصيد (كلب المجوسي الضاري) بالضاد المعجمة صفة لكلب. 
أي: مُعَوَّدْ بالصيد من ضرى الكلب» وأضريته: عوّدته» وأغريته به» كذا في 
«المجمع». (فصاد) الكلب. أي: أخذه حياً (أو قتل) الصيد (إنه إذا كان) 


.) "09 ///5( )١( 
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4 2 كتاب الصيد (؟) باب )٠١0(‏ حديث 


ا أكلْ ذَلِكَ الصَيْدٍ حَلَالُ» لا بَأمنَ بو. َإِنْ لم يُذَكَهِ المْسْلِمْ. 


وَِنَمَا مَتَلُ ذلك م نكل المشدم َذبَعُ بشَمَرَة الْمَجَوسِيٌ د يَرْمِي بَمَوْسِهِ 
أَرْ تله َيَقَثل بها . فَصَيدَهُ ذلك وَدْبِيِحَنَه خلال لج َس بأَكُلِه 0 


أَرْسَلَّ الْمَجُوسِيُ يي كلب الْمْسْلِمٍ الضَارِيّ عَلى صَيَدِ ا نه لا 


ُ 


تؤكل لات الكت ال أن دكى اكت تللق دل كر س الْمْسْلِم 
لي ادن شدوية انوي با لطدة لتله زيار اودر 


الكلب (معلماً فأكل) مصدر مضاف إلى مفعوله (ذلك الصيد) الذي صاده مسلم 
بكلب المجوسي المعلم (حلال) أي (لا بأس به) ولا كراهة فيه (وإن لم يذكه) 
من التذكية (المسلم) لأن كلب المجوسي إذا كان معلما فلا فرق بينه وبين كلب 
المسلم؛ لأنه آلة للصيد كالسهم . 

(وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي) بفتح الشين المعجمة 
السكين العريض (أو يرمي بقوسه) أي: قوس المجوسي (أو نبله) بنون مفتوحة 
فموحدة ساكنة: السهام العربية لا واحد له من لنظهاء ولا قال نبلة» وإنما 
يقال: سهم ونشابة» كذا في «المجمع» (فيقتل) المسلم (بها) أي: بهذه الآشياء 
من شفرة المجوسي وغيرها. 

(فصيده ذلك) الذي صاده بقوسه (وذبيحته) التي ذبحها بشفرة المجوسي 
(حلال ولا بأس بأكله) ولا كراهة». فكذلك الصيد بكلبه؛ لأن العبرة فى ذلك 
بنفس الصائد والذابح» لا بمالك الآلة» وبهذا قال الجمهورء منهم الأئمة 
الأربعة وغيرهم». خلافاً لبعض السلف» ورواية لأحمد كما سيأتي بيانه. 

(قال مالك: وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد) أي 
الذي أراد صيده (فأخذه) الكلب (فإنه لا يؤكل) ببناء المجهول (ذلك الصيد) 
لكون السواتقة رفيا (إلآآن) يدرك المسلم ال ا و(يذكي) أي : يذكيه 
المسلم ‏ (وإنما مثل ذلك) أي: مثل كلب المسلم إذا أرسله المجوسي (مثل 
قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي. فيرمي بها الصيد فيقتله. وبمنزلة شفرة 
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5 كتاب الصيد (9) ياب 


لمم ديح يها المَجُوسِيٌء قلا يحل أكل شَيْء مِنْ ذْلِكَ. 


(9) باب ما جاء في صيد البحر 


المسلم يذبح بها المجوسيء فلا يحل أكل شيء من ذلك) لكون الفاعل فيها 
المجوسيء» وإن كانت الآلات لمسلم» والمسألة إجماعية. 


قال الموفق''': إذا صاد المجوسي بكلب مسلمء لم يبح صيده في قولهم 
جميعاً؛ وإن صاد المسلم بكلب المجوسيء فقتل حل صيده» وبهذا قال 
سعيد بن المسيب» والحكم» ومالك» والشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» 
وعن أحمد لا يباح» وكرهه جابر» والحسن» ومجاهد, والنخعيء والثوري 
لقوله تعالى: ##وَمَا عَلَّدْشُم ين الْوَارِج» الآية» وهذا لم يُعَلَّمْهه وعن الحسن: أنه 
كره الصيد بكلب اليهودي والنصراني لهذه الآية. 

ولناء أنه آلة صاد بها المسلمء» فحل صيده كالقوس والسهمء قال ابن 
المسيب: هي بمنزلة شفرته» والآية دلت على إباحة الصيد بما علمناه» وما 
علمه غيرناء فهو في معناه»ء فيثبت الحكم بالقياس الذي ذكرناه» يحققه أن 
التعليم إنما أثر فى جعله آلة. ولا تشترط الأهلية في ذلك» كعمل القوس 
والسهم» وإنما تشترط فيما أقيم مقام الذكاة» وهو إرسال الآلة من الكلب 
والسهم. وقد وجد الشرط هاهناء انتهى . الك 00 


(6) ما جاء في صيد البحر 


قال الل عز اسمه: ثيل تي عيْدُ أبس وَتمَهْرُ متها كم وإياة274 
قال الرازي فى «تفسيره)”"': فيه مسائل: المسألة الأولى: المراد بالصيد 


.)77/7/١7( «المغنى»‎ )١( 
35 (؟)- خميويزة الماقنة الاية‎ 


(9) «التفسير الكبير» (؟5//ا9 -44). 
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المصيد. وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة أجناس : الحيتان: وجميع أنواعها 
حلال؛ والضفادع: وجميع أنواعها حرام» واختلفوا فيما سوى هذينء فقال أبو 
حنيفة: حرام» وقال ابن ابي ليل والاقترون: حلال ادا والمراد 
بالبحر جميع المياه والأنهار. 

المسألة الثانية: أنه تعااي عطته طعاء البحر على صيده» والعطف يقتضي / 
المغايرة» وذكروا فيه وجوهاً. الأول: وهو الأحسن ما ذكره أبو بكر الصديق ‏ 
رضي الله عنه ‏ أن الصيد ما صيد بالحيلة حال حياته» والطعام ما يوجد مما 
لفظه البحرء أو نضب عنه الماء من غير معالجة» هذا هو الأصح مما قيل في 
هذا الموضع. 

والثاني: أن صيد البحر هو الطري؛ وأما طعام البحر فهو الذي جعل 
ملحا لأنه لما صار عتيقاً سقط اسم الصيد عنه» وهو قول سعيد بن جبير» 
وسعيد بن المسيب. ومقاتل» والنخعي» وهو ضعيف, لأن الذي صار مالحا 
فقد كان طرياً وصيداً في أوّل الأمر فيلزم التكرار. 

والثالث: أن الاصطياد قد يكون للأكل» وقد يكون لغيره مثل اصطياد 
الصدف؛ لأجل اللؤلؤء واصطياد بعض الحيوانات البحرية؛ لأجل عظامها 
وأسنانهاء فقد حصل التغاير بين الاصطاد من البحرء وبين الأكل من طعام 
البحر إلى آخر ما ذكر من مسائل الآية. 

وقال الجصاص"'': روي عن ان بكرء وعمرهء وابن عباسء وقتادة. 
قالوا: طعامه ما قذفه ميتاًء وروي عن اتن عباتن أرقا > »وسسيا ين تمر بن 
المسيب», وقتادة» ومجاهد قالوا: المملوح منهء والقول الأول أظهرء. لأنه 
ينتظم إباحة الصنفين مما صيد منهء وما لم يصد منهء وأما المملوح فقد تناوله 
فيك البر ».انين 


)01 «اأحكام القرآن» (؟51/8/5). 
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قال الموفق”'': كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاة» 
كطير الماء» والسلحفاة» وكلب الماء إلا ما لا دم فيه» كالسرطانء فإنه يباح 
بغير ذكاة» وقال أحمد: كلب الماء يذبحهء ولا أرى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح» 
وقال قوم: يحل بغير ذكاة» لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في البحر: «الحل 
ميتته»؟» ولأنه من حيوان البحرء فأبيح بغير ذكاة» كالسمك والسرطان. 


وقال أبو بكر رضي الله عنه -: كل ما في البحر فقد ذَكاه الله لكمء 
وروى الإمام أحمد بإسناده عن شريح رجل أدرك النبي كَلةِ أنه قال: «كل شيء 
في البحر مذبوح». وروي عن النبي ذَِةٍ أنه قال: «إن الله ذبح كل شيء في 
البحر لابن آدم». 


ولنا: أنه :معيوان يعيئن 'فى "البرة لس ان فلم يبح بغير ذكاة 
كالطير» ولا خلاف في طير فيما علمتاة» والأخبار محمولة على ما لا يعيش 
بعد إخراجه من الماء؛ وإذا خرج ماتء فأما ما لا يعيش إلا في الماءء 
كالسمك وشبههء فإنه يباح بغير ذكاة» لا نعلم في هذا خلافاً؛ لما ذكرنا من 
الأخبار. 


لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم» وعموم قوله تعالى: #آحِل لكم صَيدٌ البحر # 
يدل على إباحة جميع صيله » فأما الضفدع فإ النبي د نهى عن قتله. رواهء 


فأما التمساح. فقد نقل عنه ما يدل على أنه لا يؤكل» وقال الأوزاعي: 
600 «المغني) 9 .)"5:5/١‏ 
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انين به لمن اشتهاه»ء وقال ابن حامد: لا يؤكل التمساح ولا الكوسء'''؛ 
لأنهما يأكلان الناس» وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره أنه قال: كانوا 
يكرهون سباع البحرء كما يكرهون سباع البرء وذلك لنهيه يك عن كل ذي ناب 
من السباع. وقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر فهو حرام في البحرء 
ككلب الماء وخنزيره وإنسانه» وهو قول الليث إلا في كلب الماء؛ فإنه يرى 
إباحة كلب البر والبحر. 


وقال أبو حنيفة: لا يباح إلا السمك. وقال مالك: كل ما في البحر مباح 
وكلب الماء مباح» وهو قول مالكء. والشافعي» والليث؛» ولا يباح عند أب 
حنيفة» وهو قول أبي علي النجادء» وبعض أصحاب الشافعي» انتهى . 

وفي «الروض المربع»"'': يباح حيوان البحر كله إلا الضفدع؛ لأنها 
مستخبثة» وإلا التمساح؛ لأنه ذو ناب» وإلا الحية؛ لأنها من المستخبثات. 
التهو.: 


وفي «نيل الخارت»: يحل كل ما في البحر غير ضفدع. وححية» وتمساح. 
وقال ابن حامد والقاضي : : وعير الكوسج. والاضهر أنه مباح . كخنزير الماء 
وإنسانه وكلبه» انتهى . 


وتقدم في أول «كتاب الطهارة» في حديث البحر ما قال النووي: أجمع 
المسلمون على إباحة السمك؛ وقال أصحابنا: يحرم الضفدع لحديث في النهي 
عن قتله» وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه: أصحها: يحل جميعه. والثاني: لا 
بحل غير السمكء. والثالث: يحل ما له نظير مأكول في البر؛ وبسطه الدميري 


(0) «(الكوسج»: سمك خرطومه كالمنشار. 
0- 2غ 


4 - كتاب الصيد (6) باب 


فئ «(حياة الحيوان070) في السمك وغيره» وفي «(شرح الإقناع» '": رم 39 
يعيش في بر وبحرء كضفدع وسرطان» ويسمى عقرب الماء» وحية» ونسناس». 
وتمساحء وسلحفاة؛ لخبث لحمهاء وللنهي عن قتل الضفدعء انتهى . 

وقال الباجي”" : جميع صيد البحر حلال عند مالك» وأما كلب الماء 
وخنزيره» فقد روى الشيخ أبو القاسم: أنه مكروه غير محرمء. وقاله ابن حبيب» 
وفي «الموازية»: اختلف في خحنزير الماء» فأجاز أكله ربيعة» وكرهه يحيى بن 
سعيدء وفي «المدونة» عن ابن القاسم: لم يكن مالك يجيبنا فيه بشيء. 
ويقول: أنتم تقولون خنزيرء وقال ابن القاسم: إني لأتقيه» ولو أكله رجل لم 
أو عر اما »:وأما الكريةة فقال ابه عان :لا عاد باكلة وهو :ظافر مدهي ' 
مالك» وقال ابن حبيب: أنا أكرهه؛ لأنه يقال: إنه من الممسوخ» انتهى . 


وقال الي المباح : طعام طاهرء والبحري بأنواعه. ولو آدميه. أ 
خنريره وإن متا وطير بجميع أنواعه؛ ولو جلا لة وذا مخلب » انتهى ٠‏ 

وقال الأبي2: وفي كتاب الصيد من «المدونة»: تَوَقّْتَ مالك أن يجيب 
في خنزير الماء» وقال: أنتم تسمونه خنزيراًء فعلى أن توقفه لتعارض 
العمومين» فهو توقف حقيقة» ورأى بعضهم أنه ليس بتوقف حقيقيء» وإنما 
توقف إنكاراً عليهم تسميتهم إياه دا انتهون.. 


وعلم مما سبق أن صيد البحر بجميع أنواعه لا يحل عند الجمهور إلا في 


.)؟"و//١(‎ )١( 
.)355/5( )5( 
.)١1518/75( «المنتقى»)‎ )9( 


(5) «الشرح الكبير» .)١١5/5(‏ 
(5) «إكمال إكمال المعلم» .)١1/8/6(‏ 


4 - كتاب الصيد (0) باب )1١70(‏ حديث 


المرجح عند مالك». وحكى الرازي الإجماع على عدم جواز الضفدع» فعموم 
إباحة صيد البحر مخصوص عند الجمهور. وخصته الحنفية بالسمك للحديث 
المشهور «أحلت لنا الميتتان»» والتخصيص بالحديث أولى من التخصيص بغيره 
على أن عموم قوله تعالى: #خْرْمَتَ عَلَيَكمْ الَْيِتَهُ4 الآية يعمها كلهاء ولا يختص 
منها إلا بحديث مشهوره أو بدليل أقوى منه. 

وفي «الهداية)"'2: لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك. وقال مالك 
وجماعة من أهل العلم: بإطلاق جميع ما في البحرء لقوله تعالى: #أُِلّ لك 
صِيْدٌ ألْحَر © من غير فصل؛ وقوله عليه السلام في البحر: «هو الطهور ماؤه. 
الحل ميتته). ولأنه لا دم في هذه الأشياء؛ إذ الدموي لا يسكن الماءء 
والمحرم هو الدم فأشبه السمك. 

ولنا قوله تعالى: #وحرم عَلْيَهِمٌ الْحََيِتَ4 وما سوى السمك خبيث» 
ونهى رسول الله مقع عن دواء يتخذ فيه الضفدعء ونهى عن بيع السرطان» 
والصيد المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد». وهو مباح فيما لا يحل» 
والميتة المذكورة فيما روي محمولة على السمك؛ لقوله يكلةِ: «أحلت لنا 
الميتتان: السمك والجراد»» الحديث» انتهى . 


1 (مالك. عن نافع» أن عبد الرحمن بن أبي هريرة) لم أجد ترجمته 
في «التهذيب». ولا «التعجيل»». وفي «التعليق العم 7 قال القاري: قيل : 
ليس لعبد الرحمن هذا جنيك غير هنا :فى :1 االعوظ ان .وقد تذكرو] بو سان فى ناثقات 
التابعين»» انتهى. قلت: وهذا الحديث أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذر عن نافع كذا في «الدر المنثور». وسيأتي لفظه . 


.)١5١ ///5( )١( 
015/90 
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4 
أكلة 


ل ل ل ا م ل 
قال نافع: ثم الْقَلَبَ عبد 0 بالْمُضْحَفٍ فَقَرَأ: #أيل 
لك صَنْيد صَيْدٌُ البخر وَطعَامُةٌ# قال 00 سكي عد الله بن مر إلى 


يفا 


(سأل عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (عما لفظ) بالفاء والظاء 
المعجمة أي: طرح (البحر) أي: رماه البحر إلى الساحل» من أكلت التمرء 
ولفظت النواة. أي : رميتها (فنهاه عن أكله ذلك) وليبس لفظ ذلك في النسخ 
وجوده». فالمصدر مضاف إن فاعله. وذلك مفعوله. والإشارة إلى الموصول. 

(قال نافع : ثم انقلب) أي : انصرف ورجع (عبد الله) بن عمر - رضي الله 

- إلى أهلهء ولفظ السيوطي في «الدر"'' عن نافع؛ أن عبد الرحمن بن 
أبي هريرة سأل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن حيتان ألقاها البحرء فقال ابن 
عمر - رضي الله عنهما -: أميتة هي؟ قال: نعم» فنهاه. فلما رجع عبد الله إلى 
أهله أحذ المصحف.» فقرأ سوره المائدة» فأتى على هذه الآية: #وطعامم مَتع 
4 فقال: طعامه هو الذي القاة4 :فا لحت فمره بأكله . 

(فدعا بالمصحف) ليقرأه (فقرأ) سورة المائدة» فأتى م هذه الآية: 
(#أجِلَّ ل45) أيها الناس! حلالاً كنتم أو محرمين (ظصَيْدُ الجر 4) أي: ما 
ضنيل: فنكة :نا لبخيلة مااي البحرء وهو ما قذفه البحر حا أ مقا أو 
البحر ميتأ كما سيأتي» فيختص عندهم بما قذفه حياً. 

(قال نافع : فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة) 
لأبلغه رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن قوله الأول وأخبره (إنه لا بأس 
بأكله) قال محمد فى «موطئه»: وبقول ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ الآخر 


.)١187 /”( «الدر المنثور»‎ )١( 


1 


4 - كتاب الصيد () باب )1١(‏ حديث 


ه. ©» © © © © © #©*» © © © © © © © © © فش هس © © © © © © © © © © ه »© ه »© © ه همه »© © © © هه ه © © ه © ©ه. © © © هم © ه > ه ه > هه هاه 


تأخخله با تأشن بما لفظه البحرء وبما حسر عنه الماء» وإنما يكره من ذلك 
الطافى». وهو قول أبى حنيفة» والجاده م كات 


وقال الباجي"'؟: ما لفظه البحر على ضربين: أحدهما: أن يلفظ حياء 
والثاني: أن يلفظه ميتاًء فأما ما لفظه حياً فمذهب مالك جواز أكلهء وكذلك ما 
. لفظه ميتاً سواء مات بسبب» أو بغير سبب» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : 
لا تؤكل ميتته إلا ما مات بسبب» مثل أن يؤخد فيموت» أو يموت من شدة 
حرء أو بردء أو تقتلهة سمكة أخرى» أو ينضب عنه الماء فيموت» أو يلفظه 
البحر حياً فيموت» أما إن مات حتف أنفهء أو لفظه البحر ميتاً فإنه لا يؤكل . 


والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم في كتاب الطهارة: «هو الطهور 

ماؤه الحل ميتته»» ودليلنا من جهة القياس: أن هذا سمك لو مات في البر 

لأكل». فإذا مات فى البحر وجب أن :يؤكل آصلة إذا نات بسبب» وأيضاً فإن 

الذكاة إنما تكون بقصد قاصد يصح منه القصدء ولا خلاف أن ذلك لا يعتبر 
في الحوت» فوجب أن لا تعتبر فيه الذكاة. انتهى. 


وقال الموفق”'': السمك وغيره من ذوات الماءء إذا ماتت فهي حلال» 
عطاك سيت از عير سن لقوله كَل في البحر : «هو الطهور ماوّه الحل 
ميتته». قال أحمد: هذا خير من مائة حديث؛» وأما ما مات بسبب مثل: إن 
صاده إنسان» أو نبذه البحرء أو جزر عنه» فإن العلماء 00 إباحته» 
وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة» حتى يموت فلا خلاف أيضاً في حله. 
وكا أمحويق: الطافي يؤكل» وما جزر عنه الماء أجودء. والسمك الذي نبذه 
الجن الى يخدلك الناس افيه 


.)١178/7( «المنتقىي»‎ )١( 
.)599/17( (؟) «المغنى»‎ 


ل 
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وإنما اختلفوا في الطافي» وممن أباح الطافي أبو بكر الصديق وأبو أيوب 
- رضي الله عنهما » وبه قال مالك. والشافعيء وممن أباح ما وجد من 
الحيتان عطاءء ومكحولء والثوريء. والنخعيء. وكره الطافي جابرء» وطاووس. 
وام ستدودة 6ت واس بو أنه لذن حاير | كال قال وسير لاله كلكة ها القن 
البحر أو جزر عنهء فكلوه» وما مات فيه فطفاء فلا تأكلوه»). ا أبو دا 


ولنا : قوله تعالى: أل لَكُمْ صْيدُ مَك اله بحر # الآية قال ا عراس طعامه 
اباس فيه رايقا الحدية الذي قدمناهء وقال أبو بكر: الطافيى حلال» 
وحديث جابر موقوؤف عليهء كذلك قال أبو داود: رواه الثقات» فأوقفوه غلى 
جابرء وإنما أسند من وجه ضنعيف» وإن صح فتحمله على : فو :الكراغة ؟ الأنه 
'إذا مات رسب في أسفله. 'قإذا أنتن طفاء فكرهه | لنقية. لا 5006 انتهى . 


.وفى «الهداية)”'“: 0 حددت م0 وعن جماعة من الصحابة مثل 
فيه من غير آفة» انتهى. وهذا جواب عن الحديث المشهور : «الحل ميتته». 


:.وممن قال كقول الحنفية جابرء وعلي واب بن عباس - رضي الله عنهم -. 
«وسعد بن السسية: واص التعتاءة والنخعي». وطاووس. والزهري». ذكر عنهم 
الآثار ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» وغيرهماء كذا في «التعليق الممجد) "2 
وكا الكلموا فى ديع مان حاتت عنه الزيلعي في «نصب الراية» ولخصه 
خ في «البذل»”* وأكثر ما أوردوا عليه أنه موقوف, قال القاري في 


00 سنن أبي داود») (5816). 
.)١5:: ///:( )١١(‏ 

صف نا 

6 «بذل المجهود) .)١11١/165(‏ 
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«المرقاة»: لا يضر من وقفه. فإِن الموقوف في هذا كالمرفوع كما هو 
المعروف. انتهى . 

وأخرج أبن أبي شيبة في «مصنفه)"! ' نووانة حفص .د غناك عن جعفر » 
عع اه قال قال على رضى الله عنه _: الجراد والحيتان ذكى كله إلا ما 
البحرء فأجده قد حفل سمكاً كثيراً» فقال: كُلْ ما لم تر سمكاً طافياً . 

وأخرج السيوطي في «الدر المنثور»”'' برواية أبي الشيخ من طريق قتادة. 
عق اتندوة عن ا نئ بكر - رضى الله عنه ‏ فى الآيةء قال: صيده ما حويت 
عليه. وطعامه مأ لفظ إليكم. وبرواية عبد بن حميلك ») وابن جرير ء وابن اصن 
حاتم» وأء بي الشيخ عن عكرمة. أن أبا بكر رضي الله عنه قال: صيد البحر 
ما تصطاده أيديناء وطعامه ما لاثه البحر» وفى لفظ: طعامه كل ما فيه» وفى 
لفظ طعامه ميتته» انتهى . 


وأنت خبير بأن ميتته على ما تقدم في كلام صاحب «الهداية»: هو ما 
أن الطافي حلال» كما علقه البخاري عنه ) 59 ابن اي 
قوله «(طعامه ميتته) . 


وقال الجصاص في «أحكام القرآن”"': إنما تأول السلف قوله تعالى : 
#وطمَامُمٌ» على ما قذفه البحرء وعندنا ما قذفه البحر ميتاً فليس بطافيء وإنما 
الطافى ما يموت فى البحر حتف أنفه. 220 

.)65١/5( )١( 


.)١18١/#( (؟)‎ 
.)278/5( )9( 
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74 وحذكثني عَنْ مَالِكِء عَنْ زرَيْدِ بْنِ أَسلم. عَنْ 


سععل الْجَارِيٌ» 5 عمر بن الْخَطَابِ هاه فى وهاو ةد و و م و م و و م مامه مامه نا مه 


فإن قيل: إنهم قالوا: ما قذفه البحر ميتأ» وهذا يوجب أن يكون قد مات 
فيه ثم قذفهء وهذا يدل على أنهم أرادوا به الطافي» قيل له: ليس كل ما قذفه 
البحر ميتاً يكون طافياً. انتهى» وبسط في الكلام على الطافي» وبسط أيضاً في 
- حديث جابر في المنع عن أكل الطافي» وحكى كراهته عن علي» وجابرء 

بن عباس» من الصحابة» وعن جابر بن زيد» 0 وسعيد يذ المسكية 

ساو ٠‏ وابن سيرين» وإبراهيم. 

وقال السرخسي في «المبسوط»: لا تؤكل السمكة الطافية» أما ما انحسر 
عنه الماء»ء أو نبذه. فلا بأس بأكله. وقال الشافعي: لا بأس بأكل الطافي. 
وحجتنا فى ذلك حديث جابرء ولا يقال: هذا نهي إشفاق. لما قيل: إن 
الطافي يورث البرص؛ لأن الاستكثار من السمك يورث البرص» الطافي وغيره 
نوا ة6.وإلما بعت سول الله كلل منييناً للأحكام؛ دون الطب. 

وحرمة تناول الطافي مروي عن علي» وا 5000 57 قال على - 
رضي الله عنه ‏ للسماكين: لا تبيعوا الطافي في أسواقناء وقال ابن عباس : 
أكل الطافي حرام» والموجب للحرمة من الآثار يترجح على الموجب للحل. 
لقوله عله : «الحلال بيِّن والحرام بين وممتهها آمو شيا ا «فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك»”'“. انتهى . 


١/٠:‏ (مالك. عن زيد بن أسلم) المدني مولى عمر ‏ رضي أللّه 

عنه ‏ (عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب) هكذا في جميع النسخ الهندية 

والمصرية من المتون والشروح غير نسخة الزرقاني» ففيها: سعيد بالياء» وفي 
«موطأ محمد) عن سعيد الجاري بن الجار. 


)0010( أخر جه البخاري (؟05). 
(؟) أخرجه الترمذي (5518). 
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قال صاحب «التعليق الممجد"'': هكذا وجدته في نسخ عديدة» وفي 
«موطأ يحيى» عن سعيد الجاري» وذكر السمعاني في اسمه سعد بدون الياء. 
حيث ذكر أن الجاري نسبته إلى الجار بليدة على الساحل بقرب المدينة» 
والمنتسب إليها سعد بن نوفل الجاري» كان عامل عمر ‏ رضي الله عنه . 
روى عن بي هريرة» وابن عمر - رضي الله عنهم -»؛ وروى عنه ريد بن أسلم .. 
الكنى. مو كذا:سماة ابو الا تين في «جامع الأصول». انتهى ما في «التعليق». 

وال التخافظا فى #التعجيلة!': .سه القلعه أو ابن سس القات» أبى. 
القلحة مولى عمر. روى عن عمر في نصارى العرب ما هم أهل كتاب» روى 
عنه ابن دينار مجهول قاله صاحب «التذكرة». 

نان« التسافظ» ين هر معروف» .وهو اذى يقال له التعاوي الع 
وتخفيف الراء بعدها ياء النسب». منسوب إلى الجارء وهو ساحل المدينة 
النبوية» قال أبو سعد بن السمعاني في «الأنساب»: ينسب إليها أبو عبد الله 
سعد بن نوفل» .وكان عامل عمر ‏ رضي الله .عنه ‏ على الجارء روى عنه ابنه 
عبد الله بن سعدء ثم قال: وعمر بن سعد الجاري مولى عمرء يروي عن ابن 
عمرء وعنه زيد بن أسلم» انتهى . ظ 

وقال ابن ماكولا في «المؤتلف»: سعيده» وابنه عمرء وجماعة.. كذا عنده 
سيعيد:: والآأول أولى». وادتل الخطيب في الرواة عن مالك من ريق أحمد ع 
حنبل» عن عبد الله بن المبارك» عن مالك» عن عبذ الله بن دينار» عن سعد الجاري. 
مولى عمر رضي الله عنه-. قال: دخل عمر على بتت علي ... . . الحديث». 
وأخرجه الدارقطني في #غرائب مالك» من طريق عبد الوهاب بن موسى الزهري: 
عن مالك» فذكر الحديث» وقال: هذا صحيح عن مالك. انتهى ما.في «التعجيل» . 


.)557/5( )١( 
.)١5١ «تعجيل المنفعة» ( ص‎ )( 


١٠١م‎ 
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ا سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ عن الْحِينَانِ يَفْثلَ بَعْضْهَا تعضاء 
اركنية جا ات يس بها يَأسء 0 35 


75 أي: سعداً (قال: سألت) بصيغة المتكلم (عبد الله بن عمر عن 
الحيتان) بكسر الحاء المهملة» جمع حوت (يقتل بعضها بعضأ أ تموت صرداً) 
بفتحتين أي: برداً» وفي «موطأ محمد» عن أصل ابن الصواف”'' يموت برداً. 
يعني السمك الذي يموت في البحر من أجل البرد (فقال) ابن عمر: (ليس بها 
بأس) أي: يحل أكلهاء وهو مجمع عليه . 


(قال سعد) بدون الياء في جميع النسخ من الزرقاني وغيره (ثم سألت 
عبد الله بن عمرو بن العاص) عن ذلك». ولفظ ابن 5 3 برواية مالك عن 

1 بن أسلم عن سعيد الجاري» كال سالت ابن عمرء وابن عمرو» عن 
د تموت د 97 و يقتل. بعضها فاه فقالا: حلال» انتهى: 


(فقال) ابن عمرو (مثل ذلك) أي: مثل ما قال ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال محمد : وبهذا 505 إدا ماتت الحيتان من حر» أو برد. أو قتل 
بعفبها بعفا فلك بان بأكليها» فآما إذا ناتف ميغ نقيبيا -فظقت" فهذا يكره به 
السمك. فأما سوى ذلك فلا بأس به. انتهى» وتقدم الخلاف في الطافي قريباً. 
وما سواه مجمع عليه . 


أ فل اميك #الموطا الاين السيوات. وهو من المشايخ. انظر: «التعليق الممجد» (؟/ 
627). 


(0) «المصنف» (57/5). 
() كذا في الأصل اه. ز. 
(:) «المنتقى» (9/ .)١79‏ 
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الل 1١‏ - وحذثني عَنْ مَالِكِ عَنْ أبى الرّنادء 
#ر سل اهو كا نت 53 3 


له بن عد الرحَمن» عن أبي هرَيْرَةً وَزيل بن نابت » 


م ا 

6 - وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ 5 الراقع عد عَنْ أبي 
ملند بق عكن الرخمن» 00 أل الْجارِء 0 فشالوا 
مَرْوَانَ بْنَّ الْحَكُم ٠‏ عَسًا لَمَطَ الْبَخْرُء فَقَالَ: َس به بأمن. ونال" 
اذهَبُوا إلى لو تن ناه ل هرَيرَة فاضا لوقي 1 عَنْ ذلِكٌ. 2 


أكلهء وهو مما اتمق عليه مالك وأبو حنيفة» والشافعي؛ لأنة.جات سس 


انتهى . فلع : وكذلك عند أ خم وأخرج | بن ان ةا عن اضنخ طاووس عن 


أبيه : أنه كان يكره الحوت التى قتلتها الحوت . 

5 (مالك. عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة وزيد بن ثابت) الصحابيين الشهيرين (أنهما كانا لا 
يريان بما لفظ البحر) أي: ألقاه البحر ورماه. (بأساً) أي: شدة» يعني يبيحان 
ذلك.. 0 ظ 

05 (مالك. عن أبي الزناد) عبد الله (عن أبي سلمة بن 
يو ن أن ناسأ من أهل الجار) 00 الليكياكي واو بقرب المدينة» 
قبل معاوية رصيق الله 1120-6 أ 0 وسياقف ا المصرية 
اقدمواء فسألوا مروان بن الحكم» (عما لفظ البحر) أي: رماه من الحيتان. 

(فقال) مروان (ليس به بأس) أي: لا بأس في أكله. (وقال) مروان 
للسائلين: (اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة) وكانا إذ ذاك من أجلة 
الصحابة» (فسلوهما عن ذلك) بحذف الهمزة في النسخ الهندية وفي النسخ 


)١(‏ «المصنف» (7/5؟57). 


حلذل 


85 - كتاب الصيد (9) باب )١(‏ حديث 


ت١‎ 


َالَ مَالِكُ : لا بَأسَ بأكل الْحِيَانٍ يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيٌُ : 
سول الله كل قَالَ فِي الْبَخر : ار ناركه الْحِل مَينَده 0 


قد تقدم مسندا فى:  ”‏ كتاب الطهارة»  "‏ باب الطهور للوضوءء؛ حديث 
.١ 7‏ 


المصرية «فاسألوهما» (ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان» فأتوهما فسألوهما) عن 
ذلك (فقالا) كلاهما: (لا ا به فأتوا مروان) , بن الحكم (فأخبروه) بما قالا 
(فقال مروان: قد قلت لكم) من قبل إنه لا بأس به. 


قال الباجي"'': وإنما سألوا مروان؛ لأنه كان أمير المدينة حينئذ. 
فأفتاهم بأكلهء ثم أمرهم أن يسألوا زيداًء وأبا هريرة؛ لأنهما كانا من أعلم من 
بقي من أصحاب النبي مَلةٍ بالمدينة في ذلك الوقت. ولعل من كان يشاركهما 
في العلم غاب ذلك الوقت» واستظهر بمشاورتهما لمعنيين: إما لأنه قد علم 
موافقتهما له على هذا الحكم قبل هذاء وأراد أن يقوي ذلك في أنفس السائلين 
بجواب علماء الصحابة وفقهاء المدينة» وإما لأنه لم يعلم قولهما قبل ذلك. 

فأراد أن يستظهر بجواب من هو أعلم منه. ويعلم في ذلك قوله. وإن كان قد 
ظهر إليه ما أجاب بهء فلما وافقاه على ذلك تحقَّقٌ قوله. وقوي في نفسه ما 
أفتاهم نا انتهى: ظ 


(قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان) التى (يصيدها المجوسي؛ لأن 
رسول الله يَدِةِ قال في) شأن (البحر: هو الطهور ماؤه. الحل ميتته) كما تقدم في 
كتاب «الطهارة». 


.)17١ /7( «المنتقى»‎ )١( 


45 - كتاب الصيد (9) باب )٠١5(‏ حديث 
قَالَ مَالِكُ: وَإِذَا أكل ذَلِكَ مَيْتاّء قلا يَضْرَهُ مَنْ ضَادَهُ. 


(قال مالك: فإذا أكل) ببناء المجهول (ذلك) أي: ما فى البحر حال كونه 
(ميتأ فلا يضره من صاده) قال 0 أجمع أهل العلم على بحريم صيد 
المجوسي وذبيحته. إلا ما لا ذكاة فيه كالسمك والجراد» فإنهم أجمعوا على 
يؤكل الجراد إذا صاده المجوسيء, ورخّصا في السمكء. وأبو ثور أباح صيده 
وذبيحته؛ لقوله كلِ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وهذا قول يخالف الإجماع. 
فلا عبرة به» قال إبراهيم: خرق أبو ثور الإجماع. ولا ل ل ا 
صاده من الحيتان. 


حكي عن الحسن البصري أنه قال: رأيت سبعين من الصحابة يأكلون 
صيد المجوسي من الحيتان. لا يختلج فى صدورهم شيء من ذلكء رواه 
سعيد بن منصورء والجراد كالحيتان في ذلك؛ لأنه لا ذكاة له» ولآنه تباح 
ميتته» فلم يحرم بصنيد المجوسي كالحوت. وحكم سائر الكفار من عبدة 
الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم المجوسي في تحريم ذبائحهم وصيدهم إلا 
الحتان والجراد» انتهى مختضرا. ظ 


وقال ابن عباس : كل من يك البجرية. ونان ضياةة نضبوانق 1و يهودي, 
أو مجوسيء» رواه البيهقي» وفي «المحلى» عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه كره 
صيد المجوسي للسمك. انتهى. وقال الحافظ في «الفتح»”'': أخرج ابن أبي 
شيبة” '' بسند صحيح عن عطاءء وسعيد بن جبير» وبسند آخر على كراهية صيد 
التحرمى لمعك 


.)5957/17( «المغني»‎ )١( 
.)51١1/9( «فتح الباري»‎ )0( 
.)5117/5( انظر: «المصنف»‎ )9( 


١١ ؟‎ 


4 - كتاب الصيد (4:) باب 


(5) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


0 لا ات 


وَقال الدسري"؟. ا 50 اللسوان لدي د 
وسبأع» سمي سبعاً؛ لأنه يمكث في بطن أمه سبعة أشهرء ولا تلد الأنثى أكثر 
من سبعة أولادء ولا ينزو الذكر على الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره. :اتنهى . 


0 8 


واختلف في تحريم ذي ناب من السباع» قال ابن عبد البر: اختلف فيه 
على ابن عباس.ء وعا؛ ئشةء وجاء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من وجه 
ضعيف. وهو قول الشعبي» اسيك ار يعنيى: عدم التحريم. واحتجوا 
بعموم قوله تعالى: «قل ل د فى مآ أو إَِ محَرَّما# :الآية» والجواب أنها 
مكية:: .وأحاديث الى بعد الهجرة كذا في «الفتح)”" . 


5 لون عابر ١‏ 00 59 : 00 1 

قال الموفق ': أكثر اهل العلم يرون تحريم اكل دي ناب فقوي من 
السباع يعدو به ويكسرهء إلا الضبعء منهم مالكء والشافعيء وأبو ثورء 
بدا اليحويفة. 2 حنيفةء اده 8 0 000 0 02 
2 6 ا 1-0 2 2 2 مه مدر | لآية. 


ولناة هااروق انو تعلبة الخشني قال: نهى النبي صَطئِلد عم كل كل:دقع 


.)5١9/11*( «المغني»‎ )١( 

(؟) «حياة الحيوان» (75//ا١).‏ 

(*) «فتح الباري» (101//9). فيه جابر عن ابن عمر هو تحريف» والصواب جاء عن ابن 
عمر كما في «التمهيد» .)١55 /١(‏ 

.)75١94/17( «المغنى»‎ )5( 

(5) سورة الأنعام: الآية .١55‏ 


١١1 


5 - كتاب الصيد (4) باب )٠١70(‏ حديث 


ضد رن - حدثني يَحْيَى عَنْ مَالِكء ع عَنِ ابن شِهَابء عَنْ 
بي ردس الخؤلا وو قن الى لخن لصون انر مولن الله 4 

«أكل كل ذي ناب مِنَ السبَاع حرام ). 

0 البخاري في: ٠‏ كتاب الذبائح والصيدء 74 - باب أكل كل ذي 


الاسسدا ا الا 


.و 
ل 


من السباعء حديث .١:‏ 


ناب من السباع» متفق عليه وقال أبو هريرة أن رسول الله كَلِةِ قال: «أكل كل 
ذي ناب من السباع حرام»؛ قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت صحيح مجمع 
على صحتهء وهذا نص صريح يخص عموم الآيات» فيدخل في هذا الأسد.ء 
والنمرء والفهد. والذئبء والكلبء. والختزير. | 

(مالك. عن ابن شهاب) الزهري محمد بن مسلم (عن أبي 
إدريس) عائذ الله بن عبد الله (الخولاني) بفتح خاء المعجمة منسوب إلى 
خولان بن مالك (عن أبي ثعلبة) بمثلئة (الخشني) بضم الخاء وفتح الشين 
المعجمتين منسوب إلى خشين بن نمرء بطن من قضاعة كما في «الأنساب». 

اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً» صحابي مشهور بكنيته كان 
ممن بايع تحت الشجرة» وضرب له بسهمه في خيبر» وأرسله النبي كل إلى 
قومة6 .فا سلمواة روي عنه أنه قال: إني لأرجو الله أن لا يخنقني كما تخنقون 
عند الموت. فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض» وهو ساجد فرأت ابنته في 
النوم أن أباها قد مات. فاستيقظت فزعة» فقالت أين أبي؟ فقيل لها: في 
مصلاهء فنادته» فلم يجبهاء فأتته فوجدته ساجداء فحركته فسقط ميتأء مات 
سنة خمس وسبعين» وقيل قبل ذلك بكثير» بعد الأربعين» والمعروف الأول. 

(أن رسول الله كَل قال: أكل) مصدر مضاف إلى مفعوله (كل ذي ناب) 
سيأتي الكلام على الناب بعد الحديث الذي بعده (من السباع حرام). قال ابن 


١ 15 


4 - كتاب الصيد (4) باب )٠١8(‏ حديث 


4 2 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنٍ 5 
د » عَنْ عَبِيدة بن سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيٌ : عن أب هرَيُرَةً؛ أن 


هه 


0 الله كلد قَالَ : «أكل 0 ذف انهه ين السَبّاع حَرَام) . 


عبد البر في «التجريد"'': هكذا قال يحيى في هذا الحديث بهذا الإسناد: 
«أكل كل ذي ناب من السباع حرام» ولم يتابعه أحد على هذا اللفظ في هذا 
الإسداد» وإثما هذا لفظ حديتث مالك» عن إسماغيل»: أي :. الآتى: قريبا »..وأما 
لفظ حديث ابن شهاب هذا فهو أن رسول الله ككِِ نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع . ان 

وقال الزرقاني”" : لفظط (حرا 0 شل به يحيى من روأة «الموطأ) في حديث 
أبي ثعلبة» لكنهم اتفقو | على لفظ «حرام» فى حديث أبي هريرة» انته.: قلت: 
ومثل الجماعة رواه محمد في «موطته . 
المتوفى سئة اد بغز ومائة» لمالك عنه أربعة : أحدها متصل مسئند») وهو هذاء» 
والثلاثة منقطعة كذا فى «التجريد)”"'», أولها فى إعادة الجنب الصلاة من أبواب 
الطهارة (عن عبيدة) بمتح العين المهملة وكسر الموحدة (بن سفيان) ابن الحارث 
بلاد ليمت كذا في «التعليق الممجده؟ عن السمعاني؛ مح رواة متك 
والأربعة» ثقة من الثالثة. كذا فى «التقريب». 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله علب قال : أكل كل ذي اف 
من السباع حرام) هكذا لفظ محمد فى «موطتئه» وتقدم قريباً أن لفظ الحرام 


.)١: (ص"‎ )1١( 

(0) «شرح الزرقاني» (7/ .)9١‏ 
(0) (ص"38١).‏ 

(5:) «التعليق الممجد) (؟77/7١).‏ 


5 - كتاب الصيد (5) باب )٠١(‏ حديث 


أخرجه مسلم في: 7 كتاب الصيد والذبائح»  ”‏ باب تحريم أكل ذي 
ثاب من السباع. حديث .١6‏ 


تفق عليه رواة «الموطأ» في هذا الحديث (قال مالك: وهو) أي: التحريم 
0 المعمول . به (عندنا) بالمدينة المنورة. وقول مالك هذا مذكور في تت 
المصرية» ول" يوجد في النسخ الهندية. 


قال الزرقاني”'' : ظاهر مذهب «الموطأ» التحريم» ورواه ابن وهب. 
وابن عبد الحكم عن الك نهنا : ورجحه ابن عبد البرء وقيل: مكروه 
حملا للنهي على الكراهة. ولفظ «حرام» شذْ به يحيى في حديث أبي 
تعلبة» لكنهم اتفقو تفقوا عليه في حديث أبي هريرة» فيحمل على المنع الصادق 
بالكراهة؛ وهو المشهور في المذهب. كما قال ابن العربي وغيرهء وظاهر 
«المدونة» إذ قال: لا أحب أكل الضبع» والثعلبء. والذئبء. والهرء ولا 

والقول الثالث لأصحاب مالك المذنيينخ: الفرق بين ما يعدو كالاسد 
والنمر فيحرم». وبين ما لا يعدو كالضبع والهر والذتب. فيكرهء نقله عنهم ابن 
حبيب» ووجه المشهور قوله تعالى: فالآ أَجِدٌ فى مآ أفّ إِلَ محََمَاك الآية 
فإنه يدل على عدم تحريم غير ما فيهاء لكن نفي الحرمة لا يقتضي الحل». بل 
يحتمل الكراهية أيضاً فاحتيط لذلك» وتعقب بأن الآية مكية» وحديث التحريم 
بعد الهجرة بالاتفاق. وأجيب: بأن الحديث لا دليل فيه على الحرمة لاحتمال 
أن «أكل» مصدر مضاف إلى فاعله» فيكون كقوله تعالى: #وَمَآ أكَلَ ألسَّبع4. 
. قال ابن عبد البر: النهي إن ورد على ما في ملكك. فهو نهي إرشادء كالأكل 
من رأس الصحفة» والاستنجاء باليمين» وإن ورد على غير ملكك» فهو على 


.)9١/7( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 


84 كتاب الصيد () باب (20) حديث 


ته ©» © © © © © هس هه © ه هد اه هاه هد ته هه هه هه هد ه ها هس ه هه هاه »© هه ه © هات © © هماه هاه ه © هه هاه هم ه همه ه © © مه © ه هه همه 6ه م هه ده 


التحريم كالشغار» وعن بيع حبل الحبلة» واستباحة الحيوان من هذا القبيل» 
فحمل النهى على التنزيه ضعيف» انتهى . ظ 


وقال الدردير"' : المكروه الم : وشعلب. وذئب» وهر وإن 
وسكا وفيل» وفهد». ود ونمرء أنتهى . 


وبسط الباجي الكلام على أقوال أصحابهم في الحرمة والكراهة. وفي 
«الهداية»” “: لا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيور؛ 
لأن النبي يَكِةِ نهى عن أكل كل ذي مخلب. من الطيورء وكل ذي ناب من 
السباع». وقوله: «من الع ددر عقيب التوعين ::.فيتصرف إليهماء فيتثاوله 
سباع الطيور والبهائم لا كل مَا له مخلبٌ أو نابٌ» والسبع كل مختطف منتهب 
جارح قاتل عادٍ عادة. ومعنى التحريم والله أعلم - كرامة بني بن ادم كي لا يعدو 
شيء من هذه الأوصاف. الذميمة بالآكل إليهم. ويدخل فيه الضبع. والثعلب» 
والفيل ذو ناب» واليربوع. 0 عرس 0 ات الهوام. وكرهوا كل الرخمء. 
والبغاث ؛؟: لأنهما يأكلان. الجيفف» 


قال الزرقاني”": قال ابن الأثير: الناب السن الذي خلف الرباعية» وهل 
المراد كل ذي ناب مطلقاً أو المراد ناب يعدو به ويصول على غيره» ويصطاد 
ويعدو بطبعه غالباً بخلاف غير العادي. كثعلب وضبع. وبه قال الشافعي» 
وأضحاب مالك المدنيين» فمن للتبعيض أو الجنسء إذ المراد ناب يعدو به» ' 
كما علم بقرينة قوله: «ناب» ولم يقل: كل سبع تنبيهاً على الافتراس والتعدي. 
وإلا فلا فائدة لذكر الناب» إذ السباع كلها ذات أنياب» انتهى . 


.)١17/7( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)1/0/5( )0( 


(9) «شرح الزرقاني» (9/ .)4٠0‏ 


١١7/ 


.وقال لعن جز 1): اختلف القائلون بالتحريم في المراد بالناب» فقيل: إنه 
ما يثقوى به» ويصول على غيره»ء ويصطادء ويعدو بطبعه غالباًء كالأسد. 
والفهدء والصقرء والعقاب. وأما ما لا يعدو كالضبعء والثعلب فلاء وإلى هذا 
ذهب الشافعي» والليث ومن تبعهماء وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس 
بهاء انتهى.. 


وقال الموفق”'“: ابن آوى» وابن عرس حرام سئل عنهما أحمدء فقال: 
كل شيء ينهش بأنيابه» فهو من السباع. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه» وقال 
الشافعي: ابن عرس مباح؛ لأنه ليس له ناب قوي فأشبه الضب» ولأصحابه في 
انق ادق وجهان. انتهى . 


وقال الزيلعي على «الكنز»: المراد بذي مخلب هو سباع الطير لا كل ما 
له مخلب, وهو الظفر كما أريد في ذي ناب من سباع البهائم» لا كل ما له 
ناب. انتهى» قال الشلبي في «هامشه»: فإن البعير له ناب» والبقر كذلك. 
انتهى» وفي «الدر المختار»: لا يحل ذو ناب يصيد بنابه» فخرج نحو البعير» 


٠» 
جحي‎ 


انتهى . 

ثم قال الباجي”": أجاز مالك أكل الطير كله ما كان له مخلب» وما لم 
يكن له مخلبء. قال مالك: لا بأس بأكل الصرد والهدهدء ولا أعلم شيئا من 
الطير يكره أكلهء واختلف قول مالك في الخطاف ففي «المستخرجة»: لا بأس 
بهاء وقاله ابن القاسم. وروى علي بن زياد عن مالك أنه كره أكلهاء والأول 
أكثر وأظهر خلافاً لأبي حنيفة» والشافعي في قولهما: لا يؤكل كل ذي مخلب 


)0010 افتح الباري» (501//9). 
69 «المغني») 37٠/5‏ 
(*) «المنتقى» (7/ .)17١‏ 
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5 - كتاب الصيد (4) باب )٠١(‏ حديث 


© #©» © © »© © هس ه هس هه هه هه هاه © هاه هت هه هيه © »© هاه ه اه هه هاه هاه هاه هاه هه © هماه هاه ه.ا ها ه همه ه ه هه به م © 6 هم م عه هم ع هه 


من الطيرء والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #قل له أَجِدٌ فى مآ وحى إ 
دج الآيق وعدا عام فنحمله على عمومه إلا ما خصه الدليل» انتهى. 


وعد الخرقي في جملة المحرمات كل ذي مخلب من الطير وهي التي 
تعلق بمخالبها الشيء وتصيد بهاء قال الموفق"'': هذا قول أكثر أهل العلم. 
وبه قال الشافغعى» وأضق تور». وأصحاب التراى؛ وقال مالك». واتلحث») 
والأوزاعي. ويحيى بن سعيك. لا يحرم من الطين شيء » قال مالك: لم أر 
أحداً من أهل العلم يكره سباع الطيرء واحتجوا بعموم الآيات المبيحة. 


ولناء ما روى ابن عباس قال: نهى رسول الله يكِهِ عن كُل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء وعن نخالد بن الوليد قال: قال 
رسول الله يِه «حرام عليكم الحمر الأهلية»؛ وكل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي مخلب من الطير» رواهما أبو داود''', وهذا يخص عموم الآيات» ويقدم 
على ما ذكروه؛ فيدخل في هذا كل ما له مخلب يعدو به كالعقاب» والبازي». 
والصقرء والشاهين» والباشق”"'» والحدأة» والبومة» وأشباههاء انتهى . 


وقال ابن تيمية في «المنتقى» لحديث ابن عباس رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي وقال: عن جابر قال: حرم رسول الله ولد يعني يوم خيبر 
لحوم الحمر الأنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من الطيرء رواه أحمد والترمذي» وعن عياض بن سارية أن رسول الله مَك 
حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير.... الحديث رواه أحمد والترمذي. 
وقال: نهى بدل لفظ التحريم» انتهى . 


.) "5 انظر: «المغني) (18/؟‎ )١( 


(0) أخرجه أبو داود (27806 2805). 
(©) الباشق: من الجوارح» يشبه الصقر. 


لحيل 


5ت كتاب الصيد رهم باب 2)١9(‏ حديث 


رهم باب ما يكره من أكل الدواب 
أن 


079 2 حذّثني يحي عَنْ مَالِكِ: أن أَخْسَّنَّ ما سَمهَ 


(6) ما يكره من أكل الدواب 

جمع دابة» قال المجد: من دب يدبٌ دبأ ودبيباً: مشى على هينته. 
والدابة: :ها دت من الحيؤات» .وغلب على ما يركب»: اتنهى + ؤقال الدميدي20 : 
الدابة: ما دب من الحيوان كلهء وقد أخرج بعض الناس منها الطير؛ لقوله 
تعالى: هما ين دَآبَهَ في الْأَرْضٍِ ولا طهر يَطِيرٌ4”" الآية» ورد بقوله تعالى: وما 
من دَابَمَ في لْأرْضٍ 2 عَلَ الله يذقها»”" ..انتهى: وفي «مختار الصحاح : كل .ماش 
على الأرض دابة» وقولهم: .أكذب من دبّ ودَرَجَّ أي أكذب.الأحياء 
الأموات»: انتهى : 


قله امسا فيما يركب كما تقدم في كلام «القاموس)». وبسطه 
المناطقة إذ قالوا: إن اللفظ إما يكون له معنى واحد أو أكثر» وعلى الثاني إن 
كان وضعه لتلك:المعاني على السوية فهو المشترك» وإن لم يكن كذلك.بل 
وضع لأحدهما أولاًء ثم نقل إلى الثاني» فإن ترك موضوعه الأول يسمى لفظاً 
منقولاً عرفياً. إن كان الناقل هو العرف العام كالدابة» فإنها في أصل اللغة اسم 
لكل ما يدب على الأرض» امار ف العام إلى ذوات القوائم الأربع من 
الل لخر ا ا ا الكشمسية» يووا كي 
مما ذكر فيهاء والمقصود ب هذه الثلاثة . 


49 (مالك؛ أن أحسن ما سمع) يعني أن مالكا 0 في مسألة 


.)55٠ /١( الحيوان»‎ ةايح١‎ )١( 
78 سورة الأنعام : الآية‎ 2,0 
. سوره هود: اديه‎ 69 
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4 - كتاب الصيد (0) باب )1١*9(‏ حديث 


الدواب الي ية أقوالاً مختلمة» وأحسن الأقوال القن سمعت فيها عنده ما 
سيذكره (في الخيل) جماعة الأفراس لا واحد له من لفظ كالقوم والرهط. 
وقيل: مفرده خائل» قاله أبو عبيدة» كما تقدم في «الجهاد». 


قال الموفق"'؟: تباح الخيل كلها عرابها وبراذينهاء نص عليه أحمد» وبه 
فالااس ‏ سيرد وروي ذلك عن ابن الزبير» والحسنء وعطاء. واللاسوة 0 
بزيد» ونه قال حماد سن زيد» والليث» وابن السبارك»6 والشافعى. وأبو تور» 
وحرمها بو حنيمة» وكرهها مالك» والأوزاعي». وأبو عبيدة لقوله تعالى: 
#وَلْفَيْلَ وَالِعَالَ4 الآية. وعن خالد قال: قال رسول الله كك «حرام عليكم 
الحمر الآهلية وخيلها وبغالها». 


ولناء قول جابر: «نهى رسول الله كَلٍ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية: 
وأذن في لحوم الخيل»» وعن أسماء قالت: «نحرنا على عهد رسول الله كلل 
قوقا ١‏ :فا كلقا ونع «التمندودةه: .علق لديا وليه خا لت لبن لذ اإوناة 
جيدء قاله أحمدء قال: وفيه رجلان لا يعرفان» يرويه ثور عن رجل ليس 
بمعروك» .قال .له تدع أحاديننا لهذا الحيديث: المتكر. 


وقال الباجي”''2: الخيل عند مالك مكروهة وليست بمحرمة. ا وَقَانَ 
الدردس: المحرم : النجس» بون وبغل» وفرس»ء وحمار» انتهى 6 وحكى 
الأبي المالكي في «شرح مسلم”" ثلاثة أقوال في ذلك». فقال: المنع ظاهر 
ا وكتات: 0 الثالثة والكراهة هي المعروفة» يا حكاها بعضص 


.)755/1( «المغني)‎ 2١) 
.)١77”* /78( (؟) «المنتقى»‎ 
.)587 /0( (إكمال إكمال المعلم)‎ 0 


١؟١‎ 


4 - كتاب الصيد (5) باب )١٠١9(‏ حديث 2 


وفي «المحلى»: قال القرطبي في «اشرح مسلم»: مذهب مالك الكراهية» 
وقال الفاكهاني: المشهور عند المالكية الكراهة» والصحيح عند المحققين منهم 
التحريم» انتهى . 


وقال الزرقاني: لا تؤكل تحريماً على مشهور المذهبء. وقول «المفهم»: 
مذهب مالك الكراهة ضعيف إلا أن تحمل على التحريم. انتهى» وسيأتي 
جواب الزرقانى عن حديث جابر وأسماء فى آخر الباب. 

وفى (الهذائة)7؟: يكره لحم الفرسى نك أبن حليمة .) وهو قول مالك.». 
وقال انق يوسف .2 ومحمدء والشافعي: لا بأمن بأكله لحديث جابر. ولأبي 


<+سس صل ١‏ لحت مر سل 
نا 


حنيفة قوله تعالى: طوَلَفْيْلَ وَآلَِْالَ4 الآية خرج مخرج الامتنان» والأكل من 
أعلى منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتنّ بأدناهاء ولأنه آلة 
إرهاب العدو فيكره أكله احتراماً له. ولذا يضرب له بسهمه في الغنيمة» ولأن 
في إباحته تقليل آلة الجهاد.ء وحديث جابر معارض بحديث خالد» والترجيح 
للمحرمء ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريمء وقيل: كراهة تنزيه» والأول 
أصح, انتهى . 

وأجمل الشيخ الكلام في «البذل)”'' على مستدلات أبي حنيفة في ذلك» 
ورجح الطحاوي قول الصاحبين». وفي «المحلى»: بقولهما يفتى». كما في 
«العمادية» وغيرهاء وقال أبو حنيفة: أكره لحوم الخيل» فحمله أبو بكر الرازي 
على التنزيه» وصحح صاحب "(الهداية» التحريم» وقيل: رجع عن ذلك قبل 
موته بثلاثة أيام» انتهى . 


(والبغال) جمع كثرة لبغل وجمع القلة أبغال» والبغل» وهو المتولد بين 


.)١:٠١ (5/لا/‎ )١( 
.)١١7/١5( «بذل المجهود»‎ )6( 


١7 


4 - كتاب الصيد (6) ياب 20 حديث 


الفرسن» والحمارء قال الدميري"؟: إذا كان الذكر حماراً يكون شديد الشبه 
بالفرسء» وإذا كان الذكر فرساً يكون شديد الشبه بالحمارء» وهو عقيمء لا يولد 
له» لكن في تاريخ ابن البطريق فى حوادث سنة 454ه أن بغلة بنابلس ولدت 
في بطن حجرة سوداء بغلاً أبيضء» ويقال: إن أول من أنتجها قارون. والبغل 
اسم جنس يقع على الذكر والأنثى» وكذا البغلة» والهاء للإفراد كالتمرة» فمن 
حلف لا يركب بغلاً يحنث في كليهماء وكذا في البغلة» والمتولد بين الحمار 
الأهلى والفرس حرام؛ لأنه متولد , بين ما يحل ويحرم. 550 التحريم» 
فإن تولد بين حمار وحشي وفرس حل . 

وأما الحديث الذي رواه البزار بانناه محيع عن أبن واقكة أن قوها 
مات لهم بغل» ولم يكن لهم شيء غيره» فجاءوا إلى رسول الله يِل فرخص 
لهم فيه؛ فمحمول على أنهم كانوا مضطرين يحل لهم أكل الميتة» انتهى . 

وقال الموفق”؟: البغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية» لأنها 
متولدة منهاء قال قتادة: ما البغل إلا شيء من الحمارء انتهى . 

وقال الباجي”": البغال حكمها حكم الحمرهء فإن قلنا: إن الحمر 
مكروفة «اليعال مكروهة وزق قن العمر محهرمة» الفا شحرفة » الكفى: 
وحرمه الدردير كما تقدم. ظ 

وفي «الهداية»”*': لا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال» وفي «الدر 
المتتار»”*؟: لا يخل البغل الذئ أمه سحمازة». فلو آمه بقرة أكل اثفاقاً » ولو 


.)5٠١/١( الحيوان»‎ ةايح١‎ )١( 
.)21/( «المغني»‎ )0( 
.)1727 /7( «المنتقى)‎ )9( 

.)١79 /90/5( )5( 
.)008/4( )0( 


١7 


215 كتاب الصيد (6) باب )١9(‏ حديث 


قوسا فكأمّهء قال ابن عابدين: فيكون على الخلاف الذي في الخيل ؛ لآن 
المعتبر في الحل والحرمة الأم انهو 


(والحمير) جمع حمار». ويجمع ا على حمر» وأحمرة. والآنثى أتان» 
والحمارة نادرة» وليس في الحيوان ما ينزو على غير جنسه. ويلقح إلا الحمار 
والمرس. ويوصف بالهداية ع سلوك الطرقات التي مشى فيها ولو مرة» يحرم 
أكله عند أكثر أهل العلم. وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس ء رواه عنه 


أبو داود فى «سئنه»» قاله انمره 3 


وقال الموفق”"': أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية» قال 
أحمد: خمسة عشر من أصحاب النبي كل كرهوهاء قال ابن عبد البر: لا 
جح لوا يوي ا ا ل ل 0 ن اعباس » 
وفاكشة :. أنيهما كانا يقولان:بظاهر قوله سيحانه: قل َه ا فى مآ و 4 
الآيةع وؤثلذها انن عبامن: وقال: عا بلا هذا فخلا ل وسقلت: عائقدة عن 
الفأرة 'فقالت: ما هي بحرام» وتلت هذه الآية» ولم ير عكرمة., وأبو وائل 
نأك الحم باينا :وروز خالي دين ا عير قالة اضاهنا سيية» نفلسضة ا 
رسول الله» أصابتنا سنة» ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمرء 
وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك 
فإنما حرمتها من أجل وال القرية ”7 


5 ما روى جابر أن النبي يل نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» 
متقق غلب قال)اانة غمة الس روى عن النبي كَكةِ تحريم الحمر الأهلية علي 


.)73789 27”887/١( الحيوان»‎ ةايح١‎ )1١( 
.)7١1/١7( «المغنى»‎ )0( 
.)38508( أخرجه أبو داود‎ ) 


١7 


5 كتاب الصيد (5) ياب () حديث 


ها ل تزكر 4 لأ الله كارك ريغال فاه 52000 


وابن عمر. وابن عمرو. وجابرء والبراعء وعبد الله بن أبي أوفى. واندن: 
وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح حسان» وحديث غالب بن أبجر لا يعَرَج على 

مثله مع ما عارضهء ويحتمل أن رسول الله كله رخص لهم في مجاعتهم. 5 
علة تحريمها المطلق لكونها تأكل العذرات» قال عبد الله بن أبى أوفى: حرمها 
رسول الله يك البتة من أجل أنها تأكل العذرة. متفق عليه . 


ؤقال الباحن "+ اشعلفف الرواية عق مالك فبياة. فقيل إنها مخومة: 
وقيل: إنها مكروهة غير محرمة. ذكر ذلك القاضي أبو محمدء انتهى. وذكر 
القاضي أبو الحسن رواية الكراهة خاصة. انتهى» وتقدم ما قال الدردير من أن 
الحمار محرمء. وقال الزرقاني في النكاح تحت حديث المتعة: إن النهي 
للتحريم أو الكراهةء قولان لمالك» والمعتمد عن مالك تحريمهاء انتهى. 


(أنها) أي: الثلاثة (لا تؤكل) تحريماً بالإجماع في البغال» والحميرء 
وكذا في الفرس عند الحنفية» والمالكية مع الاختلاف في الكراهة والحرمة 
خلافاً للشافعي. وأعكيند وغيرهما؛ إذ قالوا بالإباحة 00 (لأن الله تبارك وتعالى) 
هذا دليل لما اذعاه. 


قال 55 استدل مالك على المنع من أكل لحوم الخيل» والبغالء 
ري اله وأصل الاستدلال لابن عباس رضي الله عنه » قال السيوطي 
في «الدر»”'': أخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» وغيرهما عن سعيد بن جبير 
قال: سأل رجل ابن عباس عن أكل لحوم الخيل» فكرههاء وقرأ الآية» وفي 
رواية أخرى عنه أنه كان يكره لحوم الخيل» ويقول: قال تعالى: ##وَالْاَْمَمَ 
حَلَتَهَا لحكُم4 الآية. فهذه للأكل طوَلْفيَلَ مَالْمَالَ4 الآية» فهذه للركوبء (قال) 


.)1 /9( «المنتقى»‎ )١( 
.)49/0( (؟) «الدر المنثور»‎ 


84 - كتاب الصيد (4) باب )٠١*9(‏ حديث 


لقع 
اث سبع سر سر 7 
م 


َلَليّلَ وَالعَالَ وَالْحَمِيرَ رَكبْوهَا وَزِينَة# وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالى في 


ل لا ال 


وخلق (#وَلَلَيَلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكَبُووَا4"'') اللام للعلة المفيدة للحصر الدالة 
على أنها لم تخلق لغير ما ذكرء ولعطف البغال والحميرء وهو يقتضى الاشتراك 
في التحريم» وبأنها سيقت للامتنان» فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان 
الامتنان به أعظم. كذا في «المحلى». وبهذا الأخير استدل مالك كما سيا 


(لوَزِيَة4) مفعول لهء. كذا فى «الجلالين». اق كل منهما مفعول له. 
لكن جر الأول باللام لاختلاف الفاعل؛ لأن فاعل الركوب المخلوقون» وفاعل 
الخلق هو الله عز اسمه»ء ونصب الثاني لاتحاد الفاعل؛ لأن المزين هو الله 
تعالى» والخالق هو الله تعالى» كذا في «الجمل). 

(وقال تبارك وتعالى في) منافع (الأنعام) جمع نعمء قال السشرى "" :: النمم 
عند اللغويين: الإبل والشاه» يذكر ويؤنث» والجمع أنعام» وجمع الجمع 
أناعيم» وعند الفقهاء النعم يشمل الإبل» والبقرء والغنم» وقال ابن الأعرابي: 
النعم الإبل خاصة» والأنعام الإبل والبقر والغنم» وحكى القشيري في تفسير 
قوله تعالى: لول برا أنَا حلفا لهم مما عملت لبآ أنصسمًا مَهُمَ لها 
مَلِكوْنَ 7403" أنها الإبل» والبقرء والغنمء والخيل» والبغال» والحميرء 
والنعم كثيرة الفائدة سهلة الانقياد» وليس لها شراسة الدواب» ولا نفرة 
السباع» وجعل من شأنها الثبات والصبر على التعب والجوع والعطش» وخلقها 
ذلولاً تقاد بالأيدي كما قال تعالى: لوَدَلَنَهَا لكُمْ فنا ريم ومنها يوي 


م 


ل يس ا سس سرصم ال 6 سءم 7 3 1 

427 شها منلفع وَمَسَارِبَ أفلا كرون انتا4) 0 انتهى . 
)١(‏ سورة النحل: الآية 8. 

(؟) «حياة الحيوان» (؟/ .)59٠‏ 

٠ 1007(‏ سفوووة اع :ال 1 

6 سورة يس : الآية 8 


١5 
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ا الوا ار ل ار 1 7 م 
لإِركبوا ينها وَينهًا تأكُورت4 وَفَالَ تبَارَك وَتَعَالَى: «لِيَدْكُرُوا أت 


34 و 
00 5-5 
عدر 


حسم 


وقال الراغب: النعمة: الحالة الحسنة» والنعم محتص بالإبل. وجمعه 
أنعام» وتسميته بذلك لكون الإبل عندهم أعظم نعمة» لكن 00 تقال للوبل 
(اختلك به يو نَبّاتُ الى 2 3 و 20 فالأتعام م هاهنا عام في الا 


فقال عز إسمه في منافع الأنعام في سورة غافر: #َمَّهُ أَلَِى 56 
لآم م توس 4" . 

قال الزرقاني”" ا بهذه الآية؛ لأن فيها لام التعليل المفيدة للحصر 
عنده» لآنه في مقام الايسدي ولذا عدل عن قوله في سورة النحل قبل أية 
الخيل لوَلاتتم حَلقَهَا لحك فيهَا دفء وَمَكَيِعُ وَبِنَهًا تَأَكُونَ (740؟ (وقال 
تبارك وتعالى) أيضاً في موضع آخر في منافع الأنعام : (ليذكروا هكذا في جميع 
النسخ باللام» وأشكل عليه بأن التلاوة: #ويزكروا ١‏ سم أله كما - 
الزرقاني» وعندي له وجه سيأتي يانه (#أسْمَّ 200 نَع 4) عند الذبح (#ع1 
رَرْقَهم #) الله تعالى (##مَنْ بَهِيمَةَ الْأَنني 4) في «القاموس»: البهيمة: كل ذات 
أربع قوائم ولو في الماءء أو كل حي لا يُمَيِّرهِ والجمع: اليهائم. والأبهم: 
الأعجم. واستبهم: استعجمء. فلم يقدر على الكلام» كذا في «الجمل». 

قال الدميري22: البهمة بفتح الباء» الصغير من أولاد الغنم» والبقرء 


(1) اصورة يونسى: الآنة 51: 
(6) سورة غافر: الآية 4/. 
(9) «شرح الزرقاني» (7/ 97). 
(5:) سورة النحل: الآية ه. 
(0) «حياة الحيوان» (١/8؟١5١).‏ 


١ / 
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ل 1 لم42 . 


والوحشء وغيرهاء الذكر والأنثى سواءء والجمع: بهم»ء وبهام» وبهامات» 
والبهيمة: كل ذات أربع من دواب البر والبحرهء قاله ابن سيدهء والجمع: 
بهائم» سميت بهيمة لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمهاء ومنه: باب مبهم 

قال تعالى: أجلت لمم بِيمَةٌ الْأَمَ 4 فأضاف الجنس إلى ما هو أخص 
منه» وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج. وما أضيف إليها من سائر الحيوان 
يقال له أنعام مجموعة معهاء وكأن المفترس وكل ذي ناب خارج عن حد 
الأنعام» فبهيمة الأنعام هي الراعي من ذوات الأربع» انتهى. 

(مَكَلُوأ منبَا») إن شكتمء قال الرازي: فمن الناس من قال: إنه أمر 
وجوب؛ لأن أهل العامة كانوا لا يأكلون منها ترفعاً على الفقراء» فَأَمِرٌ 
المسلمون بذلك لما فيه من مخالفة الكفارء ومساواة الفقراء» وقال الأكثرون: 
7 على الوعوتهع: فعدقت الشافعي أن الأكل مستحب والإطعام واجبء» فإن 

جميعها أجزأه. وإن أكل جميعها لم جوف فين اللا لعدرا لْفَانع 
ولمع 4) سيأتي معناهماء ثم هكذا ذكر الإمام قوله عز اسمه. 


والظاهر عندي أنه رحمه الله لم يُرِدٍ التلاوة» بل أشار إلى مضمون ثلاث 
آيات من سورة الحج» فيها ذكر الأكل من و الأولى : «#ولكل 0 
ا متكا ددا أنه َه عَلَ ما رَرَقَهُم يَنْ بَهِيِمَوَ المي كلهي إله 
مم14 الآية» وفيها ذكر الأكل في قوله : وى يَنْ بَهِيمَةٍ الأنعلع» . 

والآية الثانية: #وَأَْن فى لئاس لحي 1 رعال َع كل ضَامِرٍ 


- 


ّ 5 سرس 0 سر مره 7س سد م ٠‏ ته 
يرح من كل في عق 09 شهلا سف لهم حلط ا اللى في أيَا 
خخ مر 28 7 0200 2 وم سه + ل بل يس ا يي ا 7 
مَعَلومتٍ عَلَ ما رَرَقَّهِم من مَنْ بَهِيمَةٍ الأَنَْنيٌ مَكلُوأ ينبا وَأَطْعِمُوأْ اليس الْمَقِرَ 69> 
أمر للأكل منها 


١7 
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والشاثة: «واائت عِتَلكها لك ين كتير لله لك يا حب 6آأ أت لل 
_ وك فإذا ووحت جوم 0 25 ًا لمارا 7 ني ليده وفيها 
محله. 220000 كناد إلى هذه الات 0 عندي» نا فسر 0 


والبافين المدكووون كن الا حبق 


(قال مالك: وسمعت) أهل العلم (أن البائس) المذكور في الآية هو 
الفقير)ء فصفته بالفقير في الآية المذكورة» أي: في قوله تعالى: #وَاَطْمِمُوا 
البايس الْفَقِيرَ* إشارة إلى شدة فقره» قال صاحب الجادرا ‏ #وَأَطْعِمُوأ 
البايس الْمَقيرَ » أي الشديد الفقرء وأخرج السيوطي في «الدر)»”" عن ابن 
عغباس:: أن نافع , بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تحال و انا اباس 
لمَقِمَ 4 قال: البائس الذي لم يجد شيئاً من شدة الحاجة» وأخرج عن عكرمة 
قال: البائس المضطر الذي عليه البؤس» والفقير الضعيف». وعن مجاهد قال: 
البائس الفقيرء هما سواء؛ وعن قتادة: البائس لفاس الذي به زمانة. وهو 
فقين: انين 2 


وؤقال الراغنت”؟ ؟ البؤس والباتيى والباساء: القيدة والمكزوة إلا أن 
اي في الفقر والحرب اكد رالا ا د انتهى . 


وقال الباجي””' بعد قول مالك: هذا مما 5 العلماء وأهل التفسيرء 


.5 سورة الحج: الآية‎ )١( 

(6) (ص#8:). 

(6) «الدر المنثور» (7107//5) . 
(5) «مفردات القرآن» (ص”5١).‏ 
(0) «المنتقى» (9/ .)1١77‏ 


حول 
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لاه 
قَالَ لت فَذْكرَ اللَّهُ الْحَيْلَء وَالْبِعَالَ لي للركوب. 
وَالْرينَةَ وَذْكَرَ الأَنْعَامَ للركُوب زالأكل» ٠‏ 


يرل 
1 


ويفتضيه المعنى» وذلك أن البائس من وجد به البوؤس» والفقر بسي ارين 


اران العقدر هو ارات الذي يعتريك » ويتعرض لك لتعطيه» ولا بة يفصح بالسؤال 
قاله الورفاتي ” و 
الآتي قريباً. 


(قال مالك) مبيناً وجه الاستدلال» وتقريباً للحجة (فذكر الله) تعالى 
(الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة» وذكر الأنعام للركوب والأكل) قال 
الزرقاني”'' تبعاً للحافظ في «الفتح»: بينوا وجه الدليل بأمور: أحدها: أن لام 
التعليل تفيد أن الخيل وما عطف عليها لم تخلق لغير ذلك؛ لأن العلة 
المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية الذي هو أولى في 
الخحية هخ أخبار الأحاد ولو صح. 


وثانيها: عطف البغال والحمير على الخيل دالٌ على اشتراكها معهما في 
حكم التحريم» فيحتاج من أفرد حكم ما عطف عليه إلى دليلٍ؛ وعدذينة: استماء 
في «الصحيحين”"': نحر ا دوسا كان بيك ريون الله كله فأكلناه ونحن 
بالمدينة» بعد تسليم أنه كَللِِ اظلع على ذلك» وأنهم لم يفعلوه باجتهادهم على 
ما هو المرجح من جواز الاجتهاد في عصره وَل قضية عين يتطرق إليها 
الاحتمال؟ إذ هو خبر لا عموم فيه. 


.)977/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(0) «شرح الزرقاني» (97/7). 

(©) صحيح البخاري )200١١-50١١(‏ باب النحر والذبح» و«فتح الباري» (9/٠115)غ‏ 
ومسلم في الصيد ح(5977) باب في أكل لحوم الخيل . 


ل 
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وأما تحديت جابر في «الصحيحين» : انهى النبي كة يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية» ورخص في الخيل» فهو من أدلة التحريم لقوله: «رخص»؛ إذ 
الرخصة استباحة الممنوع لعذر مع قيام المانع» فدل على أنه رخص لهم يسبب 
المخمصة الشديدة التي أصابتهم بخيبرء ولا يدل ذلك على الحل المطلق الذي 
هو محل النزاع . 

وأما كون أكثر الروايات بلفظ «أذن» كما في مسلم.ء ففيه تقوية 
لاحتجاجنا؛ لأن لفظ «أذن» دون «أباح» دال على ذلك» وكذا لفظ «أمر؛ معناه 
في هذا الوقت للمخمصة. 

ثالثها: أن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان 
الامتنان به أعظمء والحكيم لا يمتنّ بأدنى النعم» وهو الركوب والزينة هاهنا 
ويترك أعلاهاء ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها في 
قوله: #وَيِئهَا تَأكلُونَ» . 

رابعها: لو أبيح الأكل لفاتت المنفعة بها فيما وقع الامتنان به من 
الركوب والزينة» وأجيب عن الأول بأن آية النحل مكيّة. فلو فهم يله منها 
المنع لما أذِن في أكلها في خيبر» وجوابه أن محمل الإذن فيه المخمصةء فإذنه 
لا ينافيى فهمه منها المنع. وأما دعوى أن آية النحل ليست نصا في المنع. 
وحديث أسماء صريح في الجواز فيقدم الصريح على المحتمل» فجوابه: أن 
المتبادر من الآية المنع» وذلك كاف في الاستدلال على ما عرف في الأصول. 


وأما دعوى أن اللام لا تفيد الحصر في الركوب والزينة» فإنه ينتفع 
بالخيل في غيرهما وغير الأكل اتفاقاً كحمل الأمتعة والاستقاء ونحوهماء وإنما 
ذكر:الركوى والزينة» لأنهيها أغلي ها تطلي له الخي» فجوابة أن معنت 
الحصر فيهما دون الأكل الممتنّ به في غير الخيل» فهو إضافيء فلا ينافي 
الانتفاع بها فيما ذكرء والدليل على أنه إضافي الإجماع» و الحمل ونحوه 
ركوب حكما. 


١١١ 


4 - كتاب الصيد (0) باب )٠١9(‏ حديث 


© © 9 © © © © © © 5# 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© © © © ه هه ©» © © ه © © نس © © © © :© © © هاه هبو هج هو ها ه هج اج واه ه 


وأجيب عن الثاني: بأن عطف البغال والحمير إنما هو دلالة اقتران» 
وهي ضعيفة» وجوابه أنا لم نستدل بها فقطء بل مع الإخبار بأنه خلقها 
للركوب والزينة» وامتنانه بالأكل من الأنعام دونهاء وعن الثالث: أن الامتنان 
إنما يقصد به غالب ما كان يقع انتفاعهم به. فخوطبوا بما ألفوا وعرفواء ولم 
يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهمء بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم 
بها كان لحمل الأثقال وللأكل» فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان 
تاغل ما ينتفع به. والجواب أن هذا ممنوعء وسنده أنه لا دليل على أن 
المقصود بالامتنان غالب ما يقصد به. 

وأجيب عن الرابع : بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في 
الأنعام. وقد وقع الامتنان بهاء. وجوابه أن الفرق موجود؛ لأن ما وقع 
التصريح بالامتنان بأكله لا يقاس عليه ما وقع فيه الامتنان بأنه للركوب والزينةء 
فاللازم ممنوع. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل» ويقرأ: 

وَالْدتْمَمَ حَلَقَهَا لكم4 الآية. ويقول: هذه للأكلء. والخيل والبغال 

والحميرء ويقول: هذه للركوب. فهذا صحابي من أثمة اللسان» ومقامه في 
القرآن معلوم. وفك سبق :مالك على الاستدلال بذلك» انتهى. والظاهر أن ابن 
عباس - رضي الله عنه ‏ سمعه من النبي وله فالتفسير لا يكون برأيه. 

وقال الباجي"'': استدل مالك على المنع من الأكل بالآية» وذلك من 
وجهين: أحدهما: أن لام كي بمعنى الحصرء وذلك أنه أخبر تعالى أنه إنما 
خلقها للركوب والزينة» وقصد بذلك الامتنان عليناء وإظهار إحسانه إليناء فدل 
ذلك على أنه جميع ما أباحه لنا منهاء ولو كانت فيها منفعة غيرها لذكرها ليبين 
. إنعامه عليناء أو ليظهر إباحة ذلك إليناء فإن إخباره تعالى أنه خلقها لهذا 
المعنى دليل على أنه جميع التصرف المباح فيها . 


002 «المنتقى» ("؟/‎ )١( 


ضقن 
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قَالَ مَالِكُ: وَالْقَانِعُ هُوَ الْمَقِيرُ أَيْضاً . 


والوجه الثاني: أنه تعالى ذكر الخيل وقرينيهاء فأخبر أنه خلقها للركوب 
والزينة» وذكر الأنعام فأخبر أنه خلقها لنركب ونأكل» فلما عدل في الخيل 
وقرينيها عن ذكر الأكل». دل ذلك على أنه 0 يخلقها: لذللك :ولأ الت قافن 
التخصيص بالذكرء. انتهى . 

وتقدم قول صاحب «الهداية)227: إن قوله تعالى: ولحل الآية ره 
مخرج الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى 
النعم ويمتنّ بأدناهاء وفي «حواشيه»: قد اعترض بأنه ترك ذكر الحمل عليه 
فينبغي أن لا يحمل عليه» وهو فاسدء. فإن الكلام في أن ترك أعلى النعم 
والذهاب إلى ما دونه دليل حرمة الأعلى» بالججل لعن كذللية التي .” 

(قال مالك: والقانع) الوارد في قوله عن ادح د وَأَطْحمُوأ أ العام 1 
(هو الفقير أيضاً) كما أن البائس هو الفقيرء واختلفوا 7 عن القانع وال 
قال الرازي”'': القانع: السائل» يقال: قنع يقنع قنوعاً إذا سأل» قال أبو عبيد: 
هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلهم» ويسأل معروفهم ونحوهء قال الفراء : 
والمعنى الثاني» القانع: الذي لا يسأل؛ من القناعة» يقال: قنع يقنع قناعة» 
إذا رضي بما قسم له وترك السؤالء أما المعترء فقيل: إنه المتعرض بغير 
سؤال» وقيل: إنه المتعرض بالسؤال» قال ابن الأعرابي: يقال: عروت فلانا» 
وأعررته» وعروته إذا أتيته تطلب معروفه ونحوهء قال أبو عبيد: والأقرب أن 
القانع هو الراضي بما يدفع إليه من غير سؤالء والمعترٌ هو الذي يتعرض 
ويطلب». ويعتريهم حالاً بعد حال» فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه 
أبدأً. وقرأ الحسن: المعتري» وقرأ أبو رجاء: المقنع. وهو الراضي لا غيرء 
ا 00 


.)١5٠١ (5/لا/‎ )١( 
. )386 /77( (؟) «التفسير الكبير»)‎ 


١ 


(5) باب ما جاء في جلود الميتة 


وأخرج السيوطى 5 «الدر ١7)‏ : عن ابن عمر أنه كانت بمنى ١»‏ فجلهك هذه 
الآية وقال لغلام معه: هذا القانع الذي يقنع نهنا اققه .وعنق انم عاض ؛ 
القانع المتعفف. والمعتر السائل» وعنه: القانع الذي يقنع بما أوتي» والمعتر: 
الذي يتعرضء وعنه: القانع الذي يجلس في بيته» وبسط الآثار في ذلك . 


(5) ما جاء فى جلود الميتة 
قال النووي في «شرح مسلم""؟: اختلف العلماء في دباغ الجلود الميتة 
وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب: أحدها: مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ 


جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير» والمتولد من أحدهماء ويطهر بالدباغ 


اللحم وغيره » وزو هذا المذهب عن علي ء وابن لكوم 

والثاني : لا يطهر شيءٌ من الجلود بالدباغ. وروىق هذا عن عمر بن 
الخطاب» وابئله عبل الله وعائشة. وهو اشتهن الروايتينة عن افيد وإحدى 
الروايتين عن مالك . 

والثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحمء ولا يطهر غيره» وهو مذهب 
الأوزاعي» وابن المبارك» وأبي ثورء وإسحاق بن راهويه. 

والرابع : تطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير» وهو مذهب أبي حنيفة. 

الخامس : يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» ويستعمل فى 
اليايسسات دون المائعات». ويصلى عليه لا فيه » وهذا مذهب مالك المشهور وي 


.)67/5( «الدر المنثور»‎ )1١( 
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السادس: يطهر الجميع والكلب» والخنزير ظاهراً أو باطناً وهو مذهب 
داود» وأهل الظاهر. وحكى ع أبى يوسف . 

السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ» ويجوز استعمالها في 
المائعات واليايسات» وهو مذهب الزهري» وهو وه شاد لبعض أصحابناء له 


وهكذا حكى المذاهب السبعة العيني عن «التوضيح»2. وزاد في السابع مع 
الزهري الليث» وقال أيضاً: هو مشهور عنهما على أنه روي عنهما خلافه. 

وقال الموفق'': لا يختلف المذهب في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ» 
ولا نعلم أحداً خالف فيهء وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس 
أيضاء وهو إحدى الروايتين عن مالك» ويروى ذلك عن عمرهء وابئه. 
وعمران بن حصين» وعائشة» وعن أحمد رواية أخرى: أنه يطهر منها جلد ما 
كان طاهراً في حال الحياة» وروي نحو هذا عن عطاءء والحسن» والشعبي» 
والنخعي» والأوزاعي. والليث» والثوري» وابن المبارك» وإسحاق». وروي 
ذلك عن عمرهء واين عباس» وابن مسعودء وعائشة مع اختلافهم فيما هو طاهر 
في الحياة» وهو مذهب الشافعي» وهو يرى طهارة الحيوان كلها إلا الكلب» 
والخنزير» فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما. [ 

وله في جلد الآدمي وجهان, وإذا قلنا: بطهارة الجلد بالدبغ لم يطهر 
منها جلد ما لم يكن طاهراً في الحياة» نص عليه أحمد» وقال بعض أصحابنا : 
لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحمء وهو مذهب الأوزاعي» وأبي ثورء 
وإسحاق. وقال أبو حنيفة: يطهر كل جلد بالدبغ إلا جلد الخنزير» وحكي عن 
أبي يوسف أنه يطهر كل جلدء وهو رواية عن مالك» ومذهب من حكم بطهارة 


.)84/1١( «المغني)‎ © 
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الحيوانات كلها؛ لأنه عليه السلام قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»ء ولأنه إنما 
إلى مقا كان عله حال العاة. 


ولناء ما روى عبد الله بن عكيم أن النبي مَل كتب إلى جهبيئة : اإتى كنت 
لما ال ا لل ا 0 من الميتة 
بإهاب ولا عصب» رواه افو كن 5 التوين. قلت: وهنياتى الكلام على 
الحديث قري 


ثم قال الموفق”'*': وهل يجوز الانتفاع به في اليابسات؟ فيه روايتان» 
الجواز وعدمه. ولا يجوز الانتفاع بيجلود السباع قبل الدباغ. ولا بعده كما قاله 
القاضي» انتهى. وفي «نيل المآرب»» و«الروض المربع”"2: لا يطهر جلد ميتة 
بدباغ» لكن يباح استعماله بعد الدبغ في يابس لا مائع إذا كان الجلد من 
حيوان طاهر في الحياة مأكولاً كان أو لاء أما جلود السباع فلا يباح دباغه. 
ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده» انتهى . 


وقال الدردير 0 اكمس جلد ولو دبغ فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهرهء 
ولا باطنهء» وخبر «أيما إهاب دبغ فقد طهرا. ونحوه محيرل عندنا في مشهور 
المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة» ولذا أجاز الانتفاع في جلد الميتة 
مطلقاًء سواء من جلد مباح الأكل أو محرمه» بعد دبغه في يابس كالحبوب» وفي 
ماء؛ لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته» فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه 


.)1١78 »5١الال( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)977/١( «المغني»‎ )0( 
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2-0 حذثني يحي عَنْ مَالِكِ) عَنَ ابن شِهَابء عَنْ 
يد الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودء عَنْ عَبْدِ الل بن ياس . 
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0 قَالَ: مَوَّ رَسُولٌ الله عَلِل 110 


أ ده 


الثلاثة لا فى نحو عسل» ولبن» وسمن,ء وماء زهرء ويجوز لبسها في غير 
الصلاة لا فيهاء لنجاستها إلا جلد خنزيرء فلا يرخص فيه مطلقاً ذكي أم لا؛ 
لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعاًء فكذا الدباغ على المشهور. وكذا جلد الآدمي 


(مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) بضم العين 
(ابن عبد الله) بفتحها (ابن عتبة) بضمها وسكون المثناة الفوقية (ابن مسعود.ء عن 
عبد الله بن عباس) قال ابن عبد البر”؟: هكذا رواه يحيىء فجَرَّدَ إسناده. 
وأتقنه» وتابعه ابن وهب» وابن القاسم. وجماعة, ورواه ابن بكيرء والقعنبي. 
وقوم عن مالك». عن ابن شهاب» عن عبيد الله مرسلاًء والصحيح وصلهء وكذا 
رواه معمرء ويونسء والزبيدي» وعقيل كلهم؛ عن الزهري» عن عبيد الله») عن 
ابن عباس» كذا في الزرقاني» وقال ابن عبد البر في «التجريد»”'': جَوَّد يحبى 


0-8 


إسئاده. وتابعه على روايته .هذه سن وهب » وأبن القاسمء وجماعة. وأفسد 
إسناده القعنبيى» وابن بكير» انتهى . 


قلت: وأخرجه البخاري 5 ااي 


في فى «(الزكاة» برواية او وهب» 
عن يونس» عن الزهري» وفي «البيوع»» و«الذبائح» واد صالح درن كسشينا 0ه 


عن الزهري و بهذا السند (أنه قال: مر رسول الله لله يَكه) قال الحافظ 7 ©2: 


.)97 /"( واشرح الزرقاني»‎ .)75/١6( «الاستذكار»‎ )١( 
.)١؟ة>ص( (؟)‎ 

() أخرجه البخاري في «الزكاة» .)١5957(‏ 

(5:) «فتح الباري» (508/9). 


يسن 
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كذا للأكثر وزاد بعض الرواة عن الزهري» عن ابن عباس» عن ميمونة» أخرجه 
مسلم» وغيره من رواية ابن عيينة» والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري» 
ليس فيه عن ميمونة» نعم» أخرج مسلم. والنسائي من طريق ابن جريج» عن 
ابن دينار»ء عن عطاء» عن ابن عباس أن ميمونة أخبرته» انتهى . ظ 

(بشاة ميتة) بكسر التحتية مشدودة أو بسكونها مخففة» قال العيني: 
التخفيف والتثقيل فيه سواء على قول أكثر أهل اللغة» وقيل: بالتخفيف لما 
مات» وبالتشديد لما لم يمت يعد. 


(كان أعطاها مولى) هكذا في النسخ الهندية» وكذا لفظ محمد في 
«موطئه». وفي النسخ المصرية «مولاة» بالتأنيث» وكذا عند البخاري في رواية 
يونس كما سيأتي» قال الحافظ: لم أعرف اسمها (لميمونة زوج النبي كَلةِ) 
ولفظ محمد في «موطته»: كان أعطاها مولى لميمونة» قال المحشي”'2: الظاهر 
أن هذه الشاة أعطاها مولى أو مولاة لأحدء. والذي في عامة الكتب أنها تصدق 
بها على مولاة لميمونة» انتهى . ظ 

قلت: هذا إذا كان مولاة أو مولى فاعل الإعطاء. وظاهر السياق أنه 
مفعول». والضمير الذي هو الفاعل يرجع إلى النبي عَكَئِل ‏ ويؤيده لفظ البخاري 
برواية يونس» عن الزهري: وجد النبي يَلِةٍ شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من 
الصدقة. فالظاهر أن النبي عَكل ااه من شاة الصدقةء ولفظ أبي داود برواية 
سفيان عن الزهري» قالت ميمونة: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر 
بها النبي كِهِ فقال: «ألا دبغتم إهابها». 

(فقال) عله : (أفلا انتفعتم بجلدها) ولفظ البخاري: «هلا استمتعتم 


.)01١9 /7( «التعليق الممجد)‎ )١( 
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3 0 78 2 َس مر م 
فقالوا: يا رَسُول الله إنهَا مينَةء 00 


بإهابها»» قال الزرقاني”'2: ومسلم من طريق ابن عينية: «مَلّا أخذتم إهابها 
فدبختموه فانتفعتم بههء لكنها شَافَةٌ عن الزهري» كما قال ابن عبد البر وغيره 
انتهى . ظ 

وقال العيني”'*: اتفق الزبيدي». وعقيل» وسليمان بن كثير» والأوزاعي 
على ذكر الدباغ في هذا الحديث عن الزهري» وكان ابن عينية مرة يذكره ومرة 
لا يذكره» قال محمد بن يحيى النيسابوري: لست أعتمد في هذا الحديث على 
ابن عينية لاضطرابه فيه» وأما ذكر الدباغ فلا يوجد إلا عن يحيى بن أيوب عن 
عقيل» ومن رواية بقية عن الزبيدي» ويحيى وبقية ليسا بالقويين» ولم يذكر 
مالك ولا يونس الدباغ» وهو الصحيح فى حديث الزهري» وبه كان يفتي» 
وأما من غير رواية الزهري فصحيح محفوظ عن ابن عباس» انتهى . 

قال الحافظ: استدل بهذا الحديث الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة 
مطلقاًء سواء دبغ أو لم يدبغ» لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ» وهي 
حدة الحبيون: كي 

(فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة) بتشديد التحتية المكسورة وتخفيف الساكنة 
كما تقدم. 

قال الحافظ"": لم أقف على تعيين القائل» وقال ابن أبي جمرة: فيه 
مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمرهء وكأنهم قالوا: كيف تأمرنا 
بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ وقال الحافظ: فيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم 
في الخطاب؛ لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة» وهي قولهم: إنها 
قبيقة 14 اندي .. 


010( اأشرح الزرقاني» (9/ 97) . 


(؟) «عمدة القاري» (5//ا05). 
ع2 افتح الباري» (5608/9). 


م 
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و 0 و ًَ لس و 2 000 
فقال رَسَول الله كَكةِ: «إِنمَا حَرمَ أكلهًا). 
أخرجه البخاريّ فى: 75 كتاب الزكاة» 5١‏ - باب الصدقة على موالى 
أزواج النبيّ علد . ٠‏ 
[ ومسلم في: 7 كتاب الحيض. 77 باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 


ا 


(فقال رسول الله كه («إنما حرم أكلها») بفتح الحاء وضم الراء 
المخففة» وبضم الحاء وكسر الراء الثقيلة روايتان.» حكاهما النووي وغيره. 

قال العيني :7 اتفق معمرء ومالك» ويونس على قوله: «إنما حرم أكلها» 
إلا أن معمر قال: «لحمها». ولم يذكر واحد منهم زيادة «دباغ أهلها طهورها». 
وكان ابن عينية يقول: لم أسمع أحداً يقول: (إنما حرم أكلها» إلا الزهري. 
انتهى . < 0 

قال الباجي”": قوله يَكِةِ: «إنما حرم أكلها» تبيين لما حرم منها وإعلام 
أن الانتفاع بها لم يفت بفوتهاء بل يمكن استدراكها بالدباغ» وليس في 
الحديث تصريح بطهارة جلد الميتة» وإنما فيه الإخبار عن جواز الانتفاع بها. 

وقد استدل أصحاب الشافعى من هذا الحديث على طهارة جلد الميتة 
بالدباغ لقوله عل : «(إنما حرم أكلها». و«إنما» للحصرء وهذا يقتضي أن ما عدا 
الأكل منه باق على ما كان عليه من الإباحة فيهاء وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لم 
يجر للطهارة ولا للنجاسة ذكرء وإنما جرى ذكر جواز الانتفاع بها فيجب أن 
يكون قوله: «إنما حرم أكلها» راجعا إليه في إباحة ما يقتضي اللفظ إباحته منه. 
ومنع ما يقتضي اللفظ المنع منهء فأما الطهارة والنجاسة فلم يجر لهما ذكرء 
فلا يتعلق بهما شيء من اللفظ بحصر ولا غيره» ولذا قال أكثر أصحابناء 
وأصحابهم: إنه لا يجوز بيعها؛ لأن لفظ الانتفاع بها لا يتناوله» انتهى . 


.)6© «عملة القاري» (5/ لاغ‎ )١( 
.)١7 5 /9( «المنتقى»‎ )6( 
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لكن للجمهور ما وقع من ألفاظ الطهارة بطرق كثيرة» قال الحافظ"'': 
يؤخذ من الحديث جواز تخصيص الكتاب بالسنة؛ لأن لفظ القران: ##حَرَمَتٌ 
ليح ألْمََئَه شامل لجميع أجزائها في كل حال. فخصت السنة ذلك بالأكل» 
واستدل به الزهري بجواز الانتفاع مطلقاً دبغ أو لم يدبغ» لكن صح التقييد من 
طرق أخرى بالدباغ وهي حجة الجمهور. 


وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه: (إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر». ولفظ الشافعي والترمذي وغيرهما من هذا الوجه. «أيما أهاب دبغ فقد 
طهراء وأخرج مسلم إسنادهاء ولم يسق لفظهاء فأخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من هذا الوجه باللفظ المذكورء وفي لفظ مسلم من هذا الوجه عن 
ابن عباس: سألنا رسول الله كَلِةِ عن ذلك» فقال: «دباغه طهوره»» وفي رواية 
للبزار من وجه آخر: «دباغ الأديم طهوره». 


وجزم الرافعيى وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة» 
ولكن لم أقف على ذلك صريحاً مع قوة الاحتمال فيه» لكون الجميع من رواية 
ابن عباس» وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب» فقصر الجواز على 
المأكول؛ لورود الخبر في الشاة» ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا 
يزيد في التطهير على الذكاة» وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر 
فكذلك الدباغ. وأجاب من عَمَّمَ بالتمسك بعموم اللفظء فهو أولى من 
خصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة» ولأن الحيوان 'طاهر ينتفع به قبل 
الموت. فكان الدباغ بعد الموت قائم مقام الحياة. انتهى . 


وأخرج مسلم' "؟ ضن أبن بوغلة قال سالة ابن عناس لص 0 


. 23508 7/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)755( أخرجه مسلم‎ )0( 


مارم فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك. فقال: اشْرَبْء فقلت: 
أَرَأَيّ تراه؟ فقال ابن عباس : سمعت رسول الله َي يقول: «دباغه طهوره». قال 
الفروى*9:قةوليل لمنهي الأككريق: أنه بظهى ظلاعوه وياطة» قنصور احميالة 
فى المائعات. فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة. وقد نص على طهارتها 
بالدباغ واستعمالها في الماء» انتهى . 


قال الشوكاني”'؟: روي في ذلك - أعني تطهير الدباغ للأديم - خمسة 
عشر وا عن ابن عباس حديثان» وعن 2 سلية كلانة ا حاديف. وعن تصن 
حديثان». وعن سلمة بن المحبق» وعائشة. والمغيرة» وأبي أمامة» وابن 
مسعود. وشيبان» وثابت». وجابره وأثران عن سودة» وابن مسعود. انتهى . 


قال الب دكا 7 وذهب قوم إلى أنه لأ ينتمع من الميتة بشيء ١‏ سواء دبغ 
الجلد أو لم يدبغ. وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب 
رسول الله كك قبل موته : «أن لا تنتفعوا ففخ الميثة بإهاب ولا عصب» . أخرجه 
الشافعي» و لحيل والأربعة. وصححه ابن حبان» و-ححسله الترمذي». وفي رواية 
للشافعى وأحمدء وأبى داود «قيل موته»). قال الترمذي : كان ايز يذهب إليه. 
ويقول: هذا آخر الأمر ثم تركه لما اضطربوا في إسناده. وكذا قال الخلال 
نحوه. ظ 
الكتاب يقرأ وسمعه من مشايخ جهينة عن النبي كَل فلا اضطراب» وأعله 
بعضهم بالانقطاع. وهو مردود. وبعضهم بكونه كتاباً: ولسمن بعلة قادحة. 


60 شرح صحبح مسلم) للنووي 0/ 5/)). 


(؟) «نيل الأوطار» .)١١5/١(‏ 
(©) «فتح الباري» (5094/94). 


١ ؟‎ 


4 - كتاب الصيد () باب )٠١40(‏ حديث 


داود عنه «أنه انطلق» وناس معه إلى عبد الله بن عكيم» قال: فدخلواء وقعدت 
على الباب 0 إلي . ناخبروتي فهذا يفتضي أن في السسنك من 7 
لوده العلة يفنا . 


وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له. 
وأنها عن سماع. وهذا عن كتابة» وأنها أصح مخارج» وأقوى من ذلك الجمع 
بين الحديثين بحمل الإهاب؛ على الجلد قبل الدباغ» وأنه بعد الدباغ لا يسمى 
إهاباً» إنما يسمى قرْبة. وغير ذلك» وقد نقل ذلك عن أثمة اللغة» وهذه طريقة 
ابن شاهين» وابن عبد البر» والبيهقي» وأبعد من جمع بينهما بحمل النهي على 
جلد الكلب والخنزير لكونهما لا يدبغان» 7 من عل التي 6 باطن 
الجلد والإذن على ظاهره» انتهى . 


وبسط الموفق في الاستدلال من حديث عبد الله بن عكيم» وقال: قال 
الإمام أحمد: إسناد جيدء وفي لفظ :«أتانا كتابه جَكِةِ قبل وفاته بشهر أو 
شهرين»» وهو ناسخ لما قبله؛ لأنه في آخر عمره يَلْوِه ولفظه دال على سبق 
الترخيص لقوله: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة»» وإنما يؤخذ بالآخرء 
فالآخر من أمر رسول الله كَللِ. انتهى» وأجاب عنه يعني بأنه ليس بنص في 
الآخر لاحتمال أن يكون الإباحة قبل وفاته بجمعة. 20 


قلت: وأيضاً قوله كَلةِ: «كنت رخصتٌ لكم) يومئ إلى أن الرخصة 
كانت لهم خاصةء فلعلها لاحتياجهم كما أنه يك رخص لغالب , بن أبجر 
الحمر الأهلية» فرخص لهم خاصة لاحتياجهم الانتفاع بالآإهاب» ثم منعهم 
قبل وفاته بشهرينء وأكد المنع بعد ذلك. فهذا محمل الاختلاف في 
3 


عدج 


١ 21 


5" 2 كتاب الصيد (5) باب )٠١5١(‏ حديث 


١>, ١‏ - وحذثني عَنْ مَالِكِ َنْ زَيْدِ بْنِ ألم عَنٍ 
ابن عله المِضري. عَنْ عَيْدٍ اللّه : بْنِ عَبَّاسٍ» أن رسبول الله عد 
قَالَ: (إذَا دبع 0 


وقالهالشوكاتي"'"'" تنا للعافظ فين «الالكيضنى الهينة9"؟ : “موحصيل :الأجورة 
غن هنا 'السندية الارسنال العدم يماع عبد :اله رن مكبو من انين كلقوناني 
الانقطاع لعدم سماع ابن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم»ء ثم الاضطراب في 
سندهء فإنه تارة قال: عن كتاب النبي ككِيدّء وتارة عن مشيخة من جهينة» وتارة 
عمن قرأ الكتاب. ثم الاضطراب في متنه. فرواه الأكثر من غير تقييد» ومنهم 
من رواه بتقييد شهر أو شهرين أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام» ثم الترجيح 
بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح. ثم القول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد 
قبل الدباغ» ثم الجمع بينه وبين أحاديث الدبغ بأن هذا عام وتلك خاصة. 
انتهى . 

276١‏ <«(مالك». عن زيد بن أسلم عن) عبد الرحمن (بن وعلة) بمتح 
الواو وسكون العين المهملة وفتح اللام» ويقال: ابن أسميقع بن وعلة بضم 
الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الميم والقاف بينهما تحتانية ساكنة وآخره 
عين مهملة (المصري) السبائي بفتح السين المهملة وموحدة نسبته إلى سبأ بن 
يشحب بن يعرب بن قحطان من رواة مسلمء والأربعة» قال في «التقريب)7©: 
220 وفي «التهذيب)”؟؟: قال ابن معين» والعجلي. والنسائي : ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وضعّفه أحمد في حديث الدباغ . 


(عن عبد الله بن عباس) رضي الله عنه (أن رسول الله كَلِ قال: إذا دبغ) 
)١(‏ «نيل الأوطار» .)١١97/١(‏ 
.)28/١( )90(‏ 


(5) (١/005ه).‏ 
(2) (5/"؟9). 


١5 


4 - كتاب الصيد (5) باب )٠١4١(‏ حديث 
الإهَاتُ فَقَدُ ظَهّرَا. 
أخرجه مسلم في:  ”‏ كتاب الحيضء 77 باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 


. ١٠١6 حديث‎ 


ببناء المجهول. وسيأتي في الحديث الا معناه (الآإهاب) بكسر الهمزة وخمة 
وقيل: هو الجلد ذبغ أو لم يدبغ» كذا في «الفتح)”'. 


قال أبو داود: قال النضر بن شميل: يسمى إهاباً ما لم يدبغ» فإذا دبغ لا 
يقال له إهاب. إنما يسمى شنا وقربة. انتهى» وحكى الترمذي عن النضر بن 
شهيل : إتينا يثال. إعاي: لعلد ما يوك الحمة»< اننهن : 


قال الشو كات" بزوانة أبي داود عنه أرجح؛ لموافقتها ما ذكره أهل 
اللغة كصاحب «القاموس». و«الصحاح»». و«النهاية». ولم لول فين تسوه عر 
كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم» انتهى . 


(فقد طهر) بفتح الهاء وضمها طهارة لغوية عند مالك ومن وافقه» أي: 
ا 1 1 0 ظ 


وقال الباجي”**: قوله: «طهر) نصربح بطهارته بعد الدبغ, والطهارة على 
ضربين : طهارة ترفع النجاسة جملة. د العين طاهرة كتخلل الخمرء وطهارة 
تبيح الانتفاع بالعين» وإن لم ترفع حكم النجاسة كتطهير الدباغ جلد الميتة على 
المشهور نغ المذهب». ويجرىي ذلك مجرى الوضوء والتيمم في اماع الصلاة 
مع بقاء الحدث» فأما تطهير الدباغ جلد الميتة بمعنى الانتفاع به مع بقاء 


.)198/4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١7//1( «نيل الأوطار»‎ )0( 
.)45 /”( «شرح الزرقاني»‎ )9( 
.)١175 /7”( «المنتقى»‎ ):( 


4 - كتاب الصيد (5) باب )٠١4١(‏ حديث 
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نجاسته فممًا لا خلاف فيه نعلمه في المذهب,. قال الشيخ أبو القاسم: جلد 
الميتة قبل الدباغ نجس» وبعده طاهر طهارة مخصوصة يجوز بها استعماله في 
اليابسات» وفي الماء وحده من المائعات. 

وأما تطهيره إياه بمعنى رفع نجاسته جملة وإعادة طهارته» فقد اختلف 
العلماء فيه» فروي عن مالك أنه لا يطهرء يعني الطهارة التي ترفع النجاسة. 
وروى شيوخنا العراقيون عن مالك رواية أخرى: أنها تطهر بالدباغ إلا جلد 
الخنزيرء» وهو قول ابن وهبء وابن حنبل» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي. 
واستدل أصحابنا في ذلك برواية عبددالله بن عكيم: وهذا الحديث لا يصح 
احتجاجنا به؛ لأنا لا نمنع الانتفاع به بعد الدبغ» فإن قلنا: إن الدباغ لا يدفع 
حكم نجاسته» فإنه يستمتع به ويصرف في الجامدات» ولا يصلى عليه ولا به. 
وقال ابن حنبل: لا ينتفع به ولا يستعمل في جامد ولا غيره» انتهى . 

قلت: وتقدمت المذاهب في ذلك في أول الباب» وإنما ذكرت كلام 
الباجي مختصراً لما فيه نوع تفصيل لمذهب مالك» وهذا الحديث أخرجه مسلم 
برواية سليمان بن بلال» وغيره» عن زيد بن أسلم. مثل ما أخرجه يحيى في 
«الموطأ» . 

وأخرج مسلم"' أيضاً برواية أبي الخير قال: رأيت على ابن وعلة السَبَإِيٌ 
نزو فمسيتتة؟ فقال: مالك قينة؟ قد سالبه ابن غناس »قلف ]ذا نكون 
بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نُؤْنَى بالكبش قد ذبحوه» ونحن لا نأكل 
ذبائحهم ويأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا 
رسول ال ا «دباغه طهوره». 


.)755( أخرجه مسلم‎ )1١( 


4 - كتاب الصيد (5) باب )٠١40(‏ حديث 
ل - وحدثني عَنْ مَالِك» عن يَزِيد بن غيل الله سن 


فسَيْطء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبّْدٍ الرَحْمِنٍ بْنِ تُوْبَانَء عَنْ أَمّهء عَنْ عَائْسَهُ 
زَوْج ا عل أن رَسول الله كله أَمَرَ ا ا 


عبد الله بن عباس». قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها 
الماء والودك, فقال: انيه فقلت: أرأي تراه؟ فال ابن عباس : سمعتا 
رسول الله ين يقول: «دباغه طهوره) . 


:© 1 (مالك» عن يزيد) بتحتية قبل الزاي كما في - جميع النسخ 
المصرية وأكثر الهندية» فما في بعضها من اه لفظ زيد بدون الياء تحريف من 
الناسخ. وهكذا بالياء في «موطأ محمد"'' وقال محشيه: في كثير من النسخ 
زيد» وليس بصواب. انتهى» ولم أجد ترجمة زيد هذا في «التهذيب»» ولا 
«التعجيل»» ولا «الإسعاف» وغيرهاء ويزيد هذا معروف من رواة الستة (ابن 
ثوبان) بمثلثة (عن أمه) قال الحافظ في «التقريب»: أم محمد: والدة محمد بن 
عبدك الرحمن بن ثوبان مقبولة من الثالثة» وقال فى «تهذيبه)» : ذكرها ابن حباك 
فى «الثقات». قال الزرقانى: لا يعرف اسمهاء وفى «البذل»: قال المنذري: لم 

(عن عائشة) أم المؤمنين (زوج النبي يإلهِء أن رسول الله يكلةِ أمر) أمر 
إباحة» كما في «البذل»”'' وهو الظاهر. 


وقال الاح 59 أمره هاهنا يصح أن يحمل على الوجوب والمنع من 
إتلاف ما يمكن الانتفاع به» أو ما يصلح أن يتملك» كما أنه يك نهى عن 


.)3798/١0( و«الاستذكار»‎ »)0١١/ /”( «التعليق الممجد»‎ )١( 
.)57/1١1/( «بذل المجهود»‎ )9( 
.)١7ا7//7”( «المنتقى»‎ )9( 


١ /اء‎ 


4 - كتاب الصيد (5) باب )1١45(‏ حديث 


أن : د يسْتَمْتَعَ بجُلودٍ الْمََْةِ إِذا دُبِعَتْ 
أخرجه أبو داود فى:  ”١‏ كتاب اللباس» 78 باب فى أهُب الميتة. 


والترمذدي و 7د كتثات اللباس. لا باب ما حاء فى جلود الميتة إذا 


والعسائة تفن كن اققا مود القزم والقن هه تورات اسمن 1 الكفيطينا 
يّ في ب الفرع والعتم باد في الاستمتاع 
بجلود الميتة إذا دبغت . ا 


وابن ماجه فين :1 كتامت اللبياس. يات لبس جلود الميتة إذا دبغت . 


إضاعة المال». ويحتمل أن يحمل و فمنع .تحريم ترك الانتفاع به 
تحريم له؛ لأن تحريم ما أحل الله محرم» ويصح أن يحمل على الندب». وهو 
أقل ما يحمل عليه على الصحيح من المذهبء. وهو قول أكثر شيوخناء وقال 
القاضي أبو الفرج من أصحابنا: إن الإباحة أمرء فعلى هذا يجوز أن يريد به 
إباحة الاستعمال لها بعد الدبغ. والأول أظهر؛ لأن الأمر بالفعل اقتضاء له. 
انتهى . ظ < 

(أن يستمتع) ببناء المجهول (بجلود الميتة) جمع جلد (إذا دبغت) يبناء 
المجهول. وهو شرط الاستمتاعء فلا يجوز قبل الدبغ» والحديث رواه أبو 
داود» والترمذيء. والنسائي» وابن ماجهء وكلهم من طريق مالك . 

وفي «التعليق الممجد""'': الدباغ بكسر الدال المهملة عبارة عن إزالة 
الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية وغيرهاء وأخرج محمد 
في «كتاب الآثار»”'2: عن أبي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم قال: كل شيء 
يمنع الحاد من الفساد فهو دباغ . ادي 

وقال الموفق”": ويفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون مُتَشَّقاً للرطوبة مُتَقّيا 


)1١(‏ ("/لااه). 
68 (ص188). 
9ر6 «المغني) (46/1). 


١ 


85 - كتاب الصيد (0) ياب 
(0) باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة 


لليف 6 ل والقرظ”''؟». قال ابن عقيل : ويشترط كونه طاهراًء. فإن كان 
نجساً لم يُظهّر الجلد؛ لأنها طهارة من نجاسة فلم يحصل بنجس كالاستجمارء 
انتهى . ظ ظ 

وفي «الروض المربع»” "ول مر تين ولا تتريب . لحي وقال 
التوو 3 يجور الدباغ بكل شيء لخدم فضلاات الجلد. ويطظييه» ودم من 
ورود الفساد عليه من الأدوية الطاهرة» ولا يحصل بالتشسيس عونا وقال 
المتاياي ا يحصل »2 ولا يحصل عندنا ا ل 

1 يحصل بالأدوية النجسة؟ فبه وجهان: أصحههيينا عند الأصحاب: 
حصولهء ويجب غيناه بعل الفراغ من الدباغ بلا خلاف .» ولو كان دبعه بطاهر 
فهل يحتاج الى عضله يعد الراك (للية وودياة انتهى . 

وكا الوودي :يفيف يها | يزيل الريح والرطوبة 5 فم الاتحسالة: 


0) ما جاء فيمن يضطر إلى الميتة 
اختلف أهل العلم في هذا الباب في عدة مسائل: الاثنان منها ما ذكرهما 
الحافظ”''», إذ قال: الخلاف فى ذلك فى موضعين: أحدهما: في الحالة التي 


)١(‏ الشب: من الجواهر التي أنبتها الله. تعالئ في الأرض» يدبغ بهء يشبه الزاج (وهو ملح). 
(0) القَرّظ: وَرَق السلم يدبغ به. 

.)"”١/١( )5 

(54) اشرح صحيح مسلم» للنووي (06/57/7). 

(6) «الشرح الكبير» /١(‏ 06). 

(5) «فتح الباري» (9/ 510/17). 


١ 4 
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يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل. والثاني: في مقدار ما يؤكل» فأما 
وا إلى حد الهلاك» وإلى مرض يفضي إليه. هذا 
قول الجمهورء وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة ئة أيام . 

قال اين ان مر ة: باو 000 
ابتداءة لأهلكته» فَشْرِعَ له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سميّة أشدّ من سمية 
الميتة» فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر. انتهى» وهذاء إن ثبت» حسن بالغ في 
غاية الحسن انتهى . 

وقال الدردير: الضرورة هى الخوف على النفس من الهلاك علماً أو ظناً 
9 ّْ 
وقال الجصاص في «أحكام القرآن)”'؟: معنى الضرورة هاهنا هو خوف 
الضرر على نفسهء. أو بعض أعضائه بتركه الأكل» وقد انطوى تحته معنيان: أن 
يحصل في موضع لا يجد غير الميتة» والثانية: أن يكون غيرها موجوداًء ولكنه 
أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسهء أو تلف بعض أعضائه» وكلا 
المعنيين مراد بالآية» يعني في قوله تعالى: #إلَّا مَا أضْظَررَثمٌ ليو . 

وقد روي عن مجاهد أنه تأوّلها على ضرورة الإكراه» ولأنه إذا كان 
المعنى في ضرورة الميتة ما يخاف على نفسه من الضرر في ترك تناوله» وذلك 
موجود في ضرورة الإكراه وجب أن يكون حكمه حكمه» ولذا قال أصحابنا 
فيمن أكره على أكل الميتة فلم يأكل حتى قتل كان عاصياً انتهى . 

قال الموفق”'؟: الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك 
الأكل. ال أحمد: إذا كان ايت مسي 7 كان من جوع أو يخاف 
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وكالدام و ': النظر في هذا الباب في السبب المحلل» وفي جنس 
الشيء المحلل» وفي مقداره» فأما السبب المحلل فهو ضرورة التغذي». أعني 
إذا لم يجد شيئاً حلالاً يتغذى به» وهو لا خلاف فيه» والسبب الثاني: طلب 
البرء مختلف فيهء فمن أجازه احتج بإباحته يل الحرير لعبد الرحمن بن عوف 
لحكة دي ومن منع احتحٌ بقوله عليه السلام : «لم يجعل الله شفاء أمتي فيما 
حرم عليها» . 

وأما جنس الشيء المستباح» فهو كل محرم مثل الميتة وغيرها؛ 
والاختلاف في الخمر هو من قبيل التداوي لا من قبيل استعمالها في التغذي. 
ولذا أجازوا للعطشان أن يشربها وللشرق أن يزيل شرقه بها. انتهى. قلت: فيه 
أيضاً اختلاف» كما سيأتي في المبحث السابع . 


وفي «الأشباه» عن «فتح القدير»: هاهنا خمسة مراتب: ضرورة» وحاجة. 
ومنفعة» وزينة» وفضولء فالضرورة: بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو 
قارب» وهذا يبيح تناول الحرامء والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله 
لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقةء وهذا لا يبيح الحرام» والمنفعة كالذي 
يشتهي خبز البرء ولحم الغنم» والطعام الدسمء والزينة كالمشتهي بحلوى». 
والسكرء والفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة انتهى . 

وأما الاختلاف الثاني: يعني في مقدار الأكل» فقد قال الموفق”'': أجمع 
العلماء على تحريم الميتة على حال الاختيار» وعلى إباحة الأكل منه في 
الاضطرارء وكذلك سائر المحرمات» والأصل فيه قوله تعالى: #إِنَّما حر حرم 
عيّحكم الْمَِنَّة4 الآية. ويباح له أكل ما يسدٌ الرمق» ويأمن معه ا 
بالإجماع» ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع. 
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وفي الشبع روايتان: أظهرها: لا يباح» وهو قول أبي حنيفة» وإحدى 
الروايتين عن مالك». وأحد القولين للشافعى» قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه؛ 
لأن الآية دلت على تحريم الميتة» واستثنى ا اضطر إليه» فإذا اندفعت الضرورة 
لم يحل له الأكل كحالة الابتداء» ولأنه بعد سد الرمق غير مضطرء ٠‏ فلم يحل له 
الأكل للآية . 


والثانية: يباح له الشبع» اختارها أبو بكر لما روى ابر بن سمرة أن 
وا ذل لحرة لقع قو تاقلا جزن] لف اله نامر ا نوا الها تت هده 
الي ولخدي بو دا كلقن فقا حتى أسأل رسول الله له فسأله.ء فقال: «هل 
عندك غنى يغنيك؟»2 قال لا : قال: «فكلوها». رواه أبو ذاو ولم يفرق عَلِلة 
ولآن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح» ويحتمل أن يفرق بين ما 
إذا كانت الضرورة مستمرة» وبين إذا كانت مرجوة الزوال» فما كانت مستمرة 
كحالة الأعرابي الذي سأل عت جاز الشبع» انتهى . 


وقال ابن ده أما ل ما يؤكل. فإن مالكأ قال: حد ذلك .م 


ما يمسك به الرمق. وبه قال فض ١‏ حيدات مالك» انتهى . 


وفي (مختصر الخليل»: المباح للضرورة ما يسد الرمق. قال القووي 77 : 
ظاهره أنه لا يجوز له الشبع» والمعتمد أن.له أن يشبع ويتزود من الميتة. 
انتهى. وبسط الدسوقي الكلام في ذلك. ٠‏ ونغل الأول رواية لمالك برواية 
عبد الوهاب عنه» انتهى . 


4 أخر جه فق داود (3815؟). 
(0) «بذاية المجتهد» .)51/5/١(‏ 
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وكأل العيتي بعدمنا بكر اشعلذكف: الأعية هها: بوستكن الداردى قرولا ] 
يأكل ثلاث لقمء زقيل: إن تخدئ لا تعش وإن تعشى لا تعدق. :التهى 6 
وحكى الرازي عن عبد الله بن الحسن العنبري: يأكل منها ما يسْدٌ جوعه. 
انتهى . ظ ظ 

قلت: وهذا أقل من الشبع» وأكثر من سد الرمق» ولذا جعله العيني قولاً 

والثالث: في حكم الأكل عند الاضطرارء هل هو واجب أو مباح؟ قال 
الفوق""؟: بوعل يجن الأكل من البيقة علن: المضط ؟ اه وجهان: احدفتها 
يجب» وهو قول مسروق» وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي» سكل أبو عبد الله 
عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل 
ولم يشرب. فمات. دخل النارء وهذا اختيار أبى حامد» وذلك لقوله تعالى : 
إلا كُلْهُواْ بأيِْيٌ إِلَ الَنْكدِ4. وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاءٌ بيده 
إلى التهلكة. وقال تعالى: #ولا تفملوَا نشي 4 الآية» ولأنه قادر على إحياء 
نفسه بما أحله الله لهء فلزمه. كما لو كان معه طعام حلال. 0 ظ 

والثاني : بيه لس اسان جنا سي ودع 
رسول الله كَكةِ أن طاغية الروم حبسه في بيت» وجعل معه خمراً ممزوجاً بماء) 
ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام» فلم يأكل ولم يشرب حتى مال رأسه من الجوع 
والعطش» وخشوا موتهء فأخرجوه فقال: قد كان الله أحله لي لأني مضطرء 
وعدن ل أكن لأَشْمِتَك بدين الإسلام. ولأن إباحة الأكل رخصة. فلا تجب 
عليه كسائر الرخصء انتهى . 


.وفي «الروض المربع»؟'2: من اضطر إلى مُحَرَّم بأن خاف التلف إن لم 
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يأكله حل له منه إن لم يكن سفر معصية ها ادويق انتهى» وفي «فتاوى 
العالمكيرية»: إذا خاف على نفسه الموت من الجوعء ومع رفيق له طعام» ذكر 
في «الروضة»: أنه جاز أن يأخذ من الطعام قدر ما يدفع جوعه على شرط 
الضمانء كذا في «الخلاصة» ولو لم باأخذ هه كرها بالقيمة: ٠‏ بل عر الخد 
ماك جوع يثاب. كذا في «القنية»» انتهى . 


وفي «الدر المختار"'؟: الأكل للغذاء والشرب للعطش» ولو من حرامء 
أو ميتة» أو مال غيره» وإن ضمنه فرض مقدار ما يدفع الإنسان الهلاك عن 
نفسه. انتهى», وبالوجوب جزم الدرديرء وفي «نور الأنوار» في الأحكام 
المشروعة بحثاً أن حرمة الخمر والميتة سقطت في حق المضطر والمكره» فإن 
لم يأكلها أو لم يشربهاء فمات يموت آثماًء بخلاف الإكراه على كلمة الكفر. 
وفي رواية عن أبي يوسف والشافعي: أنه لا تسقط الحرمة»؛ لكن لا يؤاخذ 
بهاء كما في إكراه على الكفرء لقوله تعالى: لقلا إِنْمْ عَليْهِ إنَّ الله عَفُورٌ 
نحم » دل إطلاق المغفرة على قيام الحرمة» والجواب أن إطلاق المغفرة 
باعتبار أن الاضطرار المرخص بكود بالاجتهاد») وعسى أن يقع التناول زائدا 
على قدر الحاجة. أه. 


قلت: وصرح في «شرح الإقناع» بوجوب الأكل إذ ذاك» وقال البجيرمي : 
هو أصح الوجهين في المسألة. اه. قلت: والجواب عن قصة عبد الله بن 
حذافة أنه كان لإغاظة الكفارء ولا بأس بذلك» كما في «إكراه الشامي». 

والرابع : ما قال الموفق”'': تباح المحرمات عند الاضطرار إليها في 
العتفير والمقر يها لأن الآية مطلقة» وقوله تعالى: 9فَمَنِ أَصْطرٌ» عام. 
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في حق كل مضطرء ولأن الاضطرار يكون في الحضر في سنة المجاعة. 
وسبب الإباحة الحاجة إلى حفظ النفس عن الهلاك» وظاهر كلام أحمد أن 
الميتة لا تحل لمن يقدر على دفع ضرورته بالمسألة» وروي عن أحمد أنه قال: 
أكل. الميتة يكون في السفرء يعني أنه في الحضر يمكنه السؤال» وهذا منه حَرَجَ 
مخرج الغالب؛ إذ الغالب أن الحضر يوجد فيه الطعام الحلال» لكن الضرورة 
أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى فيه بالمظنة» اه. ظ 


وقال الباجي”'': العادم للطعام المضطر إلى أكل الميتة أكثر ما يكون 
ذلك فى السفر والفقرء قاله ابن حبيب» وأما فى الحواضر والمدن فليسأل فى 
ذلك» اه. 


والخامس : ما قال اموه 7 قال أصحابنا : ليس للمضطر في سفر 
المعصية الأكل من الميتة كقاطع الطريق والآبق» انتهى . 

وقال: اين,رهد"'": :اتفق مالك»: .والشافعى على أنه لأ يحل المضيظر ‏ أكلها 
إذا كان عاصياً بسفره» انتهى. وبسط الجصاص في «أحكام القرآن» الاستدلال 
على أن آية الاضطرار مطلقة تعم العاصي في سفره وغير المعاصيء. قال الرازي 
في «التفسير الكبير»: قال الشافعي: قوله تعالى: #هْمَنِ أَصْطرٌ عَيرَ بَاِعْ وا 
عَاوِ#”*' معناه أن من كان مضطراًء ولا يكون موصوفاً يصفة البغى ولا بصفة 
العدوان البتة» فأكل فلا إثم . 

وقال أبو حنيفة: معناه: فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عادٍ في الأكل فلا 
)١(‏ «المنتقى» (”/ .)١5٠‏ 
(؟) «المغني» سد رفير ' 
() «بداية المجتهد» .)51,/57/١(‏ 
(5:) سورة البقرة: الآية .١79/7‏ 
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إثم عليه فخصص صفة البغي والعدوان بالأكل» ويتفرع على هذا الاختلاف 
في العاصي بسفره». فقال الشافعي : لا يترخص له نه موصوف بالعدوان». 
وقال أبو حنيفة : بترخض له؟ الأنه مضطر غير باغ ولا عادٍ في الأكل. الخال 
وبسط في دلائل الفريقين. 


والسادس: هل يجوز للمضطر التزود منه؟ قال الموفق”'2: هو على 
روايتين» أصحهما: له ذلك». وهو قول مالك. والثانية: لا يجوز؛ لآنه توسع 
فيما لم يبح إلا للضرورة» فإن استصحبها فلقيه مضطر آخرء لم يجز له بيعه 
إياه؛؟ لأنه إنما أبيح له منها ما يدفع الضرورة» ولا ضرورة إلى البيع ولأنه لا 
يملكه» ويلزمه إعطاء الآخر بغير عوض إذا لم يكن هو بنفسه مضطراً في 
الحال؛ لأن ضرورة الذي لقيه موجودة» وحاملها يخاف الضرر في ثاني 
الحال» انتهى . 


وفي «الروض المربع'؟: وله التزود إن خاف» ويجب تقديم السؤال 
على أكله . انتهى. وفي «شرح الإقناع»”" : يجوز له التزود من المحرمات». ولو 
رجا الوصول إلى الحلال» انتهى . 


والسابع: في المضطر إلى شرب الخمرء قال الجصاص في «أحكام 
القرآن»”*؟: :قد اختلف في ذلك فقال سعيد بن جبير: المضطر إلى شربها 
يشربهاء وهو قول أصحابنا جميعاًء وإنما يشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه 
وعطشهء وقال مالك والشافعي: لا يشرب؛ لأنها لا تزيده إلا عطشاً وجوعاً. 


)200 «المغني) مم 
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7 حذّثني يَحْبَىْء عَنْ مَالِكِ؛ أنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ 
في الرَّجَلِء يُضَطَرٌ إلى الْمَيتَةِ : أنّهُ يَأكُلُ مِنْهَا حَبَّى يسْبَعَ ظ*ظ52 


وقال الشافعي: ولأنها تذهب العقل» وقال مالك: إنما ذكرت الضرورة في 
الميتة» ولم تذكر في الخمر. انتهى. ثم بسط الجصاص في استدلاله. . 

وقال الدووير"'"+ الماح للضرؤرة ما بيسد الرمق» والمععيد: أن له أن 
يشبع غير ادمي وخمر إلا لغصة. فيجوز إزالتها به عند عدم ما يسيغها به من 
غيره؛ انتهى» قال ابن عابدين”': لو خاف الهلاك عطشاً. وعئده خمر له شربه 
قدر ما يدفع العطشء انتهى 

قال الرازي في 0 الكبير»: اختلفوا ذ 00 إلن الشرف. إذا 
وجد خمرآء أو من غصّ بلقمة. اقلم يح ماك مشيطقة ووجد الخمر فمنهم من 
أباحه» وهذا أقرب إلى الظاهرء وهو قول سعيد بن جبيره وأبي حنقيفة هبو قال 
الشافعي : 0 اد بزيدة عكلفا ورلعت عقله» وأجيب عنه بأن قوله: لا 
يزيده إلا عطشاً مكابرة» وقوله: يزيل بل العقل. ٠‏ فكلامنا في القليل الذي لا يكون 
كدللة). اننهى: 

والثامن: هل يقدم أكل الميتة أو أكل مال الغير؟ وسيأتي قريباً في قول 
الإمام مالك رضي الله عنه - 


47 (مالك. أن أحسن ما سمع) يعني: أحسن الأقوال التي 
سمعت في المضطرء وهو ما سيأتي (في الرجل) وصف طردي» والحكم يعم 
الرجل والمرأة (يضطر إلى) أكل «الميتة) وتقدم في المسألة الأولى من المسائل 
الثمانية» أنه متى يوصف بالاضطرار (أنه) أي: المضطر وخبره يأكل منهاء 
الجملة خبر أن أحسن ما م سمع (يأكل منها) أي: من الميتة (حتى يشبع) بفتح 
أوله وثالثه . ظ 


.)١١6 «الشرح الكبير» (؟/‎ )1١( 
.)0689/9( (؟) «رد المحتار»‎ 
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م ل لي لو ك2 ه ل اس تم ١‏ سي اس ٠‏ سه سر سل 
وَيترّود منهاء فإن وجَد عَنهًا غنى طرحها . 


0 عالك؟ عَنِ الرّجُلٍ يُضْطرٌ إلى الْمَيْتََ 4 كل منهَاء وَهوَ 
2 َمْرَ القَوْم 0 0 5 ما بِمَكَانِه ذْلِكَ؟ 1 511111 


وتقدم الخلاف في ذلك في المسألة الثانية من أن له الشبع في المشهور 
عن الإمام مالك» وهو إحدى الروايتين عن الشافعي» وأحمدء والمرجح 
منهماء وهو مذهب الحنفية: أنه لا يأكل إلا ما يسد الرمق (ويتزود منها) وتقدم 
الخلاف في ذلك في المسألة السادسة من أن له التزود عند مالك» والشافعي. 
وهو أصح الروايتين عن أحمدء. وأخرى له لا يجوز له ذلك (فإذا وجد) كذا في 
النسخ المصرية» وفي الهندية «فإن وجد) (عنها) أي عن الميتة (غنى) بأن يجد 
الحلال (طرحها) أي: ألقى الميتة ورماها. 


قال ابن العربي: ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاًء ومقدار 
الضرورة إنما هو في حال العدم للقوت إلى حالة وجوده حتى يجدء وغير ذلك 
ضعيف. فإنه نص مالك 9 «موطئه» الذي ألفه بنظره». وأملاه على أصحابهء 
وتزاف تر كلهم ونال ادو الناحهون رؤانن ميت ؟ ,حاقل فتلا اديلاد الرسقة 
لأن الذاعة عبرو عدار بدن الغمرورة قال مدل الخللاب !إذا: كانت 
المخمصة نادرة» وأما إذا كانت دائمة. فلا خلاف فى جواز الشبع منهاء 
انتهى». قلت: وتقدم ذلك في المسألة الثانية من المسائل الثمانية. 


(وسئل) ببناء المجهول الإمام (مالك عن) حكم (الرجل) الذي (يضطر إلى 
الميتة أيأكل) بهمزة الاستفهام (منها) 5 الميتة (وهو يحد) جملة حالية (ثمر 
القوم) بالمثلثة في أكثر النسخ» وفي بعضها تمر القوم بالفوقية (أو زرعا أو غنما) 
لهم (بمكانه ذلك؟) أي: بمكان الاضطرار والاحتياج. 

قال الباجي”2: من اضطر إلى أكل الميتة» فوجدهاء ووجد ما لا يمكن 


.)178/9( «المنتقى)»‎ )١( 


١ 4 
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رت 2 2 ل 3 سل ل سل 100 5 عََ 

يصَدقونه بضرورَتِه 000 0 رات )ا 
١ 5‏ ل ل سا اس 2 روا 4 

من اى ذلك رَجَدَ ما يد جوعَةُ: ولا بحن فد شنا 5 7 5 


الوصول إليهء فلا يخلو أن يكون مما لا قطع فيه كالثمر المعلق. والزرع 
القائم» ونحوه» أو يكون مما فيه القطع. إذا أخذ على وجه السرقة كالمال في 
الحرزء فإن كان مما لا قطع فيه» فقد قال مالك من رواية محمد عنه: إن خفي 
ذلك كايا د سديو راهنا إن وسنت كهير | أو زتها + أو غنماً لقوم. فظن أن 
يصدقوه» ولا يَعْدُوه سارقاً. فليأكل من ذلك» أحبّ إلى من المينة . 


فشرط في المسألة الأولى وهو في الثمر المعلق أن يخفى له. ذلك 
لمعنيين أحدهما: أن يعلم أنه لا إثم عليه في ذلك. ولا شيء فيما بينه 
وبين الله» وإنما يجب أن يحترز في ذلك من المخلوقين لنفسه. فربما أوذي. 
أن “عترنيم فيويا عنيفاً: إن علم به» ولم يعذر بما يدّعيه من الضرورة» انتهى . 

ولم يذكر المعنى الثاني» ومسألة الكتاب هي الثامنة» ولذا قال: (قال 
مالك) في جواب ما سئل (إن ظن) المضطر (أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو 
الغنم) أي ملاكهم (يصدقونه بضرورته) أي باضطراره (حتى لا يعد) ببناء 
المجهول أي لا يظنونه (سارقاً فتقطع) ببناء المجهول (يده) نائب الفاعل (رأيت 
أن يأكل) المضطر (من أي) بتشديد الياء (ذلك) المذكور من الأنواع (وجد ما 
يرد) بتشديد الدال (جوعه) أي يأكل بمقدار يسد الجوع (ولا يحمل) المضطر 
(منه) أي مما وجد من مال الغير (شيئاً). 

قال الباجي: وفرق بين أكله من هذاء وبين أكله من الميتة» إذ قال فيها: 
يشبع ويتزودء وقال في هذا: يأكل ما يرذ جوعه. ولا يتزود؛ لذن هذا مال 
لغيره» فهو ممنوع منه لحق الله عز وجل» ولحق مالكهء فليس له أن يأخذ منه 
إلا بقدر ما يَردٌ به رمقه. وأما الميتة فليست بمال لغيره» وإنما هي ممنوعة 
لحق الله تعالى» وحقوق الله تعالى إذا استبيحت للضرورة تجاوزت الرخصة فيها 


١ 4 


25> كتاب الصيد (0) باب )٠١4(‏ حد 


ل ا د ليد و 1ق بورق وس 1 اوضق ا د د الع حت ه ”> ا 
ا ل ل ييه وَإِنَ هو حَشِيَ أن لا يصَدقوهء 


أن تعد سا رفابيما أضات عن دقع فإن آكز المت غير له عند 


مواضع الضرورةء وحقوق الادميية لا تتجاوز مواضع الحاجة والضرورة» وهذا 
الفرق على رواية «الموطأ». وأما على رواية ابن حبيب» وهي الرواية الثانية عن 
مالك» فلا فرى بيلهما . 


. (وذلك) أي أكل مال الغير عند الاضطرار (أحبّ إلى) بتشديد الياء (من 
أن يأكل الميتة) قال الباجي"'؟: يريد أن ما أكله من الثمرء أو الزرع مباح 
العون) وإنما حو شعدو ع منه لحق الغير» وإذا بلغت الضرورة منه إلى استباحة 
الميتة» فقد لزم صاحب هذا الزرع أن يعطيه منه ما يردّ به رمقّه إن لم يكن عنده 
ثمن» أو يبيعه منه» إن كان عنده ثمن» فإذا أخذ بقدر ذلك» فقد بلغ به حقهء 
وكان مباحاً له من الوجهين» من جهة أنه مباح في نفسه» ومن جهة أنه قد لزم 
صاحبه تسليمه إليهء وأما المحة» فليست بمباحة في نفسهاء » فكان اك هذا 
الطعام الذي هو مباح في نفسه أولى» انتهى . 


قال الزرقاني”'"' : ويضمن القيمة» وقيل لا ضمان عليه. انتهى» وسيأتي 
في كلام الباجي» والدردير (وإن) بكسر الهمزة وسكون الئون (هو) أئ المضطر 
((خشي أن لا يصدقوه) في اضطراره (وأن يعدوه) وفي النسخ المصرية: «وأن 
يعد) ببناء المجهول» أي المضطر (شارقا .نما أصاب من ذلك) أي من مال الغير 
(فإن) بتشديد النون (أكل الميتة خير له عندي). 

قال الباجي: ولا يحل له أن يتعرض لما يوجب قطع يدهء» وأضاف ذلك 
إلى رأيه وفتواهء إما لأنه لم ير فيه نصاً لغيره» أو لأنه قول اختاره من أقوال 
العلماء. 2 00 


.)179/9( «المنتقى»‎ )١(. 
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َلَهُ في أكلٍ المت على هذا الوق شد مع أني ا اق 


عَادٍ مِمَّنْ لم يُضْطَرَّ إلى الْمَيْتَقَ 20 الكار ا حك انرال ادام 
وَرْرُوعِهِمْ وَيْمَارِهِم | بذْلِكَء بون اضطرَارٍ . 


«وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة) بفتحتين (مع أني أخاف أن يعدو) 
يتصيي الواوة أ يتجاوز (عاد) اسم فاعل من العدوان (ممن لم يضطر إلى 
الميتة) حقيقة (يريد استجازة) بالزاي (أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم 
بذلك) أي اه الاضطرار»ء زاد في النسخ المصرية بعد ذلك (بدون اضطرار) 
وليس هذا في الهندية» والمعنى: أنه ليس بمضطر في الحقيقة . 


قال الباجي”'2: أظهر لمنعه من ذلك علة أخرى» وهي أن ما يدّعيه هذا 
من الضرورة أمر لا يعلم إلا من جهته. وبقوله في الأغلب» ولو شرع هذا 
لكاي لتبيينية اعل الظلم والعدوان إلى أخذ أموال الناس» وزروعهم وثمارهم. 
فإذا ظهر عليهم» وظفر بهء ادّعوا الضرورة» فوجب سد هذا الباب» ووجب 
على هذا المضطر أن يأكل الميتة» ولا يتعرض لهذا الوجه الذي لا يخلو من 
أن يتهم فيه. ولو صدق فيه لتسبب به غيره» فهو ليس بصادق» ولا يعرف 
كذبه» كما لا يعرف صدق هذا الذي اذعى الضرورة إلى أكل زروع الناس 
وثمارهم» انتهى . 


وقال أيضاً: إذا أكل المضطر إلى الميتة مال غيره» فقد قال الشيخ 
أبو القاسم: يأكل منه ويضمنء وقيل: لا ضمان عليه فيما اضطر إليه» وجه 
القول:الآول: أنه أتلفة مالا لغيرة لغتفعة نفسة» فكانت عليه قيمته: كغير 
المضطرء فإن اضطراره إنما يتعلق بإباحة أكله دون إسقاط عوضهء ووجه القول 
الثاني: أنه مال» جاز له إتلافه من غير إذن» فلم يلزمه ضمانه» أصل ذلك 
المباح الذي لا ملك لأحد عليه» انتهى . 


.)179 /7( «المنتقى)»‎ )١( 
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١١ 


تال كالكة وهذا: أخدن ها سيعت 


قال الدردير"'': يقدم ندباً طعام الغير على الميتة» إن لم يخف القطع. 
أو الضربء أو الأذىء وإلا قدم الميتة» وقاتل المضطر جوازاً رَبّ الطعام إن 
امتنع من دفعه لهء بعد أن يعلم ربه أنه إن لم يعطه قاتله» فإن قتل رَبّهِ هدر, 
قال الدسوقي: وحيث أكل طعام الغير فلا يضمن قيمته» كما نقله المواق عن 
الأكثرء وقال ابن الجلاب: يضمنء, ومحل الخلاف إذا كان المضطر معدما 
وقت الأكلء أما إن وجد معه الثمن أخذء انتهى . 

وقال ابن عابدين: جائع في مفازة» ومع صاحبه طعامء له أخذه كرهاًء 
ثم يضمنه ولا إثم عليه» انتهى . ظ 

(قال مالك: وهذا) الذي ذكر (أحسن ما سمعت) من أهل العلم في ذلك 
كرره تأكيداً وتنبيهاً على أنه سمع في هذه المسألة غير ذلك أيضاًء إلا أن القول 
المذكور مختاره في ذلك . 

قال الموقق"'؟: ومن اقظر فأضات الفيتة» وغنا ل بعرت مالكهه أكل 
الميتة» وبهذا قال سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم. وقال مالك: إن كانوا 
يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع» والثمرء وشرب اللبن» وإن خاف أن تقطع 
يدهء أو لا يقبل منه. أكل الميتة» ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما: يأكل 
الطعام. وهو قول عبد الله بن دينار؛ لأنه قادر على الطعام الحلال. فلم يجز 
له أكل الميتة. 

ولنا: أن أكل الميتة منصوص عليه» ومال الآدمي مجتهد فيه. والعدول 
إلى المنصوص عليه أولى». ولآن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة 
والمساهلة» وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق» ولأن حق الآدمي تلزمه 
غرامته» وحق الله لا عوض له»ء انتهى . 

.)١١1/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
' (؟) «المغني» مرحة ففرفرة‎ 
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وفي «شرح الإقناع»”'': لو وجد مضطرٌ طعامً غائب أكل منهء وغرم 
بدله» أو حاضر مضطر إليه لم يلزمه بذله لغيره» بل هو أحق بهء أو وجد طعام 
حاضر غير مضطر لزمه بذله بثمن مثل مقبوض» إن حضر الثمنء وإلا قفي 
ذمته» ولا ثمن له إن لم يذكره» وإن امتنع غير المضطر من بذله بالثمن». 
فللمضطر قهره. وأخذ الطعام وإن قتله» ولا يضمنه بقتله» أو وجد مضطر ميتة 
وطعام غيره» لم يبذله له» تعينت الميتة. قال البجيرمي: لأن إباحة الميتة. 
للمضطر بالنص» وإباحة أكل مال الغير بلا إذن ثابت بالاجتهاد» انتهى . 

وفي «الدر المختار»: يقدم الميتة على الصيدء والصيد على مال الغير. 

قال ابن عابدين: ترجيحاً لحق العبد لافتقاره» وفي «البحر)ء عن 
«الخانية»» وعن بعض أصحابنا: من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة» وهكذا 
عن ابن سماعة» وبشر: أن الغصب أولى من الميتة» وبه أخذ الطحاويء» وقال 
الكرخي: وهو بالخيار» انتهى . 


.)3578/5( )١( 


الذدل 


65 2 كتاب العقيقة 
بسم الله الرحملن الرحيم 
6 2 كتاب العقيقة 


(5؟) كتاب العقيقة 

هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية» كتاب العقيقة» بعد كتاب 
الصيدء إلا في نسخة الباجي ففيها هاهنا: كتاب الأشربة» وذكر فيها بعد كتاب 
الحج. كتاب الأضاحي, ثم كتاب العقيقة. ثم في العقيقة عشرة أبحاث لطيفة : 

الأول : في لغتهاء والثاني : في حكمها. والثالث: في وكيا وفيه: إذا 
فات الوقت هل تقضى أم لا؟ والرابع: هل تختص بالذكر أو تسن للأنئى 
أيضاً. والخامس: هل يُقَرّقَ بين الذكر والأنثى بالشاة والشاتين أو شاة شاة لكل 
منهما؟ والسادس: هل تختص بالشاة أو تكون من البقر والإبل» أو الشركة 
فيهما أيضاً؟ والسابع: يشترط فيها ما يشترط في الضحايا. والثامن: من 
المكلف بهاء الوالد خاصة أو غيره أيضاً؟ ويدخل فيه أنه إذا لم يعىّ عن 
الصغير هل يَعُنُ عن نفسه بعد البلوغ؟ التاسع: هل يكسر عظامها في الطبخ أو 
لا؟ العاشر: هل يلطخ رأس الصبي بدم العقيقة أم لا؟ هذه عشرة أبحاث يأتي 
الكلام عليها في محالها. 

وقال ابن رشد"'؟: القول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة 
أنواات:ة الأول في حكمها. والثانىي: في معرفة محلهاء والثالث: في معرفة 
من يعق عنه وكم يعق. الرابع: في معرفة وقت هذا النسك. الخامس: في سن 
هذا النسك وصفته. السادس: حكم لحمها وسائر أجزائهاء انتهى. ثم بسط 
الكلام عليهاء ودخل أكثر هذه الأبحاث في العشرة المذكورة. 

أما الأول منها: فما قال الحافظ”"؛: العقيقة بفتح العين المهملة: اسم 


.)55/8/١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)085 7/9( «فتح الباري»‎ 62 
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أصلها الشعر الذي يحرج عل رامن المولود. وتبعه الزمخشري وغيره» وسميت 
الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيفة؟ لآنه يحلق:'غنه ذلك القس: عدن 
الذبح. وعن أي انها مأخوذة من العق. وهو الشدق والقطع. ورجحه 
ابن عبد البرء وطائفة. قال الخطابي: العقيقة اسم الشاة المذبؤحة عن الولد. 
ميت يذللك 4" لآزهنا تعقّ مذابحهاء أي: تشق وتقطعء» وقال ابن فارس: الشاة 
التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة» انتهى . 

وبسطه النووي فى ااتهليت لقان وقال بعل ما حكى قول أبى عبيدك 
والأصمعي وغيرهما: وهذا لأنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو 
من شبهه » فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعرى قال أموق عبيك . وكذلك كل مولود 
الأزهري: العق في الأصل الشق والقطع» وسميت الشعرة التي يخرج الولد من 
بطن أمه وهى عليه عقيقة؛ لأنها إذا كانت على رأس الإنسى حلقت فقطعت» 
وإذا كانت على البهيمة فإنها تتنسل» وقيل للذبيحة عقيقة؛ لأنها تذبح أي: تشق 

وقال صاحب «المحكم»: العقيقة: الشعر الذي يولد به الطفل؛ لأنه يشق 
الجلد» وأعقت الحامل» نبت شعر ولدها فى بطنهاء وعق عن ابنه: حلق 
| عقيقته» أو ذبح عنه شاة» انتهى . ظ 0 

وفي «شرح الإقناع»”'': العقيقة لغةَ: اسم للشعر الذي على رأس المولود 
حيق ولكادتةة,وشرها ؛ الميسة عن المولوة عقه سداق سس واسةة اتسعية الله 


.)357/5/5( )1١( 
2710/50 0 


6ط 


6 2 كتاب العقيقة )١(‏ ياب 


)١(‏ باب ما جاء فى العقيقة 


وقال الموفق”'': العقيقة الذبيحة عن المولودء وقيل: هي الطعام الذي 
يصنع ويدعول إليه من أجل المولود. وقال أبو عبيك . الأصل فيها الشعر الذي 
على المولود. ثم إن العرب سمت اللبيحة ة عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء 
باسم سبنة أو ما جاوره». ثم اشتهر ذلك حتى صار من الاسيفاء العرفية. 
وصارت الحقيقة مغمورة فيه» فلا يُمُْهم منها عند الإطلاق إلا الذبيحة. انتهى . 


إبسم الله الرحملن الرحيم 
هكذا فى - جميع النسخ البحدية والمصرية التسمية بعد الكتات إلا في 
نسخة «المنتقى2)» ففيها التسمية قبل الكتاب . 


)١(‏ ما جاء في العقيقة 


من الأمر بفعلهاء وقد فعل النبي كَل فعلينا اتباعه» واختلف أهل العلم 
في 000 وهي العيالة الثانية من المسائل العشر المذكورة» قال الموفق: 
العقيقة سنة في قول عامة أهل العلم» منهم: ابن عباس» وابن عمرء وعائشة» 
وفقهاء التابعين» وأئمة الأمصار إلا أصحاب الرأي قالوا: ليست سنة» وهي 
من أمر الجاهلية» وقال الحسن وداود: إنها واجبة» وروي عن بريدة: أن 
الناس يعرضون عليها كما يعرضون على الصلوات الخمسء. انتهى . 
انا لي 7 : قال الشافعي : أفرط فيها رجلان» قال أحدهما: بدعة» 
والآخر قال: واجبة» وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعدء ولم يعرف 
إمام الحرمين الوجوب إلا عن داودء وقد جاء الوجوب أيضاً عن أبي الزناد» 
وهي رواية عن أحمدء والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة» اه. 


.)3797/1١7( «المغنى)‎ )1١( 
.)0688/9( «فتح الباري»‎ )( 


|) 
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وككنيةه العيض © فقال+ نهدا اقتراع ل محود تيكة الى أى خبيفة: 
وحاشاه أن يقول مثل هذاء وإنما قال: ليست بسنة» فمراده إما ليست بسنةء 
ثأبتة) وإما لس نستملة مؤكدة. أه. 


وفى «التعليق المووون 1 : عند مالك والشافعى: سنة مشروعة». وقال 
أبو حنيفة: هى مباحة»ء ولا أقول: إنها مستحبة» وعن أحمد روايتان» 
أشهرهما: أنها سنةء والثانية: أنها واجبة» واختارها بعض أصحابه. اه. 


وقال ا وي ذهبت طائفة» منهم الظاهرية إلى أنها واجبة» وذهب 
الجمهور إلى أنها سنة» وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة» وقيل : 


إن تحصيل مذهبه أنها تطوع عنده» اه. فتحصلت في العقيقة عدة مذاهب . 


أولها: أنها واجبة» وتقدم أنه مذهب الليث» وداودء وأبي الزناد» وهي 
رواية عن أحمد» اختارها بعض أصحابه. 


وقال العيني: روي عن الحسنء وأهل الظاهر أنها واجبة. وتأوّلوا 
قوله يلِ: «مع الغلام عقيقة»؛ على الوجوب. وقال ابن حزم: هي فرض 
واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل من قوته مقدارهاء وفي «شرح السنة»: 
أوجبها الحسن» وقال: يجب عن الغلام يوم سابعه» فإن لم يعقٌّ عنه عنّ عن 
نفسه. اه. وحكاه الباجي عن القاضي ابي الحسين البضرى» +ؤداود ققال: 
إنهما قالا: هي واجبة» اه. 


وقال الفوكاي؟ تحت حديث سليمان بن عامر الضبي رفوع المع 
(؟) «عمدة القاري» .)5777/١5(‏ 
(؟) (0605/5). 


(*) «(بداية المجتهد) /١(‏ 557). 
(5) «نيل الأوطار» .)7١50( )١55/6(‏ 
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الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه ذمأًء وأميطوا عنه الأذى4» رواه الجماعة إلا 
مسلماً: تمسك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأنها واجبة» وهم الظاهرية» 
والحسن البصري» اه. 


وفي «المحلى»: وفي رواية لأحمد أنها واجبة» واختاره بعض أصحابه. 
وبه قال الليث بن سعدء وداود»ء ويستدل لذلك بحديث أبي داود: «كل غلام 
رهينة بعقيقته»» قال في «النهاية»: معناه: أن العقيقة لازمة له» فشبّهه في لزومها 
له» وعدم انفكاكها عنه بالرهن في يد المرتهن» والهاء في الرهنية للمبالغة لا 


ع 
تلكا يه اهم. 


الثاني : أنها سنة مؤكدة» حكاها شارح «الإقناع»”" من فروع الشافعية؛ إذ 
قال: هي سنة مؤكدة للأخبار الواردة في ذلك منها خبر: «الغلام مرتهن بعقيقته) 
ومنها «أنه كَكِةِ أمر بتسمية المولود يوم سابعه» ووضع الأذى عنهء والعق». 
رواهما الترمذيء» قال البجيرمى: قوله: سنة: أي: فى حقناء واجبة فى 
صبَلالدَ ب 0 5 فيه . 
حمه د انتهى . وهو مقتضى كلام صاحب «الروض المربع) من فروع 
الحنابلة 4 ]د قال: تسن الغقيقة عن المولؤة فى عق أيه ولو -معسرا » :ويقترضن: 
أصحابه. انتهى» وبه جزم صاحب «نيل المآرب» من فروع الحنابلة؛ إذ قال: 
هى فينة موؤكدة فى حق الأس» فال" يعق غيره ولو كان الأب 10 أنتهى . 
وبه جزم القسطلانى فى «(شرح البخاري»» وحكاه ابن عابدين عن 


والثالث : الخب) جره به الدردير؟؛ إذ قال: تلب لأس من ماله ذبح 


0721500 
.)088/6١( )0( 


1578 


6 كتاب العقيقة 223 باب 


واحدة. انتهى» وهو نص الإمام مالك في «الموطأ» كما سيأتي» وجزم. صاحب 
«الإقناع»» وغيره من فروع الشافعية بنديه”'' . 

واختلفت الروايات والأقاويل في مسلك الحنفية في ذلكء» قال 
العيني”"': وقال أبو حنيفة: ليست بسنة» وقال محمد بن الحسن: هي تطوع. 
كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحىء» ونقل صاحب «التوضيح» عن 
أبي حنيفة والكوفيين أنها بدعة» وهذا افتراءٌ لا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة 
ونخاشاة أن يقول هذا .وإتها قال البسية نيملةة “تهرادة إها لست ييئة: ثارتة: 
أو ليست بسنة مؤكدة» ورُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل 
ستو إن له سين النتفيف لفان بدلة احتف العقوق فم فالوااة با مسوك الل 
ميك اجسااحين رونو له اتفال دون الحت متعم أن ميك صو ولنة 
فليفعل»». الحديثء» فهذا يدل على الاستحباب» انتهى. وظاهره أن العيني 
اختار الاستحباب . 


رأسهء ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضةً أو ذهباًء ثم يعقٌّ عند الحلق 
عقيقة إباحة على ما في الام المحبوبي» أو تطوعاً على ما فى شرح 
56 «غرر الأفكار» ملخصاًء الهو مختصراً . 
وفي «الفتاوى الهندية»: العقيقة مباح لا سنة ولا واجب كذا في «الوجيزا 
.للكردري» انتهى. وفى (البدائع» :"7 أن وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها 
من العقيقة والرجبية والعتيرة كذا حكن أنو يكن الكساتئ عن متحي وإنما 


)١(‏ انظر: ما كتبه العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه «تحفة المودود بأحكام المولود؛ عن 
مشروعية العقيقة. دكن الخلااف في وجوبها واستحبابهاء وحجج الفريقير::. 

(؟) «عمدة القاري» .)5757/١5(‏ 

(9) «بدائع الصنائع» .)5١7/5(‏ 


ل 
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عرفنا انتساخها بما روي عن سيدتنا عائشة أنها قالت: نسخ صوم رمضان كل 
صوم كان قبله» ونسخت الأضحية كل ذبح كان قبلهاء ونسخ غسل الجنابة كل 
غسل كان قبله. والظاهر أنها قالت ذلك سماعاً من رسول الله كلل لأن انتساخ 
الحكم مما لا يدرك بالاجتهاد. 


ومنهم من روى هذا الحديث مرفوعاً إلى رسول الله يك وذكر محمد في 
العقيقة: فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل». وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونه 
سلة . 

وذكر في «الجامع الصغير»: لا يعقّ عن الغلام ولا عن الجارية» وأنه 
إشارة إلى الكراهة؛ لأن العقيقة كانت فضلاء ومتى نسخ الفضل لا يبقى إلا 
الكراهة بخلاف الصوم والصدقة. فإنهما كانا من الفرائض لا من الفضائل» 
فإذا نسخ منهما الفرضية يجوز التنفل بهما. 

وقال الشافعي: إن العقيقة سنة لما روي أن رسول الله يكل عق عن 
الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ كبشا كبشأء وإنا نقول: إنها كانت ثم 
نسخت بدم الأضحية بحديث سيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها » وكذا روي عن 
سيدنا على رضي الله عنه ‏ أنه قال: نسخت الأضحية كل دم كان قبلها 
والعقيقة كانت قبلها كالعتيرة» وروي أن رسول الله كَلِيةِ سئل عن العقيقة؟ فقال: 
(إن الله لا يحب العقوق من شاء فليعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة». 
وهذا ينفي كون العقيقة سنة؛ لأنه كك علق العق بالمشية وهذا أمارة الإباحة» 
انتهى . 

وفي «المحلى»: قال محمد في «الآثار»"'': أنا أبو حنيفة ثنا رجل عن 
محبد ين الجدنية ان الحقيقه كانت فى الجاعالة لعا سام الإتااة رتعييته 


.)١178ص(‎ (000 


١/6 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بلفظه. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول 
أَبى حنيفة ‏ انتهى . 

ويشهد لذلك ما أخرجه ابن المبارك والدارقطني والبيهقي وابن عدي عن 
على - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: اابسح الأضحى كل ذبح» وبسح صوم رمضادن 
كل صوم»ء والغسل من الجنابة كل غسل . والزكاة كل صدقة) 2 انتهى:. 

ويمكن أن يقال: إن م بالنسخ وجوب ما عدا الأضحية لا ندبها كما 
أن المراد في نظائرها : نَسْحْ الوجوب ولم ي: ينسخ التطوع بالصوم والصدقة 
والغسل » ومما يدل على ذلك أن جماعة من أهل العلم ذهبت إلى وجوبها. 
كما تقدم تقريباء وسيأتي في كلام الطحاوي أنها كانت مؤكدة في الجاهلية. 
وأقرت عليها في أول الإسلام. 


وعلى هذا فلا بد أن يقال: إن النسخ لو صح لكان للوجوب والتأكيد 
ويدل عليه أيضاً أن شرعية الأضحية في الأولى من الهجرة» وعقيقة الحسنين - 
رضي الله عنهما ‏ في الثالثة أو الرابعة» وحديث أم كرز في عام الحديبية 
سادس الهجرة» والعقيقة عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان تاسع الهجرة» وقد 
عمل بها ابن عمر ‏ رضي الله عنه » وغيره من الصحابة بعد النبي كله قال 
أحمد: الأحاديث العارضة لأخبار العقيقة لا يعبأ بهاء انتهى ما في «المحلى». 


وه 


وكذا تُعْقَبَ على قول من أنكر استحبابها في والتعرق ‏ السججة 11 بي أل 
مزيد عليه » واسكدل الطحاوي في امشكل ال على دسح الوجوب برواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سثئل رسول الله يلل عن العقيقة» قال: 
«لا أحب العقوق». وكأنه كره الاسمء قال يا رسول الله: إنما نسألك عن ( 


)١(‏ انظر: «التعليق الممجد» (؟5061//7). 
.)48١/5( )9(‏ ظ 


١/ 


- كتاب العقيقة )١(‏ باب )٠١44(‏ حديث 


١/٠5‏ - حدثنى يحييل» عَن مَالِك» عَنْ زَيدٍ بن اسلم. 
عَنْ رَجِل مِنْ بَنِي ضمرة. عَنّ أبيه ؛ ل و ا 


اانا بولك اله قال لمن حب أذ ماك عد ولتي تاتقيلة صن لديف 
وبرواية زيد بن أسلم. عن رجل من بني ضمرة» عن رجل من قومه أنه سأل 
النبي كَِةّ في حجة الوداع قال: ما ترى في العقيقة؟ قال: «لا أحب العقوق. 
ومتى ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل)”'' . 

قال أبو جعفر: فكان ما في هذين الحديثين قد دل أن أمرها قد رد إلى 
الاختيار لقوله يَكهِ: «من ولك له مولود فأراد أو أخحب أن ينسك عنه فليفعل» 
وكان ما قد رويناه من توكيد أمرها هو على حسب ما كانت عليه في الجاهلية» 
ثم جاء الإسلام» فأقرّت على ما كانت عليه في الجاهلية» فعقلنا بذلك أن ما 
روي عن النبي كل مما قد خالف ذلك كان طارياً عليه وناسخاً له. انتهى . 


قلت: لا شك أن حديث الضمري يصلح ناسخاً لكونه في حجة الوداع. 
فروايات عقيقة الحسئيّن ‏ رضي الله عنهما » وكذا حديث أم كرز وغيرها كلها 
تكون مقدمة على ذلك؛ لكن فيه ما في «التعليق الممجد» رده القاري بقوله: لا 
يخفى أن المشيئة تنفي الفرضية دون السنية» أقول: هذا الحديث نظير حديث: 
من أراد منكم أن يضحي فل يأخخذق من أظفاره. وشعرة :شيعا الحديث:. .وقد 
استدل به الشافعية على عدم وجوب الأضحية بأنه علقها على الإرادة والمشيئة 
وأجاب عنه أصحابناء منهم صاحب «الهداية» و«البناية» وغيرهما بيأنه ليس 
المراد به التخيير بين الترك والفعل» إلى آخر ما بسطه في «التعليق». 


٠04‏ (مالك. عن زيد بن أسلم) المدني العدوي (عن رجل من بني 
ضمرة) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم (عن أبيه) قال الحافظ في «تهذيبه): 


زيد بن أسلمء عن رجل من بنيى حمزة: عن أبيه؛ لم يسمياء وهكذا في 


.)570/0( أخرجه أحمد فى «مسنده»)‎ )١( 


١ 


6 - كتاب العقيقة )١(‏ باب )١55(‏ حديث 
أنه قَالَ: سَّيْلَ رَسُوَلُ الله كَلِلةِ عَن الْعَقِيفَةِ؟ فَقَالَ: «لَا أحِب العقوق» 
«التقريب» بلفظ لم يسمياء من الثالثة. انتهى . اق أن لفظ «حمزة» فيهما 
تصحيف » والحديث أخرجه اعم فى او برواية فيان عن ٠١‏ ند كد 
أسلم. عن رجل من بني ضمرة» عن رجل من قومه قال: سآلت الى عر 
العقيقة». . . . الحديث . 

بطريق اخر: عع وتان بن عيفة» كن ربندين النلنيي عبن .ريل عن 
أبيه أو عن عمه أنه قال: شهدت النبى يلد بعرفة فسئل عن العقيقة. 
الحديثء. وبكلا الطريقين أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»» وقال 
الضاف 7 وفي رواية سعيد بن منصورء عن سفيان». عن وفك 1 بن أسلم. عن 
رجل من بني ضمرة» عن عمه سمعت رسول الله كك يسأل عن العقيقة. وهو 
على المنبر بعرفة ‏ فذكره. وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جذه» أخرجه و 8 ويمهوى أحل الحديثين بالآخره قال انق عمر: لا 
أعلمه مرفوعاً إلا عن هذين, قال الحافظ: وقد أخرجه البزارء وأبو الشيخ في 
العقيقة من حديث أبى سعيد» انتهى . 

(أنه) أي: الضمري (قال: سئل) ببناء المجهول» وتقدم ما في بعض طرقه 
أن السائل هو بنفسه (رسول الله كَلهِ) فى حجة الوداع بعرفة (عن العقيقة) أي 
عن حكمها (فقال) كلهم («لا أحب العقوق») بصيغة المتكلم» وأخرج أبو داود 
برواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : كل التي 0 عن العليعة, 
فقال: «لا يحب الله العقوق». الحديث . 


قال ابن عبد يي لا أعلم روي معنى هذا الحديث إلا من هذا 


.)١18#-١47/١؟( «مسند أحمد)‎ )١( 
.)088 /9( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)58557( أخرجه أبو داود‎ )( 
.)3557/1١6( انظر: «الاستذكار)‎ ):( 


نفنل 
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الوجهء ومن حديث عمرو بن شعيب » عند أبي داود والنسائي قال : للا أحب 
العقوق»» فإن أصله مخالفة أحد الأبوين بما يؤذيهماء وكأنه إنما كره الاسم لا 
مسماهء فليس فيه توهينٌ لأمر العقيقة» ولا إسقاط لهاء وإنما كره الاسمء 
واحبية أنا:سعى باحيية أسؤاتة: 'كالسيكة:والدسيعة ريا علن غادته الكدرينة 
في تغيير الاسم القبيح . 


قال التوربشتي: هو كلام غير سديد؛ لأنه بَقِهِ ذكر العقيقة في عدة 
أحاديث» ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره» وإنما الوجه فيه أن يقال: 
يحتمل أن السائل إنما سأله عنها لاشتباه تداخله من الكراهة أو الاستحباب» 
أو أحبٌ أن يعرف الفضيلة» ولما كانت فضيلة العقيقة بمكان لم يخف على 
الأمة موقعهء أجاب بما ذكره تنبيهاً على أن الذي يبغضه الله من هذا الباب هو 
العقوق» ويحتمل أن يكون السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في هذا 
الحديث مما يوهن أمرهاء فاعلم أن الأمر بخلاف ذلكء يعني أن الذي 
كرهه الله من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة. 


ويحتمل أن يكون العقوق في هذا الحديث مستعاراً للوالد» كما هو 
حقيقة في المولود» وذلك أن المولود إذا لم يعرف حق أبويه صار عاقَّاًء كذلك 
جعل إباء الوالد عن أداء حق المولود عقوقاً على الاتساع» فقال: لا يحب الله 
العقوق» أي: ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه يشبه إضاعة المولود حق 
نوق 
وقال الطيبي: يحتمل أن يكون لفظ ما سأل عنه «ولد لي مولود 
أحبّ أن أعق عنه». فما تقول؟ فكره النبي كَل لفظ «أعقٌ)» لأنه لفظ 
مشترك بين العقيقة والعقوق2. وقد تقرر في علم الفصاحة: الاحتراز عن 
لفظ مشترك». أحدهما مكروهء فيكون الكراهة راجعة إلى ما تلفظ بهء كذا 
فى «المحلى) . ظ 


08 
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1 
م عسو 


َكَأنَهُ إِنْمَا كَرِهَ الاسم . 92 


وقال القاري2: معناه: فمن شاء أن لا يكون ولده عاقاً له في كبره. 
فليذبح عنه عقيقة في صغره؛ لأن عقوق الوالد يورث عقوق الولدء ولا. 
يحب الله العقوق» وهذا توطتة لقوله: «ومن ولد له ولد» إلخ» انتهى . 

(وكأنه إنما كره الاسم) مدرج من الراوي» يعني أنه كَلْهِ إنما كره الاسمء 
لا المسمى الذي هو ذبحء قال ابن عبد البر: في هذا الحديث كراهية ما يقبح 
معناه من الأسماء. وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود 
نسيكة» ولا يقال: عقيقة» لكني لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك. ولا 
قال بهء وأظنهم تركوا العمل به لما صح عندهم في غيره من الأحاديث لفظ 
العقيقة» كذا في «التنوير»”"* . 


قال الورقاف 7 لعل مراده من المجتهدين وإلا فقد قال ابن أبي الدم 
عن أصحابهم الشافعية: يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة» ويكره تسميتها عقيقة 
كما يكره تسمية العشاء عتمة» انتهى . 

وقال البجيرمي”*': الأولى تسميتها ذبيحة ونسيكة لما في العقيقة من 
الإشعار بالعقوق» فالتسمية بها خلاف الأولى» وعبارة «شرح المنهج»: يكره 
تسميتها عقيقة» وقال الشيخ س ل: المعتمد عدم الكراهة» أي لأنه وَكِيِ سماها 


وفى «البذل»*؟ عن الشوكانى قوله كَكِةِ: «لا أحب العقوق» بعد سؤاله عن 


.)١09/48( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١؟3ص(‎ )0( 
.)457/7( «شرح الزرقاني»‎ )9( 
.)55١/5( )5( 
.)2١7//1١"( (ه)‎ 


نكنل 


- كتاب العقيقة )١(‏ باب )٠١44(‏ حديث 


لضن َم م يبر فيه ع سر دض ع 0 ره ره ع ا م 0 
وَقال : لثمن ولد له وَ حب ان شك عن .و لدة فليتفعل) . 


أخرجه أبو داود فى: ١5‏ كتاب الأضاحئ». 7١‏ - باب العقيقة. 


والنسائئ في: 5٠‏ كتاب العقيقة» ١‏ باب أخبرنا أحمد بن سليمان. 


العقيقة إشارة إلى كراهة اسم العقيقة». وما وقع منه َِلِةّ من قوله: «مع الغلام 
عقيقةم بوكل عام حرتهن يحتيقك هاه فين ليان لظا طون يما يعر در :15 زان 
ذلك اللفظ هو المتعارف عند العرب» ويمكن الجمع بأنه كَِةٍ تكلم بذلك لبيان 
الجوازء وهو لا ينافي الكراهة» انتهى . ظ 

ويحكن أن يقال+ إن الغسمية بها كاتت أولاً» وحديث الباب فى حجة 
الوداع» كما تقدمء وهذا كله إذا كانت الكراهة للاسمء كما فهمه الراوي» 
وتعقبه التوربشتي كما تقدم» فيحتمل أن يكون المقصود نفي استحباب العقيقة 
برأسهاء ويكون قوله الآتي: «من ولد له ولد» إلخ لبيان الجواز فقطء فيكون 
المعنى أنها ليست بمستحبة برأسهاء لكن من أراد أن يتقرب بشيء من النسك 
تشكراً لما وُلِدَ له. فلا بأس بذلك. ظ 

(وقال) كَهِ: (من ولد) ببناء المجهول (له ولد) سواء كان ذكراً أو أنئى» 
عند الجمهور خلافاً لمن خص العقيقة بالذكرء كما سيأتي (فأحب) بصيغة 
المعلوم من الماضي (أن ينسك) بضم السين» أي: يتطوع بقربة لله (عن ولده 
فليفعل) أمر ندب عند الجمهورء وأمر إباحة عند من قال بهاء قال الزرقاني”"'" : 
وفي جعل ذلك موكولا إلى محبته مع تسميته نسكا إشارة إلى الاستحباب» 
وتقدم أن صاحب «البدائع» والطحاوي في «مشكله» استدلا بذلك على الإباحة. 
وتعقبهما صاحب (التعليق الممجد)”" . 

واستدل بذلك الموفق”'' على عدم وجوب العقيقة» فقال: وأما بيان 


69 اشرح الزرقاني» (45/9). 
0) انظر: (20509/9 2 
2 «المغني» (8١1/ه4ة").‏ 


١ا/ك‎ 
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كونها غير واجبة» فدليله ما احتج به أصحاب الرأي من الخبر» انتهى . 
وقال الباجي”'' : "قولة: #فاعنين أن :يتك عن ولده فليفعل) يقتضي ال 
لمن وان امد عن اننه. واالك قال اتا حب 1ن تك عن لقان ل 
كان للمولود مال لكان الأظهر عندي أن تكون العقيقة في مال الأب عن ابنه. 
لقوله كَِِ: «فأحب أن ينسك عن ابنه» فأثبت ذلك في جهة الأباء عن الابن» 
وقد قال مالك في «المبسوط»: يعق عن اليتيم من مالهء وظاهره أنه لا يلزم 
أحداً من الأقارب غير الأب» انتهى . 


فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه» وسئل أحمد عن هذه المسألة؟ فقال: ذلك 
على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره» وقال عطاء 
والحسن : يعى عن نفسه ؟ لآنها مشروعه عنه. ولأنه مرتهن بهاء ولنا: أنها 
مشروعة في حق الوالد» فلا يفعلها غيره كالأجنبي» وصدقة الفطرء انتهى . 


000 1 اا 2000 53 ظ ِ 

وفي «الروض المربع" : تسن العقيقة فى حق أب» ولو معسرأ 
ويقترض. انتهى. وفي «نيل المآرب»: هي سنة مؤكدة في حق الأب قاذ يعق 
غيرهء ولو كان الأب معسرأء غنياً كان الولد. أو ققيراء انتهى. 


وفى «شرح الإقناع»”*': يذبح من تلزمه نفقته» كما قاله في «الروضة». 
فلا يجوز للولي أن يعق من ماله؛ لأن العقيقة تبرع» وهو ممتنع من مال 
المولودء ولو كان الولي عاجزاً عنها حين الولادة» ثم أيسر قبل تمام السابع 


.)١٠١ 1١ /9( «المنتقى»‎ )١( 


(6) «الشرح الكبير» .)١557/5(‏ 
(م) (١1/وله).‏ 


(:) (#55/5-هغ5"). 


يفن 
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استحب فى حقه؛ وإن انهو .نا بعل السابع. وبعل بقية مذةٌ النفاس . الى أكثره » 
كما قاله بعضهمء لم يؤمر بهاء وفيما إذا أيسر بعد السابع في مدة النفاس تردد 
للأصحاب» ومقتضى كلام «الأنوار» ترجيح مخاطبته بهاء وهو الظاهرء انتهى. 


وقال الشوكاني”'': في عقه يك عن الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما - 
دليل على أنها تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده. وعدم امتناعه» وهو يرد 
ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنعء. قال 
الا 7 وقوله عله : #يذبح عنه) بالضم على بناء المجهول أنه ل منتعية 
الذابح» وعند الشافعية: يتعين من تلزمه نفقة المولود»ء وعن الحنابلة: يتعين 
الأب. إلا أن تعذر بموت أو امتناع» قال الرافعي: وكأن الحديث أنه يَكِةِ عَقَّ 


عق التحسق. والحسيق :مؤول: 


قال النووي: يحتمل أن يكون أبواه حينئذ كانا معسرين» أو تبرع بإذن 
الأب أو قوله: «(عق) أي أمر أو هو من خصائصه ع ونص مالك أنه يعق 
عن اليتيم من ماله. ومنعه الشافعية» انتهى . 


ويقرب من هذا مسألة أخرى» وهو أن من لم يعقّ عنه حتى كبرء وبلغ 
فهل يعق عن نفسه؟ وتقدم ما قال الموفق: لا يعىّ عن نفسهء خلافاً لعطاء 
والحسن» وقال الحافظ في «الفتح)”": نقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة, 
وذكر السابع في الخبر بمعنى أنه لا يؤخر عنه بالاختيار» والاختيار أن لا تؤخر 

عن البلوغ. أخرت عن البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يع عنهء لكن إن 
أراد هو أن يعق عن نفسه فعل. 


.)١15٠٠١ /0( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)096 /9( «فتح الباري»‎ 68 
.)096/84( )6 


يل 
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وأخرج ابن أبي شيبة» عن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أني لم يعق 
عني لعققت عن نفسي» واختاره القفال» ونقل عن نص الشافعي في «البويطي» 
أنه لا يعق عن كبير» وليس هذا نصأً في منع أن يعق الشخص عن نفسه» بل 
يحتمل أل يريك أن لا يعق عق غيزرة إذا كبن داقن 
الذي ورد أن النبي ككل عقٌّ عن نفسه بعد النبوة لاديقيت 

وو كزللك؟ فقيل ارسي البزار من رواية عنك ادن مسر توق 
بمهملاات ‏ عن قتادة. عع انفيه قال البزار: تفرد به عبد الله وهو ضعيف» 
وقال الحافظ: وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين: أحدهما: من رواية 
اسمافيل بن لضن قعاذةه وإمسبناعيان ضعيته» وثانيهما "مو .رواية 
الهيثم بن جميل» وداود بن المحبر قالا: ثنا عبد الله بن المثنى» عن ثمامة. 
عن أنس» وداود ضعيفء لكن الهيثم ثقةء وعبد الله من رجال البخاري». 
فالحديث قوي الإسناد. لولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال الذي ذكره 
الحافظ في «الفتح»» وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسنادء فأخرج 
الحديث في «الأحاديث المختارة» مما ليس في «الصحيحين» ويحتمل أن يقال : 
إن صح هذا الخبر كان من خصائصه ذل كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح 
من أمتهء انتهى . 

وقال العيكو 1 في لاشرح البخاري»: في قوله عد : المع الغلام عقيقة») 
حجة على أنه لا يعق عن الكبيرء وعليه أئمة الفتوى بالأمصارء انتهى. وتقدم 
قريباً ما قال الموفق: إن من بلغ وكسب فلا عقيقة عليه؛ لأن السنة في حق 
غيره. 


.)555/١5( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)55”/١١ (؟)‎ 


١/4 


6 كتاب العقيقة )010( باب )٠١:6(‏ حديث 


٠06‏ 5/1" - وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ جَغفر بن مُحَمَّدِء عَنْ 


والأنثى الصغيرين فقط. وأجاز بعضهم أن يعقٌّ عن الكبيرء ودليل الجمهور 
قوله عد : ايوم سابعه). ودليل من خالف ما روي عن اين أن النبي د عق 
عن نفسه يعد مأ بعث بالنبوة» انتهى . 


وقال القاري في شرح الشمائل»”'' تحت حديث هند بن أبي هالة في 
حلبته ْو بلفظ: (إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا»: إطلاق العقيقة وهو الشعر 
الذي يولد عليه المولود مجازء لثلا يلزم أن يكون شعره باقياً من حين ولادته 
فإنه مستبعد جداً» اللّهم إلا أن يقال: إنه من الكرامات الإلهية؛ لثلا يذبح 
باسم الآلهة الصناعية» ويؤيده ما قال القفال المروزي في «فتاواه»: من أنه 
يستحب لمن لم يعق عنه أن يعق عن نفسه؛ فإن النبي كله عق عن نفسه بعد 
النبوة» لكن يحتمل أنه ما اعتبر عقيقتهم لكونها على اسم غيره سبحانه وتعالى» 
انتهى . 

وهكذا ثاله البيتجورئ تنها المتاوى: إن فضية أن .شعو كه كان شعر 
الولادة» واستبعده الزمخشري أن ترك شعر الولادة على المولود. وعدم حلقه 
عدم وعدم الذبح عنه عيب عند العرب وشحٌح وبنو هاشم أكرم الناس» 
ودفع هذا الاستبعاد بأن هذا من الإرهاصات حيث لم يمكن الله قومه من أن 
يذبحوا له باسم اللات» ويؤيده قول النووي في «تهذيبه»): إنه عق عن نفسه بعد 
الخوة4 هذا ويحعدا أنه اظطلق.غلية العتيقة جاز »لاله نهنا » وثباتة نيه 
أضو ليا ١١‏ 


065 _ (مالك. عن جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر (عن أبيه) 
)١(‏ (١/ه").‏ 


يال 


- كتاب العقيقة )١(‏ باب )٠١408(‏ حديث 


عدم را على بن التصييع حييظة ونوك انك انه اق سحن قالة) 
مرسلاً؛ فإن الباقر - رضي الله عنه ‏ لم يلق فاطمة بنت رسول الله يله وكذلك 
رواه انق داود في «المراسيل». وأخرجه البيهقي فزاد فيه: عن أ عن جذه». 
ورواه الترمذي». والحاكم من حديث محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي قال: عق 
رسول الله يكِهِ عن الحسن شاة» وقال: «يا فاطمة: احلقي رأسه وتصدقي بزنة 
شعره فضة» فوزناه» فكان ونه دوهها أو بعض درهم. 


وَزوق البيهقي من حديث عبد الله بن محمد.بن عقيل» عن علي بن 
الحسين» عن أبي رافع قال لجان بولاوك الاجلمة حا نالك ا سول الله الا 
أعق عن ابني بدرهم؟ قال: «لا. ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق 
على الأوفاض» يعني أهل الصفة» قال البيهقي: تفرد به ابن عقيل» وروى 
الجاع من حاتيية على فاق أمر رسول الله يَلةٍ فاطمة فقال: «زني شعر 
الحسين وتصدقي بوزنه فضة» كذا في «التلخيص الحبير»". 


وفي المجمع الزوائد)9) : عن أبي رافع أن حسن بن على الأكبر حين ولد 
أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين» فقال رسول الله عله : ١لا‏ تعمّي عنه.» ولكن 
احلقي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله ثم ولدت حسينئاً بعد 
ذلك فصنعت به مثل ذلك» رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» وإسناده حسن . 

وعن أنس بن مالكء. أن رسول ككِ أمر برأس الحسن والحسين يوم 
سابعهماء فحلق» ثم تصدق بوزنه فضةء ولم يجز ذبحاً. رواه الطبراني في 
«الكبير)ء و«(الأوسط». و«البزار»». وعن على رضي آله طكة د قال> أها 


.)١5:8/5/5( )١( 
.)84/5( )5( 


ق١‎ 
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1- 
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وَرَنَتْ قَاطِمَةُ بنْتُ رَسُولٍ الل كه شعَرَ حَسّنٍ وَحُْسَيْنء وَزَيْنَبَ 000 
حسن» وحسين» ومحسن فإنما أسماهه''' رسول الله كله وعق عنهم» وحلق 
رؤوسهمء وتصدق بوزنهاء وأمر بهم فسُرُوا وحيِنُواء رواه الطبراني في 
«الكبير»)» وفيه عطية العوفي» وهو ضعيف» وقد وثق. اه. 

(وزنت) بفتح الزاي (فاطمة) الزهراء سيدة نساء أهل الجنة (بنت 
رسول الله كَلِلَض) كانت أصغر بناته» وأحبهن إليه َيِه تزوجها على رضي الله 
عنه ‏ بعد أن ابتنى النبي كك بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بأربعة أشهر ونصف» 
وذلك في سنة ثنتين من الهجرة» وكان سنها حينئذ خمس عشرة سنة وخمسة 
أشهر ونصف» وتوفيت ‏ رضي الله عنها - بعده وَكِلِ بستة أشهر . 

(شعر) بفتح الشين المعجمة. (حسن) بن علي بن أبي طالب الهاشمي» 
سبط رسول الله كه وريحانته من الدنياء وهو أحد سيدي شباب أهل الجنة. 
ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة؛ وقيل: ولدت لأربع سنين 
وتسعة أشهر ونصف من الهجرة» كان أشبه الناس برسول الله كلل اختلف في 
وفاته - رضي الله عنه - من سنة تسع وأربعين إلى سنة تسع وخمسين» وكان 
وزنها - رضي الله عنها ‏ شعره بأمر النبي كله كما تقدم قريباً برواية الترمذي 
وغيره . 
ظ (وحسين) بضم الحاءء ثاني سيدي شباب أهل الجنة» تقدمت ترجمته في 
«كتاب الحج»ء وكان ذلك أيضاً بأمره كه كما تقدم قريباً برواية الحاكم 
(وزينب) بنت فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - سبطة رسول الله كل ولدت في 
حياة النبي يِه زوّجها أبوها ابن أخيه عبد الله بن جعفرء فولدت له علياًء 
وأم كلثوم , وغوناء هناما تمحمدا + كذا في «الزرقاني)”" و«الإصابة»). ‏ 


)00 هكذا في الأصل والظاهر أن الألف تحريف من الناسخء والصحيح «سماهم). «ش .») 
وفي «مجمع الزوائد» (5/ 46) (5505). «سماهم». «ق»2. 


(؟) «شرح الزرقاني» (5//ا9). 


١م‎ 


6 كتاب العقيقة )١(‏ باب )٠١:45(‏ حديث 


(وأم كلثوم) بنت الزهراء سبطة رسول الله َيِه ولدت في حياة النبي كله 
تزوجها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على مهر أربعين ألفأ. وولدت له زيداء ورقية» 
ولم يعقباء ثم لما تأيمت عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تزوجها عون بن جعفرء 
ف عن أعره جح بن ععدية اند ييه ا خرهتها عبد الاين تنعت لمانت 
عنده» ولم تلد لأحد منهم». توفيت هي وولدها زيد في يوم واحد.» وصلى 
عليهما ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فجعل زيداً مما يليه. 


(فتصدقت بزنة ذلك) أي: بوزن شعر كل واحد من الأربعة» وهذا ظاهر 
في حلق شعر الجاريتين» وحكى الماوردي: كراهة حلق رأس الجارية» وعن 
بعض الحنابلة: يحلق» قال العيني"2: وهذا أولى؛ لأن في حديث سلمان 
(وأميطوا عنه الأذى». ومن جملة الأذى شعر رأسه الملوث» وبعمومه يتناول 
الذكر والأنثيل . »انتهى . 

قلت: فيه أن في حديث سلمان تصريح الغلام. ولفظه : المع الغلام عقيقة 
فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى» (فضة) وكان وزن فاطمة ‏ رضي الله عنها - 

شعر الحستين نامو أبيها كَل كما تقدم النص بذلك» ووزن شعر زينب» وأم 
كلثوم يحتمل أن يكون أشنا بأمره يه ويحتمل أن تكون قاست ذلك على 
أمره يَكِْةٍ لها في الولدين. 

ثم قال الحافظ في «التلخيص»”'": الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق 
بالفضة» وليس في شيء منها ذكر الذهب» بخلاف ما قال الرافعي: إنه يستحب 
أن يتصدق بوزن شعره ذهباً» فإن لم يفعل ففضة» وفي «الأحمدين» من امعجم 


الطبراني الأوسط» فى ترجمة أحمد بن القاسمء من حديث عطاءء عن 


.)559/١5( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)١:8/5/5( )0( 
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٠25‏ ا - وحذثني عَنْ مالك قر بين دوراب 
له :قال وردت 


عَبّقَ الر خم ب عن محمد بن عَلِيّ بْنِ الْحْسَيْنة أ 
ال بِنْتُ راد عل شَعَرَ حسن وَحَسَّيْنٍء قُتَصَدَّقَتْ بزنته 


ل 
الهم 


9 عباس قال :. سبعة من السنة. الحديث» وفيه: : «ويتصدق بوزن شعر رأسه 
ذهباً 0 إلا أن فيه روّاد بن ن الجراحء وهو ضعيف. انتهى» وفي المجمع 
الزوائد)7) عن ابن عباس قال: سسبعة من السئة» الحديث رواه الطبراني في 
«الأوسط»ء. رجاله ثقات . 


0 (مالك. عن ربيعة) الرأي (ابن أبي عبد الرحمن) فروخ (عن 
محمد) الباقر (بن علي بن) سبط رسول الله كد (الحسين أنه) أي: محمد (قال) 
مرسل» ووصله بعضهم. فقال: عن ربيعة» عن أنس» وهو خطأ. والصواب ما 
في «الموطأ» قاله أبو عمر'" (وزنت) بفتح الزاي (فاطمة) الزهراء (بنت 
رسول اله وَلهِ) بأمر أبيهاء كما تقدم (شعر) بفتح الشين المعجمة (حسن 
وحسين) سيدي شباب أهل الجنة (فتصدقت بزنته) أي بوزن شعر كل واحد 
هيا لانغنة): 


قال أبو عمر بن عبد:البر: “أهل العلم يستحبزن ما فعلته فاطمة مع المعقيقة 
أو.دونها. قال الباجي”" : .فعلها - رضي. الله عنها ‏ هذا حسن لمن فعله. وليس 
ذلك بلازم» قاله القاضي أبو محمدهء. وقال الشيخ أبو القاسم في «تفريعه»: 
لين على التادى التصيدق بكر النولود ذهنا اورورقاو ين فعله فلا باس و 
وقال مالك في «العتبية»: ما ذلك من عمل الناس» وما أرى ذلك عليهم. 


.)0/5( )١( 
.)7376/١6( انظر: «الاستذكار»‎ )( 
.)٠١ 1 /"( )© «المنتق‎ )( 
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() باب العمل فى العقيقة 


ومعناهء والله أعلم» أنه ليس بلازم» ولا بأمر مشروع». ومن فعل ذلك ابتداء 
من غير أن يرى ذلك لازمأء فلا نكير فيه» بل هو فعل برء انتهى. 


77+ الضصدقة يورق شغرة فضة» فقيل + هو مستهب ». وقيل : 


هو عير مستحب » والقولان عن مالك. والاستحباب أجودء وهو قول 
ابن حبيب ؟ لما روأه مالك ف «الموطأً). فذكر الرواية الاولية وقال الدردير: 
5-6 التصدق بزنة شعره ذهياً أو فضة » فإ لم يحلق وأفة تحرى زنتهع انتهى . 


وقال تن رشد 


وقال: الموقق""'": إن تصدق يزنة قحره فقة تعسو -وفال ابن عاندين: 
يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه. ويحلق رأسه. ويتصدق عند 
الآأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهباً؛ انتهى. وفي «المحلى) عن «الرسالة» 
لابن أبي زيد: أنه يستحب التصدق بوزنه من ذهب أو فضة» انتهى . 


() العمل في العقيقة 

يعني كيف يعمل هذا النسك؟ ويدخل فيه وقته أيضاًء قال ابن رشد 
له ولت هذا النسك. فإن جمهور العلماء على أنه يوم ماع المولودء» ومالك 
اه في الأسبوع اليوم الذي ولكافيةة. إنولد تيداراء وفسه اليلاكت 

بن الواحشون سيان وقال ابن القاسم في «العتبية»: إن عق ليلا لم 
يجزه» واختلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الأندراهة فقيل: وقت الضحاياء» 
أعني: ضحىء وقيل: بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهداياء ولا شك 
انعد اخاة الشعدانا لتلا أحاز .هذه لياذ | تين 
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وقال الحافظ في «الفتح'' تحت قوله يللِةِ: «يذبح عنه يوم السابع»: 
تمسك.به من قال: إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع» وإن من ذبح قبله لم يقع 
الموقع. وإنها تفوت بعدهء وهو قول مالك.». وفي رواية ابن وهب عن مالك: 
أن من لم يعقّ عنه في السابع الوك عقٌّ عنه في السابع الثاني» وقال ابن وهب: 
لا بأس أن يعقّ عنه في السابع الثالث» ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم 
يستحبون يوم السابع» فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشرء فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 
إحدى وعشرين» ولم أر هذا صريحاً إلا عن أبي عبد الله البوشنجي» ونقله 
صالح نْن اميد عن أبيه . 

وورد فيه حديث أخرجه الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم. عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه» وإسماعيل ضعيف. وذكر الطبراني أنه تفرد به 
وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان» وعند الشافعية أن ذكر 
الأسابيع للاختيار لا للتعيين» ونقل الرافعي: أنه يدخل وقتها بالولادة» وذكر 
السابع في الرواية أن لا تؤخر عنه اختياراً . 


وهل يحسب يوم الولادة؟ قال ابن عبد البر: نص مالك على أنْ أول 
المسعة اليوم. الذى لي يرع «الولااقق نالا إن رولك فين اظالويع التبعره ركنا تقل 
الوك هو الشاتي ».برقل لالع بويدييق .زرحم الحبدان» اتلك جيه 
النووي» انتهى . 


وقال بريد 7 لذب ذبسح واحدة فين سابع الولادة. وسقطت بمضى 


00 يوم الولادة» فلا يحسب من السبعة إن ولد بعد الفجرء فإن ولد معه حسب» 


)21 «فتح الباري» (9/ 595). 
() «الشرح الكبير» .)١567/5(‏ 
ك8 ا 


وقال الدسوقي: وقيل: لا تفوت بفوات الأسبوع الأول» بل تفعل في الأسبوع 
الثاني» فإن لم تفعل ففي الثالث». ولا تفعل بعده. 


وقوله: امسن طلوع الفجر). جعل اس 0067 الوقت ثلاثة أقسامء 
مستحب » وهو من الضحوة إلى الزوال» ومكروه بعذل الزوال إن الغروب. 
وبعد الفجر إلى طلوع الشمسء وممنوع وهو الذبح بالليل» فلا تجزئ إذا 


ذببحت فيه » انتهى . 


وقال الموفق”': قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع» فإن فات 
ففي أربع عشرة» فإن فات ففي إحدى وعشرين» ويروي هذا عن عائشة» وبه 
قال إسحاق». والأصل فيه حديث سمرة مرفوعا: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح 
عنه يوم سابعه»» وأما كونه في أربع عشرة» ثم في إحدى وعشرين» فالحجة فيه 
قول عائشة» وهذا تقديرء الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفاء وإن ذبح قبل ذلك 
أو بعده أجزأه؛ لأن المقصود يحصلء وإن تجاوز أحداً وعشرين احتمل أن 
يستحب في كل سابع» واحتمل أن يجوز في كل وقت؛ لأن هذا قضاء فائت 
فلم يتوقفء انتهئ : 


وفي «الروض المربع”": لا تعتبر الأسابيع بعد إحدى وعشرين» فيعق 
في أي و أراد» انتهى . وفي شرح الإقناع»”*' : يدخحل وقتها بانفصال مي 
الولد» ولا تحسب قبله بل تكون شاة لحمء ويسن ذبحها يوم سابعه» ويحسب 
يوم الولادة من السبعة» ولو كان الوالي عاجرا عن العقيقة حين الولادة ثم 0 


.)5515/١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.) «المغني») 5/1و‎ (2) 
.)011/1( )*5 

.)75757/5( ):( 
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كتاب العقيقة (0) باب )1١40(‏ حديث 
مر لع يكن نال لمارا ال برا عَقِيفَدَ إِلّا أغطا 
عَنْ له بِشَاةٍ ساق عَنٍ الذَكُورٍ وَالْإنَاثِ. 


ي. 
6 


9 


3 


قبل تمام السابع استحب في حقهء وإن أيسر بعد السابع وبعد بقية مدة النفاس 
لم بؤمر بها.ء وفيما إذا اند بعد السابع فى ملة النفاس تردد للأصحاب» 
ومقتضى كلام «الأنوار» ترجيح مخاطبته بهاء وهو الظاهرء انتهى. 


قلت: وأخرج الطبراني في «معجمه الصغير)"”'' بسنده إلى عبد الله بن 
نوقة ةق فور نابية: أن النبي كَلِيِ قال: «العقيقة تذبح لسبع أو أربع عشرة ان احخدئ 
وعشرين». لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل» تفرد به الخفاف». اه. 

 امهنع (مالك. ا أن عبد الله بن عمر)  رضي الله‎ _ 2٠17 
(لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة) أي: ذبيحة 0 في العقيقة (إلا أعطاه)‎ 
أي: السائل (إياها) أي : اللي ذال الاج 2577 اذلرق لان العقيقة مقوعةه‎ 
وهي من عمل البرء وكان لا يسأله أحد من أله المغونة على البر إلا أعانه‎ 
عليه وأجابه إليه» انتهى. (وكان) ابن عمر  رضي الله عنهما  (يعق) بضم‎ 
العين من باب نصر على الأشهر. وفي «المحلى» بكسر العين وضمها لغتان‎ 
(عن ولده) بفتحتين» أو بضم أوله وسكون اللام» أي: أولاده (بشاة شاة. عن‎ 
الذكور والإناث) ولفظ محمد: «عن الذكر والأنثى»» والمراد لكل واحد منهما‎ 


قال الزرقاني”":. لكل شاة اتباعاً للفعل النبوي». وقياساً على اللأضحية» 
فإن الذكر والآنثى فيها سواء. 


.)57١5( )45 /5( انظر: المجمع الزوائد»‎ )١( 


(؟) «المنتقى» (”/ 7 .)٠١‏ 
فر «شرح الزرقاني» (948/7). 
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وقال الباجي: وهذا مذهب مالكء, وقال أبو حنيفة: يعق عن الغلام 
بشاتين» وعن الجارية بشاة» قال ابن حبيب: روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
شاتان عن الغلام» وشاة عن الجارية» وذلك حسن لمن أحدثهء والدليل على 
صحة ما ذهب إليه مالك حديث ابن عباس المتقدم «أن رسول الله كل عق عن 
الحسين والحسين كشا كيهااء :ولا يفعن كله إلا الأفقاؤلنا بواظب: على 
هذا ثبت أن ذلك هو الأفضل » وعند المخالف أن الشاة الواحدة ليست بمجدثئة 
عن الغلام» ودليلنا أن هذا ذبح متقرب فاستوى فيه الذكر والأنثى» كالأضحية 
والهدي» انتهى . 


وفي «التعليق الممجد"'': قال غير مالك: عن الغلام شاتان» وعن 
الجارية شاة» ثبت ذلك عن رسول الله كلةِ بطرق عديدة قولاً» واختلف في 
فعله. فروي عنه في عقيقة الحسنين الواحد» وروي الاثنان». فالمرجح هو 
التعدد للغلام» ولذا قال ابن رشد المالكي: من عمل به فما أخطأ بل أصاب» 
وقال القاري: لا يخفى أن الاكتفاء بواحد لا ينافي فضل المتعددة» انتهى . 


قال الموفق”؟: عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» هو قول أكثر 
القائلين بهاء وبه قال ابن عباس» وعائشة» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. 
وكان ابن عمر يقول: شاة شاة عن الغلام والجارية» وكان الحسن. وقتادة لا 
يريانت عن الجارية عقيقة. لأنها شكر للنعمة الحاصلة بالولد. والجارية لا 
يحصل بها سرورء فلا يشرع لها عقيقة؛ ولنا حديث عائشة وأم كرزء وهذا 
نعي نوما ووو سيول ها الجر 3 اله ظ 


وعلِم من ذلك أن ههنا خلافية أخرى». وهي ما حكاه الموفق عن الحسر: 


.)5605/5( )1١( 
.) «المغني) (88/ م9"‎ 62 


١/4 


- كتاب العقيقة (0) باب )1١48(‏ حديث 


لا ايحن 0 عن نبيانا ؛ نن أبي 


وقتادة» وحكاه عنهما العيني أيضاًء وقال أيضاً في موضع آخر: قال ابن التين: 
قال أبو وائل: هي سنة في الذكور دون الإناث» وكذا ذكره المصنف عن محمد 
والحسن» وعند الجمهور يعق عنهماء لورود الأحاديث الكثيرة بذكر الجارية 
1" اهم. 

قلت: منهاء حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أمرنا رسول الله كك أن 
نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. أخرجه الترمذي» وابن حبان» 
والبيهقي» وابن ماجه واللفظ له» ومنها: حديث أم كرزء مرفوعاً : «عن الغلام 
شاتان وعن الجارية شاة» أخرجه أبو داودء وابن ماجهء والنسائي» والحاكم. 
وابن حبان» وله طرق عند الأربعة» كذا في (الفملت الممهة 1 . 

وأخرجه أبو داود» والنسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده رفعه في أثناء حديث قال: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل» عن 
الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة»» وروى أبو الشيخ» والبزار من 
حديث 5 هريرة رفعه: «اليهود تعقّ عن الغلام كبشاء ولا تعقّ عن الجاريةء 
فعقوا عن الغلام كبشين. وغن الجارية كيكااه وفية العمد من حدوثف أسماء 
بقش ديك مرفوعاً : «العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة). 
وعن أبي سعيد نحو حديث عمرو بن شعيبء أخرجه أبو الشيخ كذا في 
«الفتح)”" وفي الباب روايات أخر. 

١ 04‏ (مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث) بن خالد التيمي تيم قريش (أنه قال: سمعت أبي) إبراهيم بن 


(9) (5/5ه0). 
(؟) «فتح الباري» (097/9). 


ل 


0 - كتاب العقيقة (9) باب )٠١4(‏ حديث 


الحارث بن خالد بن صخر بن كعب بن تيم بن مرة القرشي التيمي» قال 
البخاري : هاجر مع أبيه وردع ان ل ل سبع 1 رن بن الهادء عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» وكان أبوه من المهاجرين» د 2 
ترجمة أبيه: الحارث هاجر إلى الحبشة» فولد له بها موسى» وزينب» 
وإبراهيم» وهلكوا بأرض الحبشة.» قاله مصعبء وقال غيره: خرج بهم 
الحارث» يريد المدينة» فشربوا من ماء» فماتوا إلا الحارث» قال الحافظ: 
لعله كان له ابن آخرء يقال له إبراهيم غير إبراهيم والد محمد؛ إذ كيف يهلك 
في ذلك الزمان من يولد له محمد بعد دهر طويل» كذا في «الإصابة)”'' . 


(يستحب العقيقة ولو بعصفور) بضم العين» وحكى ابن رشيق في «كتاب 
الغرائب والشذوذ» الفتح». طائر. قال حمزة: سمي عصفوراً. لأنه عصئا وفرَّ 
وهو أنواع كثيرة» قال ابن عبد البر: كلام أخرج على التقليد والمبالغة» 
كقوله وَل لعمر: «ولو أعطاكه بدرهم» وكقوله في الأمة: «بيعوها ولو بضفير) 
للإجماع على أنه لا يجوز فيهاء إلا ما لا يجوز في الضحايا من الأزواج 
التمائنة لاعن كد نمو لذ بعتن با ا 0 


وفي «المنتقى»”' قال ابن حبيب: ليس يريد أن يجزي العصفورء وإنما أراد ‏ 
بذلك تحقيق استحباب العقيقة» وأن لا تترك وإن لم تعظم فيها النفقة» وقد روى 
ابن عد الخكم .عن نالف» لأ يعن يكت .مين الطبر .ولا الوكين انتهى تاف 
(المجن؟: تالبمانك لسن عليه العمل اقين» قال :انو وقر*": ججهور العلهاء 
على أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية, التهن: 


.)١١/1١/1١( )1١( 
.)418/7( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)1٠١”؟/”(١‎ )65( 
.)577/١( (بداية المجتهد»‎ )5( 


0 كتاب العقيقة (؟) باب )١5(‏ حديث 


قال الباجي: ولا يُعَقَّ إلا بالضأن والمعز والإبل والبقر» قاله مالك. قال 
ابن حبيب: والضأن أفضلهاء قال مالك في «المبسوط»: ثم المعز أحبٌ إلى 
من الإبل والبقرء وقال الشيخ أبو إسحاق: ولا يعق بشيء من الإبل ولا البقرء 
وإنما العقيقة بالضآن والمعزء وهو في «العتبية» عن مالك» وجه الرواية 
الأولى: أن هذا نسكء. فكان للإبل والبقر فيه مدخل» كالأضحية والهدي. 
ووجه الرواية الثانية: أنه كَل عىّ عن الحسن والحسين بشاة شاةء وأفعاله َكل 
على الوجوب» إما في وجوه الفعل. وإما في تعلقه بيجنس العين» اشن 

وقال الدردير"'؟: ندب ذبح واحدة من بهيمة الأنعام تجزئ ضحية» انتهى . 
وفي «شرح الإقناع»: كالشاة سبع بدنة أو بقرة» انتهى. وفي «الروض المربع»”'" : 
وحكمها فيما يجزئ» ويستحبء. ويكره كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في 
دم فله تجرى بذنه ولا بقرة إلا كاملة» قال في «النهاية» : وأفضلها شاأة» انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»”"': استدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا 
يشترط فى العقيقة ما يشترط فى الأضحية» وفيه وجهان للشافعية؛ وأصحهما 
يشترط وهو بالقياس لا بالخبر» وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم 
للعقيقة» وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهاني» ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وقال البندنيجي من الشافعية: لا نص للشافعي في 
ذلك؛ وعندي أنه لا يجزئ غيرهاء والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاًء 
والبقر والغنما» ونضن أحمد على اشتراط كاملة» وذكر الراقعى بحا أنها تتادق 
بالسبع كما في الأضحية» انتهى . 


.)١557/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


.)05١/6١( )(‏ 
(9) «فتح الباري» (9/ 5957 -"0917). 


قحل 


0 - كتاب العقيقة (؟) باب )1١49(‏ حديث 


م مع ساو وام عاه 


01 - وحدّثني عَنْ مَالِك؟ أنه بَلغه أنه عق عن حَسَنٍ 
وَحَسَينٍ ابنيْ عَلِيٌ بن أبي طالِبٍ. 
أخرجه أبو داود فى: ١7‏ كتاب الأضاحئن» 5١‏ - باب فى العقيقة. 


والنسائي ني في : اناق لحان اع اد ارد لق اا 


قلت: وما ذكره الحافظ : ل حديث القن عزاه في «مجمع الزوائد»”'' إلى 
الطبراني في «الصغير» وقال: فيه مسعدة بن اليسع» وهو كذاب» انتهى. إلا أن 
الحافظ ذكره في موضع الاستدلال» وسكت عنه» فلعل فيه راويا اخر. 

64 (مالكء أنه بلغه) وقد ورد موصولاً بعدة روايات يأتي ذكرها 
(أنه) يَكِةَ وعلى هذا فلفظ (عق) بناء الفاعل» ويحتمل أن يكون ببناء المجهول». 
فالضمير للشأن (عن) الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبيى محمد 
(حسن و) أبي عبد الله (حسين) سيدي شباب أهل الجنة (ابئَنْ) مثنى مضاف إلى 
رابع الخلفاء الراشدين (على بن أبي طالب) كرم الله وجهه. 

قال الباجي”'': يقتضي أنه سنة؛ لأنه إن كان من فعل النبي يك فهو 
الم حي المي با جار لير ل 1 لسري 
عليه كَل من حال الحسن والحسين» فإذا أقر عليه ثبت جوازه» انتهى . 

قلت: وقد ورد في روايات عديدة أنه كَلَِ عق عنهماء واختلفت الروايات 
في أنه كك عق عنهما بواحد واحدء أو باثنين اثنين» وأخرج أبو داود من طريق 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس «أن رسول الله يك عق عنهما كبشا كبشا». 
وأخرجه النسائي من طريق قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس «عق ويه بكبشين 
كبشين». قاله الزرقاني ". 


.)01١196()9757/5( )١( 
.)1٠١" /8( » «المنتقر‎ )9( 
.)48/99( شرح الزرقاني»‎ 06 
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0 كتاب العقيقة (؟) باب ظ )٠١6١(‏ حديث 


ع هلاج وس ْ 0 5 عام 
عرؤوه ص زر ل لعحىن © © © © © © ©« © © © ه ه © هاه هاه © © هن هاه © هاه هاه هاه واو واه واه ها وه واه 


وقال الحافظ في «الفتح"'': وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن 
عكرمة» عن ابن عباس بلفظ «كبشين كبشين»» وأخرج أيضاً من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مثله» انتهى . 

وفي الل روى الترمذي» والحاكم من حديث على قال: عق 
رسول الله كيِيِ عن الحسن شاة» الحديث. 

وفي «مجمع الزوائد)”": عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككل 
عق عن الحسن والحسين. رواه أبو يعلى». ورجاله ثقات. وعن أنس «أن 
رسول الله كله عق عن الحسن والحسين بكبشين»» رواه أبو يعلىء والبزار 
باختصارء ورجاله ثقات. وعن عائشة «عق رسول الله َي عن الحسن والحسين 
شاتين شاتين»؛ الحديثء. رواه أبو يعلى. والبزار باختصارء ورجاله رجال 
الصحيح. خلا شيخ أبي يعلى إسحاق» فإني لم أعرفه. 

وعن علي رضي الله عنه ‏ أنه وَل عق عن الحسن والحسينء رواه 
الطبراني في «الكبير»)؛ وفيه راو لم يسمء وعن بريدة قال: «عق رسول الله عَيئِدٍ 
عن الحسن والحسين»» رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح . 

فهذه الروايات موصولة في عَمَّه يكلهِ عنهما مع الاختلاف فيها بكبش أو 
كبشين» ويرجح الثاني ما ثبت عنه يله بروايات عديدة قولا «للغلام شاتان». 
تقدم بعضها قرييا من حديث عائشة. وأم كرزء وأبي هريرة» وأسماء. 
وغيرهم . ظ ظ 

(مالك. عن هشام بن عروة, أن أباه عروة بن الزبير كان يعق 


60 «فتح الباري» (9/ 097). 


(؟) «تلخيص الحبير» (؟/ .)١51//5‏ 
.)550١1١()95/5( )9(‏ 


١5 


- كتاب العقيقة (؟) باب )٠١60(‏ حديث 


506 4 و 9 © اس 72 ره 

عن بنيه ) الذكور وَالإناث», بشأة شأة 
ا 4 2 000 م 1 ف 2 سا ه ضَ ا ذل بن هم 
قال مالك ال ل ل ل اد 


وللومتاة شاء :+ لذ كوو وَالِْنَاثِ . وَلَيْسَتِ العَقة بوَاجِبَةٍ . وكيا 
ْ 2 شحت العكل بها . وَهِيَ من الْأَمْرٍ الذي 3 يَرَل عَليه انام ندا : 
50 قإِنْمَا هي بِمَنْزْلة النْسَك والضكانا. لذ يحور نفيها 


اك رلا عفناء 11011111 
عن بنيه) أ ى أولاده (الذكور والإناث بشاة شاة) ‏ يقتضي المساواة بين الذكور 


والاناثت فى ذلكء واختلفت الآثار فى ذلك عن المس ةي الله عنهم - 
فإنهم ذبحوا ما تيسر لهمء. وعن قتادة. أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه 
الجزور» رواه القيراي في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح» كذا في «مجمع 


الزوائد)”'' . 


(قال مالك: الأمر) المرجح (عندنا) علماء المدينة (في العقيقة أن من عق 
فإنما يعق) بضم العين (عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث) بالجر بدل عن 
ولدهء يعني الذكور والإناث فيها سواء» وتقدم أن ذلك مذهب مالك». ومن 
وافقه خلافاً للجمهورء منهم الأئمة الثلاثة (وليست العقيقة بواجبة) خلافا 
للظاهرية كما تقدم في أول الباب من المذاهب في ذلك . 


(ولكنها يستحب العمل بها) ندباً أو تأكداً على ما تقدم (وهي) أي العقيقة 

(من الأمر الذي لم يزل عليه الناس) أي داموا على العمل بها (عندنا) في المدينة 
المنورة (فمن عقّ عن ولده) الذكور والإناث (فإنما هي) في الأحكام (بمنزلة 
النسك) الهدايا (والضحايا) جمع ضحية» أي فيشترط فيها السلامة من العيوب 
ولذا. (لا يجوز فيها) أي العقيقة (عوراء) بالمد تأنيث أعور (ولا عجفاء) 


. (4/لاهة).‎ )١( 


6 كتاب العقيقة (0) باب )٠١6(‏ حديث 


0 لل م م 31 مم م أ و 6 وه - 3 ا 7 
وَلا مَكسورة وَلا برصة. وَلا يبَاعَ من لحمها شئْء .2 وَلا جلدهاء 


بالمد: الضعيفة (ولا مكسورة القرن) حسب ما ثبت فى الضحايا (ولا مريضة) 
قال الباجي"'' : يريد أن حكمها في سلامتها من العيوب حكم الضحاياء ووجه 
ذلك أنه نملك قري به فشرعت :فيه السلامة من الغيوات» كالفحايا + اندينى: 


: 1 د ا 5. 0 . 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: ائتوني به أعينَ أقرنَ» فلا يجزئ فيها أقل من 
الجذع من الضأن؛» والثنى من المعزء ولا تجوز فيها العوراء البيّن عورهاء 
والعرجاء البين ظلعهاء. والمريضة البين مرضهاء والعجفاء التي لا تنقي. 
والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو فرنها. وتكره فيها الشرقاء 
والخرقاء والمقابلة والمدابرة» ويستحب استشراف العين والأذن» كما في 
الأضحية» الهو 

وقال :ابن رذ" أماعية هذا القياف» وموتع :بيه الفييا ا “وصتعيا: 
ولا أعلم في هذا خلافاً فى المذهب ولا خارجاً منه. 

(ولا يباع من لحمها شىء ولا جلدها) قال الباجى : لأنه بعد الذبح لا 
يبقى فيها من معنى الملك أكثر من الانتفاع بهاء والتصدق» فأما أن يجوز له 
بعد أن نسك بها أن يبيع شيئاً منها فلاء انتهى . 

' وفى «المغنى»: قال أحمد: يباع الجلد والرأس والسقط ويتصدق بهء 
وقد نص فى الأضحية على خلاف هذاء وهو الأقيس فى مذهبه؛ لأنها ذبيحة لله 
)١(‏ «المنتقى» (”7/ .)١١7‏ 


6 «المغني» .)799/١11(‏ 
() «بداية المجتهد» .)555/١(‏ 


|)] 


0 2 كتاب العقيقة (0) باب )٠١6١(‏ حديث 


ركم مطانواع راك اخلماية لخيها: وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْها . 52006 


وقال أبو الخطاب: يحتمل أن ينقل حكم أحدهما إلى الأخرى» فيخرج 
في المسألتين روايتان» ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث أن الأضحية ذبيحة 
شرعت ديوع التدره فاشبهت الهدي» والعقرفة شرعيت غلك زور حادية وتيدده 
نعمة» فأشبهت الذبيحة في الوليمة» ولأن الذبيحة هاهنا لم تخرج عن ملكه. 
فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع وغيره والصدقة بثمن ما بيع منها بمنزلة 
الصدقة به في فضلها وثوابهاء وحصول النفع به»ء فكان له ذلكء» انتهى . 


(ويكسر) ببناء المجهول (عظامها) في 0 ل يي ا ال 
مالك؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام» وإنما 
كانت العقيقة تُفْصَلُ من مفصل إلى مفصل» فأتى الإسلام بالرخصة في ذلك إن 
أحبّ أهلهاء يصنعون من ذلك ما وافقهم» وفي الجملة: أن كسر عظامها ليس 
بلازم» وإنما لا يجوز تحرّي الامتناع منه» والعقيقة في ذلك 0 نات 
وربما كان لها مزية المخالفة؛ فعل أهل الجاهلية» انتهى . 


وفي «المحلى»: قال الشافعي وأجويل:< تستم 0 7 تكسر عظامها بل 
يطبخ الأجزاء تفاؤلاً سلامة أجزاء المولود» قال الموفق”'': يُستحب أن تفصل 
أعضاؤهاء ولا تكسر عظامهاء لما روي عن عائشة «أنها قالت: السنة شاتان 
مكافئتان عن الغلام, وعن الجارية شاة» تطبخ 00 ولا سكس عظما. 
الحديث» قال أبو عبيد الهروي في العقيقة: تطبخ جدولاء لا يكسر لها عظم. 
أي عضواً عضواًء. وهو الجدل بالدال الجهيلة: ٠‏ وروي أيضاً عن عطاء 
وابن جريج ون قال الشافعي» انتهى . 


(ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها). قال صر 006 في 


.)1١7/9( انظر: «المنتقى»‎ )١( 
.) 5٠٠١/١9 ه64 «المغني)‎ 
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وَلَا يمس الصبيٌ بشيْءٍ من دمها. 


الأكل والهدية والصدقة سبيل الأضحية إلا أنها تطبخ أجدالاً. وبهذا قال 
الشافعي» وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت» وقال ابن جريج: تُظبَحُ 
بماء وملحء وتَهُدَى [في] الجيران والفيدرق» ولا عدن منها بشيءء وسئل 
أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين» وهذا يدل على أنه ذهب إليه» وسئل هل 
يأكلها كلها؟ قال: لم أقل يأكلها كلهاء ولا يتصدق منها بشيء»ء والأشبه 
قياسها على الضحاياء وإن طبخها ودعا إخوانه فأكلوا فحسنء انتهى. 2 

قال الباجي”'" : وصفة الإطعام منها في «العتبية»): ليس الشأن عندنا دعاء 
الناس إلى طعامهاء ولكن يأكل أهل البيت والجيران» وقال ابن المواز عن 
ابن القاسم: يغرف منه للجيران. 

قال مالك: فأما أن يدعو إليه الرجال. فإني أكره الفخرء وقد قال مالك 
في «المبسوط»: عققت عن ولدي» وذبحت ما أريد أن أدعو إليه إخواني 
وغيرهم» وهيأت طعامهم. ثم ذبحت ضحًّى شاةً العقيقة» فأهديت منها 
للجيران» وأكل منها أهل البيت» وكسروا ما بقي من عظامهاء فطبخت. 
فدعونا إليها الجيران» فأكلوا وأكلناء وما قاله يقتضي أن سنة العقيقة أن يطعم 
منها الناسَ في مواضعهم؛ لأنها نسك كالأضحية والهدي, فإن فضل منها شيء 
وأراد أن يدعو إليه من يخصه من جار أو صديق» فلا بأس بذلك» كالأضحية» 
وأما طعام الصنيع» وهو الإعذار"'' فليس من سنة الضحايا ولا العقيقة. 


(ولا يمس) ببناء المجهول (الصبى بشيء من دمها) أي دم العقيقة» كما 
كانت تفعله أهل الجاهلية. فقد أخرج أبنو ا عن بريدة - رضى الله عنه -: 


.)١٠١ 5 /9( «المنتقى»‎ )١( 
كذا في الأصل.‎ )0( 
.)75847( أخرجه أبو داود‎ )*( 
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كنا في الجاهلية» إذا ولد لأحدنا غلام» ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما 
جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة» ونحلق رأسهء ونلطخه بزعفران» انتهى . 


قال الموفق''': يكره أن يلطخ رأسه بدم» كره ذلك أحمد والزهري 
ومالك والشافعي وابن المنذر»ء وحكي عن الحسن وقتادة أنه مستحبء» لما 
روي في حديث سمرة عن النبي فل قال: «الغلام مرتهن بعقيقته» تذبح عنه يوم 
السابع ويدمى». قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال هذا إلا الحسن وقتادة. 
وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه؛ لأن النبي كَل قال: «مع الغلام عقيقة. 
فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى»» رواه أبو داود» وهذا يقتضي أن لا 
يمس بدم؛ لأنه أذ ظ 

وروى يزيد بن عبي"' المُرَنُِ»عن أبيه أن النبي كلٍ قال: (يُعَقّ عن 
الغلام ولا يمس رأسه بدم»» قال مهئًا: ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما 
أظرافة[ وؤؤاة ادر ماج ولم ينقل عن أبيهء ولأن هذا تنجيس لهء فلا 
يشرعء كلطخه بغيره من النجاسات» انتهى . 


قفلت: وحديث سمرة أخرجه أبنو ين برواية همام؛ عن قتادة ولفظه : 
«يحلق رأسه ويدمّى»» فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا 
ذبحت العقيقة» أخذت منها صوفة» واستقبلت به أوداجهاء ثم توضع على 
يافوخ الصبي» حتى يسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يغسل رأسه بعد. ويحلق» 
قال أبو داود: هذا وهم من همام «ويدمّى». 


.)7987/١11( «المغني»‎ )١( 

(6؟) كذا في الأصل. «ز». 

(7) أخرجه ابن ماجه (3155). 

(5) أخرجه أبو داود في «الأضاحي» ح(/5877 - 7878) باب في العقيقة )٠١5/(‏ انظر: 
(التمهيد» )7١5/5(‏ و«بذل المجهود» .)87/١7(‏ 
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وفي نسخة إنما قال: «يسمى». فقال همام: «يدمى»ء. قال أبو داود: 
ولبسين يؤخد بهذاء ثم أخرجه أيوق داود برواية سعيك ») عن فتادة بلفظ : اللو 
واهنة ويسَمَى) قال فق داود: و يسمى أصحء كذا قال 0 بن أبي مطيع. عن 
قتادة» وإياس ١‏ 8 بن دغمل » واشبعة: عن الحسبن. ! 

الالح اختلف فيها أصحاب قتادة». فقال أكثرهم «يسمى) 
بالسين» وقال همام : ا(إيدمى) بالدال» قال أبو داود: خولف همام. وهو وهم 
منه» واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده: أنهم سألوا قتادة 
عن الدم كيف هي؟ إلخ فيبعل فم هذا الضبط ان يقال : إن ديام وهمء إلا ان 
يقال: إن أصل الحديث «ويسمى»» وأن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل 
الجاهلية يصنعوبنه . ظ 


ومن ثم قال ابن عبد البر: لا. يحتمل همام فى هذا الذي انفرد بهء» فإن 
كان حفظه فهو منسوخ. وقد رجح ابن حزم رواية همام» وقد ورد ما يدل على 
النسخ في عدة أحاديثء» منها: ما أخرجه ابن حبان في «صحيحه» عن عائشة : 
فاليك: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبيىء خضبوا قطنة بدم العقيقة. فإذا 
حلقوا رأس الصبي. وضعوها على رأسهء فقال النبي ككْةِ: «اجعلوا مكان الدم 
خلوقاً»): زاد أبو الشيخ. وان أن تكد ران القواوة بدم) . 

وأخرج ابن ماجه عن يزيد بن عبد اه" المرني أن النبي كله قال: ١‏ 

س الغلام» ولا يمس رأسه بدم». وهذا مرسل» فإن يزيد لا صحبة له» وقد 
0 البزار من هذا الوجهء. فقال عن يزيد بن عبد الله المزني . 0 
النبي كله ومع ذلك فقالوا: إنه مرسل . ظ 


.)097/9( «فتح الباري»‎ )١( 
و«التقريب‎ )735/8/1١١( هكذا ذكره الحافظ في «فتح الباري» ولكنه ذكره في «التهذيب»‎ )0( 
رقم الترجمة» (1/07/) يزيد بن عبد» بغير إضافة . ظ‎ 


”ا 


ولاح داود والحاكم من حديث عبد الله بن بريدة» قال: كنا في 
الجاهلية» فذكر نحو حديث عائشة» ولم يصرح برفعه» قال: فلما جاء الله 
بالإسلام كنا نذبح شاة» ونحلق رأسهء ونلطخه بزعفران» وهذا شاهد لحديث 
عائشة. ولذا كره الجمهور التدمية» ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن 
ابن عمرء وعطاء. ولم ينقله ابن المنذر إلا عن الحسنء وقتادة» وعند 
ابن أبي شيبة. بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية» انتهى . 


وفى «المحلى» قال الخطابى : كيمهة يأمرهم 2 بتنجيس رأسهء “وقد 


وفي «شرح الإقناع»”'2: يكره لطخ رأس المولود بدمها؛ لأنه من فعل 
الجاهلية» وإنما لم يحرم للخبر الصحيح: «فأهريقوا عليه دمأء وأميطوا عنه 
الأذى»؛ بل قال الحسن» وقتادة: يستحب ذلك» ثم يغسل عنه لهذا الخبر. 

تال البسبرمي+-قدءيقال: إن كان الحديف صحيسا »قل كراهة أيضاكء 
ومن ثم استدل به على الاستحباب» وإن كان من فعل الجاهلية فهلا قيل 
بالحرمة .لحرمة التشبه بهم» وقال بعضهم للخبر الصحيح. أي: لظاهره. إذ 
يحتمل قوله «فأهريقوا عليه» أي: أهريقوا لأجله. فتكون «على» للتعليل» 
وقوله: «أميطوا عنه الأذى» أى:: أزيلوا عنه أذى الشعر ونحوه. وحينثذ فلا 
يكون في الخبر دلالة على الندب فضلاً عن الوجوب» انتهى . 

قال الحافظ”'': قوله: «أميطوا عنه الأذى»., وقع عند أبي ا من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» وابن عون» عن محمد بن سيرين قال: إن لم يكن الأذى 


حلق الرأس» فلا أدري ما هو؟ وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم» 


.)"55/5( )1١( 
.)097 /94( «فتح الباري»‎ )( 
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ووقع قو حديث عائشة عند الحاكمء وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. 
الطبرانى: «ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه» فعطفه عليهء فالأولى: حمل الأذى 
على ما هو أعم من حلق الرأس. ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث 
عمرو بن شعيب «ويماط عنه أقذاره»). روأه أبو الشيخء انتهى: ظ 
الذي كان فى الجاهلية. وقال القاضى أبو محمد: لا بأس بالخلوق بدلاً من 
الدم الذي كانت تفعله الجاهلية» وذلك مباح» انتهى. ظ 

وفي «شرح الإقناع”'': ويسن لطخ رأسه بالزعفران والخلوق» كما 
صححه في «المجموع». انتهى . ظ 

قلت: وقد يستدل لذلك بأحاديث» منها: ما تقدم 5 أخرجه ابن حبان 
فى «صحيحه) عن عائشة: وفيه: فقال النبى كَكِنْهِ: «اجعلوا مكان الدم خلوقاً»» 
ومنها: ما تقدم قريباً من حديث بريدة بلفظ: «فلما جاء الإسلام نلطخه 
بزعمران)». 


.)1١7” /7”( «المنتقى»‎ )1١( 
لع ري‎ 


56> - كتاب الضحايا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
5 2 كتاب الضحايا 

(56) كتاب الضحايا 


حكى الشيخ في «البزل)”'' عن «فتح الودود» فيه أربع لغات. أضحية بضم 
الهمزة وكسرهاء وجمعها: الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفهاء واللغة الثالثة: 
ضحية؛ وجمعها ضحايا كعطية وعطاياء والرابعة: أضحاة بفتح الهمزة» لضت 
أضحيل» كأرطاة وأرطول» وبها سمي يوم الأضحىء انتهى . 


وحكى ابن عابدين عن «الشرنبلالية» فيه ثمان لغات» الأضحية ره بضم الهمزة 
وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفهاء وضحية بلا همز بفتح الضاد وكسرهاء وأضحاة 
بفتح الهمزة وكسرهاء وفي «الدر المختار»”'“: الأضحية لغة: اسم لما يذبح أيام 
الأضحىء من تسمية الشيء باسم وقته. انتهى» وكذا قال عياض: سميت بذلك؛ 
لأنها تفعل في الضحى» وهو ارتفاع النهار فسميت بزمن فعلها . 

قال الوانه 9 : الأصل في مشروعية الأضحية الكتابٌ والسنةٌ والإجماعٌ؛ أما 
الكتاب» فقوله تعالى : #فَصَلٌٍ لريْكَ وَأَخحَرَ 463 قال بعض أهل التفسير : المراد به 
الأضحية بعد صلاة العيدء وأما السنة» فما روي عن أنس أنه يك ضحى بكبشين 
أملحين .....» الحديث,. متفق عليه» وأجمع المسلمون على مشروعيتهاء وأكثر 
وي و 
وأبي مسعود البدري ‏ رضي الله عنهم -. وبه قال سويد بن غفلة» وسعيد بن المسيب» 
وعلقمة» والأسودء وعطاء»ء والشافعي» وإسحاقء وأبو ثورء وابن المنذر. 


.)3١ /١7( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)5١07/05( )0( 
.)75١/1١7( «المغني»‎ )( 
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وقال ربيعة» ومالك. والثوري» والأوزاعي», والليث» وأبو حنيفة: هي 
واجبة» لرواية أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «من كانت له سعة ولم يِضَحٌّ 
فلا يقربن مصلانا». ولنا ما رواه الدارقطني عن ابن عباس عن النبي ولد قال : 
«ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع». وفي رواية: «الوتر والنحر وركعتا الفجر». 

وأما حديئهم فقد ضعفه أصحاب الحديثء ثم نتحمله على تأكيد 
الاستحباب» كما قال عليه الصلاة والسلام: «من أكل من هاتين الشجرتين. 
فلا يقربن مصلانا)”''» انتهى مختصراً. 

قلت: ما حكي عن عالت برضي الله عنه ‏ رواية عنه. وإلا فمشهور 
مذهبه السنية» قال الدردير”'“: , غير حاج ضحية» قال الدسوقي : 
أي : على المشهور. وقيل: إنها واجبة. انتهى . 

وسيأتي في آخر الباب شيء من أقوال المالكية. في ذلك . 

قال ابن رشد"": اختلف العلماء فيهاء هل هي واجبة أم سنة؟ فذهب 
مالك» والشافعي إلى أنها من السئن المؤكدة» ورخص مالك للحاج في تركها 
بمنى» ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره» وقال أبو حنيفة: الضحية 
واجبة على المقيمين الموسرين» ولا تجب على المسافويف وخالفه صاحباه 
أبو يوسف ومحمدء فقالا: إنها ليست بواجبة» وروئ عن مالك مثل قول. 
أبي حنيفة . 

وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: ل افعاله: تون لاللنه محسون فلن 
الوكوسة أ نغلن الندت؟ وذلف أنه لم يترك كَل الضحية قط فيما روي عنه. 


.)031( أخرجه البخاري (857)» ومسلم‎ )١( 
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حتى في السفرهء على ما جاء في رواية ثوبان» قال: «ذبح رسول الله صَيِلدٍ 
أضحيته) » ثم قال: (أصلح لحم هذه الضحية». قال: فلم أزل اطعفة متها 
حتى قدم المدينة . 

والسبب الثاني: اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام 
الضحايا وذلك أنه ثبت عنه يَلِلَةِ من حديث أم سلمة أنه قال: «إذا دخل العشر 
فأراد أحدكم أن يضحيء فلا يأخذ من شعره شيئاًء ولا من أظفاره». قالوا: 
فقوله: «إذا أراد أحدكم»» فيه دليل على أنها ليست بواجبة» ولما أمر 
عليه السلام أبا بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة» فهم قوم من ذلك 
الوجوب, انتهى . 

وقال الحافظ'"'': قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها 
واجبة» وصح أنها غير واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع 
الدين» وهي عند الشافعية سنة مؤكدة على الكفاية» وفي وجه لهم من فروض 
الكفاية» وعن اسن حنيفة: تجب على المقيم الموسر.ء وعن مالك مثله في رواية 
لكن لم يقيد بالمقيم» ونقل عن الأوزاعي» وربيعة» والليث مثله. وقال أحمد: 
يكره تركها مع القدرة» وعنه واجبة» وأقرب ما يتمسك للوجوب حديث 
أبي هريرة رفعه: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا». أخرجه 
امن وانحة :و اعفد ورجاله ثقات. لكن اختلف في رفعه ووقفه. لسرت 
أشبه بالصواب؛ ومع ذلك ليس صريحاً في الإيجاب. 


واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس . «كُتبَ على النحرٌ ولم 
يُكْتَبْ عليكم»» وهو حديث ضعيف. أخرجه أحمد”'"» وأبو يعلى» والطبراني» 
والدارقطني» وصححه الحاكم فذهل» انتهى مختصراً. 


010 افتح الباري» .)37/١١(‏ 
(6) أخرجه أحمد .)311/١(‏ 


235 كتاب الضحايا )١(‏ باب )٠١6١(:‏ حديث 
)١(‏ باب ما ينهى عنه من الضحايا 


6١‏ حذثني يَحْيّى عَنْ مَالِكِء عَنْ عَمْرِو بْن الْحَارثْ 


وال :العد "2 تكون مذهنا ها قاله ضاي «الهذاية»: الأضكة واحة 
والحسن» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وعنه: أنها سنة» وذكر الطحاوي 
أنها على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة. 

ظ اووجه الوجوب ما رواة امن ماجه :من عدوت ا خريرة: امن كان له 
الشيخ في «البذل» في مستدلات الحنفية في ذلك فارجع إليه» وحديث: «من 
وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» دَحره صاحب «كنز العمال» بطرق 
ممختلفة . 

زاد في النسخ المصرية بعد ذلك (بسم الله الرحمن الرحيم) ولبسدك 

)١(‏ ما ينهى عنه من الضحايا 

هكذا في النسخ الهندية بدون التسمية» وفي جميع النسخ المصرية التسمية 
بيان الصفات التي يتقى منها في الضحاياء وهي على ضربين : ضرت يتعلق به 
عدم الإجزاءء وضربٌ تتعلق به الكراهة. قاله الباجي”"' . 

١‏ (مالك. عن عمرو بن الحارث) بن يعقوب بن عبد الله مولى 
سعد بن عبادة» وقيل مولى ابنه قيسء» يكنى أبا أمية الأنصاري» مولاهم 
المصري أصله مدنى 2 ولل “مجه ٠ه‏ وفيل: بعدذهاء روى له مالك هذا 
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الحديث الواحدء وهو من أقرانه» قاله الزرقاني”'". اختلف في موته من سنة 
1ه إلى 59١هء‏ قال أبو داود: وله ثمان وخمسون سنة. 

(عن عبيد) بضم العين مصغراً (ابن فيروز) الشيباني» 0-5 أبو الضححاك 
الكوفيء» ويقال: الجزري» روى عن البراء بن عازب» أخرج له أصحاب 
السنن الأربعة حديثاً واحداً فى الأضحية» صححه الترمذي» قال ابن عبد البر : 
كذا روى مالك هذا 5586 لم تختلف الرواة عنه» والحديث إنما روآاه 
عمرو بن الحارث» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروزء فسقط 
لمالك ذكر سليمان» ولا يعرف الحديث إلا لسليمان هذاء ولم يروه غيره» عن 
عبيد بن فيروز» ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث.». وبرواية سليمان 


هذا عنه. 


ورواه عن سليمان جماعة من الأئمة» منهم شعبة» والليث» وغيرهم. 
وقال المزي في «الأطراف»: رواه مالك. عن عمرو بن الحارث» عن عبيدء 
وخالفه ابن وهب». فرواه عن عمرو بن الحارث» والليث» وغيرهما كلهم عن 
سليمان بن عبد الرحمن. عن عبيد» وخالفهما روح بن عبادة» فرواه عن 
أسامة بن زيدء عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبيد. 
ورواه عثمان بن عمرو بن فارس» عن الليث» عن القاسم مولى خالد بن يزيد. 
عق ةين فيروز» قال عتمان: قله لليق: إن شعية يرو + عن مليهانة 
عن عبيد؟ فقال: لاء إنما حدثنا به سليمان» عن القاسم مولى خالد. عن 
عبيد» كذا في «العتوب 06 ظ 

قال الزرقاني"": فقول ادن عي اليه لأا عفرت إلا لسايمان عد 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (7/ .07١‏ 


(6) «تنوير الحوالك» (ص”7٠5).‏ 
.)70١ /"#( )95‏ 
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عق الدراء بن عازب؛ ل رَسول الله د سكل : مَاذَا يتم مِنَ 
الض لضَحَايًا ؟ قَأشَارَ يّدو وَقَالَ : أْبَعا» اا 51 


عبيد 6 مَنْتَقَدَ فقد روأه يزيل د بق أ جنيب والقاسم مولى خالد. كلاهما عن 
عبيد. كما ذكره المزي فى «الأطراف». وذكر انعا أن سليجاة:زواه رع بيد 
بواسطة القاسم وبدونهاء وصرح سليمان في بعض طرقه عند ابن عبد البر 


يفا 


(عن البراء بن عازب) الأنصاري الصحابي ابن الصحابي استّصغر يوم بدر 
(أن رسول الله كَلِهِ سُكئل) ببناء المجهول (ماذا يتّقى) ببناء المجهول» أي يجتنب 
ويحترز (من الضحايا؟) لفظ «من» بيان لماء كذا فى «المرقاة)” أ 


2 


قال الباجن.: هذا يه عنده صمات» يتقَى بعضها ولا 
يتقى بعضهاء ولو لم يعلم أنه يتقى منها شيء لسأله. هل يتقى من الضحايا 
شىء أم لد والذي يتقى منها على ضربين: ضر ب؟ يتعلق به عدم الإجزاء. 
وضرب؛؟ يتعلق به الكراهة» وقد ذكر وله صفات جامعة للمعاني التي تتقى من 
جهة النص». ومن جهة السنة» وجمع ذلك في أربع صفات ليسهل على السائل 
حفظ جواب ما سأل. وأشار بيده؛ ليكون في ذلك تذكرة له ومنع من النسيان. 


نما 


انتهى . 


(فأشار) كيِيِدِ (بيده) الشريفة. أ .: عددها بأضابغه: ليكون أغون على 
00 (وقال: أربع) بالرفع 8 «النسخ الهندية», وا(أريها؛ بالتهيت فين 
المصرية""*. أما على الأول فالتقدير يتقى أربع» كما في «المحلى». وقال 
الزرقاني: وفي رواية وقال: «لا يجوز من الضحايا أربع». انتهى. وأما على 
الثاني فالتقدير: اتقوا أربعاًء أو هو منصوب بتقدير أعني» كما في «المرقاة». 


.)5١١ /7( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١75١7/1١6( (؟) كذا فى «الاستذكار»‎ 
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ذا 


اف اك ني نو را ل انا عن ل شوك اللي كلك 
(العرجاك الن ظلعهاء 5000 


(وكان البراء بن عازب يشير بيده) اتباعاً للنبي كَل (ويقول: يدي أقصر من 

يد رسول الله كَكِِ) ولفظ أبي داود"'"» قال: قام فينا رسول الله كَلةِ وأصابعي أقصر 
من أصابعه. وأناملي أقصر من أناملهء فقال: «أربع لا تجوز في 
0 ..»“ء الحديث, وقول براء يحمل على الحقيقة. أو أراد فضلاً 


وشرفا. 


(«العرجاء) بفتح العين وسكون الراء والمد بالنصب, والرفع على البدلية من 
أربع غلن الوضهين ٠‏ ويجوز على الخبرية أيضك أى: أخدها (البنن) بمسنديد الباء 
أي الظاهر (ظلعها) بفتح الظاء المعجمة وسكون اللام» أي: عرجهاء وفي 
«المحلى» عن «القاموس»: ظلع البعير: كمنع. رده وأصله الظلاع 
بالضم داء في قوائم الدابة. ظ 

قال الباجي”" : قوله: «البين ظلعها» دليل على أن العرج على ضربين : 
ضرب يمنع الإجزاء» وضرب لا يمنعه» فأما ما يمنع الإجزاء» فقد قال الشيخ 
أو القاسم في «تعريفه»: هي الشديدة العرج التي لا تلحق الغنم». .فهذه التي لا 
تجزىئ» وقال أبو حنيفة: تجزئ. انتهى» وتبعه الزرقاني في نقل المذهب . 

قال الباجي: ودليلنا الحديث المتقدم. ولا شك أن العرجاء تمشي». وأما 
التي لا تمشي فلا يقال فيها عرجاءء لأن العرج من صفات المشي. انه 
والظاهر أنه أراد الرد على كلام محمد في «موطئه”"؛ إذ قال بعد حديث 
البراء: وبهذا نأخذء. فأما العرجاء فإذا مشت على رجلها فهي تجزئ. وإن 


.)5807( «سنن 5 داود»‎ )1١( 


(6) «المنتقى» (7/ 85). 
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كانت لا تمشي لم تجزئ. انتهى» وظاهره أنها لا تقدر على أن تمشي أصلاء 
وهو نص كلام «المبسوط». 

لكن المشايخ صَرَّحَوا بأن المراد أن لا تمشي بتلك الرّجل التي فيها 
العرج. 1 ففى «المحيط البرهاني» العرجاء إدا كانت تمشي 2 فلك بأس بهاء وإدا 
كانت لا 5 ولا تمشى لا يجورز)» وهو المراد من «(العرجاء البية عرجها» 
المذكورة في الحديث» قال مشايخنا: إذا كانت تمشي بثلاث قوائم وتجافي 
الرابع عن اللأرض لا يجوزء وإذا كانت تضع الرابعة على الأرض تستعين به» 
إلا أنه يتمايل مع ذلك وتضعه فعا كينا ب انتهى : 

وهكذا حكاه الطحطاوي على «الدر المختار)» عن البزازية» وبلئحو ذلك 
فى عامة كتب الفقه» وعلى هذا ليس بين الأئمة خلاف كبير فى العيوب الأربعة 
المذكورة في الحديث, ولذا حكى الإجماع على ذلك ابن رشد المالكي في 
(البداية»), 0 في «(المغني2. والشوكاني في «النيل»؟» وغيرهم . 

قال الموفق"'؟: أمّا العيوب الأربعة فلا نعلم بين أهل 0 خلافاً في 
أنها تمئع الإجزاء لرواية البراءء انتهى . 

قلت : وكذلك أجمعوا على أن اليسير من هذه الأربعة لا يضر » والكثير 
يمبع:. ثم اختلفوا في الحد الفاصل بين اليسير والكثيرء ومن جملة ذلك 
العرج. فالحد الفاصل بينهما في العرج عند الحنفية» أن لا تكاد تمشي بتلك 
الرجل التي فيها العرج» كما تقدم. وهو الظاهر من قوله كِْ: «البين عرجها». 

قال ارده 0 : 3 العرج هي التي لد تير اسشنر شبواعفيا تيا : وفي 


6 «المغني» 594/619" ). 
(؟) «الشرح الكبير» (؟/ .)١١١‏ 
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والعؤراء الذن هورعاة 500 


«شرح الإقناع)”'2: العرجاء البين عرجها بأن يشتدٌ عرجها بحيث تسبقها الماشية 
إلى المرعى» وتتخلف عن القطيع» فلو كان عرجها يسيراً بحيث لا تتخلف به 
عن الماشية لم يضرء انتهى. وفي «الروض المربع»'؟: العرجاء التي لا تطيق 
مشياً مع صحيحة» انتهى . 


(والعوراء) بالمذ» تأنيث الأعور (البين) أي : الظاهر (عورها) بفتحتين : 
ذهاب بصر إحدى العينين» ويلحق بهما العمياء بدلالة النص بالطريق الأولى» 
قال الباجي”": يريد والله أعلم ‏ التى ذهب بصر إحدى عينيهاء يقال: عارت 
العين» تعارء وعورتء. إذا ذهب بصرهاء ويقال: عين عوراءء ولا يقال: 
عمياء» ثم إذا كان بعين الأضحية بياض» فلو كان على الناظر» وكان يسيراً لا 
يمنعها أن تبصر أو كان على غير الناظر لم يمنع الإجزاءء رواه ابن المواز عن 
مالك» وأما إن منعها الرؤية لكونه كثيرا على الناظرء فهي العوراء» وكذلك 
عندي لو ذهب أكثر بصرهاء انتهى. 


قال الدردير: هى التى ذهب بصر إحدى عينيها . ولو كانت صورة العين 
قائمة» وكذا ذهاب أكثرهء فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت» 
الذهو + 1 


لانيو فق 9و ينى :الع التفمنيت عيهيا وذعيفة الآنها قفن ذهييت 
التضحية بها؛ لآن عورها ليس بِبَيْنِ» ولا ينقص ذلك لحمهاء انتهى . 


0032325 (01) 
.)ه8ل0/1١(‎ )0( 
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وَالّمَرِيضَة الْبَينُ مَرَضُهًا . ا ا 200 


| وفي «شرح الإقناع»'': العوراء البَيّنُ عورها بأن لم تبصر بإحدى عينيها . 
اف .وى «#الدن اليكنا "25 آي القن :دعب أكتر نوها .ونه غرف ترون 
العلف؛ قال ابن عابدين: وفى «الهداية»: معرفة المقدار فى غير العين متيسرة» 
وفي العين قالوا: تشد المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوماً أو يومين» ثم يُقَربِ 
العلف إليها قليلاً قليلاً ؛ فإذا رأته من موضع أعلم عليه» ثم تشد الصحيحةء 
وقربف إليها العلف» وكذلك فإدا زاته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت 
ما بيئهما» ٠‏ فإن كان ثلثاً فالذاهب هو الثلث. وإن تهنا «تالسيف: انتهى . 


(والمريضة البين) أي: الظاهر (مرضها) قال الزرقاني: بأي مرض كانء. 
بشرط وضوحه.ء فهو عام عطف عليه خاصاً بقوله: و«العجفاء التي لا تنقي». 
قال الباجى "+ .وذلك لمعان؛ احدها» أن المرفن تبك :ندنيا قتقص لحمياء 
والثاني: أنه يفسده حتى تعافه النفس؛ والثالث: أنه ينقص ثمنهاء وهذه المعاني 
على ما ذكرء فيجب أن يكون كل غرض يحدث ذلك في النفس يمنع» والخمرة 
وهى البشمة لا تجزئ» وكذلك الجرياء؛ فما بلغ من ذلك كله حد المرض 
البيّن وجب أن يمنع؛ وقال مالك: ولا يجوز الدبر من الإبل» قال أبو الوليد: 
ووجه ذلك عندي أنه من المرض الذي يمنع الإجزاء. انتهى . 


قال الموفة 127 أما المريضة التي لا يرجى برؤهاء فهي التى بها 57 
قد يئس من زواله؟؛ لآن “ذلك يتقضن لحيها :وفييوقيا نقضا كبدراء والذي في 
الحديث: «المريضة البيّن مرضها»؛ وهي التي يبين أثره عليها؛ لأن ذلك ينتقص 
لحمها ويفسده وهو أصح؛ وذكر القاضي أن المراد بالمريضة الجرباءًٌ؛ لأن 


.)7760/5( )١( 
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تر 0 م 2 0 و 
وَالعَجِفاءٌ اليَى لا تنقى) . 


الجَرّبَ يفسد اللحمء ويهزل إذا كثر؛ وهذا قول أصحاب الشافعي؛ وهذا تقييد 
للمطلق وتخصيص للعموم بلا دليل؛ فالمعنى يقتضي العموم كما يقتضيه اللفظ» 
فإن كان المرض يفسد اللحم. وينقصه فلا معنى للتخضصيص مع عموم اللفظ 
والمعنى» انتهى . 

فلخ لكن الظاهر من فروع الشافعية التعميم ففي «شرح الإقناع 0 
المريضة البين مرضها بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها؛ فلو كان اك 
يرا لم. يضر.. ويدخل في إطلاق المصنف الهيماء» انتهى . 

(والعجفاء) بالمد مؤنث أعجف,. الضعيفة (التي لا تنقي) بضم الفوقية 
وإسكان النون وقاف. أي: لا نقي لهاء والنقي: الشحم؛ وقيل: المخ» يقال: 
أنَقَتِ الناقة» أي: صار فيها نقي» أي: سمنت» وصار في عظامها المخ؛ قال 
القاري في رواية: الكسراء. وفي أخرى «الكسيرة»». والكسراء» التي لا تنقي » 

هي الي 0 تقوم من الهزال. ظ 

قال الباجي” ١‏ يريد أنه لا يوجد فيها شحمء اذا بلغت. هذا الحد من 
الهزال» فإنها لا تجزئ؛ لأنها ع عن الحد المعتادء اه. 

قال ادن وق ': أجمع العلماء ء على اجتناب هذه العيوب مصيراً لحديث 
البراء» وكذلك أجمعوا على أن ما كان من هذه الأربع خنفيفا 1 قل تادر . له في 
منع الإجزاءء واختلفوا في الموضعين» أحدهما: فيما كان من العيوب أشد من 
هذه المنصوص عليها مثل العمى وكسر الساق. والثانى: فيما كان ساروا لها : 
فق إنادة القضي اعقى جا« كاقدمن العريتق :الأذق بوالقين ,واللاقي عر ذلك 
من الأعضياء». ولع ديكن ضيييرا : 


)١(‏ (5/ه38). 
(؟) «المنتقى» (75/ 80). 
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55 كتاب الضحايا )١(‏ باب )٠١61(‏ حديث 


فأما الموضع الأول». فإن الجمهور على آنا كان ا شد من هذه العيوب 
المنصوص عليهاء فهي أحرى أن تمنع, وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يمنع 
الإجزاء» ولا يجتنب أكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها. 


وأما الموضع الثاني» أعنى ما كان من العيوب في سائر الأعضاءء فإنهم 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تمنع الإجزاء كمنع المنصوص 
عليهاء وهو المعروف من مذهب مالك في الكتب المشهورة. والثاني : أنها لا 
البغداديين من أصحاب مالكء والثالث : أنها له تمنع ولا يستحب تجنبهاء» وهو 
قول أهل الظاهر. ظ 

وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: اختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم . 
والثانى: تعارض الآأثار فى هذا الباب» أما الحديث المتقدم» فمن رآه من باب 
الخاص أريد به الخاصء قال: لا يمنع ما سوى أربع مما هو مساو لها أو 
كر منها » وأما من رآة من باب الخاص أرعك به العام وهم الفقهاء» فمن كان 
عنده أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فقط لا من باب التنبيه بالمساوي 
على المساويء» قال: يلحق بهذه الأربع ا كان أختك.معها» بولا يلحق نيا ما 
كان مساوياً لها في منع الإجزاء إلا على وجه الاستحباب. 


ومن كان عنده من باب التنبيه على الأمرين جميعاً؛: أعنى على ما هو 
املدمة المنطوق به» أو مساو لهء قال: تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص 
عليها الإجزاء.ء كما يمنعه العيوب التى هى أكبر منهاء فهذا أحد أسباب 
الخلاف فى هذه المسألة. ظ 

وأما السبب الثاني: فإنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان 
حديثان متعارضان» فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال: يا رسول الله! أكره 
النقص فى القرن والأذن» فقال النبى كله : «ما كرهته فدعه» ولا تحرمه على 

"15 


5 2 كتاب الضحايا )١(‏ باب )٠١69(‏ حديث 


ا ا - وحدثني عَنْ مَالِك. 5 ا 
د 00 ا ا الي لم تن 0200000 


غيرك»» وذكر علي بن أبي طالب قال: 7 رسول الله كك أن نستشرف العين 
والأذن» ولا يُضَحَى بشرقاء ولا خرقاء...». الحديث. فمن رجح حديث 
أبي بردة قال: لا يتقى إلا العيوب الأربع أو ما هو أشد منهاء ومن جمع بين 
الحديثين بأن حمل حديث أبي بردة على اليسير» وحمل حديث علي - رضي الله 
عنه ‏ على الكثير» ولذا جرى أصحاب هذا المذهب إلى التحديد فيما يمنع 
الإجزاءء فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث. وبعضهم اعتبر الأكثر» انتهى مختصرا . 


وأخرج الطحاوي"'' حديث البراء» ثم قال: ذهب قوم إلى هذاء فقالوا : 
لا يجزئ ما فيه واحد من هذه العيوب الأربع» وما كان سوى هذه الأربع فلا 
يمنع» قال العيني في «شرح الطحاوي»: أراد بالقوم سعيد بن المسيبء. 
وسعيد بن جبيرء والحسن البصري,. وإبراهيم النخعي» والحكم بن عتيبة» وهو 
مذهب أهل الظاهرء انشهئ: 

ثم ذكر الطحاوي قول من خالفهم في ذلك» وذكر العيني فيمن ذهب إلى 
ذلك الأئمة الأربعة» وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن سيرين» والثوري». 
ومحمداًء وأبا يوسفء مع الاختلاف فيما بينهم في العيوب المانعة عن 
الإجزاءء وغير المانعة عنه» ليس هذا محلهء وسيأتيى شيء منها في محله. 

57 (مالك. عن نافعء أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(كان يتقي) أي : يتجنبء ولفظ يجونتت كوه الله - في «موطئه)”") كان ينهى 
(من الضحايا) جمع ضحية (والبدن) جمع بدنة» أي: الهديا (التي لم تسن) 
الموصول مع الصلة مفعول يتقي» واختلفوا في ضبطه» قال القاري: بضم التاء 


)000 اشرح معاني الآثار») .)١158/5(‏ 
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سير 
َّ 5 دة 
٠‏ : 
نل 0 
وم فر م 
يها 


وكسر السين وتشديد النون. يقال: أَسنّ الإنسان وغيره»ء إذا كبر» وقال 
الأزهري : ليس معنى أسنان البقر وغيره كبرهماء بل معناه طلوع الأسنان» 


الهرم. وما قاريه 59 برد 3 هاهنا؟؛ أنه له خلاف: أن الثنية. من كر نوع 


من أنواع الضحايا تجزئ» انتهى . 


قال الروقاتى'' “روي سكس السين من السرة»؟: الآن سروت مقس 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا يضحي إلا بثني المعز والضأن والإبل والبقرء 
وروي مع السين؛ كاك اند قتيبة:. أي التتى : تنبت أسنانهاء كأنها لم تعط 
أسنانهاء كما تقول: لم يلبن» أي لم يعط لبنأ وقال غيره: معناه لم تبدل 
أستاتهاء وها اشسيه بمذهب ابن عمر ‏ رضي الله عنه ؛ لأنه يقبول في 
الأضاحي والبدن: الثني وما فوقهء ولا يجوز عنده الجذع من الضأن. وهذا 
خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهورء انتهى. 


وفى «المحلى) : الك لم تسن - بضم العاء وفتح“السين وتكيوين الترن . 
وفي نسخة بفك. الإدغام» أي لم تكن. مسنة مأخوذ من السن مفرد الأسنان أو 


مو قي (المص :0 لشيخ مشايخنا الدهلوي: احترازمى كرد جيزي كه 
دندان نه سر أوودف احقي 37 وسيأتي البيحث فيه فوييا (والتي) عطف على 


الموصول قبله. أي : كان يتفي التي (نقص من خلقها) شيء» كأن يكون مقطوع 


6 «المنتقى») رك 
(؟) «شرح الزرقاني» (9/ 77). 
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85 كتاب الضحايا )١(‏ ياب (؟6١٠١)‏ حديث 


الآأذن قال ابن عبد البر: هذا أصح من رواية من روي عنه جواز الأضحية 
بالبتيراء إلا أنه يحتمل أن يكون اتقاؤه لمثل ذلك» ويحتمل أن يكون لما نقص 
منها خلقة.» وحمله على عمومه أولى. قاله الزرقائم”''. 


(قال مالك: وهذا) الذي حكي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (أحب ما 
سمعت) من أقوال العلماء في ذلك (إلى) متعلق بأحب. وفي الأثر مسألتان: 
أولاهما: في سن الإجزاءء فإنهم أجمعوا على أن الثني من كل نوع من أنواع 
الضحايا يجوزء. ولا ا إلا أنهم اختلفوا في سن الجذع 
والثني» كما سيأتي» واختلفوا في إجزاء الجذع على ثلاثة أقوال. 


قال الموفق”'': ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن» والثني من غيره. 
وبهذا قال مالك. والليثء. والشافعي. وأبو عبيد. وأبو ثورء وأصحاب 
الرأئ: وقال ابن عمرء والزهري : لا يجزئ الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير 
الضأن» فلا يجزئ منه. وعن عطاء. والأوزاعي : يجزئ الجذع من جميع 
الأجناس؛ لما روى مجاشع مرفوعاً «الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» رواه 
أب و داؤكنه والنسبائي ”7 


ولناء ٠‏ على أن الجذع من الضأن يجزئ. عمس ا 
وغيرهماء وعلى أن الجذعة من غيرها لا تجزئ» قوله عليه السلام: ١‏ 
تذبحوا المسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الشانق وحديث أبي بردة بن 
نيار» وفيه قوله يلخ «ولا تجزئ عن أحد بعدك). . متفق عليه» وحديثهم 
. محمول على الجذع من الضأن لما ذكرناء وقال إبراهيم الحربي: إنما يجزئ 
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33> كتاب الضحايا لل باب )١١6(:‏ حديث 
الت نالجام يي لانت فإذا ا 
ثنياً » انتهى . 


قال الباجي"'': إن قيل: ما الفرق بين الضأن وغيرها؟ قيل له: الفرق 


! بيلهماء. نص صاحب الشريعة» ولا فرق أصح منهء ووجه آخر: وهو أنه قد 


روى ابن الأعرابي أن المعز والبقر والإبل لا تضرب فحولتها إلا بعد أن تثنى» 


والضأن تضرب فحولتها إذا أجذعت» التي ظ 


أما اختلافهم في سن الجذع والثني» فقد قال الموفق”'': الجذع من 
الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع» قال أبو القاسم: سمعت أبي سألت 
بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال: لا تزال الصوفة قائمة 
على ظهره ما دام حملاً» فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع» وثنيّ 
المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية» والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في 
الثالثة» والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخل في السادسة» انتهى. 

وقال العيني في شرح الطحاوي»: الجذع ما كان من الدواب شاباً فتياً. 
وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز ما دخل في 
الثانية» وقيل: من البقر ما دخل في الثالثة» ومن الضأن ما تمت له سنة» 
قبل :سبعة أشهن أوتمانية أشبهر» ونيز اين عشرة اشهن: وقبل دنا بيخ 
الستة أشهر إلى عشرء وقيل: ما بين الثمانية إلى الستة» انتهى . 

قال الباجي”"': الجذع من الضأن اختلف الفقهاء فيه» فقال ابن حبيب: 
الجذع من الضأن والماعز ابن سنةء وقاله ابن نافع وأشهب»: وعلى هذا أكثر 


.)41/ /9( «المنتقى»‎ )١( 
.)758/1١7( (؟) «المغني»‎ 
.)86 /”( «المنتقى»‎ )9( 


55 9 كتاب الضحايا )١(‏ باب (2؟61١٠)‏ حديث 


الناس» وروى ابن وهب أنه ابن عشرة أشهرء وروى سحنون. عن علي بن 
زياد: هو ما استكمل ستة أشهرء وقاله ابن شعبان» قال: وقيل: ثمانية أشهرء 
وأما الثنيّء فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين ودخل في الثالثة» وأما الإبل فقال 
ابن حبيب: الجذع من الإبل ابن خمس سنين» والثنيّ ابن ست سنين» وقال 
أبو عبيدة: إذا أتت عليه الخامسة فهو جذعء وإذا ألقى ثنيته في السادسة فهو 
ثني» وأما البقرء فقد قال ابن حبيب: الجذع من البقر ابن ثلاث سنين» والثني 
ابن أربع سنين» وقال القاضي أبو محمد: الثني من البقر ما له سنتان» وقد 
دخل في الثالثة» انتهى . 

قلت: والعمدة في ذلك ما في فروع الأئمة» فقد قال الدردير”' : ضحية 
بجذع ضَأنٍ وثنيّ معزِء وبقر وإبل ذِي سنة لجذع الضأنء وثني المعزء فلا بد 
أذ يوقي كل عتهما سف لكنن تدرط فى فق المعز أن يدل فى القانية دتري" 
يَنَا كشهر بخلاف الضأن. فيكفي فيه مجرد الدخولء والعبرة بالسنة العربية: 
وذي ثلاث من السنين ودخل في الرابعة» ولو دخولاً غير بيّن لثنيّ البقر» وذي 
خمس سنين» ودخل في السادسة لثني الإبل» انتهى . ْ 

وفي «الدر المختار)”"" : صح الجذع ذو ستة أشهر من الضأنء والثني 
وهو ابن خمس من الإبل» وحولين من البقرء وحول من الشاة» قال 
ابن عابدين: قوله: ذو ستة أشهرء كذا في «الهداية»؛ وفسره في اشرح 
المنتقى»: شرعاً بما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثرء وقيّده بشرعاً؛ لأنه في 
اللظة ا اتميك: له ميدن 4 | توق , 


وفي «شرح الإقناع»": يجزئ الجذع من الضأن» وهو ما استكمل سنة 


.)١١9-1١١8/5( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)575/5( )١( 
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ويكون ذلك كالبلوغ بالسن والاحتلام» فإنه يكفي أسبقهماء والثنيٌ من المعز 
وهو. ما استكمل سئئتين » وطعن في الثالكة 6 والثنيٌ من الوبل وهو. ما استكمل 
خمس سدين + وطعن في السادسة. والثني من البقر وهو: ما استكمل سنتين» 
وطعن فى الثالثة» انتهى . 

قال ااي قوله: ع سقطت أسنانه» يعني إذا كان في سته المعتاد 
بالسس و الى 


وفي «الروض المربع”'" : فالسن المعتبر لإجزاء إبل خمس سنين» ولبقر 
وخا لعز مين لضان تعيدينا. اتنب وغل :من ذلك أن العدية 
والحنابلة متفقة في أسنانها كلهاء والشافعية والمالكية مختلفة في بعضهاء 
والأربعة متفقة على :: ثنيئ الإبل في أنه ابن خمس سنين؛ وثننٌ البقر عندهما 
ابن سنتين» وكذلك عند الشافعي» وعند مالك ابن ثلاث سنين» وثني المعز 
عندهما ابن سنة» وكذلك عند مالك». وعند الشافعي ابن سنتين» 07 الضأن 
عندهما ابن ستة أشهر وعندهما ابن سنة. 

وأما المسألة الثانية: وهي النقص في شيء من خلقهاء ففيها تفاصيل في 
الفروع. والاختلاف فيها وسيع. لا يسعه هذا المختصرء والجملة عند المالكية 
كما في «الدردير»”" وغيره» أنه يجزئ الجمّاء» وهي: ما لا قرن لها في ما له 
قرن كالبقرء. قال الدسوقي: إذا كانت جمّاء.من أصل الخلقة» فإنها تجزئ ‏ 
باتفاق» ونقل الإجماع على إجزائها ابن مرزوق وغيره» وإن كانت مستأصلة 


0١‏ (59/3ه). 
69 الشرح الكبير» (؟97/5١١).‏ 
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- كتاب الضحايا (؟) باب 


القرنين ففيها قولان: الإجزاءع. نقله الشيخ عن «كتاب محمد)اء وعدم الإجزاء. 
قول ابن حبيب» والشرط أنه ليس هناك أجماء. وإلا فلا تجزئ اتفاقاً. 
ويجزئ مقعدة. أ عاجزة عن القيام لشحمء وكذا مكسورة فرلن من 
أصله أو طرفه إن برئ لا إن أدمى”''» فلا تجزئ» بين جرب وبشمء أي : 
تخمة» وبين جنونٍ وفائتٍ جزءٍ؛ كيدٍ ورجل أصالة أو طرواً غير خصيدء فبفوتها 
يجزئ سواء كان خلقة أو بقطع . ْ 
ولا يجزئ صمعاء. أي: صغيرة الأذنين جداً. ولا بتراء» أي: التي لا 
ذنب لها خلقة» أو طرواًء ولا بكماءء ولا بخراءء أي: متغيرة رائحة الفم, 
ولا يابسة ضرع. أي: جميعه. فإن أرضعت ببعضه فلا تضرء ولا مشقوقة أذن 
اكت من للك نإن كان تلن أشراكه ولا مكسورة سين إن قاف على ال انعد 
أما كسر واحدة فلا يمنع الإجزاء على الأصح. إلا أن يكون قلع الأسنان 
لإثغار أو كبرء فيجزئ ولو قلع كلهاء ولا يجزئ ذاهبة ثلث ذنب فصاعداً. كذا 
في «الدردير) مختصراً. ظ 
(0) ما يستحب من الضحايا 
اختلفت نسخ «الموطأ» في ذكر هذه الترجمة» ففي أكثر النسخ المصرية 
هكذاء وفي بعضها والنسخ الهندية ذكر هاهنا الترجمة الاتية: «النهي عن ذبح 
الضحية»» وبعدها ذكر هذه الترجمة» واقتفينا النسخ المصرية لمناسبة ما بين 
المستحب والمكروه» ومقصود الترجمة: أن المستحب والأولى ذبح الأسمن 
والأغلىء. قال عزاسمه: ##يَأيهَا الْذِنَّ ءَامَنْوَأ أَنَفِفوأ من طَيَبتِ ما كسَبثْر 4 
الآية وقال عز اسمه: #ومن يِعَظِمْ سَعكيرٌ ألَّهِ4 الآية» قال ابن عباس رضي الله 
-: تعظيمها استسمانها واستعظامهاء واستحسانهاء كذا في «المغني)”" . 


)230 قوله: أدمى . اق المراد بالإدماء. عدم البرء. قوله : كما أي فاقلة الصوت. 
40 6" ظ 
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6 حدّثني يَحْيَل عَنْ مَالِكِء عَنْ نان 
أذ 


2 
. 
0 
3 
3 
4 
0 
امع 
3 


”/٠١ 0“‏ _(مالك». عن نافع. ا الله عنهما ‏ 
(ضحَئ) بتشديد الحاءء أي: أراد أن يضَحًى (مرة بالمدينة) المنورة (قال نافع : 
فأمرني أن أشتري له كبشاً) هو فحل الضأن في أي سن كانء وقيل: إذا أثنى. 
وقيل: إذا أربع (فحيلا) بالفاء والحاء المهملة. أئ: ذكراً له ا وفي زيادة 
ياء النسبة إشارة إلى تحقق ذكورته» أو بالغا في الذكورة» وقيل: يحتمل أن 
يراد به لا خصياء وقيل: أي قوياً ذا جثة (أقرن) يعني ذا قرنين كبيرين (ثم 
أذيحه) بالنصب عطفا على (أ: ف (يوم الأضحى) يعني يوم النحر اك 
الناس) . 


قال الباجي”'': إنما أمره أن يذبح فيه؛ لأن الأضحية من القرب العامة 
المسنونة» فالأفضل إظهارها؛ لآن في ذلك إحياء سنتها. وقد قال ابن حبيب: 
يستحب الإعلان بالأضحية لكي تعرف» ويعرف الجاهل سنتهاء وما يلزمه 
منهاء وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه يحملها 
في السوق» ويقول: هذه أضحية ابن عمر إرادة أن يعلن بهاء انتهى . 


وحكى العيني فى «شرح البخاري» فعل ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا ثم 
قال: وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره» قلت: وفيه اتباع لفعله ولو فقد 
أخرج أبو داود”'' بسنده إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل كان 
يذبح أضحيته بالمصلى» وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يفعله» وترجم عليه 
أبو داود «باب الإمام يذبح بالمصلى» . 


.)88/9( «المنتقى»‎ )١( 
.)"94/١( (؟) أخج جه أبو داود في «باب الإمام يذبح با » (بذل المجهود؛‎ 
, خرجه أبو في باب الإمام يذبح‎ 


حص 


وأخرج البخاري”") برواية عبيد الله» عن نافع قال: كان عبد الله ينحر في 
المنحرء قال عبيد الله: يعني في منحر النبي كَل وأخرج أيضاً برواية كثير بن 
فرقد. عن نافعء. عن ابن عمر قال: «كان رسول الله كَل يذبح ويدحر 
بالمصلى». وترجم عليه البخاري «الأضحى والنحر بالمصلى»» قال ابن بطال: 
هو سنة. للإمام خاصة عند مالك» قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل 
ذلك لثلا يذبح أحد قبله. زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين» وليتعلموا منه 
صفة الذبح» وقال ابن التين: هو مذهب مالك أن الإمام يبرز أضحيته للمصلى 
فيذبح هناك» وبالغ بعض أصحابه» وهو أبو مصعب فقال: من لم يفعل ذلك 
لم يؤتم بهء وقال ابن العربي: قال أبو حنيفة ومالك: لا يذبح حتى يذبح 
الإمام إن كان ممن يذبح قال: ولم أر له دليلاً» كذا في «الفتح)”" . 


وقال افق رفير : أما وقت الذبح» فإنهم اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع : 
في ابتدائه» وانتهاته. وفي الليالي المتخللة له. فأما في ابتدائه فإنهم اتفقوا على 
أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله كَة: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هي 
شاة لحم».؛ وأمره بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة» وقوله يَكِ: «أول ما نبدأ فى 
يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر» إلى غير ذلك من الآثار الثابتة فى هذا المعنى . 


واختلفوا في من ذبح قبل ذبح الإمام بعد الصلاة» فذهب مالك إلى أنه 
لا يجوزء وقال أبو حنيفة» والثوري: يجوزء وسبب اختلافهم اختلاف الآثار 
في هذا الباب» وذلك أنه جاء في بعضها أنه يَكِ أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن 
يعيد الذبح» وفي بعضها أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيدء» خرجه مسلمء 
فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الإمام في جواز الذبح» ومن جعل ذلك 


0010( صحيح البخاري ح(00601). 
(؟) «فتح الباري» .)9/1١١(‏ 
() «بداية المجتهد» /١(‏ ه57). 


قفقفق 


376 كتاب الضحايا (؟) باب )٠١6(‏ حديث 


موطناً واحداًء قال: إنما يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط. 


واختلفوا من هذا الباب في فرع» وهو متى يذبح من ليس له إمام من 
أهل القرى» فقال مالك: يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم» وقال الشافعي : 
يتحرون قدر الصلاة والخطبة» وقال أبو حنيفة: من ذبح من هؤلاء بعد الفجر 
أجزأه. وقال قوم: بعد طلوع الشمس» وكذلك اختلف أصحاب مالك فيما إذا 
لم يذبح الإمام في المصلى» فقال قوم: يتحرى ذبجه بعد انصرافه» وقال قوم: 
لبدو حي .ذللكه التي تتصرا . 

وقال الخرقي: إذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد 
وخطبته» فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهاراء ولا يجوز ليلا . 

قال الموفق"'؟: الكلام في وقت الذبح في ثلاثة أشياء: أوله» وآخره. 
وعموم وقته أو خصوصه. أما أولهء فظاهر كلام الخرقي أنه إذا مضى قدر تحل 
فيه الصلاة» وقدر الصلاة والخطبتين تامتين في أخفت ما يكونء فقد حل وقت 
الذبح» ولا يعتبر نفس الصلاة» لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم. 
وهذا مذهب الشافعي» وظاهر كلام أحمد أن من شرط جواز التضحية في حق 
أهل المصر صلاة الإمام وخطبته» روي نحو هذا عن الحسن, والأوزاعي» 
ومالكء. وأبي حنيفة» وإسحاقء. وقال عطاء: وقتها إذا طلعت الشمس» 
والصحيح إن شاء الله أن وقتها في الموضع الذي يصلئ فيه بعد الصلاة» فأما 
غير أهل الأمصار والقرى فأول وقتها فى حقهم قدر الصلاة والخطبة بعدها؛ 
لأنه لا صلاة في حقهم فوجب الاعتبار بقدرهاء اه. ظ 

أما الذبح بالمصلى» فقد قال الدردير””*: ندب للمصلي وتأكد للإمام 


.)386 /1( «المغني»)‎ )١( 
.)١5١7/5( «الشرح الكبير»‎ )6( 
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إبرازها للمصلى ليعلم الناس ذبحهء ولا يكره عدم دف ادن ندقان قال 
الدسوقي: أما عدم الإبراز له فيكرهء اه. 

وفي «المسوى""'': الذبح في المصلى 5 إظهاراً 0 الدين. اه. 
وقد روي في غير حديث أن النبي كَِةٍ كان يذبح بالمصلى» وحكى الشيخ في 
«البذل»”' عن الشوكاني: الحكمة في ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون 
من لحم الأضحية. 

وفي «وفاء الوفاء»: روي عن إبراهيم بن أبي أمية قال: أدركت مسجداً 
في زمان عثمان عند حرف زاوية أبي يسار عند أصحاب المحامل» وليس عنده 
مسجد غيره» وذلك المسجد هو المسجد الذي صلى فيه النبي كلْهِ يوم أضحى. 
وضحن ماك هو وأضغابه» حتى احدملت ضهاياهم من عندهم 'قال+ وأخبرتي 
من رأى الأنصار يحملون ضحاياهم من هناك» اه. ظ 

وفيه أيضاً: وهذه الطرق هي المرادة بما رواه ابن زبالة» عن عائشة: أن 
رسول الله كك كان يذبح أضحيته بيده إذا انصرف من المصلى على ناحية 
الطريق الفن كان يتصرف متيا.... إلى ار فا'بسطه:. .وعلى مته أن :لا 
تخصيص بالمصلى» بل المراد الفضاء بمرأى من الناس . 

وفي كنز العمال» عن نافع: أن عمر كان ينحر بمكة عند المروة وبمنى 
عند المنحرء ثم في الأثر ذبح الكبش وهو فحل الضأنء» وقد ورد فى غير 
حديث «أن النبي كَلِيةِ ضحى بالكبش»» واستدل بهما المالكية على أفضلية 
الضأن ضرورة أنه كَلِِ لا يواظب إلا على ما هو الأفضلء والمسألة خلافية. 


قال الباجى”": أفضل الأضاحى الضأن» هو مذهب مالكء. وسائر 


.)5١9/1١( )١( 
.)797/١7( (؟) «بذل المجهود)‎ 
.)88 /”( «المنتقى»‎ )” 
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أصحابه: أن الضأن أفضل من المعزء واختلفوا فى التفضيل بين البقر والإبل» 
فروى الشيخ أبو إسحاق: أن الأفضل الإبل» 5 الشيخ أبو القاسمء 
والقاضي أبو محمد في امعونته) : أن البقر أفضل » وقال أبو حنيفة . والشافعي : 
الإبل أفضل» ؛ ثم البقرء ثم الغنمء والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما 
روي أنه كِةِ كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين» ومثل هذا لا يستعمل إلا فيما 
يواظب عليه» ومعلوم أن النبي كَل لا يواظب في خاصته إلا على الأفضلء 
ومن جهة المعنى أنه لا خلاف أنه لا يضحي بجذع إلا من الضأنء وذلك 
ا 10 أه. ظ 


وقال ابن رشد''؟: اختلفوا في الأفضل من ذلكء» فذهب مالك إلى أن 
الأفضل :فى الضعهانا # الكناشن »ته البشر» قو الابل يحكس الأمر عحده نه 
الهداياء وقد قيل عنه: الإبل» ثم البقرء ثم الكباش» وبه قال الشافعي» 
وأشهبء. وابن شعبان» وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل الفعل» وذلك 
أنه لم يرو عنه كَلِهِ أنه ضحى إلا بكبش» » وذلك فيما ذكر بعض الناس . 


وفئ «البخاري» عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلكء. وهو أنه قال: 
اكان رسول الله كل يذبح وينحر بالمصلى»؛ وقد احتجٌ الشافعي لمذهبه بعموم 
قوله كِ: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قَرَّبَ بدنة» ومن راح في الثانية 
فكأنما قرب بقرة».... الحديث» فكان الواجب حمل هذا على جميع القَرّب 
بالحيوان» ومالك حمله على الهدايا فقط؛ لثلا يعارض الفعل القول. وهو 
الأولى. 

ظ وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخرء وهو هل الذبح العظيم الذي 
فدى به إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» هو سنة باقية إلى اليوم؟ وأن ذلك معنى 


.)57١ /١( «بداية المجتهد)‎ )1١( 
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قوله: لوَيَركنا عَيّهِ في الآرنَ (47'*. فمن ذهب إلى هذا قال: الكباش 
أفضل» ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على أن الكباش 
أفضلء مع أنه قد ثبت أن رسول الله ضحى بالأمرين جميعا؛ وإذا كان كذلك 
فالواجب المصير إلى قول الشافعي» اه. 

وقال الوم 7 وثلات ضأن مطلقاً ثم يليه معز؛ ثم هل يليه بقرء وهو 
الأظهر عند ابن رشدء أو إبل؟ خلافء. قال الدسوقي: الحق أن ذلك يختلف 
باختلاف البلاد؛ فالإبل في بلاد الحجاز أطيب لحما من البقرء وفي مصر 
بالعكس» اه. 

وقال الموفق"": أفضل الأضاحي: البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة» ثم 
شِرّْك في بقرة» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي؛ لقوله كَِِ في الجمعة: «من 
راح في الساعة الأولى .....» الحديث. ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى 
فكانت البدنة فيه أفضل كالهدي» ولأنها أكثر ثمناً ولحماً وأنفع» والشاة أفضل 
من شرك في بدنة؛ لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية» والمنفرد يتقرب 
بإراقته كلهء والكبش أفضل من الغنم؛ لأنه أضحية النبي كَل وهو أطيب لحما. 

وذكر القاضي أن جذع الضأن أفضل من ثنئ المعز لذلك؛ ولأنه يروى 
عن النبي يلِةِ أنه قال: «نعم الأضحية الجذع من الضأن»» وهو حديث غريب» 
ويحتمل أن الثنئ أفضل؛ لقوله كَةِ: «لا تذبحوا إلا مسنةء فإن عسر عليكم 
فاذبحوا الجذع من الضأن». رواه مسلم وأبو داود» اه. 

وفي «نيل المآرب»: الأفضل الإبل» فالبقر» فالشاة إن أخرج كاملاء ثم 
يلي ذلك شركة في بدنة أو بقرة» اه. 


./8 سورة الصافات: الآية‎ )١( 


(؟) «الشرح الكبير» .)١5١/5(‏ 
(*) «المغني» (15/ 05 ). 
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لالحا فَمَعَلْتٌ م خيل إِلَى عَبْدٍ الل بْن عُمَرَ د 
حينٌ حِينَ ذُبحَ الْكَبْسْنٌ ا ع ا ل ل لد وفع م .ةوه ة ةوه قثة. .مه 


وفي «الدر المختار)20: الشاة أفضل من سبع البقرة» قال ابن عابدين : 
وكذا من تمام البقرة» قال في «التتارخانية»: وفي «العتابية»: كان الأستاذ 
يقول: إن الشاة العظيمة السمينة التي تساوي البقرة قيمة ولحمآ أفضل من 
البقرة؟ لأن جميع الشاة تقع فرضا بلا خلاف» واختلفوا في البقرة» قال بعض 
العلماء: يقع سُبْعُها فرضاً والباقي تطوع. اه. والأصل في هذا إذا استويا في 
اللحم والقيمة فأطيبهما لحماً أفضلء وإذا اختلفا فالفاضل أولى. اه 


قال الحافظ في «الفتح)”"' : قد أخرج البيهقى من حديث ابن عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ كان النبي كله يضحي بالمدينة بالجزور أحياناء وبالكبش إذا لم 
يجد جزورأء فلو كان ثابتاً لكان نصاً في موضع النزاع لكن في سنده عبد الله بن 
نافع» وفيه مقال» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن النبي كَل ضحَى عن 
نسائه بالبقر». أخرجه الشيخان. 

(قال نافع: ففعلت) ما أمرني به من الشراء والذبح بالمصلىء قال 
الباجي”": أمره بالذبح على وجه الاستنابة». وذلك جائز للضرورة» وقد كرهه 
مالك من غير ضرورة» وإنما استنابه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - لمرضه»ء 
برو بو سين أن يكولى نذيحها بتقيبية الما روي عن أن بدراظنئ الله 

- أن النبي كَل ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده (ثم حمل) ببناء 
ا أ الكبش المذبوح (إلى عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(فحلق) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ (رأسه حين ذبح) ببناء المجهول 
(الكبش) مقتضى فاء التعقيب أن الجلاق بعد حمل الكبش إليه» فالظرفية في 


)١(‏ (كره”0). 
(؟) «فتح الباري» .)١7/١١(‏ 
(9) «المنتقى» (73/ 88) . 


57 - كتاب الضحايا (؟) باب )1١87(‏ حديث 


ل 


كان تريضا 0 اليد مَعَ النّاسء قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ 
غعُْمَرَ ع رك 5 1 1 مدو ا 2 ا 
شم ظ 


قوله «حين ذبح» مجازية؛ لأنها لما وقعت بعده بقرب كأنها فعلت حينه» أو 
الظرفية حقيقية» والتجوز في الفاء فتكون للترتيب الذكري ظ 

(وكان) ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (مريضا) ولذلك (لم يشهد) صلاة 
(العيد مع المسلمين) في النسخ الهندية» و«مع الناس» في المصرية» والمعنى 
واحد» لمرضه استناب في الذبح (قال نافع: وكان عبد لله بن عمر) ‏ رضي الله 
عنهما ‏ (يقول: ليس جلاق) بكسر أوله؛ أي: خلق شعر (الرأس بواجب على 
من ضحًى) أي : : ذبح الأضحية» زاد في رواية محمد بعده (إذا لم يحج)» (وقد 
فعله) أي: الحلق بعد الذبح (عبد الله بن عمر) رضي الله عنهماء د إليه ء 
أو استحباباًء فقد قال الباجي"'2: ولعله كان امتنع من حلق رأسه من أول 
العشر حين أراد أن يضحي على وجه الاستحباب» وإن لم ير ذلك واجبا كما 
ذكر فى اخر الحديث. 


وقد روى الشيخ أبو بكر والقاضي أبو الحسن: أنه يستحب لمن أراد أن 
يضحي إذا رأى هلال ذي الحجة أن لا يقص من شعرهء ولا يقلم أظفاره حتى 
يضحيء, قالا: ولا يحرم ذلك عليه» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: ليس 
في ذلك استحباب, وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحلق وتقليم 
الأظفارء اه. 


وقال الخرقي : من أراد أن يضحى فدخل العشرء فل" يأخذ من شعره ولا 


بَشْرَتِه شيعا : قال الووق ' ادظاهرة التحريم» وهو قول بعضن أصحابناء وحكاه 


.)9١ /7( «المنتقى)‎ )( 
.) 357/1١95 «المغني)‎ 69 


1 - كتاب الضحايا (0) باب )1١67(‏ حديث 


ابن المنذر عن أحمد»ء وإسحاق» وسعيد بن المسيب» وقال القاضي وجماعة 
من أصحايبنا : هو مكروه غير محرم» وبه قال مالك» والشافعي» لقول عاكية تت 
رضي الله عنها : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله كَل ثم يقلدها بيده. ثم 
وقال أبو حنيفة : ا يكره له ذلك؟ لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس. فل يكره 
له حلق الشعر وتقليم الأظفار. 

ولناح ما روت أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ عن رسول الله كله أنه قال: 
«إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضصحى » فله باخذ من شعره ولا من أظفاره 
شيئاً حنى يضحى) . روأه مسلمء ومقتضى النهى التحريم» وهذا يرد القياس . 
الحديث الخاص» اه. 

وفى «المحلى) عند أبى حيية أنكا : يني لمن أراه أة يفيض تاخير 
تقليم الأظفارء» وحلق الرأس والعانة ولا يجبء كذا في «شرح المنية»» وفي 
«الملتقط»: وإن عمل فهو أفضل للخبر ولا يجب» اه. 

قلت: ويوؤيد ذلك أن الإمام بت سه الله - قال بعد أثر الباسية: 
وبهذا كله نأخذء وفي «البذل'' عن الشوكاني: ذهب سعيد بن المسيب» 
وربيعة». واتحمينة وإسحافق» وداود» وبعض أصحاب الشافعى إلن أقهة يحرم 
عليه 1 شيء من شعره وأظفاره. حتى يضحي في وفت الأضحية. وقال 
الشافعى. وأصحابه: مكروه كراهة تنزيه. 

ومذهب الحنفية 5 ذلك ما فى شرح المنية» وما ورد فى الاصحيح 
مسلم) : قال رسول الله ككلِِِ: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي» ا 


.)١7/١7( «بذل المجهود»‎ )١( 


خخبرض 


25 2 كتاب الضحايا (9) باب 
(*) باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام 


الحديث» محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع. فنمى الوجوب لا ينافى 
الاستحباب» فيكون مستحباً إلا أن يستلزم الزيادة وقت إباحة التأخير ونهايته ما 
دون الأربعين»؛ فإنه لا يباح ترك قلم الأظفار ونحوه فوق الأربعين» انتهى: 


وزاد العيني في «شرح الطحاوي» في موافقي الإمام الجونك 7 :أده مسسوهرة > 
والأوزاعي» وأبا ثورء وابن حزم» وفي موافقي الجمهور: عطاء بن يسارء 
وأبا بكر بن عبد الرحمن, وأبا بكر بن سليمانء» والثوري» وأبا يوسف. 
ومحمداًء وقال: احتبجوا في ذلك بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كنت أفتل 
قلائد هدي رسول الله علي .....» الحديثء. قال: والأخذ به أولى من حديث 
ام سلمة؛ لأن أصل«حديت أم سلمة موقوف»: وتحذيت عائشة مرقوع» وقال 
الشافعي: البعث بالهدي أكبر من إرادة التضحية» وقال ابن عبد البر: مما يدل 
على ضعف حديث أم سلمة أن مالكا روى عن عمارة بن عبد الله عن سعيد بن 
المسيّبء قال: لا بأس بالاطظلاء بالنورة في عشر ذي الحجة» فترك سعيد 
لاستعمال هذا الحديث» وهو راويهء دليل على أنه غير ثابت ومنسوخ . 


عبد الرحمن بن الحارث أحد الفقهاء السبعة» وأبو بكر بن سليمان القرشى . 


(6) النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام 
عن الفنلة وق تقر ننه نالفي له خلذقةه بوالسمهور فلن أنه لذ حك 
الذبح قبل الصلاة في مواضع يُصَلَّى فيها العيد» وقال بعضهم: يجوز بعد أن 
يقنى من الوفت: قدو يمكن نيه ليلذ والخطعان اننا نانع وال نالف ا 
يجوز حتى يذبح الإمام بعد الصلاة. ظ 


5١ 


5 - كتاب الضحايا (0) باب )٠١64(‏ حديث 


684 - حذثني يَحَيَ عن مالاق. 0 
د ه فيه 4 


عل وصور بن يسَارِءٍ 
كشوك الله كن ده 0 100 78 هطششظ1ط' 


سير 
0 67 و 2 


ابرق إن 


4 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بشير) بضم 
الموحدة وفتح المعجمة مصغراً (ابن يسار) بفتح التحتية وخفة المهملة الحارئي 
المدني (أَنَ أيا بردة) بضم الموحدة وسكون الراء» اسمه هانئ» وقيل: مالك بن 
هبيرة» والأول أصحء وقيل: الحارث بن عمرو. 


قال الحافظ"'': هذا وهمء وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعفي. 
عن الشعبي» عن البراء» قال: كان اسم خالي قليلاء فسماه النبي كَل كثيراًء 
وقال: (يا كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا»» ثم ذكر حديث الباب بطوله» وجابر 
ضعيفء انتهى» وفي رواية مالك» عن بشيرء عن أب :بردة؛ قال ابن عبد البر: 
يقال: إن 5 لم يسمع من أبي بردة » كذا في «التنوير)”"' . 

ابن تدار) مكتسير :تور وعقة نات الأساوى » حال البراء فى عات 
وقيل: عمهء والأول أشهرء توك درا وما بعدهاء وشهد مع علي رضي الله 
عنه ‏ حروبه كلهاء اختلف في موته من إحدى وأربعين إلى خمس وأربعين 
(ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله كَلِ) أضحيته (يوم الأضحى) وقبل أن 
يصلى صلاة العيد. 

ففي «الصحيحين»”"' عن البراء قال: خطبنا رسول الله يل يوم النحر بعد 
الصلاة» فقال: «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب السنة» ومن ذبح. 
قبل الصلاة فتلك شاة لحم»ء فقام أبو بردة» فقال: يا رسول الله! نسكت شاتي 


.)1/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1٠١"”ص( «تنوير الحوالك»‎ )6( 
,)18431( أخرجه البخاري 000587 ومسلم‎ 060 


غرف 


فرَّعَم أن رسول الله د أمره أن 0 بضحية احرى قال أبو 
كاسن ادها 211 سول السفب قال 1ران يا 
7 2 و رسو : و 0 
جدعا اا ايا ا ااا 0000 1( 


قبل أن أخرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» فتعجلّت وأكلت 
وأطعمت أهلي وجيراني» فقال رسول الله كَِْةِ: «تلك شاة 0 2 
الحديث . 

وقال الحافظ"'': ووقع عند الطبراني من طريق سهل بن أبي حثمة أن 
أبا بردة ذبح ضحيته بسحرء تروطت الى فقال: (إنما الأضحية ما ذبح 
هك العناذ :ارو الحديت: ظ 

(فزعم) أي: فقال أبو بردة (أن رسول الله ككلِِ أمره) أي: أبا بردة (أن 
بعود بضحية) أي: يضحي مرة (أخرى) وإنما أطلق الأضحية على الأول؛ لأن 
صورتها صورة“الأضحية». وقد ذبحها أبو بردة على أنها ضحية» ثم ظاهر رواية 
«الموطأ» أن الأمر بالإعادة كان لأنه ‏ رضي الله عنه - ضحاها قبل أن يَضَحَي 
رسول الله كه وهو متمّسك الإمام مالك في أن المناط ذبح الإمام. 

وقال الجمهور: إن المناط الفراغ عن الصلاة» لما تقدم قريباً عن 
«الصحيحين؟» في هذه القصة قوله وَيِنْهُ: «من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم»». 
ولما ذبح أبو بردة قبل الصلاة أمره النبي كَلِْةِ بالإعادة (فقال أبو بردة:) يا 
رسول الله (لا أجد إلا جذعاً) بجيم وذال معجمة مفتوحتين وعين مهملة؛ زاد 
في رواية للبخاري. عن البراء من المعز. 


قال الباجي 9) “فيه ليل على أنه قد علم أن الجلع يتعلق 5 
المنعء إما الأنه لا يجرىئ » ١‏ لآن غيره أفضل منه ) انتهى . (يا رسول اللّه) زاده 
في النسخ المصرية لا الهندية (فقال) له (رسول الله ككلِ: «وإن لم تجد إلا جذعاً 


6 افتح الباري» .)1"/36١(‏ 
(؟) «المنتقى» (85/95). 


يضف 


5 - كتاب الضحايا (9) باب (؛6٠0٠)‏ حديث 


أخرجه البخاريّ في: ١‏ كتاب العيدين» 5 باب الأكل يوم الجر 


ومسلم في : 5 2 كتاب الأضاحيّ» بيات وققياة حديث 54 - 4. 


فاذبحه)) زاد فى رواية الراةة «ولن تجرئ عن أحد بعدك». 


وترجه'' ' على روايته البخاري» «باب قول النبي ويد للبراء : ضَحّ بالجذع 
من المعز ولن تجزئ عن أحد بعدك». وأخرج فيه عن البراء قال: ضحّحى خال 
لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة» فقال له رسول الله كَلهِ: «شاتك شاة لحم». 
فقال: يا رسول الله كلئِنٍَ إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: «اذبحها ولا 
تصلح لغيرك»» ثم أخرج بطريق آخرء وفيه: «ولن تجزئ عن أحد بعدك». 

قال الحافظ”'': في هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من 
المعز في الأضحية» لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير 
أبي بردة» فقد أخرج البخاري عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر أن النبي كك 
أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحاياء فبقي عتودٌ فذكره للنبي كك فقال: 
«ضحٌ به أنت»» زاد البيهقي في روايته: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك». قال 
البيهقي : إن كانت هذه الزيادة محفوظة» كان هذا رخصة لعقبة» كما رخص 
5 بردة. ظ 

قال الحافظ: في هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم, 
فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» وأقرب ما يقال فيه: إن 
ذلك صدر لكل منهما في وفك واحقة أو تكون خضوصية الأول سحت 
بخصوصية الثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع 
لغيره صريحا. 


.)١1؟7/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5/3١( (؟)‎ 


تغرف 


كتاب الضحايا (0) باب )٠١64(‏ حديث 


وقد انفصل ابن التين وتبعه القرطبي عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون 
العتود كبير السن» لكنه قال ذلك بناء على أن الزيادة التي في آخره لم تقع له 
ولا يتم مراده مع وجودها مع مصادمته لقول أهل اللغة في العتود» وتمسك 
بعض المتأخرين بكلام ابن التين» فضعف الزيادة» وليس بجيد» فإنها عند 
البيهقي من طريق عبد الله البوشنجيء, أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقه. 
رواها عن يحيى بن بكيرء عن الليث بالسند الذي ساقه البخاري» لكني رأيت 
الحديث في «المتفق» للجوزقي من طريق عبيد بن عبد الواحد» وأحمد بن 
ملحان» كلاهما عن يحيى بن بكير» وليست الزيادة فيه» وهذا هو السر في 
قول البيهقي: إن كانت محفوظة» فكأنه لما رأى التفرد خشي أن يكون دخل 


وقد وقع في كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة. 
واستشكل الجمع» وليس بمشكلء» فإن الأحاديث التي وردت في ذلك ليس 
فيها التصريح بالنفي إلا في قصة أبي بردة في «الصحيحين»»2 وفي قصة عقبة في 
البيهقي» وأما ما عدا ذلك فقد أخرج أبو داود''' وأحمدء وصححه ابن حبان 
من حديث زيد بن خالدء أن النبي يَكلِِ أعطاه عتوداً جذعاًء فقال: «ضح بهاء 
فقلت: إنه جذع أفأضحى به؟ قال: «نعم» ضح به). 


وفي «صحيح ابن حبان» وابن ماجه من طريق عباد بن تميم» عن 
عويمر بن أشقر: أنه ذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى فأمره النبي كَلِهِ أن 
يعيد أضحية أخرى» وفي «الطبراني الأوسط» من حديث ابن عباس أن النبي ككل 
أعطى سعد بن أبي وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحي به» وأخرجه 
الحاكو''' من حديث عائشة» وفي سنده ضعف, ولأبي يعلى» والحاكم من 


(0) «سنن أَبى داود» (1/448؟). 
(0) «المستدرك» (5//ا؟؟). 


حاوف 


5" كتاب الضحايا (9) باب )٠١65(‏ حديث 


حديث أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله. هذا جذع من الضأن مهزول» 
وهذا جذع ٠‏ من المعز سمين» وهو خيرهماء أفأضحى به؟ قال: «ضح به. فإِن 
للّه الخير»» وفي سنده ضعف . 

والحق: أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» وبين حديثي أبي بردة» وعقبة؛ 
لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمرء ثم تقرر الشرع بأن الجذع: من المعز 
لا يجزئ. واختص أبو بردة» وعقبة في الرخصة بذلك» وإنما قلت ذلك؛ لأن 
بعض الناس زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة وأيا بردة في ذلك» والمشاركة إنما 
وقعت في مطلق الإجزاء؛ لا في خصوص منع الغيرء ومنهم من زاد فيه 
عويمر بن أشقر. وليس في حديثه إلا مطلق الإعادة لكونه ذبح قبل الصلاة. 


0) 


وأما ما أخرجهابن ماجه”' من حديث أبي زيد الأنصاري أن 
رسول الله كَل قال لرجل من الأنصار: «اذبحها ولن تجزئ جذعة عن أححد 
بعدك». فهذا يحمل على أنه أبو بردة بن نيارء فإنه من الأنصارء وكذا ما 
أخرجه أبو يعلى» والطبراني من حديث أبي ججيفة: أن رجلا دبج تجن 
الصلاة. فقال رسول الله كَِلِْةِ: «لا تجزئ عنك»)». قال: إن عندي جذعة؟ فقال: 
اتجزئ عنك ولا تجزئ بعداء فلم يثبت الإجزاء لأحدء ونفيه عن الغير إلا 
5 بردة وعقبة» وإن تعذر الجمع الذي قدمته» فحديث 5 بردة أصح مخرجا 
والله أعلم» انتهى . 

قال الفاكهي: ينبغي النظر في اختصاص فى بردة بهذا الحكم وكشف 
السر فيه» وياد 000 قال: إن فيه وجهين: أحدهما:. أن ذلك كان 
قبل استقرار الشرع فاستثنى» والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه 
عمن سواهء قال الحافظ”"': في الأول نظر؛ لأنه لو كان سابقاً لامتنع وقوع 


.)9١605( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١15/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


شف 


5 كتاب الضحايا (9) ياب )١٠١66(‏ حديث 


ذلك لغيره بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره» والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره 
كما تقدم. 

قلت: وللنبي كَلِِ أن يخص من شاء بما شاء كجعله شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين» وترخيصه في النياحة لأم عطية» وترك الإحداد لأسماء بنت عميس» 
وغير ذلك من الأمثال التي ذكرها الزرقاني”'' . 

04 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عباد) بفتح 
العين المهملة وتشديد الموحدة (ابن تميم) الأنصاري المازني» اختلف في اسم 
جدهء وفي رؤيته للنبي يِه كما تقدم في محله (أن عويمر) بضم العين المهملة 
(ابن أشقر) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح القاف آخره راء مهملة. 
ابن عدي الأنصاري المازني» اختلف في نسبه كما في «الإصابة»» و«تهذيب 
الحافظ»» وذكره خليفة فيمن لم يتحقق نسبه من الأنصارء ووقع في بعض طرق 
حديثه أنه بدري» وهذا غير عويمر العجلانيى صاحب اللعان» وذكر ابن معين 
أن عباداً لم يسمع منه» لكن وقع التصريح بسماعه منه في حديث الدراوردي» 
عن يحيى بن سعيد» عن عباد بن تميم سمعت عويمراً» كذا في «التهذيب”", 
وفي «التعليق الممجد)”"': روى عنه عباد بن تميم مرسلاًء كذا قال ابن الأثير 
في «جامع الأصول». ظ 

وقال ابن عبد البر في «شرح الموطأ»: لم يُختلف عن مالك في هذا 
الحديث. وظاهره الانقطاعء. لأن عبادا لم يدرك ذلك الوقتء. ولذا زعم 


.0/4 /( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.) ١76 /4( انظر : «تهذيب التهذيب»‎ 6 
.)0657١/59( )85 


يضرف 


5 - كتاب الضحايا (9) باب )٠٠١66(‏ حديث 
ش ذْبَحَ ضَحِينَه قبل أن ل يوم م الأضحَئ. ل ذَكَرَ ذْلِكَ 


3 


لرسول الله د ا أن يَعودٌ بِضَحِيَة 5 


أخرجه ابن ماحه في : 5" كتاب الأضاحي» 1 باب النهي عن ذبح 
الأضحية قبل الصلاة. 


الدراوردي» انتهى . 


قال الزرقاني”'" : وروى الترمذي في «العلل») حدثنا يحيى بن موسى» 
حدثنا أبو ضمرة» عن يحيى بن سعيد» أخبرني عباد بن تميم» عن عويمر بن 
أشقر» فذكره. وبتصريحه أنه أخبره - يعني في رواية الدراوردي ‏ علم أن قول 
البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل»: لا أعرف أن عويمراً عاش بعد 
النبي د إنما نفى عرفانه. التهى . 


(ذبح أضحيته قبل أن يغدو) بضم الدال وفتح الواو (يوم الأضحى) قال 
الباجي”'': يريد قبل أن يغدو إلى المصلى؛ لأنه هو الغدو المعتاد في يوم 
الأضحىء فاستغنى بذلك عن ذكره»ء ولو أراد غيره من الغدو لبيّنه» ويحتمل أن 
يريد قبل أن يحدث غدواًء وهو يعد في وقت يمكنه الغدوء قال الزرقاني"": 
وفي رواية: أنه ذبح قبل الصلاة. 

(وأنه) أي: عويمراً (ذكر ذلك) أي: تعجيله الذبح قبل الغدو 
(لرسول الله كَلل) بعد ما صلى (فأمره) النبي كَلةِ (أن يعود بضحية أخرى) لأن 
الأولى لم تكن ضحية مجزئة» وفي «المحلى»: وروي عنه انها أنه قال لبن 
عندي إلا جذعة قال: «فاذبحها)»ء انتهى . 


(1) «شرح الزرقاني» ("/ 074 . 
(0) «المنتقى» (817//9) . 
(9) «شرح الزرقاني» (5/ 074 . 


كرف 


5 2 كتاب الضحايا (5) باب ظ )٠١65(‏ حديث 


(1) باب 5 لحوم الأضاحي 


5+ حدثني ‏ ل الى ار 
الْمَكيَ: عَنْ جَابرٍ بْن عَْدٍ الل أنَّ رَسُولَ الله يكل نّهئ ا 


وفي «التعليق الممجد""'': وقع في رواية ابن ماجهء وابن حبان: أن 
النبي كلةِ أذن عويمراً أن يضحي بجذع من المعزء انتهى. وهكذا في 
«الزرقاني»» ولم أجده في ابن ماجه» ويشكل عليه أيضا ما تقدم في كلام 
الحافظ أنه ليس في حديث العويمر إلا مطلق الإعادة لكونه ذبح قبل الصلاة» 
انتهى» وأخرج أحمد من طريقين عن يحيى بن سعيد» عن عباد» عن عويمرء 
ليس فيهما إلا مطلق الإعادة لكونه ذبح قبل الصلاة. 


(1) ادّخار لحوم الضحايا 
هكذا في النسخ الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها لحوم الأضاحي”". 
والمؤدى واحدء والادّخار بتشديد الدال المهملة» أصله: الاذتخارء قلبت التاء 
ذالاً ثم فلمقة لد[ موملةة وا دعيقه وند يكس نوعو الأتل تفي ذال 
معجمة مشددة» كذا في «المجمع»ء وكان النبي وَل قد نهى عن اذخار لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في وقت لضرورة» ثم رخص بعدء كما سيأتي مبسوطا. 


5 (مالك. عن أبي الزبير المكي) محمد بن مسلم بن تدرس (عن 
جابر بن عبد الله) الصحابي ابن الصحابي الشهير (السلمي) بفتحتين منسوب إلى 
سلمة بن سعد بن علي» بطن من الأنصارء كما في «المغني» (أن رسول الله كَل 
نهى) تنديها أو تحريما مختلت:نين العلماء: وكان ذلك سنة خمس من الهجرة 
كما جزم به صاحب اا قال: وفي هذه السنة دَقّتْ داقَةَ العرب. 


.)177/5( )١( 
.)١575/15( (؟) كذا في «الاستذكار»‎ 


(9) «تاريخ م الخميس» )207/١(‏ قوله: دافة: من يطرأ من المحتاجين . 


خرف 


25 - كتاب الضحايا (5) باب )٠١65(‏ حديث 


© © «. © © ه هس © * © ه © © © © © © هس © © © © © هه » ©ه يت © ©ه © ©6 تي هاني © © تي © © هاس تس #» سس © هس © ساي تت هات هاه هه هو » هان ه 


أي اجتمعت جموعها فنهى النبي كله عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
كذا في «الوفاء»» ثم رخص لهم في الادّخار ما بدا لهمء انتهى. ظ 


وذكر الحافظ في «الفتح6'' ما ورد أن النبي كَلةِ قام فى حجة الوداع 
0 3 ل امار لين فو ثلا ئة 9 0 وإني 
1 ا وأخرج ا 1 بن الأكوع قال البي كل: 
امن ضحئ منكم فلا يصبحن بعد ثالثة. وقد بقي في بيته منه شيء»». فلما كان 
العام المقبل قالوا : يا رسول الت د ود لا الماضي؟ قال: «كلوا 


قال الحافظ : يستفاد منه أن النهي كان سنة تسع لما دل عليه قبله أن 
الإذن كان في سنة عشرء انتهى. وفيه أن قيامه يَللِ بذلك في حجة الوداع لا 
يوت أن ذلك وقت الإباحة. فقد أعلن النبي كَلِِهِ حينئذ بأمور كثيرة كانت 
مأمورة أو منهية عنها قبل ذلك» كالمتعة والحمر الأهلية» وأيضاً كان نسخ 
وؤايتة مضي وقد كان معه يَكلةٍ في حجة الوداع» كما يدل عليه روايات 


ووقع نحو هذه القصة مع علي رضي الله عنه ‏ أخرجها أحمد في 
«مسند فاطمة» ‏ رضي الله عنها - من حديث عائشة: قدم على من سفرء فأتته 
فاطمة بلحم من ضحاياء فقال: أو لم ينه عنه رسول الله كلِ؟ قالت: إنه قد 
رخص فيهاء قالت: فدخل علىٌ ‏ رضي الله عنه - على رسول الله يكم فسأله 
عن ذلكء. فقال له: «كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة»». وهذا أيضا يدل 


.)590/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


لض 


5 - كتاب الضحايا (5) باب )٠١65(‏ حديث 


7 عَنْ أكل وم الضحايًا بعد ثلاثة أيامء 0 


على أن نسخه كان حين كان علي رضي الله عنه ‏ في السفر عند الأضحى» 
وقد كان معه يك في حجة الوداع (عن أكل لحوم) جمع لحم (الضحايا) جميع 

قال الحافظ: حكئ البيهقي» عن الشافعي: أن النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث كان في الأصل للتنزيه» وهو كالأمر في قوله تعالى: 
#فكوا ينا وَأَطعِمُوأ لَْاِمَ4 وحكاه الرافعي عن أبي علي الطبري احتمالاًء وقال 
المهلب: إنه الصحيح لقول عائشة ‏ رضي الله عنها -» وليس بعزيمة» انتهى . 

والمراد بقول عائشة ما أخرجه البخاري''' عنها قالت: «الضحية كنا تملح 
منه فَنَقْدمُ به إلى النبي يله بالمدينة فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام» وليست 
بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه). 

(بعد ثلاثة أيام) قال القرطبي: اختلف في أول الثلاث كان الإدخار فيها 
جائزاً. فقيل: أولها يوم النحرء فمن ضحََّى فيه جاز أن يمسك يومين بعده. 
ومن ضحًَى بعده أمسك ما بقي له ه من الثلاثة» وقيل: أولها يوم يضحيء. فلو 
ضحّى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثاً بعدهاء ويحتمل أن يؤخذ من 
قوله: «بعد ثلاثة»)» أن لا يحسب ار الذي يقع فيه النحر من الثلاث» وتعتبر 
الله القن ثليه ظ 

قال الحافظ في «الفتح)”'" : يؤيده ما فى حديث جابر: «كنا لا نأكل من 
لحوم بدننا فوق ثلاث منى»» فإن ثلاث منى تتناول يوماً بعد يوم النحر لأهل 
النفر الثاني» انتهى» وكذا ذكر الباجي الاحتمالين المذكورين في المراد بثلاثة 
أيام, أى: من يوم النحرء أو من 58 الذبح» وفي «المحلى» عن القاضي 
عياض : الظاهر هو الثاني . 


.)١5/١1١( «فتح الباري»‎ )2017٠0(ح‎ )1١( 
.)58/١١( (؟) «فتح الباري»‎ 


5١ 


5 2 كتاب الضحايا (4:) باب )٠٠65(‏ حديث 


6 
2 


1 ا ره ه و 2 ل > سا 00 
دم قال» بعل «كلواء وتصدقفواء وَتَرَوَدُواء وَادّخَرَوا»). 


أخرجه ه أ في : 5 كتاب الأضاحي» © باب ما كان من النهي عن 
أكل لحوم الأضاحن بعد ثلاث» حديثث 89 ْ 


(ثم قال) يكم (بعد ذلك) وفي النسخ المصرية بعد بالبناء على الضمء 
أي : بعد النهي» يعني في العام القابل» كما ورد في الروايات (كلوا) بصيغة 
الأمر من الأكل (وتصدقوا) ليس هذا اللفظ في النسخ الهندية (وتزوّدوا وادّخروا) 
بتشديد الدال بصيغة الأمر من الادّخارء والأوامر للاباحة عند الجمهورء. قال 
محمد في روطن !يدق جنيك ناجيه هذا نأخذء لا بأس أن يأكل الرجل 
من أضحيته» ويَدّخر ويتصدق؛» وما نحب له أن يتصدق بأقل من الثلث:: وإن 
تصدق بأقل من ذلك جازء انتهى. 


وقال ابن كثير في «تفسيره»: قال بعض السلف: قوله تعالى: (تسكا كُلُوأ 
0 أمر إباحة. وقال مالك : يستحب ذلك » وقال غيره : يجسراء) وهو وجه 


لبعض الشافعية» انتهى . 
وقال ابن حزم في «المحلى»”": فرض على كل مضح أن يأكل من 
أضحيته ولا بد ولو لقمة»ء وفرفى عله اذ سيدق انها معها خنا :كنات فل أو 


كثرء ولا بل» بع اد يط بها الح رالكائرء وأن يهدي منها إن شاء 
ذلك» اه. 


قال الخطابى: استدل بإطلاق الأحاديث على أنه لا تقييد فى القدر الذي 


يجزئ من الإطعام. ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئاًء ويطعم 
الباقى صدقة وهدية» وعن الشافعى: يستحب قسمتها أثلاثاء لقوله يَكلِ: «كلوا 


غ20 «موطأ ميحمد مع التعليق الممجد) (؟/ )2. 
(؟) سورة الحج: الآية 5". 
(9) انظر: «المحلى» (5557/5). 


5 2 كتاب الضحايا (54) باب )١65(‏ حديث 


وتصدقوا وأطعموا» قال انخ عبد الس : وكان غيره يقول: معدب أن يأكل 
النصف ويطعم النصف» وقل أخرج أبو الشيخ من طريق عطاء» عن أبي هريرة 
رفعه: «من ضحى فليأكل من أضحيته»» ورجاله ثقات». لكن قال أبو حاتم 

قال النووى: مذهب الح واآأنة لآ يحب الا الا ضبحيدة » واتها 

١: ٠: .‏ من 

الأمر فيه للاذن» وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمرء وحكاه 
الماوردي عن أبى الطيب بن سلمة من الشافعية. [ 

وأما الصدقة منهاء فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه 

40 57 ' 5 "3 5 

الاسم. والأكمل أن يتصدق بمعظمهاء كذا في «الفتح»"". 

قال ابن كثير: فإن أكل الكل فقيل: لا يتضمن شيئاًء وبه قال ابن سريج 
من الشافعية» وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتهاء وقيل: يضمن 
نصفهاء وقيل: ثلثهاء وقيل: أدنى جزء منهاء وهو المشهور من مذهب 
الشافعى» انتهى . 


قال الرازي في «التفسير الكبير)”"': مذهب الشافعي أن الأكل مستحب» 
والإطعام واجبء. فإن أطعم جميعها أجزأه. وإن أكل جميعها لم يجزئه. هذا 
فيما كان تطوغاً» أما الواجبات كالتذور والكفارات»: فلا يأكل منهاء انتهى. 

قال المو وو" : قال أحسوتة تذهي: إلن حديف عي الله 1" رياكل حو التُلْتَء 
ويّظعِمْ من أراد الثلث» ويتصدق على المساكين بالثلث» قال علقمة: بعث معي 


ينا 


عبد الله بهدية فأمرنى أن آكل ثلثاء وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث» وأن 


)200 «(فتح الباري» .)77/١١(‏ 
(؟) .)١8/58(‏ 
ف «المغني) 37/1 ) . 
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5 كتاب الضحايا (5) باب )٠٠65(‏ حديث 


اتفدق كلك وعن انق غير قال الفحايا والهذايا ثلث كع بوثلف لأفلك: 
وثلث للمساكين» وهذا قول إسحاق وأحد قولى الشافعى. 


وقال نف الاخنة وسححليا تضقو كاقل اتضناء وحمندف بدمك ‏ الفرل 
تعالى : لاكَكُلُوأ ينها وَلممُأ لسلس الْفَقِمَ4” وقال أصحاب الرأي: ما كثر 
من الصدقة فهو أفضل؛ لأنه كَل أهدى مائة بدنة» وأمر من كل بدنة ببضعة» 
فجعلت في قدرء فأكل هو وعليٌ من لحمهاء وحَسِيا من مرقهاء ونحر خمس 
بدنات أو ست بدنات» وقال: من شاء فليقتطع» ل يأكل ته ا 


ولناء ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في صفة أضحيته يله 
قال: ويطعم أهل بيته الثلث. ويطعم فقراء جيرانه. الثلث» ويتصدق على السُؤّال 
بالثلثء» رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في «الوظائف». وقال: حديث 
حسن, ولأنه قول ابن مسعودء وابن عمر ‏ رضي الله عنهما - ولم نعرف لهما 


سس سر 


مخالفاً في الصحابة فكان إجماعاًء ولأنه تعالى قال: #فَكلُوا ينا وَأَطْعِموأ الْمَانم 


سر ”2 و # 


لد والقانع السائل. يقال: : قنع قنوعاً إذ سال وقنع قناعة إذا رضي . 


والمعتر: الذي يعتريك. أي يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل» فذكر ثلاثة 
أصناف» فينبغي أن يقسم بينهم» والأمر في هذا واسع. فلو تصدق بها كلها أو 
بأكثرها جازء وإن أكلها كلها إلا بس اوعوسيديدة + 0_0 
الشافعي: يجوز أكلها كلهاء ولناء قوله تعالى: #وَأَطِْموا الْفَلعَ وَالْمعه» 
[وقال : ] ##وَأطْعِمُراً لبَلِيِسَ الْفَقِيرَ» والأمر يقتضي الوجوب. يم أهل 
العلم: يجب الأكل منها ولا تجوز الصدقة بجميعها للأمر بأكلهاء انتهى 
مختصراً . 


.78 سورة الحج: الآية‎ )١( 
."5 (؟) سورة الحج: الآية‎ 


5 


55 كتاب الضحايا (5) باب )٠١65(‏ حديث 


قال اناي 7 لفظة «كلوا» قد روي ما يقتضي أن معناه الإباحة.» روى 
ابن الموازء عن مالك: لا بأس على الرجل إن لم يأكل من بدنتة» وروى عنه 
في «النوادر» أنه قال: وإن تصدق بلحم أضحيته كله فهو أعظم لأجرهء» وروى 
عنه أن هذه اللفظة للندب» وذلك أن ابن حبيب روى عن مالك: لو أراد رجل 
أن يتصدق بلحم أضحيته كله لاستغنائه عنه» .ولا يأكل منه شيئاً كان مخطفاًء 
وأما قوله: «فتصدقوا» فعلى الاستحباب دون الوجوب. قاله القاضي أبو محمد؛ 
لأنه. لا خلاف اليوم بين الفقهاء في ذلك. 


وقد روي عن مالك: لو أن رجلاً تصدق بأضحيته كلها لاستغنائه عنها» ‏ 
ولم يأكل منها شيئاً كان مخطعاً. كما لو أكلها ولم يطعم منهاء وقال 


ابن المواز: يس سين عدي ولو لم يتصدق بشيء 
منه ما جاز له “انتهى: 


وقال ابن رشد في «البداية)” 0 اختلف مذهب مالك هل يؤمر بالصدقة 
والأكل معاء أم هو. مخير بين أن يفعل أحد الأمرين؟ فقال مالك: ليس له أن 
يفعل أحد الأمرين» أعني أن يأكل الكل» أو يتصدق بالكل» وقال ابن المواز: 
له أن يفعل أحدهماء وقال عبد الوهاب في الأكل: إنه ليس بواجب في 
المذهب».. انتهى . ظ ظ 


وقال الدردير”": ندب جمع بين أكل منها وصدقة وإهداء بلا حد في 
ذلك كلت ولا غيره» قال الدسوقي : ظاهره أن الجمع بين الثلاثة أفضل من 
الصدقة بالكل» وإن كان أشق على النفس» وهو المشهورء وحديث: «أفضل 


.)44 /7( «المنتقى»‎ )١( 
.)578/١( (؟) «بداية المجتهد»‎ 
:)١7؟/5(‎ )90( 


نقض 


5 - كتاب الضحايا (4) باب )٠١89‏ حديث 


/ا 7/٠١‏ وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ اللّه : تن أبن بكر 
عَنْ عبد له بن وَاقل؛ 4 و وف لون ا هأ وذ جا دحي اك امك عر وذ وا اق لخ ا ابد ان 61 ال ب ا 


العبادات أحمزها» ليس كلياًء وقال عج: القول بأن التصدق بجميعها أفضل 
متجه إذ أفضل العبادات أحمزهاء أ اثيق على النفسى. التهين 

وفي (الدن الموضن رع : يأكل من لحم الأضحية. ويؤكل غنياًء ويدخرء 
وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث» وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم» قال 
ابن عابدين بعد ما ذكر أقوالهم في الأضحية التي تؤكل والتي لا تؤكل: والحاصل 
أن التى لا يؤكل منها هى المنذورة ابتداءعء والتى وجب التصدق بعينها بعد أيام 
النحرء والتي ضحى بها عن الميت بأمره على المختار» والواجبة على الفقير 
بالشراء على أحد القولين» والذي ولدته الأضحية» والمشتركة بين سبعة نوى 
بعضهم بحصته القضاء عن الماضي فهذه كلها سبيلها التصدق. انتهى . 

وفي «البذل)”" عن «البدائع»: يستحب أن يأكل من أضحيتهء والأفضل 
أن يتصدق بالثلث». ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه» وأصدقائه. ويدّخر الثلث» 
ولق أن نية ععينفا > ولو تصدق بالكل جاز. وبو حي لس الكل اد أن 
القربة بالدم, والتصدق باللحم تطوع . انتهى ملخصاً . 


٠ 1/‏ (مالك». عن عبد الله بن أبي بكر) زاد في النسخ الهندية بعد 
ذلك (عن محمد بن عمرو بن حزم) وهذا تحريف من الناسخ صَحَفَ ابن محمد 
بلفظ: عن محمدء فإن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري معروف في الرواة» واقتصر في النسخ المصرية”" على عبد الله بن 
أبي بكرء عن عبد الله بن واقد.ء وهكذا رواه مسلم برواية روح» عن مالك (عن 
عبد الله بن واقد) بالقاف» ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» 


.)58١/5( )١( 
.)57/١1١( (؟) «بذل المجهود»‎ 
.)١155/1١6( كذا في «الاستذكار»‎ )9( 


5 كتاب يع (5) باب )٠١60(‏ حديث 


أتاكان انقح فشو اللم له تَنْ أكل لْحُوم الضَّحَايَا بَعْدَ تلان 
ا 


سر 
0-0 


يَامٍ. قَالَ عَبِدُ الل بْنْ أبي بَكْرٍ: ا” 
عَبْدِ الرّحْمن» فَقَالْت : جددنة موعن خائشة شه روج جَ النَبِيَ يله نَمو 


وفى «رجال الموطأ» لابن الحذاء: قيل: هو عبد الله بن واقد بن زيد بن 
عبد الله بن عمرء قال: والأول أصح.ء تابعي ثقة مات سنة 9١١هء‏ وقيل: 
مات قديماً في خلافة هشام بن عبد الملك. 


(أن رسول الله كلِةِ نهى) هكذا في النسخ الهندية» وفي المصرية أنه قال: 
«نهى رسول الله عَِندِ) وعلى كلتا النسختين روي مرسلاً في جميع نسخ «الموطأً) 
ليحيى» وفي «موطأ محمد)”' عن عبد الله بن واقدء أن عبد الله بن عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ أخبره أن رسول الله كَل نهى ...... الحديث. وقال الحافظ 
في «تهذيبه» في ترجمة ابن واقد: أرسل عن النبي يَِِّ وروى عن جدهء 
والحديث أخرجه مسلم من طريق مالك مرسلاء لكنه روي عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ النهي بعدة طرق (عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث) هكذا 
في أكثر النسخ المصريةء وهكذا في «موطأ محمد)ء وفي بعض النسخ 
النسية بعد ثلاثة» وفي الهندية: بعد ثلاثة أيام» وتقدم الاختلاف في أنه من 
يوم النحر أو من يوم ا 
(قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك) أي: ما أخبره ابن واقد (لعمرة) 
بسكون الميم (بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية (فقالت: صدق) 
ابن واقد فيما نقله؛ لأني (سمعت عائشة) أم المؤمنين (زوج النبي كَكِةْ تقول 
دف) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء» أصل الدف: السير اللين ليس 
بالشديد» من يدفون دفيفاًء وفي «شرح الطحاوي» للعيني: أصله من دفيف 


)0010 «موطأ محمد مع التعليق الممجد) .)51١١//7(‏ 


يحض 


5 كتاب الضحايا (5) باب )١٠١61!/(‏ حديث 


اه م 2ه ون خاي ند لوقه وساي ايف بعد : 0 ىر صا 
ناس من أهل البَادِيَة حصره الاضحئاء فى زمابٍ رسول الله د . 
0 لل الو و 2 وََيَأائيه ٠‏ ,ا بي 1 5 0 - >هم ار ه5 1 
فقال رَسول الله كلْةَ: «ادخروا لثلاث. وَتصّدقوا بما بَقَىَ»). قالت: 
َي 8 ل 0 2 

فلما كان تعد ذلك» 111111111010000 ش25 


الطائرء إذا حَرْك جناحيه ورجلاه في الأرضء» اه. وفي «المحلى»: أصل 
الدف: سير سريع مع تقارب فيه بين الخطى . ظ 


(ناس من أهل البادية) أي: من المقيمين''' في الصحراء والبرية بالخيام 
وغيرها (حضرة الأضحى) بتثليث الحاء والضاد ساكنة فيها كلهاء وحكي فتحها 
وهو ضعيفء. وإنما تفتح إذا حذفت الهاء. فيقال: بحضر فلان» قاله النووي» 
منصوب على الظرفية» أي: في وقت الأضحىء وفي حين الأضحى (في زمان 
رسول الله يَلةِ) سنة خمس أو بعدهاء كما تقدم. 


(فقال رسول الله عَكلة : ادخروا) بتشديد الدال المهملة (لثلاث وتصدقوا بما 
بقي) من الادّخار لثلاث» قال الباجي”'': يقتضي أن يمسك. منه يوم الأضحى 
ما يكفي لثلاث» ثم يتصدق بما بقي بعد ذلك» وهو الذي يقع به الانتفاع 
للدافة يوم الأضحى :وفيما بعده (قالت: فلما كان بعد ذلك) أي:. في العام 

5 اه 5 00003 : 69 90 3 

المقبل» كما ورد في غير رواية» وقد أخرج البخاري”' عن سلمة بن الأكوع 
قال: قال النبي كلْهّ: «من ضحّئ منكمء 'فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه 
شيء»» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام 
الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادّخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جهد.ء 
فأردت أن تعينوا فيها» . 


. المراد ههنا: ضعفاء الأعراب للمواساة. كما سيأتي‎ )١( 


(0) «المنتقئ» (7/ 45). 
(9) ح(0059). «فتح الباري» /1١(‏ 75 -155). 
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5 - كتاب الضحايا. (4) باب )1١800(‏ حديث 
> اوس 3 7 ا 1 سَ 6 8 2 0 
مَل إتخرق الأركهد» لق عا الثادخ بعيترة مهايا وتشتارة 


أو كما قَالَ. قَالُوا: نَهَبْتَ عَنْ لوم الضَّحَايًا بَعْدَ ثلاث 5 
الاعووان» لادوم تومو أن ذلك الذي ووة على سيله بخاص ذلا العا 
عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب سألواء فأرشدهم إلى أنه 
خاص بذلك العام من أجل السبب المذكور. 

(قيل لرسول الله كل) ولفظ مسلم: فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله 
(لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم) بأنواع مختلفة ويدّخرون إلى ما شاء 
(ويجملون) بفتح الياء وسكون الجيم وكسر الميم» كما في «المحلى». 


وفي «التعليق الممجده”": بالضم والجيم» وفي «المجمع»: جملت 
الشحم وأجملته: إذا أذبته» واستخرجت دهنه». من ضرب ونصر والإفعال (منها 
الودك) بفتحتين الشحم (ويتخذون منها الأسقية) جمع سقاءء وهي إداوة الماء. 
أي: يتخذون من جلودها القرب. 

(فقال رسول الله كه : «وما ذلك؟2) أي: وما الذي منعهم من الانتفاع (أو 
كما قال.) شك من الراوي» وليس في مسلم لفظ «أو كما قال» (قالوا) زاد في 
النسخ الهندية بعد ذلك (يا رسول الله) وليس هذا في المصرية (نهيت) في العام 
الماضي (عن لحوم الأضاحي) وفي النسخ المصرية «عن لحوم الضحايا» (بعد 
ثلاث) . 


قال الباجي: إن كان يريد أنهم امتنعوا لأجل المنع المتقدم» فقد يجب 
٠‏ أن يكون المنع بلفظ عام؛ لأن المنع إنما تناول أكل اللحم» وقد روي لفظ ‏ 
يتناول جميع الأضحية وهو ما روي عن سلمة بن الأكوع بلفظ «فلا يصبحن بعد 
ثالثة وفي بيته شيء منه) . ض ظ ظ 


.)5١9/95( )1١( 


584 


5 29 كتاب الضحايا (5) باب ٠١81/(‏ -8ه١١٠)‏ حديث 


متان رَسُولٌ الله عل : «إِنَمَا نَهَيْتُكُمْ ٠‏ مِنْ أجل الدَّافَةٍ الَيَى ده دَفْتُ 
عَلَيكُمْ. ٠‏ فكُلُواء وفدنراء وَاذّخْرُوا). 
030203 يَعْنِي بِالدَاقَة قَوْماً مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةً. 
أخرجه مسلم في:  ”5‏ كتاب الأضاحئ, © باب ما كان من النهي عن 
أكل لخوع الأضاحي بعد ثلاث» حديث 18. 
عَبْدٍ الوّحْمِنء عن : أبى مَِيدٍ الْحُتْري؛ ‏ كاه كه ادهل فهر قا “ود كه اها اف اده 2066 


(فقال رسول الله عَلِلٍ يل: إنما نهيتكم من أجل الدافة) بالدال المهملة وبعد 
الالقاناء اثقدلة 2 بجماعة تسر عبير ا ليقاء قال العرورى'"::اقال اغل اللعة: 
الدافة قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً. ودافة الأعراب: من يرد منهم المصرء 
والمراد ههنا من ضعفاء الأعراب للمواساة (التي دفت عليكم) أي: قدمت» زاد 
في النسخ الهندية بعد ذلك (حضرة الأضحى) وليست هذه في المصرية. 

(فكلوا وتصذقوا) بتشديد الدال» وتقدم حكم التصدق والأكل (وادّخروا) 
بتشديد الدال وكسر الخاء المعجمة. وسيأتي الكلام على جواز الادخار قريبا 
(يعني) النبي د (بالدافة) في قوله: «إنما نهيتكم من أجل الدافة» (قوما 
مساكين) من الأعراب (قدموا المدينة) تفسير من بعض الرواة» والظاهر من 
يحيى الراوي عن الإمام مالك. وليس هذا التفسير في ابوط محمد) ولا في 


ا(مسلم). 


(عن أبي سعيد الخدري) قال ابن عبد البر: لم يسمع ربيعة من أبي سعيد» 
والحديث صحيح محفوظء رواه جماعة عن أب سعيد؛ منهم: القاسم بن 


(0) «شرح صحيح مسلم» للنووي (/ا/ .)170/١7‏ 
6" 


56 2 كتاب الضحايا (4) باب )٠١64(‏ حديث 


كم ِن سَفرٍ ققدم | لبه ا يه قال العاريا أذ كود 0 


ب 


سو لله كه تمن عَذهَا؟ 1 َه َد كان مِنْ رَسُولٍ الله كله 


حديث علي» وبريدة» وجابر» وأنس. وغيرهم» قاله الزرقاني”" 

وقد أخرج البخاري من طريق يحيى بن سعيد» عن القاسم: أن ابن خباب 
أخبره» أنه سمع آنا “سعد مهيف انيد كان انا فقدم, ..... الحديث (أنه 
قدم) بفتح القاف وكسر الدال المخففة (من سفر فقدم) بفتح الدال الثقيلة بصيغة 
المعلوم (إليه أهله لحما) أي: قديداً كما في رواية أحمدء ولفظ الطحاوي في 
هذه القصة عن أبي سعيد: أنه أتى أهله فوجد عندهم قصعة ثريد, ولحم من 
لحم الأضاحي, فأبى أن يأكله ند الخدية:. 

(فقال) أبو سعيد :(انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي)"" قال الباجي : 
قول أبي سعيد هذا على وجه التحرز والاحتياط لدينه» وقد روي عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ أنه كان لا يأكل في انصرافه من منى إلا الزيت خوفاً من لحوم 
الأضاحي التي كان يعتقد استدامة المنع فيهاء وكذلك يجب للمتحفظ بدينه أن 
يسأل ويبحث إن كثر المحظورء فإذا كان شاذاً جاز أن يحمل على الأغلب» انتهى . 

(فقالوا: هو) أي: اللحم (منها) أي: من الأضاحيء ولفظ البخاري: 
قالوا: هذا من لحم ضحايانا (فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله كَل نهى 
عنها؟) أي: عن لحوم الأضاحي»ء إنكار من أبي سعيد لتقديمها إليه بعد علمهم 
بأنه مما نهى عنه النبي كه (قالوا) أي: زوجته وأهله (إنه قد كان) أي: ورد 
(من رسول الله كَكِدٍ فيها) أي : في لحوم الأضاحي (بعدك) أي : بعد ذهابك في 
السفر (أمر) آخرء وهو الإذن بالادّخار. 


(1) «شرح الزرقاني» (75/5). 
(؟) «المنتقى» ("”/ 46). 
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ن وَسوَلَ الله كَل قَالَ 
0-7 ا 7 و لا وسو بوك لو أ لانو في 18 جلا ير 11 ل لا ل 1 ام 


لس 


| ولفظ أحمد: «فقالت له امرأته: إن رسول الله عقي رخص فيه ) وف روأايه 
للبخاري : «فقال: أخخحروه لا أذوقه» وفي أخرى له: «فقال: ما أنا بآكله حتى 


أسأل» فو يي الحدية .قال الباجي : يحتمل أن يكونوا فسروأ 3 معنى الأمرء 
ا طاي امير سي وري 20 أو بقول من هو 
أفقه وأفهم. انتهى . 


اتخرع ابو سعدا رضن الدع مادق ربت اسان عق للك ا روي 
البخاري في غزوة بدذر. فال : ما أنا بآكله حنى أسناله: فانطلق إلئن أخيه امه 
وكان بدرياً ‏ قتادة بن النعمان فقال: إنه حدث بعدك أمرء نقض مما كانوا 

قال الحافظ"'' في الأضاحي: وقد أخرج أحمد من رواية محمد بن 
مطولاء ولفظه: عن أبى سعيد كان رسول الله كَل قد نهانا أن نأكل لحوم 
نسكنا فوق ثلاث» قال: فخرجت في سفرء ثم قدمت على أهلي» وذلك بعد 
الأضحى بأيام» فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديداًء فقالت: هذا من 
أصدّقها حتى بعثت إلى أخى قتادة بن النعمان ونع ذا كوه واتخرععة السسا تق 
بوجه آخرء فقلب المتن جعل راوي الحديث أبا سعيد» والممتنع من الأكل 
قتادة بن النعمان»وما في «الصحيحين» أصح . ١‏ 00 

(فأخبر) ببناء المجهول. والمخبر أخوه لآأمه فتادة. كما تقدم فرنيا 
(أبو سعيد) نائب الفاعل» وليس هذا في المصرية» فضمير الفعل راجع إليه (أن 


.)590/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


ين 


5 - كتاب الضحايا (4) باب )٠١6(‏ حديث 


نكلو وَنَصَدَّقُواء وَادَّخِرُواء وَنَهَيْنُكُمْ عَنْ الانْتبَاذِ فَانْتَبذُواء وَكُلُ 


ظ الأيام (فكلوا) زاد بريدة: ما بدا لكمء وعدك حمل في مسند فاطمة من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قوله كَل لعلئ: «كُلها من ذي الحجة إلى ذي 
الحجة) . 

(وتصدقوا) قال النووي”'': فيه دليل على وجوب التصدق من الأضحية» 
وبه قالت الشافعية إذا كانت أضحية تطوع» قالوا: والواجب ما يقع عليه اسم 
الإطعام والصدقة.» ويستحب أن يكون بمعظمهاء قالوا: وأدنى الكفال أن يأكل 
التلك ويتصدق بالثلث». وفي قول لهم : يأكل النصف»ء ويتصدق بالنصف. ولهم 
وبعدة أنه لابعث التصدق بشيء» انتهى. وتقدم الكلام على الأكل» والتصدق 
في أول الباب. 

(واذخروا) بتشديد الدال» وسيأتي الكلام على جواز الادّخار في آخر 
الباب. وهذا الحديث من أدلة نسخ منع الادّخارء ونقل النووي عن الجمهور: 
أن هذا من نسخ السنة بالسنة (ونهيتكم عن الانتباذ) في الأواني المخصوصة. 
وهي: النقيرء والمزفت. والدباء» والحنتم (فانتبذوا) في أي وعاء شئتم» ما لم 
بكو جمييرا (وكل مكسر حرام) وهذا نص في نسخ الانتباذ في الأواني 
المخصوصة» وعليه الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله ولذا لم يذكره 
في كتاب الأشربة» بل ذكر فيه روايات النهي فقط؛ لأنها هي المرجحة عنده 
فى ذللكه ظ 

وفي اولي" ' عن بريدة مرفوعاً: «نهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا 

نحل شيئاً ولا تُحَرّمه وكل مسكر حرام ا قالوا : كان سبب النهي أنه يشتد فيها 
النبيذ فربما يصير مسكراً»ء وكانوا قريب العهد من تحريم الخمرء فربما يشربوا 


600 شرح صحيح مسلم'ا (0/ "13 ). 
(؟) أخرجه مسلم .)١19949(‏ 


ردي 
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مام ل 0 


8 اه ي احت ءا لبي 6و مع عير اس 
و ده عن زيارة الفبور. فزّوروها. وفوا ءاه ةا واه ءاه ف ءام م م ةرام نمال م قله 


ما اشتدء فلما تقرر تحريم الخمر رخص في الانتباذ في الظروف كلهاء وبه 
أخذ أهل العلم» وذهب مالك» وأحمد إلى أن تحريم الانتباذ في هذه الظروف 
باقية لم ينسخ. والرخصة في قوله: «وانتبذوا»» مخصوص بما عدا المذكورة» 
كذا في «المحلى» . 


(ونهيتكم عن زيارة القبور) لحدثان عهدكم بالكفر. وكلامكم بالخناء. 
وبما يكره فيهاء وأما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية» واستحكم الإسلام 
(فزوروها) زاد فى حديث ابن مسعود عند ابن ا بإسناد صحيح : «فإنها 
تَرَهُد في الدنيا وتذَّكُر الآخرة»» كذا في «الزرقاني”'"'. وغنك أب داود" فين 
حديث بريدة مرفوعا: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإن في زيارتها 
تذكرة»» قيل: الإذن مختص بالرجال لما روي أن النبي كَلةِ «لعن زوّارات 
القبور»» وقيل: إن هذا الحديث قبل الترخيصء فلما رخص عمت الرخصة 
لهما وعمت الإباحة. ونه قال مالك». والشافعي» وهو الصحيح من مذهب 
أبى حنيفة» كما فى «الدر المختار»» وعن أحمد روايتان. 


ويدل على الإباحة للنساء ما رواه مسلم عن عائشة قالت: كيف أقول يا 
رسول الله؟ يعني في زيارة القبور قال: «فقولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين». كذا فين «المحلى». وقال الزرقانى: الخطاب للرجال» فلم يدخحل 
فيه النساءء فلا يندب لهن على المختار. 


وفي «البذل»©2: حكى الحازمي والعبدري اتفاق أهل العلم على أن زيارة 


.)181/1( أخرجه اين ماجه‎ )١( 
. )77/ (؟) «شرح الزرقاني» (9؟/‎ 
. )7775( أخرجه أبو داود‎ )9( 
.)5١5/١5( «بذل المجهود»‎ ):5( 


ه 5 


75 - كتاب الضحايا (5) باب )2١6(‏ حديث 


لك ان 4 و -ه6ى 0 1 2 
وَلا تقولوا هجرا». يَعَنِى لا تقولوا سوءًا. 
أخرجه البخاريَ في: 55 كتاب المغازي» ١١‏ باب حدثني خليفة. 


وفى: 55 - كتاب فضائل القرآن» ١‏ باب فضل قل هو الله أحد. 


القبور للرجال جائزة» وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرة 
واحدة فى العمر لورود الأمر به» انتهى . 


(ولا تقولوا هحراً) بضم الهاء وسكون الجيم (يعني) أي: يريد بقوله: لا 
تقولوا هجراً أن (لا تقولوا سوءا) أي: قبيحاًء قال أبو عبيد الهروي: الهُجر : 
الفحش. والهجر بفتح الهاء: الهذيان» وقال ابن سحنون في «شرح الموطأ»: 
دلا تقولوا هجراً) أى: لا تدعوا بالويل والحرب والعويل» أو تقولوا ما 
يسخط الله» قال محمد فى رواية علئ: لا تقولوا هجراًء لا تقولوا سوءاً. قال 
محمد: وغيرنا يقرؤها لا تعروا هجراًء كذا في «المنتقى)"'' . 

وفي أحاديث الباب دليل على جواز ادّخار لحوم الأضاحي» ونسخ منع 
الاذخار» وترجم الحازمي في كتاب «الناسخ والمنسوخ»: باب النهي عن أكل 
الأفعفة نين ثلاث وأخرج فيه عن ابن عمر مرفوعاً: للا يأكل أحدكم من 
لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام»» وعن أم عطاء قالت: والله» لكأنما أنظر إلى 
فسمعته يقول: لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث» وعن علي أيضاً مرفوعاً : 
«لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثللاث). 

ثم قال: هذه الأخبار تدل على منع الادّخار بعد ثلاث» وممن ذهب إلى 


هذا القول: علي بن أبى طالبء, والزبير» وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن 


)١(‏ «(#/ه9). 


هه" 
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ذلك بأحاديث تدل على نسخ الحكم الأول» ثم ذكر ما يدل على النسخ من 


حديث جابر وبريدة وعائشة - رضى الله عنهم -. 


وقال الموفق”'2: يجوز الادّخار في قول عامة أهل العلم» ولم يجزه علي 
ولا ابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ للنهي عن ذلك؛ ولناء قوله عليه السلام: 
«كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثء» فأمسكوا ما بدا لكما. 
رواه مسلمء وقال أحمد: فيه أسانيد صحاح. فأما على وابن عمر ‏ رضي الله 
عنهم ‏ فلم يبلغهما ترخيص رسول الله و وقد كانوا سمعوا النهي» فرووا 
على ها نيعو ا الكين صر 


قال الحافظ في «الفتح)”': لعل علياً - رضي الله عنه ‏ لم يبلغه النسخ» 
وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي قال فيه على رضي الله عنه - ذلك 
كان بالناس حاجة» كما وقع في عهد النبي كلل وبذلك جزم ابن حزمء فقال: 
إنما خطب علي بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ حوصر 
فيه» وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة» فأصابهم الجهد. فلذلك 
قال على رضي الله عنه ‏ ما قال» وبنحو ذلك جمع الطحاوي. 

وكذلك يجاب عما أخرج أحمد من طريق أم سليمان قالت: دخلت على 
عائشة ‏ رضي الله كياب ا عن لحوم الأضاحي فقالت: كان 0 


ش . ضحاياها» فقال: 57 ع 0 إنه قل رخص فيهاء. فهذا علىٌ قل 


60 «المغني» 81/15" ). 
() «فتح الباري» .)758/1١١(‏ 
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اطلّع على الرخصة» ومع ذلك خطب بالمنع» فطريق الجمع ما ذكرته. 

وقد جزم به الشافعي في «الرسالة» في آخر نات العلل في الحديف) :قال 
ما نصه: فإذا دفت الدافة ثبت النهي 00007 لحوم الضحايا بعد ثلاث» وإن 
لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل. والتزودء والادّخارء والصدقة. قال 
الشافعي: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الاعتاحي بعد ثلاث 
منسوخاً في كل حال. 

قال الحافظ: وبهذا الثاني أخذ المتأخرون من الشافعية» فقال الرافعي: 
الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال.» وتبعه النووي». فقال في اشرح المهلت»: 
الصواب المعروف أنه لا يحرم الاذخار بحال.» وحكى في (شرح معدل 1" عن 
جمهور العلماء أنه من نسخ السنة بالسنة» قال: والصحيح نسخ النهي مطلقاً. 
وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادّخار إلى متى شاءء وإنما رجح 
ذلك؛ لآنه يلزمه من القول بالتحريم إذا دفت الدافة إيجاب الإطعام» وقد قامت 
الأدلة عند الشافعية أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة. 


ونقل ابن عبد البر ما يوافق النووي» فقال: لا خلاف بين فقهاء 
المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وأن النهي منسوخء كذا 
أطلق. وليس بجيدء فقد قال القرطبي: حدم عله وماك تفن على أن 
المنع كان لعلة؛ فلما ارتفعت ارتفع. ويعود الحكم بعود العلة» اه مختصراً. 

وقال ابن حزم في «المحلى»”'': فرض على كل مضح أن يأكل من 
أضحيته» ولا بدء ولو لقمة فصاعداًء وفرض عليه أن يتصدق أيضا منها بما 
شاء قل أو كثرء ولا بدء فإن نزل بأهل بلد المضحي جهدٌء أو نزل به طائفة 


.)١1١؟9/١؟ (ل/ا/‎ )١( 
.)58/5( «المحلى)»‎ )0( 


/آاه ؟ 


75 - كتاب الضحايا (0) باب 
زه باب الشركة فى الضحايا. وعن كم تذبح البقرة والبدنة 


من المسلمين في جهدء. جاز للمضحي أن يأكل من أضحيته من حين يضحي 
بها إلى انقضاء ثلاث ليال كاملة مستأنفة» يبتدئها ا يا التضحية. 


ل إن ضح ليلا لم يعد تللك الليلة في الثلاث: فإن لم يكن 
شيء من هذاء فليدخر منها ما شاءء اه. 


(5) الشركة في الضحايا 

زاد في النسخ المصرية بعد ذلك (وعن كم تذبح البقرة والبدنة) وليست 

هذه الزيادة في النسخ الهندية». قال الباجي'': اختلف الناس في ذلك» 
ومذهب مالك: أنه لا يجوز في الهدايا الواجبة» ولا في الضحايا أن يشترك 
جماعة في ثمن الأضحية» أو البدنة» فيشترونها بالئمن المشتركء ثم يذبحونهاء 
فأما هدي التطوع فالمشهور عنه: أن الاشتراك فيه غير جائزء 0 القاضي 
أبو الحسن» أنه روي عنه أن ذلك يجوزء ويجوز عند مالك أن تكون الأضحية 
لرجل واحدء فيذبحها عنه. وعن أهل بيته» ومن في عياله» وإن كانوا أكثر من 


وقال أو «حفيتة #نحهواة أن متعرك ممع فى ثمن ثمن الهدي والأضحية» ثم 
يذبحونها إذا كان كل واحد منهم قصد القَرْبة في ذبحه» وإن كانت وجوهها 
مختلفة» مثل أن يلزم أحدهم جزاءَ صيدٍء ويلزم الآخر فدية أذىّ» فإن كان 
منهم من لا يقصد المَرْبة وإنما يقصد اللحم لم يجزه ذلك. وقال زفر: لا 
يجزئ حتى تكون وجوه القربة واحدة» وقال الشافعي: إن ذلك يجزئه على كل 
وجهء واتفقوا على أنه لا يجزئ عن أكثر من سبعة» فالخلاف بيننا وبينهم في 
فصلين: أحدهما: أنه لا يجوز الاشتراك في الرقبة عندناء ويجوز عندهم» 


.)40 /5( «المنتقى»‎ )1١( 


وقال أيضاً"'': قال مالك: أستحب قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 


بكي عن كل إنسان بشاة لمن استطاع ذلك» ووجه ذلك أنه أكثر توايا: وأبعد 
من الاشتراك الذي هنا" فى الضحاياء اه. 


وقال الموفق”"': تجزئ البدنة عن سبعة» وكذلك البقرة» وهذا قول أكثر 
أهل العلم»ء روي ذلك عن عليء وابن عمرء وابن مسعودهء وابن عباس» 
وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. وبه قال عطاءء وطاووسء» وسالمء والحسن» 
وعمرو بن دينار» والثوري. والأوزاعي. والشافعي. وأبو ثورء وأصحاب 
الرأي» وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة. 
ونحوه قول مالك» قال أحمد: ما علمت أحداً إلا يُرتحص في ذلك إلا ابن عمر 
- رضي الله عنهما -» وعن سعيد بن المسيب» أن الجزور عن عشرة» والبقرة 
عن سبعة» وبه قال إسحاق لرواية رافع: «أن النبي يك قسم فعدل عشرة من 
الغنم ببعير) متفق عليه. 

ولناء ما روى جابر «نحرنا مع النبي كَةْ بالحديبية البدنة عن سبعة» ‏ 
والبقرة عن سبعة»» وأما حديث رافع فهو في القسمة» وإذا ثبت هذاء فسواء 
كان المشتركون من أهل بيت» أو لم يكونواء مفترضين» أو متطوعين» أو كان 
بعضهم يريد القربة» وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه 
نصيبه» فلا تضره نية غيره في عشرة. 
)١(‏ «المنتقى» (91//7). 


(؟) كذا في الأصل والظاهر: الذي ينافي الضحاياء اه. «ش» 
(6) «المغنى) .)75777/١7(‏ 
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ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة» أو بقرة» أو بدنة» 
نص عليه أحمدء وبه قال مالك». والليث» والأوزاعي» وإسحاق. وروي ذلك 
عن ابن عمر»ء وأبي هريرة» رضي الله عنهم» انتهى . 

وفي 'الوومن المربع)”" : تجرئ الشاة عن واحد ع سيا 
والبدنة والبقرة عن سبعة» انتهى. 

وقال الدردير”'': سَُنَّ ضحيّة عت ضأن. وثنيَ معزء وبقرء وإبل» بلا 
شِرك في ثمنها أو لحمهاء ٠‏ فإن اشتركوا ل د 
أو في اللحمء بأن كانت مشتركة بينهم» فلا تجزئ عن واحد منهم. إلا 
الاشتراك في الأجر قبل الذبح فيجزئ. وإن كان المشترك في الأجر أكثر من 
سبعة بشروط ثلاثة: إن سكن المشرّكء بالفتح» مع المشرك» بالكسر» في منزل 
واحدء وهذا إذا كان المشرك ‏ بالكسر ‏ ينفق عليه تبرعاء فإن كان ينفق عليه 
وجوباً لم تعتبر سكناه معه. 

والثاني: إن قرب له بأي وجه من وجوه القرابة» وله إدخال الأبعد مع 
وجود الأقرب». ومثل القريب الزوجة» بخلاف الأجير. 

والثالث: إن أنفق المشركء بالكسرء على المشركء بالفتح وجوباً كأبويه. 
أو وها كأغنياء من ذكر وكعم وأخ. ومفهوم قولنا : قبل الذبح أنه لو أشرك 
بعد الذبح لم تسقط عن المشرّك» بالفتح» وتجزئ عن ربهاء وهذه الشروط 
فيما إذا أدخل الغير معه»ء كما أشرناء أما إن ذبح ضحيته عن جماعة من غير 
أن يدخل معهم أجزأت عنهم بلا شرط» كما عند اللخمى» وهذه فائدة جليلة. 


قال الدسوقي : فإن اختل شرط من هذه الثلاثة.» فلا تجزئ عن المشرك 


.)ه0589/١(‎ )١( 
.)١١5-1١١8/5( (؟) «الشرح الكبير»‎ 


0 


5 2 كتاب الضحايا . (5) باب )٠١69(‏ حديث 


4/48 - حذثني يَحْيَم ٠‏ عن مَالِك. عن ا الرْبَيْرٍ 
الْمَكِيَ ؛ ٠‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه؛ أَنَهُ قَالَ: نحَرْنَا مع وَسُْولٍ الله كل 
عَام الْحَدَيْبِيَةَ اده 9 سَبِعَةٌ » اه عَنْ سبعة. ظ 


- 


أخرجه لتك في : ب كنات ع 7 دعافت لكام في الهدي. 
حديث .10٠‏ ٌْ 


بالكسرء ولا عن المشرك بالفتح» والظاهر من كلام «المدونة». والباجي. 
واللخمي. وغيرهم أن السكنى معه شرط مطلقاء انتهى» يعني سواء ينفق تبرعا 
أو وجوباء وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوأء انظر «بن». 

قال الباجي: يذبحها عنهم فيسقط بذلك عنهم حكم الأضحية؛ لكن لحم 
الشاة لأا او اا ووارات الايتصدر 


٠4‏ (مالكء 50 الا )سس ل رع عر 
عبد الله أنه قال: نحرنا) وقد كنا (مع رسول الله يِه عام الحديبية) بضم الحاء 
وفتح الدال المهملتين» كما تقدم ضبطها في أبواب الاستسقاء (البدنة) أي : 
البعير (عن سبعة والبقرة عن سبعة) بمعنى أنهم ا” شتركوا فيهما عند الجمهور. 
منهم الأئمة الثلاثة» خلافا للإمام مالك» فأولته المالكية بوجوه. 


منها: ما قال الزرقاني”'2: على معنى 7 اشتركوهم في الأجرء ووجهه 
أن المحصر بعدو لا يجب عليه هدي عند مالك» خلافاً اكيت وأبي حنيفة ) 
والشافعي». فكان الهدي الذي نحروه تطوعاًء فلم ير الاشتر خراك: :فى الهيدئ 
الواجب» ولا في الضحية». واختلف قول مالك في هدي التطوع: فقال في 
(الموازيةابووالر ضهان يوجر الاشتر لم روجمال علية حديت البان4بزاليه 
أشار في «الموطأ) بقوله الآتي: كنا يهنا الحديك ..... إلخ» وروى 


. «شرح الزرقاني» (؟/ /ا/ا)‎ )١( 


5 9 كتاب الضحايا (6) باب )٠١١69(‏ حديث 


ابد القاسم عتة: لا يمتشرك فى هدي واجب» ولا تطوعء وهو المشهور. 
التهى : 

ومنها ما قال الباجي"'': الجواب: أن القاضي أبا حسن قد أجاب عن 
هذاء بأن حديث أبي الزبير وَهُمّ لذكره البقرةً عن سبعة» وجوابه “2 هو 
والشيخ أبو بكر بجواب ثانء أنه يحتمل أن يكون النبي يَِِ هو الذي نحر 
عنهمء وكان الهدي جميعه لهء وإنما نحن نمنع الاشتراك في رقبة الهدي 
والأضحية» قالا: وهذا كما روي أن النبي َك ضحّئ» وقال: هذا عنيٌ وعمن 
لم يِضَمّ من أمتي. قال القاضي أبو إسحاق: فكان هذا والله أعلم ‏ كما 
يذبح الرجل عنهء وعن أهله؛ لأن المسلمين كلهم أهل النبي كله هو أب لهم 
وأزواجه أمهاتهم. قال: وأحسب أن الذي روى من اشتراكهم يوم الحديبية في 
البدن من هذا الجنسء ولعل النبي كَِِةِ ساقهاء وأشرك بينهم فيهاء ولم يخرج 
كل واحد جزءاً من ثمنهاء وعلى هذا التأويل يجوز للإمام أن يدخل غيره من 
رعيته في أضحيته . 

وأجاب عن الحديث بجواب آخرء أنه إن كان صم هذا الحديث» فلا يمتنع 
أن يكوتر ا قد ماقو ذلك وتلري تظرفا الذي أذى القمن وده تدا أشياك 
معه قوماء ولم يأخذ منهم ثمنأء وجواب ابن المواز فيما احتجٌ به عليه من أن 
النبي ككِةِ قال: «ليشترك النفر منكم في الهدي» يوشك أن ذلك كله كان من النبي َه 
لأمتهء لأنهم كلهم عياله» فيخرج عنهمء أو يدفع إلى كل نفر منهم مثل ما لو فعل 
ذلك رجل بمن تلزمه نفقته» فإن قيل: فأنتم لا تجيزون أن تذبح الأضحية والهدي 
عن عدد من الناس إلا أن يكون أهل بيت واحدء والذي ذبح يوم الحديبية سبعون 
بدنة» ولا يتفق أن يكون كل سبعة منهم أهل بيت. 


.)977/5( «المنتقى»‎ )١( 
.»ش١ (؟) كذا في الأصلء اه.‎ 


فض 


56 - كتاب الضحايا (6) ياب )٠١6(‏ حديث 


٠١/١5٠‏ - وحذثني 7 فالك .عن عمارة و يَسَار؛ أن 
عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخُبَرَهُء أن أبَا أَيُوبَ الْأَنْصَارِيَ بره 3 5 
نُضَحَي بالشَّاةِ الْوَاجِدَةَ يَذْبَحْهَا الرَّجُلُ عَنْهُه وَعَنْ ُهل بَبْته مْتِه 
تباهى الثَّث عدة تشتارت. فاخا 


فالجواب عن ذلك من وجووء إما على تجويز الاشتراك في هدي التطوع 
فلا يراعي ذلك. ويسقط هذا السؤال جملة» وإما على منعنا ذلك في هدي 
التطوع وغيره» فعنه جوابان». أحدهما: أن جميع المسلمين كانوا للنبي وَةٍ 
ل وعن جميع من لم يضح من أمته. 
فشرك بينهم في أضحيته . 

وجوابٌ ثانٍ: هو أنه يحتمل أن يكون منهم أهل بيت من خمسة. وأهل 
بيت من سبعة» وقوم ليسوا أهل بيت» فنحر الهدي عن سبعة» وعن خمسة. 
وعن واحدء وقصد الراوي إلى الإخبار عن أكثر عدد نحرت عنهم بدنة أو 
بقرة» فأخبر بذلك». ولم يقصد الإخبار عن أحاد الناس» بدليل أن النبي كَل 
نحر عن نفسه بدنة» ولم يخبر بذلك جابر في حديثه» انتهى . 

(مالك. عن عمارة) بضم العين المهملة وتخفيف الميم 
(ابن) عبد الله بن (صياد) مادم 0 مثناة» كما في النسخ الهندية 
2 المصرية» فما في بعض النسخ المصرية «ابن يسار» سهو من الناسخ. 

بن صياد هذا هو المعروف الذي خيّلَ أنه الدجال (أن عطاء بن يسار) بتحتية 
اورديوات 0 أن أبا أيوب الأنصاري) الصحابي خالد بن زيد (أخبره) 
أي: عطاء (قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه) أي: عن نفسه 
(وعن أهل بيته) جميعاً (ثم تباهى) أي: تفاخر (الناس بعدُ) بالبناء على الضم 
(فصارت) الأضحية (مباهاة) أي: مفاخرة يتفاخرون بكثرتها . 

قال الزرقاني""" : فإنما عاب ذلك للمباهاة» ولا يمنع أن يفعله على وجه 


(1) «شرح الزرقاني» (7/8/7). 


وض 


5" كتاب الضحايا (5) باب )٠١6(‏ حديث 
قَالَ مَالِكٌ: يصن مَا سَمِعْتٌ فِي الْبَّدَنَةِء وَالْبَقَوَ وَالشَاةٍ 
الواعدوه أن الرخل بكر عله وَعَن أخل تيه الكذنةه مممنهه مسد 


القربة إلى الله تعالى» وهو الذي استحبه ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
يضحي عن كل من في الست بشاة شاةٌ» انتهى . والحديث من فنسة للا نك الإمام 
مالك فى جواز الشاة الواحدة عن أهل البيت. 


ولذا قال الباجي: يريد أن الرجل كان يتناؤل إخراجها من ماله» ولذا 
أضاف ذبحها إليه. ولكنه كان يشرك أهل بيته في ثوابهاء ويسقط عنهم بذلك ما 
تعين عليهم من الأضحية» وفي الحديث حجة على ذلك؛ لأن قول أبي أيوب: 
«كنا نفعل» إنما يريد بذلك زمن النبي يله وأتى بلفظ يقتضي التكرار» ومثل 
هذا مع تكراره. ا ل ا ل لت اطلة 
ذلك على جوازه» اه. 

وقال محمد في الفوطج!!'" بعد اثر النات: فال متححدة: كان الرسل 
محتاجاًء فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسهء فيأكل ويطعم أهلهء فأما 
نا واحدة تذبح عن الثي وثلاثة فهذه له يجرى » ولا يجور شأة إلا عن 
واحدة» وهو قول أب حنيفة والعامة من يات انتهى . 


وفي «المحلى»: وإلى المنع ذهب ابن المبارك» واذعوا نسخ هذا الخبر 
ونحوهء اه. وأجاب الطحاوي في «شرح معاني الآثار»"'' عما احتج به من 
قال: بالاشتراك باحتمال أنه منسوخ أو مخصوص.. وبسط في ذلك. 
(قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت) من الأقوال المختلفة (في) 
الاشتراك وعدمه في الأضحية من «البدنة والبقرة والشاة الواحدة) وليس لفظ 
ليد في المصرية (أن ا د أ جو انيه زوين أهل بيته البدنة) 


)١(‏ «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (؟5154/1). 
(؟) )١175/4(‏ باب البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا. 
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5 - كتاب الضحايا (5) باب )٠١0(‏ حديث 


وَيَذْبَحْ الْبَقَرََه وَالشَاءً الْوَاحِدَة: هُوَ 0 وَيَدْبَحُهَا عَنْهُمْ؛ 
يرهم فِيهاء فَأمّا أَنْ يَشْتَرِيَ النّمَرُ الْبَدَنَهَ أو الْبَقَرَةَ أو الشَّاهٌ 

يَشْتَرِكُونَ فِيهًا في الك 5" 0 1 إِنْسَانِ مهم حصّة 
اد 11 له حِصّة مِنْ لخيهّا. قَإِنّ ذلِكَ يكْرَه . وَإِنمَا سَمِعْنَ 


7 
#ر 


'الخنيت آنه 1 تشدرة فى السشيك»» وما كون قر م المت 
الراك 


الواحدة (ويذبح البقرة) الواحدة (والشاة الواحدة هو) أي: المضحي (يملكها) 
برأسهاء ولا.يشركونه في ملكها (ويذبحها) عنه م قا في الأجر 
(فيها) فهذا جائز. 

(فأمًا أن يشتري) زاد في النسخ المصرية (النفر) وليس هذا في الهندية. 
وهو.بفتح النون والفاءء أئ: الجماعة (البدنة أو البقرة أو الشاة) بالنصب في 
الثلث على المفعولية (يشتركون فيها) في الملك والثمن» ومن حيث ذلك 
يشتركون (في النسك) الهدايا (والضحايا فيخرج) أي: يعطي (كل إنسان منهم) 
أي :. الشركاء (حصة) مفعول يخرج (من ثمنهاء ويكون له) ا للشريك (حصة 
من لحمها) بقدر الثمن (فإن ذلك يكره) كراهة منع معق أن ذلك لا يسرع 
.ضحيته عن واحد منهم» كما صرح به الزرقاني» وهكذا في متون المالكية 
(وإنما سمعنا الحديث) بمعنى (أنه لا يشترك) ببناء المجهول (في النسك) ملكا . 


(وإنما يكون) التحيوان الواحد (عن أهل البيت الواحد) صفة للبيت» يعني 
لكين الخركةيحيف أن يذبحه المضحي ويشركهم في الأجر لا الملك والثمن». 
.ثم ظاهر كلام العلامة الزرقاني» أن المراد بالحديث في كلامه. وهو حديث 
جابر المذكور: في أول+الباب؟ إذ قال : وإثها سمعنا الحديت المذكون عن 
حاير على: أن :مغتاة أنه 'لا يشترك في الشيك هلكا وتنا يكون عن أهل البيت 
الواحن تدكة صاحبهء ويُشْرِك أهله في أجره. اه. 

وفي «المحلى»: وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما 


حجنا 


56 2 كتاب الضحايا () باب )٠١60(‏ حديث 


يكون عن أهل البيت الواحد؛ لقوله يل يوم عرفة: «على كل أهل ببت في كل 
عام فحنا وعثتيرة» . رواه يله اهم. 


والتلاس عدي أن المراد بالحديث» في كلام الإمام مالك رحمه الله - 
ما سمعه في هذا المعنى خاصة. يعني أنه رحمه الله - سمع الحديث الدال 
على عدم الاشتراك بمعنى أنه يضحي الرجل عن سائر أهل البيت» وقد أخرج 
ابو فائفه*'؟ عن عطاء نين يسار قال سألت أبا أيوي: الأنضارئ كنفيه كانت 
الطمايا نيكم على عهد رسول 01 1205 قال: كان الرجل في عهد النبي كله 
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون. ثم تباهى الناس فصار 
كما ترى» وعن أبي سريجة قال : حملنى أهلى على الجفاء بعد ما علمت من 
السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشافينه والآن يبخلنا جيراننا . 


وفي (مجمع الزواكة7 عن عبد الله بن هشام. وقد أدرك النبى 45: أن 
أمه أتت به النبي كَل فمسح برأسه ودعا له» وكان يضحي بالشاة الواحدة عن 
جميع أهله. رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح. . 


قلت: وأخرجه أحمد 5 اق! ب" 


ومن أبي. رافح قال+ ضكر رسول: الله كله بكبشين 'أملحين». فقال: 
«أحدهما عمن شهد بالتوحيدء ولي بالبلاغ. والآخر عنه وعن أهل بيته). 
رواه أحمد وإسناده حسنء» وعنه بلفظ: فإذا صلى وخطبء. أتي بأحدهما 
وهو في مصلاه فذبحه. ثم قال: «اللَّهم هذا عن أمتي حنيفا هد كنيد 
لك بالتوحيدء وشهد لي بالبلاغ»» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه» ثم يقول: 
)١(‏ أخخرجه ابن ماجه .)71١51/(‏ 


١؟)‏ (5/١؟‏ 7# 
(9) أخرجه أحمد (8/5). 


فض 


55 2 كتاب الضحايا (6) باب )٠١60(‏ حديث 


(اللوع: هذا" هن حي وال بسكم عنما العقيف» .زناه البزار دو انمد 

4 

وعن أبي سعيد أن رسول الله يكِةِ أتي يوم النحر بكبشين فقرّب أحدهما فقال : 
ابسم الله منك ولك هذا عن محمد وأهل ببته) ... . . .» الحديث,. رواه أبو يعلى. 
والروايات في هذا المعنى عديدة, فسمع الإمام مالك رضي الله عنه هذه 
الروايات + «زإلبها أقاويق له احبين ها سمفت: ..... إلى آخرهء والله أعلم . 

وحجة الجمهور في. اشتراك السبعة في البعير والبقرة ما روي من 
الأحاديث المشهورة في هذا الباب وفيها كثرة» وتقدم في أول الباب عن جابر 
وفوا : وأخرج أحمد بطرق عن حذيفة: أنه كَِِ أشرك بين المسلمين البقرة 
عن سبعة» وعن عبد الله بن مسعود عن النبي وَل قال: ا 
والجزور عن سبعة في 3 د الطبراني في الثلاثة» وفيه حفص بن 
جع ؟ وهو ضعيف . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أشرك رسول الله كَل بين 
أصحابه يوم الحديبية سبعة في بقرة. رواه البزارء وفيه ليث , بن أبي سليم» وهو 
يت شي 


وعله - رضى الله عنه ‏ أنه يَكَِةِ ألف بين نسائه فى بقرة فى الأأضحى» 
رواه الطبات 7 وفيه ابن لهبعة . وفيه كلامء وحليثه حسن . 


,)3"97 _ 389١/15( وأحمد‎ )١7١١8( انظر: «مسند البزار»‎ )١( 

(0؟) انظر: «المعجم الكبير» )١١0١١(‏ و«مجمع الزوائد» .)١6/5(‏ 

(909) كذا 5 «الأصل» يعني بالسين المهملة. وفي امسند أحمد» بالشين المعجمة» وكذا 5 
«التعجيل» (ص5"5). وفي «الإكمال»: قال ابن ماكولا: الصحيح بالمعجمة» وتشديد 
الدال. اه. «ش» 


ينس 


5 - كتاب الضحايا (0) باب )٠١0(‏ حديث 


8ه »© هم » © نس ه» © © هسه ١ت‏ © »© ه© © © © هه ه هه هت »© © ه06 ١ه‏ 5ت ه6١‏ © © © © © شاه هاه © © © 6 © جه ه ه >» © > © هم © © #2 -ه © © © <<« 4م هه همه ه ١ه‏ 


قال: فأمرنا فجمع لكل منا درهم» فاشترينا أضحية بسبعة الدراهم» فقلنا: يا 
رسول الله لقد أغلينا بهاء فقال النبي ككلةِ: «إن أفضل الضحايا أغلاها 
وأسمنها». فأمر رسول الله كَل فأخذ رجل برجل» ورجل برجل». ورجل بيدء 
ورجل بيد. ورجل بقرن. ورجل بقرنء وذبح السابع. وكبرنا جميعاً: رواه. 
أحمد”''. وأبو الأسد لم أجد من وثقه ولا جرحهء وكذلك أبوهء ذا في 


«مجمع الزوائد». 


والحدئة في ا«مسند أحمد» برواية عغينان بن زكن الجهني قال:: حدثني 
أبو الأسد السلمي» عن أبيه» عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله لل 
قال: فأمرنا نجمع لكل رجل منا درهماً فاشترينا أضحية:.... الحديث» 
وأخرج أيضاً عن الشعبي قال: سألت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قلت: 
الجزورء والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: قال يا شعبي! ولها سبعة أنفس؟ قال: 
قلت: إن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله يلد سَنّ الجزور والبقرة عن. 
سبعة» قال: فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما لرجل: ‏ أكذلك يا فلان؟ قال: 
نعم. قال: ما شعرت بهذاء وهذا دليل على أن ما روي غنن ابن عمْر ب 
رضي الله عنهما ‏ في ذلك مبني على اجتهاده ‏ رضي الله عنه » وأخرج أنضيا ع 
وسأله رجل عن البقرة؟ فقال: عن سبعة. 

وفي «المحلى» : عن عائشة - رضي الله عنها 5 البقرة والجزور عن 
مسبغة» وغل أنس بخ مالك وسغيد بق المسيب»: والحسن)قالوا كلهم : البقرة: 
عن سبعة» والجزور عن سبعة يشتركون فيهاء وإن كانوا من غير أهل دار 
واحدةء وعن الشعبي قال: أدركت أصحاب محمد يليه وهم متوافرون» كانوا 
يذبحون البقرة» والبعير عن سبعة» وعن إبراهيم قال: كان أصحاب .محمد مَل 
5 رواه أحمد (/ 5 57)» والحاكم في «المستدرك» (5/ 711 ). 


557 


5 - كتاب الضحايا (6) باب )1١59(‏ حديث 


00 الله لله عَيْهُ وَعَنْ أمل َيِه إلا ب 21 0006 
وَاحَدَةٌ . 


سو ل 


ي أَيَتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَاب. 


هو 

ال مك 

ا 
١‏ 

7 
يبي 


يقولون: البقرة» والجزور عن سبعة؛ وعن ابن مسعود: البقرة» والجزور عن 
سبعة» وعن أبي مسعود قال: البقرة عن سبعة. قال: وممن أجاز الاشتراك في 
الأضاحي بين الأجنبيّين» البقرة عن سبعة؛ والناقة عن سبعة: طاووس» 
وأبو عثمان النهدي. وعطاءء وجمهور التابعين. 

وعن الشعبي قال: سألت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن البقرة» 
والبعير تجزئ عن سبعة؟ فقال: كيف أوَ لها سبعة أنفس؟ .قلت: إن أصحاب 
محمد وَكةٍ الذين بالكوفة أفتوني» فقالوا: نعمء قاله النبي مَك وأبو بكرء وعمر 
- رضي الله عنهم » فقال ابن عمر: ما شعرثء. فهذا توقفٌ من ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما. . وعن جبلة بن سحيم»ء عن ابن عمر دوقي الدعهيد قال: 
البقرة عن سبعة» فهذا يدل على رجوعه. اه. ‏ ظ 

١‏ (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (أنه قال: ما نحر 
رسول الله كَلِةِ عنه) أي: عن نفسه (وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة» أو بقرة 
واحدة. قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب) يعني شك الإمام مالك في أن 
شيخه الزهري قال: بدنة واحدة» أو بقرة واحدة» قال أبو عمر: كذا لجميع 
أصحاب مالك عنه في «الموطأ». وغيرهء إلا جويرية» فرواه عن مالك» عن 
الزهري قال: أخبرني من لا أتّهم. فذكره على الشك. ورواه معمرء ويونس» 
والزبيدي» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة قالت: ما ذبح رسول الله كي عن 
آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة واحدة» ورواه ابن أخي الزهري؛ عن عمه 
قال: حدثني من لا أَنّهم؛ عن عمرة» عن عائشة» فذكرهء قاله الزرقاني”"' . 


.078/9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


4 - كتاب الضحايا (5) باب )٠١75(‏ حديث 


(5) باب الضحية عما في بطن المرأة» وذكر أيام الأضحى 
7 2 وحدّثني يَحْيَّىْء عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع؛ 


ام 


ل 


ا 


عَبِدَ الله بنَ عَمَّرَ قال: الاضحئ يَوْمَانِء بعد يَوْم الااضحى. 
قال الباجي''': يحتمل أن يكون النبي كَكِةِ فعل ذلك في عام ماء لعدم 
الضحايا أو الهداياء ويحتمل أن يكون فعل ذلك مع كثرتها ليبين جواز ذلك» اه. 


(1) الضحية عما فى بطن المرأة 
يعنى: عن الذي لم يلد بعد. وزاد فى النسخ المصرية بعد ذلك (وذكر 
أيام الأضحى) وليست هذه الزيادة فى الهندية» والمعنى: بيان الأيام التي يجوز 
فيها التضحية» ففى الباب مسألتان: أولاهما إجماعية» والثانية خلافية سيأتى 
بيانهما . ظ 


1“ (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى) بفتح 
الهمزة جمع أضحاة» وهى لغة فى الأضحية» والمعنى وفت الأضحى (يومان 
بعد يوم الأضحى) يعني ثلاثة أيام» أولها يوم النحر ثم يومان بعدهء وأن اليوم 
الرابع لين من أيام الذبح. وبهذا قال مالك» والثوري» ان حليفة .) وقال 
الشافعي: أيام الذبح أربعة: يوم النحرء وثلاثة أيام التشريق بعده» كذا في 
«المنتقى»» وقد عرفت فيما سبقء أنهم اختلفوا في وقت الذبح» في ثلاثة 
مواضع: في أوله وآخرهء والليالى الوتخللة وتقدم الكلام في أول وفت 

! وأما آخره فقد قال ال آخره آخر اليوم الثانى من أيام الكشوريق» 


فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم العيدء ويومان بعدهء وهذا قول عمرء وعلي» 


.)49/75( «المنتقى»‎ )1١( 
.) 385/195 «المغني)‎ 20 


- كتاب الضحايا () باب )1١50(‏ حديث 


»4ه © © © © © © © © © كه "ه © هه © © © 6 4ه ١‏ :نم © © سه © © © ه6 هه ه6 فض ه ه ه ه © هه © #* © © © 656 © 65 6 6 656 © © © © © > 0ه هه © 6ه همه اه ه 


وابن عمرء وابن عباسء» وأبي هريرة» وأنس» قال أحمد: أيام النحر ثلاثة, 
عن غير واحد من أصحاب رسول الله كَل وروي عن علي - رضي الله عنه - 
آخره آخر أيام التشريق» وهو مذهب الشافعيء. وقول عطاءء والحسن, وقال 
ابن سيرين: لا تجوز إلا في يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة عيد» فلا تجوز إلا 
في يوم واحدء كأداء الفطرة يوم الفطر. 


وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد» كقول ابن.سيرين فى أل الأمصارء 
التضحية إلى هلال المحرم» وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كان الرجل 
من المسلمين يشتري أضحية فيَسّمنها حتى يكون آخر ذي الحجة فيضحي بها . 
رواه الإمام [الفينك بإسناده» وقال: هلأ حديث عجيب » اه. 


واختار ابن حزم في (العس ا 7 جواز الأضحية إن هلال المحرمء. 
واستدل لذلك ملزما لمخالفيه بما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن يسار قالا: بلغنا أن رسول الله كلِيِةِ قال: «الأضحى إلى هلال 
المحرم لمن أرادأن يستأنى بذلك». انتهى . 


قال الزرقاني”'“: وذهب ابن سيرين» وداود الظاهري» إلى اختصاص 
الضحية بيوم النحر؛ لقوله ككِْةِ فى حجة الوداع: «أيّ يوم هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أليس يوم النحر؟». الحديث» ووجهه أنه أضاف هذا 
اليوم إلى جنسه النحرء قال الحافظ”": ويمكن أن يستدل لذلك بحديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه: «أمرت حومة الأضحى عيداً) ا 


.)4١/5( انظر: «المحلى»‎ )١( 
.079/( (0؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)8/١٠١( فر «فتح الباري»‎ 


5/١ 


5 - كتاب الضحايا )ات )٠١57(‏ حديث 


الحديةاء اخرجه أبو ذاو" .وضححه ابن معبان. 


فقط. وهو مذهب داود وابن سيرين »© الثاني : شلاثة أيام. وهو مذهب الأئمة 
الثلاثة وغيرهمء الثالث: أربعة أيام» وهو مذهب الشافعي وغيره» الرابع: يوم 
النحرى وستة أيام بعذله.) وهو قول قتادة. الخامس: عشسرة أيام. حكاه 
ابن التين» السادس: إلى آخر ذي الحجة» وهو مذهب ابن حزمء السابع: يوم 
في الأمصارء وثلاثة في منى» وهو قول سعيد بن جبير» وجابر بن زيدء كذا 


فى «العي: الا 


قال الموفق: ولنا؛ أن النبي يَلهِ نهى عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلااث. ولا يجور الذبح فى وقت لا يجور الادخار إليه.»» ولاه قول من سميئنا 
قال النائعئ "7 فك اسعدل القاضي. أبو الحين فى ذللف بقوله تخالن: 

مر ورئوه مور صمي ا ل سس 16 اس اعراى 2 وس قد (5) -. ١‏ ءِِ 1 
© لِدَدوأ أسم أله عَلَ ما رزقهم مِنْ بَهِيمَةَ الأَمئ 4" *' قال: والأيام المعلومات: 
يوم النحر ويومان بعدهء والأيام المعدودات ثلاثة بعد يوم النحرء ودليلنا من 
جهة السنة الحديث المتقدم أنه كَل نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
ومعلوم أنه أباح الأكل منها في أيام الذبح» فلو كان اليوم الرابع منها لكان قد 


60 معن ني داود (71/88). 

() انظر: «عمدة القاري» .)0607/١5(‏ 
(9) «المنتقى» (49/7). 

(4) سورة الحج: الآية 54. 


فى 


56 - كتاب الضحايا (5) باب )٠١57(‏ حديث 


معي 


تنس ل ذا - وحدثني عَنْ مَالِكُ عَنْ نافع ؛ 
مر لَمْ يكُنْ يُضَحي عَمّا في بَظنٍ الْمَرأة. 70 


.وأما الليالى المتخللة فقد قال الموفق'': زمن الذبح هو النهار دون 
الليل. ظ ظ 
نصّ عليه أحمد في رواية الأثرم» وهو.قول مالك» وعن أحمد وواية 
أخرى: أن الذبح يجوز ليلاء وهو اختيار أصحابنا المتأخرين» وقول الشافعي» 
وإسحاق. وأبى حنيفة» وأصحابه. انتهى . 
عقيقة ) ومن فعل ذلك لم يجره. انتهئن . 

(مالك. أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك) أي: مثل .ما قال 
ابن عمر . قال الزرقاني”" : أخر جه 25 عبل البق من طريق زر» عن علي قال : 
الأيام المعدودات: يوم النحر ويومان بعدهء اذبح في أيها شئت» وأفضلها 
أولهاء وقال الطحاوي: مثل هذا لا يكون رأيأء فدل أنه توقيف. انتهى» وفي 
المح 0 روينا من طريق أبن أبن ليلى : عن المنهال بن عمرو» عن زر» 
ظ 5 (مالك. عن نافعء, أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ 
(لم يكن يضحي عما في بطن المرأة) يريد أنه ليس له حكم الحي» حتى يستهل 


فادها بعل الولادة. ألا ترى أنه ا يرث ولا يورث.». والأضحية من أحكام 


6 «المغني) (/ 3817) . 
(؟) «شرح الزرقاني» (5/ 079 . 
.)2١/5( )6(‏ 


ارفض 


56 2 كتاب الضحايا (5) ياب )١"59(‏ حديث 
ىد 7 8 7 سووهم سس 
قال مالك : الح سئه يت بوَاجبة. لا 0 ل 
ممن قوي على ثُمَنْهَا. أن حركها. 


الحيّء وقد روى محمد عن مالك: لا يعجبني أن يضحي الرجل عن أبويه 
العينيري» كذ فق« النعقي 1 

وقال الموفق”'': لا يضحى عما في البطن» روي ذلك عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما . وبه قال الشافعي. وأبو ثورء وابن المنذرء ولا نعلم 
فخالنا لهمء انتهى. وقال الزرقاني : لأنه لبيدن بمشروع عند الجمهورء وخلافه 
شاذء قاله أبو عمرء انتهى. وفي «المحلى»: وبه قال الجمهورء لكن يجب عن 
ولده الصغير في رواية الحسن عن أبي حنيفة» وفي ظاهر الرواية لاء انتهى . 

(قال مالك: الضحية سنة) مؤكدة على كل مقيم ومسافر إلا الحاج 
(وليست بواجبة) أي: فرضء زاده تأكيداً لما قبله» وهذا إحدى روايتين عن 
الإمام مالك. كما تقدم في أوَّل الباب (ولا أحب لأحد ممن) وليس في النسخ 
المصرية لفظ «ممن» فيكون الفعل الآتي صفة «لأحد» (قوي) أي: قدر (على 
ثمنها) أي: يستطيع شراءها (أن يتركها). قال الباجي”": هذه العبارة يستعملها 
أصحابنا فيما تأكد استحبابه» وبلغ صفة ما من تأكيده الاستحباب وإن لم يجب 
فعله. وقد قال ابن القاسم في «المدونة»: من تركها أثم. وهذا معنى 
الوجوب. وقال ابن المواز في كتابه: هي سنة موجبة» وقال ابن حبيب: هي 
من واجبات السئن وتركها خطيئة» قال القاضي أبو محمد: أطلق بعض 
أصحابنا عليها أنها واجبة» وإنما يريدون بذلك أنها سنة مؤكدة» وهذا محتمل 
فو الأنوا لعي "اقول ابو لقانم وابرع نكيت الننى يؤقمان تا ركيااه: فإنينا ل 
تحتمل إلا الوجوب. والأول أشهر في المذهب. ظ 


.)٠١١/#( )١( 
.)597/١7( «المغني»‎ )( 
.)٠٠١ /”( «المنتقى»‎ )9( 


ىق8 


5 - كتاب الضحايا (5) باب )1١(‏ حديث 


وهاه هه هه هه هج هه هاه وهاه هد واو هاه واه واو وهاو ساأوان ها هاو ها هاه و و وا ها ها وا وا هم همه و6 وا مده و6 م ع .د م ١م‏ :٠ع‏ .د١١‏ وده 


وفي «المبسوط» عن إسماعيل بن أبي أويس: أن المسافر لا أضحية عليه؛ 
لأنه ليس عليه صلاة عيدء والمشهور من مذهب مالك ما تقدم» فالأضحية على 
أهل الآفاق وجميع الناس» قال ابن حبيب: صغيرهم وكبيرهم» ذكورهم 
وإنائهم. قال ابن المواز: الأحرار من أهل منى وغيرهم والمقيم والمسافر في 
ذلك سواءء إلا الحاج خاصة في ذلك بمنىء» فإنهم لا أضحية عليهمء قال 
ابن حبيب: وذبيحة الحاج هدي وليست بأضحية» وليس وجوبه كوجوب 
الضحاياء ووجه ذلك أن الحاج لما كان نسكه شعاراء وهو التلبية» كان نسكه 
بالذبح شعاراًء وهو التقليد والإشعارء والأصل في ذلك أن النبي كَةِ قلد 
وأشعر ما ساقه في حجه وعمرته» وجعله هدياًء ولمُ يضَحّ بشيء منهاء انتهى . 

(تم) بصيغة الماضي من التمام (كتاب الضحايا والحمد لله رب العالمين) على 
تمامه (حق حمده) أي : الحمد الدى ليق كانه مع عجزنا عن أدائه (وصلى الله) 
تبارك وتعالى (على خيرته) مصدر بمعنى المفعول» والضمير إلى الله عز اسمه. 
أي : الصلاة على من اختاره الله (من خلقه وصفوته) مصدر أيضاً كخيرته (من بريته) 
سيدنا ونبينا (محمد عبده ورسوله) بالجر فيهما صفة محمد وَل (إلى جميع خلقه) 
يعني رسالته عامة لكافة الناس (وبتمامه) أي بتمام كتاب الضحايا . 

(تم الجزء الأول من) الكتاب (الموطأ من تجزئة جزءين) هكذا في متون 
النسخ الهندية» وليست هذه العبارة في الشروح الهندية» ولا في النسخ 
المصرية» والظاهر أنه إلحاق من بعض النساخ ألحقه تنبيها على تمام النصف 
الأول من «الموطأ». 

وقد وقع الفراغ من تسويد هذا الجزء في السابع والعشرين من أخرى 
الرستعية ننه إتحدى ويقية بعد تلتجاتة الك + فالحمة لله أولا واخيراء 
والصلاة والسلام على ونا ونا لبا ل ومس ما وي 


22320 هذا كلام شيخنا الشارح رحمة الله تعالى . 


نكف 


> - كتاب النكاح 


/ا> ‏ كتاب النكاح 


(30) كتاب النكاح 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اختلفت نسخ «الموطأ» في ترتيب هذه الكتب» كما نبهت عليه في أول 
«كتاب الذكاة»». واقتفيت ترتيب النسخ الهندية لشيوعها في هذه الديارء ثم 
النكاح”'' اختلف فيه لغةّ وشرعاًء أما الأول فقيل: أصله الضمٌ والتداخلء 
وقيل: لزوم شيء لشيء مستعلياً عليه» ويكون في المحسوساتء وفي المعاني؛ 
وقال الداهري: أصل النكاح في كلام العرب: الوطءء وقيل للتزويج نكاح؛ 
لأنه سببه» وقال الزجاجي: هو في كلام العرب: الوطءء والعقد جميعاً. 

وفي «المغرب»: فولهم: النكاح الضم مجازء. وقال القرطبي: اشتهر 
إطلاقه على العقد. وحقيقته عند الفقهاء على ثلاثة أوجه؛ حكاها القاضي 
حسينء أصحها:. أنه حقيقة في العقد. مجاز في الوطءء وهو الذي صححه 
أبو الطيب» وبه قطع المتولي وغيره. 

والثاني: أنه حقيقة في الوطءء مجاز فى العقدء وبه قالت الحنفية» وهو 
وجه للشافعية . ْ ظ 

والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك: وبه جزم الزجاجيء قال الحافظ : 
وهذا الذي يترجح في نظري» وفي اشرح الإقناع)”" : فى موضوعه الشرعي 
ثلاثة أوجه لأصحابناء أصحها: أنه حقيقة في العقد. مجاز في الوطءء قال 
االعسرفي ونل ؟ صكبيمه رزإلنه كفن ابو سمنةه :وقل « حتئنة نيما . وظهر 
الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن الوطء بالزنا هل يحرم ما يحرمه النكاح أو 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (/ 267©»). «وبذل المجهود» )”/٠١١(‏ و«التعليق الممجد)» (؟/ 
/ا55). 


(60) (9/ده"). 


فيض 


لا؟ عندنا لا يحَرمه وعند الحنفي يحَرمه» وإذا علق الطلاق على النكاح عندنا 
يحمل على العقد. وعنلذه على الوطء. التهى:.: ْ 


قلت: في هذا:يتعلق عندنا أيضاً بالعقد» كما صرح به.ابن عابدين إذ 
قال: لو قال لزوجته: إن نكحتك فأنت طالق» تعلق بالوطء بخلاف الأجنبية 
فيتعلق بالعقد» لأن وطأها لما حرم عليه شرعاً كانت الحقيقة مهجورة» فتعين 


وفى «الدر المختار)”'؟: هو عند الفقهاء: عقد يفيد ملك المتعة» 


وقال الموفق”'': النكاح في الشرع: عقد التزويج» فعند إطلاقه ينصرف 
إليه ما لم يصرفه عنه دليل» وقال القاضي: الأشبه في أصلنا: أنه حقيقة في 
العقل والوطء جميعاً؛- لقولنا بتحريم سات من غير تزويج» لدخوله. في 
قوله تعالى: #9ولا تَكْحوأ ما نكم انوكم ين النساو» وقيل: حقيقة في 
الوطءء مجاز في العقد. والصحيح ما قلنا؛ لأن الأشهر استعماله بإزاء العقد 
في الكتاب والسنة» وما ذكره القاضي يفضي إلى كون اللفظ مشتركاً؛ وهو على 
خلاف الأصلء وما ذكره الآخرون يدل على ديق في الجملة. 


والا تمان نينا قلنا أكقر وأشس» انهو 

وفي, «الدر المعا؟: ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم القت الآنء ثم 
تستمر في الجنة إلا النكاح والائمان::وتعقه انن غافدين أولا يان كوه عياةة 
فى الدتياء إنما هو لكونه سبباً لكثر المسلمين؛ ولما فيه من الإعفاف ونحوه» 
(1) (#/"). 


..)5179/94( )» «المغني‎ (١ 
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وهذا مفقود فى الجنةء وثانياً بأن الذكر والشكر فى الجنة أكثر منهما فى الدنياء 
لأن حال العبد عير كحال الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يَمُثّرون» 
ثم أجاب عنهماء وتمامه فى «حاشية الحموي على الأشباه». 


واختلف في حكم النكاح. قال الشيخ في «البذل"'' عن «البدائع»: لا 
خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان» حتى إن من تاقت نفسه إلى النساء. 
بحيث لا يمكنه الصبر عنهن» وهو قادر على المهر والنفقة» ولم يتزوج» يأثم. 
واختلف فيما إذا لم تَتَقْ نفسه. فقال نفاة القياسء. مثل داود بن علي 
الأصفهاني» وغيره من أصحاب الظواهر: فرض عين بمنزلة الصوم والصلاة 
وغيرهماء وقال الشافعي : مباح كالبيع والشراء» واختلف أصحابنا فيه» فقال 
بعضهم: إنه مندوب» ومستحبء» وإليه ذهب الكرخي» وقال بعضهم: فرض 
كفاية بمنزلة الجهاد» وقال بعضهم: واجب. 


ثم القائلون بالوجوب اختلفوا في كيفية الوجوبء. قال بعضهم: واجب 
كفاية كرد السلام» وقال بعضهم: واجب عيئاً عملاً لا اعتقاداً على طريق 
التعيين كصدقة الفطر والأضحية» انتهى. 

وفي «الدر المختار»: يكون واجباً عند التوقان» وسنة مؤكدة حال 
الاعتدال» ورجحَ في «النهر؛ وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنهء 
ومكروهاً لخوف الجورء انتهى. 


ؤقال الترؤير'"؟: الشخصض إنا أن يكون لسرغية فيه آو له فالواغب إن 
خشي على نفسه الزنا وجب عليهء وإن أدَى إلى الإنفاق عليها من خرام» وإن 


.)4/١١( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)5١5/؟( (؟) «الشرح الكبير»‎ 
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لم يخش ندب إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم» وغير الراغب إن أَدَّاه إلى قطع 
مندوب كرهء وإلا أبيح» إلا أن يرجو نسلا أو خيراً من نفقة على فقيرة» فيندب 
ما لم يؤد إلى حرام وإلا حُرّمء والأصل فيه الندب» فلذا اقتصر عليه 
المصنف. انتهى. أي: «صاحب مختصر الخليل»» قال الدسوقي: قوله: 
«الأصل فيه الندب» أي : بقية الأحكام فهى عارضة لهء انتهى. ‏ 


قال الموفق”": الناس في النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من يخاف 
على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح» فهذا يجب عليه النكاح في قول 
عامة الفقهاءء لأنه يلزمه إعفاف نفسه. وصونها عن الحرام» وطريقه النكاح. 
الثاني: من يستحب لهء وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظورء فهذا 
الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» وهو 
ظاهر قول الصحابة» قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام. 
وأعلم 5 اموت في آخرها وها ولي طول النكاح فيهن لتزوّجت مخافة 


وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوّج» فإن خير هذه الأمة أكثرها 


سات بوقاك [بر اعيم بين سبيرة: قال الي طاووسن:: التتكدن أن الأقرلن. اننا 
قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. 

وقال الشافعي: التخلي لعبادة الله أفضل؛ لأن الله تعالى مدح يحيى 
عليه السلام بقوله: #وَسَيّدًا وَحَصُورَا» والحصور الذي لا يأتى النساءء فلو كان 
النكاح أفضل لما مدح بتركهء وقال تعالى: #دُيّنَ يداس حُبُ التَّمَوتِ يرت 
اليسكو4 الآية. وهذا في معرض الذمء ولأنه عقد معاوضةء فكان الاشتغال 


بالعبادة أفضا منه كالبيع. 
لت 
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ولنا ما تقدم من أمر الله تعالى به ورسوله وحثهما عليه وقال عه : 
«ولكني أصوم وأفطر. وأتزوّج النساء» فمن رغعب عن سلتي فليس مني 2 » وقال 
سعد: لقد ردّ النبي كَلِ على عثمان بن مظعون التبتلّ» ولو أذن له لاختصيناء 


وعزة. أنمى قال: كان النبي كد يأمرنا بالباءة» وينهى عن 06 نه اشديداً 
ويقول: «تزوجوا الؤدود الولود»). الحديث. رواه 0 0 .وهذا حث على 
التكاح شديد» ووعيدٌ على تركه يُقَرّبهِ إلى الوجوب». والتخلي منه إلى التحريم» 
ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمزء ولآن النبي يل تزوج وبالغ في العدد. 
ولآن مصالح النكاح أكثرء فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه» وتحصين 
المرأة وحفظهاء والقيام بهاء وإيجاد النسل» وتكثير الأمة» وتحقيق مباهاة 
النبي كه وغير ذلك من-ا الح. الرزاجح أحدها على ل العباذة» 
:وبمجموعها أولى. 

وأما ما ذكر عن يحيى» عليه السلام» فهو:شرعهء وشرعنا واردٌ بخلاقه 
فهو أولى» والبيع لا يشتمل على مصالح النكاح» ولا يقاربها . 


والقسم الثالة ‏ هلا شهوة له. إما الآنة. لم. يخلق. له شهوة كالعتيّن» أو 
كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرص أو نجوه 'ففيه وجهان: ظ 


أحدهما:. يسنتحب له النكاح لعموم ما ذكرناء .والثاني: التخلي له أفضل؛ 
لأنه لا يُحَصَّلُ مصالمَ النكاح» ويمنع زوجته من التحصين بغيره» وَيُضِرٌ بها 
.بحبسها على نفسهء والأخبار. تحفل:على من له شهوة لما 'فيها من القرائن 
الدالة عليهاء وظاهر كلام أحمد أنه :لا فرق بين القادر على الإنفاق.والعاجز 


010( أخر جه البخاري (09557), ومسلم ح(507١).‏ 
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كم كتاب التكاح. 60 باب 


)١(‏ باب ما جاء فى الخطبة 


قال: وينبغي للرجل أن يتزوج فإن كان عنده ما ينفق أنفق» وإن لم يكن 
عنده صبرء واحتحٌ ال النبي كك كان يصبح وما عنده شيء» ويمسي وما عنده 
شيءء وأن النبي ‏ زوج رجلاً لم يقدر إلا على خاتم حذيد» ولا وجد إلا 
إزاره ولم يكن له رداء. أخرجه البخاري"'". اه. 


)١(‏ ما جاء في الخطبة 
: 5 2 
بكسر الخاء المعجمة: التما 4ه 5 4 قال صاحب ا مي ما 
الشأن لما أنه شأن من الشؤون» وقيل: من الخطاب 9 نوع 0 تجري 
نبره كخانن» الرجل وجانب المرأة. وفي (السمين» : الخطبة مصدر بمعئنى 
الخطب». والخطب الحاجة؟؛ لم خصت بالتماس النكاح لآنه بعض الحاجات». 
انتهى . 


قال الباجي””': هي ما يجري من المراجعة والمحاولة للنكاح لأنه أمر 
غير مقدرء ولا يتعين له أول ولا آخر؛ لأآن هذا اللفظ قد يستعمل في كل ما. 
يستدعي به النكاح من القول» وإن لم يكن مؤلفاً على نظم الخطبء والخطبة 
في استدعاء النكاح مشروعة» قال مالك في «كتاب محمد): هي مستحبة» وهي 
ونا لمر القديم» وليست بواجبة» وعلى ذلك جميع الفقهاء. وَقَال داود: هي 
واج والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور حديث 007 بن سعد الذي 
يان يبد ان اللي 105 قال اللي الربيببا ابانها من انيف لصحي 
ل اه. 


.)17١/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١75 /7( (؟) انظر: «شرح الزرقاني»‎ 
. )775/95( «المنتقى»‎ )9( 
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117" كتاب النكاح )١(‏ ياب )٠٠١52(‏ حديث 


١/٠١6‏ - حذئني يخي عن تالاِ. عن تكد إن تخا إن 
جار عَنِ الأغرّج. د عَنْ أبي هرَيْرَةً؛ أن رَسَول الله كَل قَالَ: 


يَخْطبٌ ٠‏ أَحَذكم عَلَى خحطبَة ما 


أخر جه البخاري في : لا1 عكاب النكاح. قا بان لا يقني علو شيل 


0 
أخيه. 


فليك: 0 فإن فيه استدعاء الرجل الع لين لو 
0 هي ألم ذهيت الظاهرية إلى فرضيتهاء. والجمهور 0 ندبهاء وأما 
الخطبة بالكسر فلم أجد فرضيتها عند داود في كلام عامة نقلة المذاهب». 
فالظاهر عندي أنه وقع الاختلاط في كلام العلامة الباجي . 

7615 <(مالك. عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة وشدة 
الموحدة ابن منقذ بالقاف والذال المعجمة الأنصاري (عن الأعرج) 
عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: لا يخطب أحدكم) 
بالرفع بر بمعنئ النهي . وهو أبلغ من جرع النهي. وهو بضم الطاء.» قال 
صاحب «مختار الصحاح»: خطب على المنبر خطبة بضم الخاءء وخطب المرأة 
خطبة بكسر الخاء يخطب بضم الطاء فيهما (على خطبة أخيه). 

قال العيني”'2: قيل: هذا النهي منسوخ» بخطبة الشارع لأسامة فاطمة 
يلت فيس » على حطبة معاوية» وأبي جهم» وفقهاء الأمصار على عدم النسخء 
وأنه باق 

"فال الو 7 لا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: أحدهما: أن 
تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه» أو تأذن لوليها في إجابته» فهذه يحرم على غير 
)١(‏ «عمدة القاري» .)160/١5(‏ 

(؟) «المغني» (051/9). 


دض 


1" - كتاب النكاح )١(‏ باب )١55(‏ حديث 
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خاطبها خطبثّها لرواية الباب. ولأن فى ذلك إفساداً على الخاطب الأول» 
وإيقاع العداوة بين نين التامن» ولا نعلم في هذا خلافاً , بين أهل العلم إلا أن وها 
حملوا التهى على الكراهة» والظاهر أوليى0'. 


القسم الثاني : أن ترده أو لا تركن إليه» فهذه يجوز خطبتها؛ لما روت 
فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي كَل فذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباهاء فقال 
رسول الله كيه : «أما معاوية فصعلوكء وأما ال يضغ عيصاه عن 
عاتقه. انكحى أسامة بن زيداء متفق عليه» ذ فخطبها النبي يَككِةِ بعد إخبارها إياه 
بخطبة معاوية وأبي جهم لها. 


القسم الثالث: أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا والسكون» تعريضاً 
لا تصريحاء فهذه في حكم القسم الأول. لا يحل لغيره خطبتهاء هذا ظاهر 
كلام الخرقي. وظاهر كلام أحمدء وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد إباحة 
خطبتهاء وهو مذهب الشافعي في الجديد لحديث فاطمة» وزعموا أن الظاهر 
من كلامها ركونها إلى أحدهماء واستدل القاضي بخطبتها لها قبل سؤالها هل 
وجد منها ما دل على الرضا أو لا؟ 


ولنا: عموم قوله كللِِ:ْ «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»» وأما حديث 
فاطمة فلا حجة لهم فيهء فإن فيه ما يدل على أنها لم تركن إلى واحد منهما 
من وجهين: أحدهما: أنه عليه الصلاة والسلام قد كان قال لها: «لا تسبقيني 
بنفسك» فلم تكن لتَفْنَاتَ بالإجابة قبل أن تؤذن رسول الله عَكَهِ . 

والثاني: أنها ذكرت ذلك لرسول الله كلخ كالمستشيرة له فيهماء أو في 
العدول عنهما إلى غيرهماء ثم خطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي 


)١(‏ كذا في الأصل والأوجه كله : والظاهر الأول» وفى (الشرح الكبير) محله: والأول 
أولى. اه. «ش»). 


رذق 


- كتاب التكاح )١(‏ باب )٠١54(‏ حديث 


محرمة » وقال أبو جعفر العْكبَرِيٌ: هي مكروهة غير محرمة, ولنا ظاهر النهي 
فإن مقتضاه التحريم» فإن فعل فنكاحه صحيح. نص عليه أحمد» فقال: لا 
يغرق سما وهو مذهب الشافعى» وروي عن مالك وداود أنه لا يصمح ؟ اه. 


وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب» وليس بنهي تحريم» يبطل العقد عند 
أكثر الفقهاء. قال الحافظ: كذا قال. ولا ملازمة بين كونه للتحريم» وبين 
البطلان عند الجمهور. بل هو عنذهم للتحريم»ء ولا يبطل العقد. بل حكى 
الشافعية والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة» أو وليّها بالإجابة» 
فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم» فلو لم يعلم الثاني بالحال» فيجوز الهجوم 
بالخطبة لأن الأصل الإباحة» وعند الحنابلة فى ذلك روايتان. 


وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها: لا رغبة عنك؛. فقولان عند 
الشافعية» الأصح وهو قول المالكية والحنفية: لا يحرم أيضاًء وإذا وجدت 
شروط التحريم» ووقع العقد للثاني» فقال الجمهور: يصح مع ارتكاب 
التحريم» وقال داود: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده» وعند المالكية خلاف 
كالقولين» وقال بعضهم: يفسخ قبله لا بعده» وحجة الجمهور: أن المنهي عنه 
الخطبة» وهي ليست بشرط في صحة النكاح» فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير 
صحيحة» وحكى الطبري أن بعض العلماء قال: إن هذا النهي منسوخ بقصة 
فاطمة بنت قيسء ثم ردّه وغلطه بأنها جاءت مستشيرة» فأشير عليها بما هو 
الأولى» ولم يكن هناك خطبة على خطبة؛ اه. 


. الاح ”8 أن السطه على التخطية فالدى فى ذلك كاب عن 
النبى كله واختلفوا.ء .هل يدل ذلك على فساد المنهى عنه أو لا؟ فقال داود: 


.)08/1( «بداية المجتهد»‎ )١( 


خ2ظ2> 


 "١/‏ كتاب النكاح ظ )١(‏ ياب )٠١56(‏ حديث 


”/٠١6‏ - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع» عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ 
عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كلد قَالَ: «لا يَحْظبٌ أَحَدَكُم عَلَى عِظبَة 


ا 


ححيه) . 


أخرجه البخاريّ في: 7517 كتاب النكاح. 15 باب لا يخطب على خطبة 
أخيه . 


نينا 


يفسخ. قال لانم ابر نحييةه لآ يمسخ. ٠‏ وعن مالك القولان جميعاً. 
وثالث يفسخ قبل الدخول لا بعده. ظ 

وقال الدردير'': حرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق من صالح أو 
مجهولء أما الراكنة للفاسق فلا تحرم خطبتهاء إن كان الثاني صالحاً أو 
مجهولاً» وإلا حرم فالصور تسع» والحرمة في سبع منهاء أي والجواز في 
اثنين منهاء وهما: خطبة صالح أو مجهول الحال على فاسق» وفسخ عقد 
الثاني وجوبا بطلاق إن لم يبن الثاني بها وإلا مضى» اه. 

5 (مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يِه 
قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)) زاد البخاري برواية ابن جريج عن 
نافع : «حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب». قال الحافظ”'': استدل 
بقوله: «على خطبة أخيه» أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلماً. فلو خطب 
الذمي ذميةٌ فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقاً. وهو قول الأوزاعي. 
ووافقه من الشافعية ابن المنذرء وابن جويرية» والخطابي» ويؤيده قوله يَكهِ في 
أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم: «المؤمن أخو المؤمنء فلا يحل للمؤمن 
أن يبتاع على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبته حتى يذر» . 


قال الخطابي"" : قطع الله الأخوّة بين الكافر والمسلم» فيختص النهي 


.)711//5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)5٠١ /9( 0غ( (١فتح الباري»‎ 


(9) انظر: «معالم السنن» .)١577/5(‏ 
2 


- كتاب النكاح )١(‏ باب )٠١56(‏ حديث 


قَالَ نايك 7 كول زشول: الله عله فيا نزى» بالل 
أغلّمء لا يَحْظبٌ ا حَدُكُمْ عَلَى خِظبَةٍ أخيه: أن يَحْطْبَ الرّجُل 
لمر َتَركّنَ 7 يتان ع صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُومِ: وَقَدُ 5-9 
نون تر ظء علنه الوا للك الى يدوديه سد دده 5 


بالمسلم. وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك» وأن التعبير 
بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له. 

وقريب منه ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك: أن الخاطب الأول إذا 
كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته» ورجٌّحه ابن العربي منهم» وهو 
متّجه إذا كانت المخطوبة عفيفة» فيكون الفاسق غير كفءٍ لهاء. فتكون خطبته 
كلا خطبة» ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول» وقد أطلق 
بعضهم يه على خلالاف هذا القول. التهى: 

قال الحرد ” : فإن كان الخاطب الأول ا 56 الخطبة على 
خطيبته . نص عليه أحمدء» انتهى . 


(قال يحيى: قال مالك: وتفسير قول رسول الله كَله) من النهي عن الخطبة 
على أخيه (فيما ثُرى) بضم النون أي نظن وبفتحها أي نعتقد (والله أعلم) بحقيقة 
ما أراد رسوله (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) بيان لقوله يِه وتفسيره (أن 
يخطب الرجل المرأة فتركن) من الركونء» وهو الميل (إليه) أي: الخاطب يعني 
تظهر رضاها إليه (ويتفقان) بالنون استئناف» وفي نسخ بحذفهاء» عطف على 
يخطب (على صداق واحد معلوم) متعين (وقد تراضيا) على النكاح بذاك (فهي) 
المخطوبة (تشترط عليه) أي على الخاطب (لنفسها) قال صاحب «المختار» : 
الكبوط عونق اقبوطا ملي 8 ون ماني قدرها. واتضير و التترظ افيا 
والمعنى: كأنها شرطت على الرجل التزوج لنفسها (فتلك التي) أي هي المرأة 


000( «المغني» (9/ الاه). 


للف 


3٠‏ - كتاب النكاح )١(‏ باب )٠١56(‏ حديث 
هئ أنْ يَحْطبَهَا الرَجْلْ عَلَى ظبَةِ أخيه. وَلَمْ يَْنِ بذَلِكَ» إِذَا حَطْبَ 
الرَّجْلَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوَافِفُهَا أَمْره 0 


التي (نهى) رسول الله وكِ (أن يخطبها الرجل) أي: يخطب أحد هذه المرأة 
فتكون هذه خطبته (على خطبة أخيه) . 

قال الباجي”'': نهى أن يخطب امرأة قد خطبها أخوه المسلم» ورضيت 
به» ووافقته على صداقء وكذلك روي عن ابن نافع: أن له أن يخطب ما لم 
يتفقا على صداق معلومء. على رواية «الموطأ»» وروى ابن حبيب» عن 
ابن القاسم» وابن وهبء وابن عبد الحكم» ومطرفء. وابن الماجشون. أن 
المرأة إذا أظهرت الرضا بالرجل» فقد نهي غيره عن أن يخطب تلك المرأة. 
وآة م كنها على صدات» وه قرل'ابن نافع أذ الموافقة لم تكمل بعد 
وإنما تكمل بالتفويض أو بفرض الصداق» وذلك أن كثرة الصداق قد ترغبها في 
من تزهد فيهء كما أن قلته قد تزهدها فيمن ترغب فيه» وهو عوض بضعهاء 
ومعظم ما يبذله زوجها. ظ < ظ 

ووجه قول ابن القاسم: ما احتجٌ به ابن حبيب من أن ذكر الصداق ليس 
بشرط في صحة النكاح؛ لأنه قد ينعقد من غير تسميته في نكاح التفويض» 
انتهى . آ 

قال الدردير”'“': حرم خطبة امرأة راكنة» إن قدر صداق» بل ولو لم يقدّر 
صداق» خلافاً لابن نافع» قال الدسوقي : قوله: «خلافاً لابن نافع», أي القائل 
لا حرمة إلا إذا قدر الصداق» وهو ظاهر «الموطأ» كما في «التوضيح»»2 وفي 
االمواق»: مقتضى نقل ابن عرفة أن كلا من القولين مشهورء انتهى. 

(ولم يعن) ببناء المعلومء أي: لم يرد النبي كلل ويحتمل ببناء المجهول 
(بذلك) النهي أنه (إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها) أي: المرأة (أمره) أي : 


6 «المنتقى) (7/ 75515). 
(؟) «الشرح الكبير» .)5١1//5(‏ 


نكا 


١‏ - كتاب النكاح )١(‏ باب )٠١55(‏ حديث 


وَلّمْ تَرْكَنْ إِلَيْه أَنْ لا يَحْطْبَهَا أَحَدّء فَهذَا بَابُ قَسَادٍ يَدْخْلَ عَلَى 
الناس . 

5-87 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبدٍ الرخمن بن 
اللي 2ن جيه اله كان لرن في قزل لون ل وكالي1 1 


24 سر 0 ا م 2 ”ص 11 ء 1 - ره . 0 هك 


حال هذا الرجل الخاطب. (ولم تركن إليهء أن لا يخطبها أحد) بعد الخاطب 
الأول (فهذا) أي: عموم النهي مطلقاً بعد خطبة أحد سواء ركنت أو لا(باب 
فساد) بالإضافة (يدخل على الناس) اع لو نهى مطلقا فتح على الناس باب 
الفساد. 

قال الباجي"'؟: يريد والله أعلم ‏ أن مضرّة هذا كانت تعمٌ وتشيعٌ؛ لأنه 
كان يخطب المرأة من لا ترضاهء بل تردّه» فإذا امتنع على الناس خطبتهاء 
والتعرض لها بذلك» فقد قصرت على الأول الذي كرهته» وعلى الرضا بما 
بذله لها مما ليس بمهر لهاء وهذا مما يعظم فسادهء انتهى» ويؤيد ذلك قصة 
فاطمة المذكورة قريبا في القسم الثاني من كلام الموفق» ومثل ما قاله الإمام 
مالك. حكى الترمذي عن الشافعي» واحتجٌ أيضا بقصة فاطمة. 

7 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه) القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء» وعلق البخاري أثر القاسم بنحوه 
(أنه كان يقول في) تفسير (قول الله تبارك وتعالى: #ولا ججتاح4) لا إثم 
(لعَلتَكْ يما عَيَضْثْر يو.4) أي : لَوّحْتُم من التعريض» وهو: إمالة الكلام عن 
نهجه إلى عرض منه بضم العين» أي: جانب (لأِنَ حِطْبَةَ اليْسَو4) المتوفى 
عنهن أزواجهنء ومِنْ بيان لماء والمراد أن ما صرحتم من الخطبة في العدة 
ففيه جناح أو إثم (لآَرْ أَحَتَنشْرٌ4) أي: أضمرتم («ف أَنشَِكُمْ4) من قصد 
نتكاحهن» اقتصر'في النسخ الهندية على هذا القدر من الآية. 


.)550 /7”7( «المنتقى»‎ )١( 


504 


- كتاب النكاح. )١(‏ باب )٠١55(‏ حديث 


ع لله نَم ساون ولكن لا وَاعِدُوهُنَ برا ِل أن تَمُولُوا مول 
رونا 4 أن يَقُولَ الرَجل ع وَهِيَ فِي عِدَتَهَا مِنْ وَفَاةٍ 7 
ِنّكِ علي لَكرِيمَة. َإِني فيكِ لَرَاغِبٌ َإِنّ الله لَسائِقٌ إِلَيْكِ حير 


وَرزْقاً حر زا من القز له 


وزاد في النسخ المصرية بعد ذلك تمام الآية بلفظ (#عَلِمَ ألَّه*) كالتعليل 
لقوله: لا ا أي: إنما أباح لكم التعريض لعلمه بأنكم لؤتصيرة ‏ عي 
0 كد نكن 4 ) بالخطبة» فأباح لكم التعريض» وقال ابن كثير: #عَلمَ الله 
أككم سَتَدْوُْيُنَ278 في أنفسكم.ء فرفع الحرج عنكم في ذلك (لوَلكن لا 
وَاعِدُوهنَ #) استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن». أي : فاذكرونهن» 
ولكن لا تواعدوهن (#ييرًا4) أي: النكاح» والمراد بالمواعدة بالسرء أي 
التكاح الصريح بالخطبة» وقيل: عقد النكاح سراً في العدة» فإذا حلت أظهر 
ذلك» وقيل: المعاهدة بأن لا تتزوج غيرهء وقيل: المراد به الزنا (9 إلا أن 
تَمُولُوا مولا مَمْرُوكاً*) أي ما عرف شرعاً» وهو التعريض فيجوز لكم ذلك» 
فقال القاسم في تفسير القول المعروف,. ثم إلى هاهنا الزيادة في النسخ 
المصرية واتفقت تفقت النسخ بعد ذلك في قوله: (أن يقول الرجل للمرأة وهي في 
عدتها من وفاة زوجها) قال الزرقاني: وكذا من طلاقه البائن لا الرجعي» فيحرم 
فيها التعريض إجماعاً قاله القرطبي» انتهى . 

(إنكِ) بكسر الكاف (علىَ) بتشديد الياء (لكريمة) نفيسة (وإني فيكِ 
لراغبٌ) وكان تعريضاً؛ لأن الرغبة لا تتعين في النكاح» فلا يكون صريحاً حتى 
يصرح بمتعلق الرغبة» كأن يقول: راغب في نكاحك «(وإن الله) تبارك وتعالى 
(لسائق إليك خيراً و) لسائقٌ إليك (رزقاء ونحو هذا من القول). 


وقال السيوطى فى «الدرة”'؟2: أخرجه مالك» والشافعى» وابن أبى شيبة» 


.770 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)559 /١( انظر: «الدر المنثور»‎ )0( 


اد 


/ط>” ‏ كتاب النكاح 6 باب 
(0) باب استئذان البكر والأيَم في أنفسهما 


في الموضعين» وحكى ابن كثير عن ابن عباس قال: التعريض أن يقول: إني 
ويك التزويج. وإنى الع امرأة من أمرها ومن أمرهاء وفى روأية: وددت 
أن الله رزفني امرأة. ونحو هذا. 


(5) استئذان البكر 


بكسر الموحدة وسكون الكاف: العذراءء. والجمع: أبكارء قال 
الوافف 45١‏ أضيل: الكلجة :الكو التى هن أولي«الهتان: بفالتتعو نين لفيظه لظا 
الفعل» فقيل: بَكْرَ فلان» وتصٌوّر منها معنى التعجيلء لتقدمها على سائر 
بالثيب لتقدمها عليها فيما يراد له النساء (والأيم) بكسر التحتية لغةَ: من لا زوج 
له رجلة كان أو امرأة. يكوا أو يناه والمراد هاهنا الكعت للمقابلة. قال 
الراغب: الأيم الجيراة التي لا بعل لهاء وقد قيل للرجل الذي لا اج لَه 
وذلك على طريق التشبيه بالمرأة» لا على التحقيق (فى أنفسهما) يعنى: بيان 
طلب الإذن عن البكر والثيب في نكاحهماء وكيف يطلب الإذن منهما. - 


واختلفوا هاهنا في إجبار المرأة على النكاح والتوقف على استئذانهاء 
وفي أن مناط الإجبار على البكارة أو الصغر. وحكى عامة نقلة المذاهب 
الإجماع على إجبار البكر غير البالغ» وعلى أن لا إجبار على الثيب البالغ. 
وقالوا: إن الخلاف في النوعين فقطء البكر البالغ» والثيب غير البالغ» لكن 
في كلا الإجماعين نظرء لوجود الخلاف فيها إلا أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك 
لشذوذ الخلاف . 


.)١5٠ص( «مفردات القرآن»‎ )١( 


0 


قال الموفق”'؟: أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيهاء قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز 
إذا زوجها من كفءء. ويجوز له تزويجها مع كراهيّتها وامتناعهاء قالت عائشة ‏ 
رضى الله عنها : تزوجني النبي كَةٍ وأنا بنك سث » فى ع دان ابئة تسيع ء 


ومعلوم انها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنهاء وروى الاثرم ان 
قدامة بن مظعون تزوّج ابنة الزبير حين نَفِسَّتُ فقيل لهء فقال: إن مِتْ وَرِئُتَنِي 
وَإن نت كانه امراى + اه ظ 


وقال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكرء ولو 
كاك لأاعوظا نعلي إل أن الطحاوى سكن غن ان الدرئة مده فدق ا 
توطأء وحكى ابن حزمء عن ابن شُبْرّمة مطلقاً أن الأب لا يزوج بنته البكر 
الصغيرة حتى تبلغ وتأذن. وزعم أن تزويجه يك عائشة - رضي الله عنها ‏ كان 
من خصائصهء ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو 
صغيرة» بكراً كانت أو ثيباً» كذا في «الفتح)”" . 


قال الموفق”*': وليس هذا لغير الأب. يعني: ليس لغيره إجبار كبيرة» 
ولا تزويج صغيرة جَدَاُ كان أو غيره» وبهذا قال مالك. وأبو عبيدء والثوري. 
وابن أبي ليلى» وبه قال الشافعي» إلا في الجدٌ فإنه جعله كالأب؛ لأن ولايته 
ولاية إيلاد»ء فملك إجبارها كالأب» وقال الحسنء وعمر بن عبد العزيزء 


.)7598/9( «المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (78454): ومسلم .)١577(‏ 
() «فتح الباري» (9/ .)١91٠‏ 

(:) «المغني» (507/4). 
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وعطاء. وطاووس». وقتادة» وابن شبرمة .» والأوزاعي. وأبو حنيقة : لغير الأب 
تزويج الصغيرة» ولها الخيار إذا بلغت» وقال هؤلاء غير أبي حنيفة: إذا زوّج 
الصغيرين غير الأب» فلهما الخيار إذا بلغاء قال أبو الخطاب: وقد نقل 
عبد الله» عن أبيه كقول أبى حنيفة . 


وإذا بلغت الجارية تسع سنين» ففيها روايتان» إحداهما: أنها كمن لم 
تبلغ تسعا. نص عليه في رواية الأثرم» وهو قول مالكء والشافعي. 
الى حنيفة» وسائر الفقهاء قالوا: حكم بنت تسع حكم بنت ثمان؛ لأنها غير 
بالغة» والرواية الثانية: حكمها حكم البالغة. نص عليها في رواية ابن المنصورء 
لرواية الإمام أحمد بإسناده عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: إذا بلغت 
الجارية تسع سنين» فهي امرأة. ورواه القاضي بإسناده عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها -» أاه. ٠‏ 

فال ]201 قد ألحق الشافعي الجد بالأب» وقال أبو حنيفة 
والأوزاعي : يزوجها كل ولي. وقال أحمد: إذا بلغت تسعاً جاز للأولياء غير 
الأب نكاحهاء وكأنه أقام المَظِنَّةَ أي مَظنة البلوغ مقام المئنة» وعن مالك: 
يلتحق باللأس في ذلك وصي الأب دون بقية الأولياء» اه. 

قلت: وهو كذلك عند مالك» كما صرح به الدردير. 

وأها :اليك البالغةة: :فقنال الف 7 عن الإمام أحمد فيه روايتان, 
إحداهما: له إجبارها على النكاح» وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة» وهذا 
مذهب مالك,. وابن أبي ليلى» والشافعي». وإسحاق. والثانية: ليس له ذلك» 
واختارها أبو بكرء وهو مذهب الأوزاعي. والثوري. وأبي عبيد» وأبي ثورء 


)0010( (١فتح‏ الباري» .)١191١/9(‏ 
69 «المغني» (9/ 244 . 


وأصحاب الرأي» وابن المنذر لرواية أبي هريرة مرفوعاً: «لا تنكح الأيم حتى 
تونا مي ولا تنكح البكر تق ادن الحديث متفق عل : 


وأما الثيب البالغة فقال الموفق"'؟: لا يجوز للأب» ولا لغيره تزويجها 
إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسنّ قال: له تزويجها وإن كرهت. 
استأمرهاء قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحداً قال بقول الحسن» وهو 
قول شاد خالف أهل العلم والسنة؛ فإن الخنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي 
ثيب فكرهت فأتت رسول الله يِ فرد نكاحه» رواه البخاري”" والأئمة كلهمء 
مخالفاً له إلا الحسن» اه. 


قال الحافظ”*؟: رد التكاح إذا كانت ثيباً فزوجت بغير رضاها إجماع. إلا 


ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب» وعن النخعى: إن كانت فى 
عياله جاز وإلا رد. ظ 


واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاهاء فقالت الحنفية: إن أجازته جازء. 
وعن المالكية: إن أحادثة عن قريب جاز وإلا فلا ورده الباقون ل أه. 


وآننا القيب الصييرة :ققال الم 09 فنها نوجيان: أحدفها :لا جود 


.)١519( ومسلم‎ .)05١115( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١5/9( (؟) «المغني»‎ 

هرة لاصحيح البخاري» (1950). 

(5:) «فتح الباري؟» .)١95/9(‏ 

.)1١1//9( «المغني»‎ )5( 


ولص 


- كتاب النكاح (0) باب )1١160(‏ حديث 


3 بوجعوم سا او ب الفشل, 00 


قَالَ: ا ابا ادي ان لون لو و حر رو سا لاو الا ررك ا 0 


تزويجهاء وهو ظاهر قول الخرقي». واختاره كن حامدل» وغيره» وهو مذهب 
الشافعى؛ لآن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة» لا بالصغر والكبر. والوجه 
الثاني : لأنيهنا تزويجهاء. ولا تسشاهرها: اختاره أدو بكر يرم وهو قول 
مالك» وأبى حنيفة ؟ لأنها صعيرة» فجاز إجبارهاء. والاخياز محمولة على 
الكبيرة. اه. 

قال ابن رشد''' في سبب اختلافهم: إنهم اختلفوا في موجب الإجبار هل 
هو البكارة أو الصغر؟ فمن قال: الصغرء قال: لا يجبر البكر البالغ» ومن 
قال : البكارة. قال: تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة. ومن قال: 
كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفردء قال: يجبر البكر البالغ» والثيب 
الغير البالغ» والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة» والثاني تعليل الشافعي» والثالث 
تعليل مالك». والأصول أكثر شهادة لتعليل أبى حنيفة» اه. 
الحارث بن عبد المطلب الهاشمى المدنى ثقة تابعى صغير من رواة الستة (عن 
نافع بن جبير بن مطعم) بن عدي القرشي (عن عبد الله بن عباس أن رسول الله كَل 
قال قال امن عق :1ل 20: هذا حديث رفيع؛. أصل من أصول الأحكامء رواه 
عن مالك جماعة من الجلة كشعبية . والسفيانين » ويحيى القطان» وقبل ورواه 


000 


عدية أبن ضحنيقة ولا اه وقال عياض : رواه عن مالك أكثر أقرانه, ومن هو 
أكبر منهم كأبي حنيفة ) والليث. 


(الأيم) قال القاضي: اختلف العلماء في المراد بالأيم ههنا مع اتفاق 


و 


.)57/7( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)١19/1١5( (؟) انظر: «الاستذكار»‎ 


53: 


3 - كتاب النكاح (0) ياب )٠١550(‏ حديث 


أهل اللغة» على أنها تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة» بكرا 
كانت أو ثيبأء» فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة: المراد: الثيب؛ لما جاء في 
رواية أخرى بالثيب» وقال الكوفيون وزفر: الأيم ههنا: كل امرأة لا زوج لهاء 
بكراً كانت أو ثيباً» كما هو مقتضاه في اللغة» قالوا: فكل امرأة بلغت» فهي 
أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على نفسها النكاح صحيحء وبه قال الشعبي» 
والزهريء قاله النووي"١)‏ 

وقال الباجي”"': الأيم هي: التي لا زوج لهاء وقد روي في هذا 
الحديث الثيب» وهو قريب من الأولء إلا أن لفظ الأيم لا يستعمل إلا في 
التي لا زوج لها قطء. وقال القاضي أبو إسحاق: إن الأيم التي لا زوج لهاء 
بكراً كانت أو ثيباً» بالغاً كانت أو غير بالغ» فيخص من ذلك البكر ذات 
الأبء ويحمله على الثيب» وعلى البكر اليتيمة» اه. 


(أحق بنفسها من وليها) قال النووي”": اختلفوا هى هل أحق بالإذن والعقد 
على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقطء. وعند هؤلاءء أي : الكوفيين وغيرهم بهما 
جنيها : ؤقولة 6له: «أحق يها يحتمل من نيك اللفظ» أن المراد؟ أحق من 
وليها فى كل شيء. من عمد» وغيره كما قاله أبو حنيفة وداود» ويحتمل أنها اق 
بالرضاءء أي: لا تتزوج حتّ تنطق بالإذن» لكن لما صح قوله يلِةِ: «لا نكاح إلا 
بولي» مع غيره من من الأحاديث الدالة على اه شتراط الولي يتعين الاحتمال الثاني. 
ل ا يعارضه قوله كيه : اليس للولي مع الثيب أمر) الحديث » م 
انق ا *" والقبائى عن ابن ياس + 


.)5١77/97/6( انظر: اشرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 

(؟) «المنتقى» (5757/9). 

(؟) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)05١7/9/0(‏ 

(5) سنن أبئ داود (؟/77) »)351٠١(-‏ والنسائي (5/ 80). 
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57 كتاب النكاح 0( باب ظ (5150 ١١‏ ) حديث 


ف ل ا ف انز 0" ا 
وَالبكر تسْتأذن في نميهًا. وَإِذْنْهَا صمَاتَهًا). 

أخرجه مسلم في: ١١‏ - كتاب النكاح» 18 - باب استئذان الثيب في النكاح 
بالنظوه.:والبكو بالسكر عه دريف 55 


(والبكر) أي: البالغ» وفي رواية شعبة عن مالكء» واليتيمة مكان البكر 
وسيأتي الكلام عليهاء قال الزرقاني''': اختلف قول مالك في حمل البكر ههنا 
على اليتيمة» كما جاء مفسراً فى الرواية الأخرىء وحمله على ظاهره ولو ذات 
انه لكل على 'الندب لفان الوجوتية: أع. 

(تستأذن) ببناء المجهول (في نفسها) أي: في أمر نكاحها (وإذنها) مبتدأ 
خبره (صماتها) بالضمء أي: سكوتهاء قال القرطبي: هذا منه ككل مراعاة لتمام 
ضونها» وإبقاءء لاسجتحيائها » لأنها لوااكلمة صرييها لظن أنها راغبة في 
الرجال» وذلك لا يليق في البكر. 

واستحب العلماء أن تعلم أن صماتها إذن. والحديث مما استدل به 
الشافعي أو من وافقهء ووجه الاستدلال أنه قسم النساء قسمين: ثيباً وأبكاراً. 
ثم خص الثيب بأنها أحق من وليهاء فلو أن البكر كالئيب في ترجيح حقها على 
حق الولي لم يكن لإفراد الئيب معنىء ورد بأنه لا دلالة على أن البكر ليست 
أحقٌّ بنفسها إلا من جهة المفهوم. والحنفية لا يقولون بهء ولو سُلّمَ فقد خالفه - 
منطوقء وهو قوله كلِ: «والبكر تَسْتَأذنَهء وقد أخرج البخاري”" برواية 
أبي هريرة أن النبي كَل قال: ١لا‏ تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر 
حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»» وإنما 
فرق بينهما؛ لأن البكر تستحبي فجعل السكوت إذنها في حقها. ‏ 

ظ وقال لوو اختلفوا فى معنى قوله وَكلةِ: ١لا‏ تنكح البكر حتى 


.)١71//8( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)0175( أخرجه البخاري‎ )0( 


(6) «شرح مسلم» للنووي .)5١5/9/5(‏ 
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17" - كتاب النحاح (؟) باب (ا6١٠)‏ حديث 


تستأمر». فقال الشافعي» وابن أبي يعلى» وأحمدء وإسحاق وغيرهم: 
الاستئذان في البكر مأمور بهء فإن كان الولي أبأء أو جداً كان الاستئذان 
مندوباً إليه» ولو زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقتهء وإن كان غيرهما من 
الأولياء وجب الاستئذان» ولم يصح إنكاحها قبله» وقال الأوزاعي وأبو حنيفة 

وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئنذان في كل بكر بالغة» اه. 


تقدم في رواية شعبة من لفظ اليتيمة مكان البكرء وأخرج الترمذي"'' 
برواية أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت 
فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها»» قال الترمذي: اختلف أهل العلم في 
تزويج اليتيمة» فرأى بعض أهل العلم: أن اليتيمة إذا زوجت. فالنكاح موقوف 
حتى تبلغ. فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح وفسخهء وهو قول بعض 
التابعين وغيرهم» وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ » ولا يجوز 
الخيار في النكاح» وهو قول الثوري» والشافعي» وغيرهماء وقال أحمد. 
وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت.. فرضيت» فالنكاح جائز ولا 
خيار لهاء إذا أدركت» وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي 
امرأة» انتهى . 


قال السافتا! :نعل ابن عب التي هن عالق إن كوت الك الي 
قبل إذنهاء وتفويضها لا و رضا منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى 
وليهاء وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب 
والجد دون غيرهماء والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع 
الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء» انتهى . 


/.0١١١9(ح أخرجه الترمذي في النكاح» «باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج»‎ )١( 
.)197 /9( (افتح الباري»‎ (2 


5 1/ 


١‏ - كتاب النكاح (؟) باب )1١70(‏ حديث 


ظ قال الشيخ في «البذل)”'2: مذهب الحنفية في ذلك: أن اليتيمة إذا زوّجها 
الجد نفذ نكاحه». ولا خيار لها إذا بلغت» وأما ل 000 
ولها الخيار بعل البلوغ . انتهى . 


قال أيضاً: اليتيمة الصغيرة التى مات أبوهاء والمراد هاهنا البالغة» 
ضجاها يقيمة باعكان ها كانت عقو له تعالى : #وءابوا ينمج أفوكية» والتسمية بها 
لمراعاة حقهاء والشفقة عليهاء فإن اليتيم مَظِنْةَ الرأفة والرحمةء فكأنه يَلةِ شرط 
بلوغهاء فمعناه: لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر» انتهى . 


قال الباجي”'': قوله يكلِِ: «البكر تستأذن في نفسها»» قال ابن القاسمء 
وابن وهب» وعلى بن زياد» عن مالك فى «المدونة»: يريد البكر التى لا أب 
لها؛ لأنها هي التي تستأذن» ثم قال: فالتي تستأذن» هي البكر البالغ؛ لأن غير 
البالغ لا إذن لها فالأبكار على ثلاثة ايرس بكر بالغ تنكح, وتشاذنة وهي 
التي 0 أنه يزوجها وصبها أو وليهاء وبكد لا تنكح ولا تستأذن» وهي التهة 
التي لم تبلغ المحيضء. فإن اليتيمة لا تزوج إلا بإذنهاء والتي لم تبلغ لاا يصح 
إذنها فلا يصح إنكاحهاء وهذا فون ذات القدرء قال اين حبيب : ليس لوصى » 
ولا لولي إنكاح صغيرة حتى تبلغ» فإن فعل فسخ ذلك أبداً. وإن طال وكان 
الولد» ورضيت بذلك. قاله مالك وأصحابهء وقال ابن القاسم في «الموازية»: 
يفسخ إلا أن يتقادم بعد البناء فيمضي » وقال أصبغ : حتى يتقادم وتلد الأولاد. 
ولم ير التمادي جره أشهو طولا مع الولد. 

وأما المحتاجة ففي «العتبية» عن مالك: لا تزوج حتى تبلغ المحيض» 


وروي عنه. في بنت عشر سنين تطوف وتسال الناس زوجت في غنى برضاهاء 


.)48/٠١١( «بذل المجهود)»‎ )١( 
.)7557/959( «المنتقى»‎ )٠( 
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37 - كتاب النكاح ْ 00 باب )٠١54(‏ حديث 


0/٠4‏ - وحذثني عَنْ مالك ؟ 4 لعة عَنْ سيل بن العسيب 

لَهُ كَالَ: قَالَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ: لا تُنْكح الْمَرْأَة إلا بإ 
وولّت أمرها رجلاًء فأجازه مالك» ولم يجزه في الصغيرة» وقال سحنون في 
(العتبية) : هي رواية ضعيفة . 

والثالثة: بكر تنكح ولا تسيقا دنه وهي البكر ذات الآبء. فإن الأب 
يجبرها على النكاح دون إذنهاء وإن استأذنها فحسن.» قال ابن حبيب: يستحب 
للأب مؤامرة البكرء اه. 

ثم قال: فخص وَلْةِ البكر بهذا الحكم لما يغلب عليها من الحياء» فعلى 
هذا لا تسأل اليتيمة قطعا بالرضاء رواه محمدء وغيره» عن مالك. 

وحكى الإسفرائيني أن ذلك على وجهين عندهم: أحدهما: أنْ ذلك في 
ذات الأب والجدء أما اليتيمة فإنها لا بد لها من النطق بالرضاء ووجه الدليل 
من الحديف أنه قال: "لا تنكح البكر حدق تستادن4: والتي لاا تنكح حتى 
نبا ذل :مور الأ ركان البتيمة 4 انتهين: 

وفي «الروض المربع»”'' : لا يزوج غير الأب ووصيّه صغيراً إلا الحاكم 
لحاجةء ولا كبيرة عاقلة. بكرا أو ثيبأء ولا بنت تسع سئينء إلا بإذنهما 
لحديث أبي هريرة: «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم 
تكره»» رواه أحمدء وإذن بنت تسع سنين معتبر لقول عائشة: إذ بلغت الجارية 
تسع سنين فهي امرأةء رواه أحمدء» انتهى. 

4 (مالك. أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن 
الخطاب) ولفظ محمد في «موطته)”'' مالك أخبرنا رجل» عن سعيد بن المسيب 
(لا تنكح) ببناء المجهول. ويحتمل بناء المعلوم (المرأة) بالرفع نائب فاعل» أو 
فاعل (إلا بإذن وليها). 


.)71١/9( )1١( 
.)51/4/7( (؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجد»‎ 
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- كتاب التكاح (؟) باب )2١0(‏ حديث 
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قال الباجي"'2: الحديث يحتمل معنيين» أحدهما: أن لا تنكح نفسهاء 
والثاني: أن لا ينكحها من الناس من ليس بولي لها؛ وكلا الوجهين عندنا 
ممنوع» قال ابن حبيب في «واضحته»: لا يجوز نكاح امرأة بكراً كانت”'"'. أو 
شابة كانت أو عجوزاً. غنية كانت أو فقيرة» شريفة كانت أو وضيعة, إلا بولي 
عتق تكانحها 6 التو 

قال ابن :شد" : الف العلماء هل الولاية شرط من شروظ ضحة 
النكاح أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي» وأنها شرط في 
الصحة في رواية أشهب عنه. وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي 
والزهري: إذا عقدت بغير ولي. وكان كفواً جازء وفرق داود بين البكر 
والثيب» فقال باشتراطه في البكر دون الثيب» ويتخرج على رواية ابن القاسمء 
عن مالك في الولاية قول رابع: إن اشتراطها سنة لا فرض» بخلاف عبارة 
البغداديين من أصحاب مالك,. أعني أنهم يقولون: إنها من شروط الصحةء 
اليو ظ ض 


قال الموفق”*': لا يصح النكاح إلا بولي» ولا تملك المرأة تزويج نفسها 
ولا غيرهاء ولا توكيل غير وليها في تزويجهاء فإن فعلت لم يصح النكاح. 
روي هذا عن عمرء وعلي؛ وابن مسعودء وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة. 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب» والحسن» وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيدء 
والثوري» وابن أبي ليلى» وابن المبارك» والشافعي». وإسحاقء وأبو عبيدء 
وروي عن ابن سيرين» والقاسم بن محمدء والحسن بن صالح. وأبي صالح. 


.)7557177/9( «المنتقى»‎ )١( 

(0) كذا في الأصلء والظاهر بكراً كانت أو ثيبة» شابة كانت أو عجوزاًء انتهى. «ز». 
(9) «بذاية المجتهد» (؟8/7). ظ 
(4) «المغني» (9/ 746). 


- كتاب التكاح (؟) باب )2١54(‏ حديث 
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وأى يوسفن: لآ يجوز لها ذلك غير إذن ولى» فإن قعل كان ذلك موقوقا على إجارتة.. 


وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوَكُل في النكاح» لأن الله تعالى 
قال: #قلَا َصْلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهْنَ 4 أضاف النكاح إليهن» ونهى عن منعهن 
منه» ولأنه خالص حقهاء وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتهاء ولأنها إذا 
ملكت بيع أمتهاء وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها ففي النكاح الذي هو عقد 
على بعض منافعها أولى . ولناء أنه يكِةِ قال: «لا نكاح إلا بِوَلِيَّ) روته عائشة» وأبو 
موسى» وابن عباس . قال المرّوذي سمالت أحمند وي عن حديث: «لا نكاح 
إلا بوليٌّ؟. فقالا: صحيح. وروي عن عائشة مرفوعاً : «أيما امرأة نكحت نفسها 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» فإن أصابها فلها المهر بما استحل من 
فرجها»)ء رواه الإمام أحمد وأبو داود”"' وغيرهما . 


فإن قيل: فإن الزهري رواه وأنكره: قال ابن خديج : سألت الزهري عنه فلم 
يعرفه» قلنا: لم يقل هذا عن ابن خديج» غير ابن عُليّة» كذلك قال الإمام أحمد 
ويحيى» ولو ثبت هذا لم يكن حجة؛ لأنه قد نقله ثقات عنه» فلو نسيه الزهري لم 
يضره» لأن النسيان لم يعصم منه إنسان» وعن أحمد لها تزوّج أمتهاء وهذا يدل على 
صحة عبارتها في النكاح» ويخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليهاء وتزويج غيرها 
بالوكالة :»وهنا منذهب سحمدين اللعسق» وتبعى أن يكون قولا لابن سيرين ومن 
معه» لقول النبي عله : «(أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) 
فمفهومه صحته بإذنه» انتهى . 


ع 


2 أنه لم تأت آية ولا سنة» هي ظاهرة في 


وقال ابن رشد””“: سبب اختلافهم 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 777. 

(0) أخرجه أبو داود ,.)35١8(‏ والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجه (141/9). 
(9) «بداية المجتهد» (4/7). 


- كتاب النكاح (0) باب )2١56(‏ حديث 


اشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نصء» بل الآيات والسئن 
التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة» وكذلك 
الآيات والسئن التي يحتجٌ بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتملة في ذلك» 
والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا عج ةا ارق عبا فر 


ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان» فمه فمن أظهر ما يحتجٌ به فر 
الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى: ##فِْلضَ أَجِلهِنَ فلا صَضْلُوهَنَ»* الآية. 
قالوا: وهذا خطاب للأولياعء. ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نُهُوا عن 
العضل» وقوله تعالى: #وَلَا تتكحوأ الْمشْرِكينَ عق يُْمِئأ» قالوا: وهذا خطاب 
للأولياء أيضأء ومن أشهر ما احتجّ به هؤلاء من الأحاديث حديث عائشة 
مرفوعاً: 1 “(أيما امرأة تكست نفير إذن وليها فتكاهها باصل ثلاث مرات» 
الحديث» أخرجه الترمذي» وقال: حسن. 


وأما ما 0 ا الولاية من الكتاب والسنة فقوله تعالى: 
ثلا جتاح عَلَتَكْمْ فِيمَا كَمَلنَ فه أَنسسهنَّ بِلْمَمُوف4 قالوا: هذا دليل على جواز 
تعبرقها ‏ في الفقد على تقبسهاء قالوا: 0 
الكتاب» فقال: ##أن يَكِحْنّ أَرُوجَهَنَ 4 . وقال: حي تنكم روجا 0 #». وأما من 
السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته. وهو قوله 55ة: «الأيم 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر» وبهذا احتج داود في الفرق عنده بين 
الثيب والبكر في هذا المعنى» انتهى . 


(أو ذي الرأي من أهلها) قال مالك فى «المدونة"'': هو الرجل من 
العشيرة. أو ابن العم. أو المولى. وروى ابن نافع عن واللكق: :أنه الأولى من 
عضبتها :«وروق ابن حتييتي: غق ايز الماحشون: أن العشيرة قد تعظمء فإنما 


.)١55/5( )١( 


30٠‏ - كتاب النكاح () باب )١١64(‏ حديث 
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هو الرجل من البطن التى هي منه» أو من بطن من أعتقها؛ لأن البطن ألصق 
من العشيرة . 

إذا ثبت ذلك فقد روى ابن حبيب فى «الواضحة» عن مالك: أن الأولياء 
إذا اعدو عدا مثل: ابن عم لان لا بأس أن يلى ذلك منهم 
ذو الحال والسن» وإن كان غيره أقرب منهء ووجه ذلك: أن القرابات إذا 
تباعدت حتى يضعف التعصيب» وسبب الغيرة» ولحوق العار» وجب أن يراعى 
فيه الصلاح والدين والحال المانعة من الرضا بالدنيات» وترك المبالغة في 
التمح. » كذا في «المنتقى)"'2. وحكى الزرقاني لرواية ابن نافع» عن مالك 

أنه الرجل من عصتتها . 


وقال الموفق”"؟: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما 
يدل على أنه يزوجّها رجل عدل بإذنهاء فإنه قال في دهقان قرية: يزوج من 
ولي”" لها إذا احتاط لها في الكفء والمهرء إذا لم يكن في الرستاق قاض» 


٠ 
هو‎ 


انتهى . 


وأما عند الحنفية ففي «الهداية”؟': يجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا 
زوجّهما الولي» والولي هو العصبة» والترتيب في العصبات في ولاية النكاح 
كالترتيب في الإرث» والأبعد محجوب بالأقرب» والذي يؤيد كلامنا قوله 45ة: 
«النكاح الدب الصا باك ولقير العسابات كن الأنارحدولابة التوريع عد 
الى حنيفة معناه عند عدم العصابات» وهذا استحسان» وقال محمد: لا تثبت 


.)559/92 )١( 

(0) «المغني) (9/ 2075017 

() كذا في الأصل والصواب على الظاهر من لا ولي لهاء انتهى. «ش». 
,)199/١( )5(‏ 


- كتاب النكاح (؟) باب )2١54(‏ حديث 


وهو رواية عن أبي حنيفة» قال ابن الهمام: قوله كل «النكاح إلى العصابات» 
روي عن علي رضي الله عنه ‏ موقوفاء ومرفوعاء ذكره سبط ابن الجوزي 
بلفظ الإنكاح. انهى : 


(أو السلطان». قال الموفق”"2: لا اختلاف بين أهل العلم في أن للسلطان 
ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم؛ وبه يقول مالك. والشافعي. 
وإسحاق. وأبو عبيد» وأصحاب الرأي». والأصل فيه قوله يَللِْ: «السلطان ولي 
من لا ولي له». ولآن للسلطان ولاية عامة» بدليل أنه يلي المال. ويحفظ 
الصَّوالَء فكانت له الولاية في التكاح كالأب. 


والسلطان ههناء هو الإمام» أو الحاكمء أو من فَرَّضًا إليه ذلك. 
واختلفت الرواية عن أحمد في والي البلدء فقال في موضع: يزوّج والي البلد. 
وقال فى الرستاق يكون فيه الوالي. وليس فيه قاض : : يزوج إذا احتاط في المهر 
55-7 أرجو أن لا يكون به بأس. لأنه ذو سلطان فيدخل في عموم 
الحديث . ظ 


ينا 


وقال في موضع آخر في المرأة إذا لم يكن لها ولي: فالسلطان المسلط 
على الشيء؛ القاضي يقضي في الفروج»؛ والحدودء والرجم. وصاحب الشرطة 
إنما هو مسلط في الأدب والجناية» وقال: ما للوالي ولاية إنما هو إلى 
. القاضيء وتأوّل القاضي الرواية الأولى على أن الوالي أذن له في التزويج. 
ويحتمل أنه جعل له ذلك إذا لم يكن في موضع ولايته قاض» ادس 
إليه النظر فيما يحتاج إليه في ولايتهء وهذا منهاء انتهى. 


قال الباجي”'': قوله: والسلطانء يريد والله أعلم ‏ من له حكم من 


,.) 850 /9( «المغني»‎ )١( 
.)١559 /95( (؟) «المنتقى»‎ 


1" - كتاب النكاح (؟) باب )١58(‏ حديث 


إمام أو فاض» فإنه يرَوّجها مع عدم الولي. وأما مع الولي فقد روك 
ابن الأصبغ». عن ابن القاسم أنه قال: ليس للسلطان أن يزوج امرأة رفعت 
أمرها إليه, وسالت أن يزوجها حتّى أن ألها ولىّ أم عد فإن فت عنذده بأهل 
العدل من أهل المعرفة بها من جيرانهاء أو غيرهم أنه لا ولي لهاء يزوجهاء 
وإن كان لها ولي لم يزوجها حتى يدعو وليهاء فإن أبى من إنكاحها سأله عن 
وجه الامتناع» فإن استصوب ما قال ردّها إلى رأيه» وإن رأى غير ذلك أمره 
بإنكاحها فإن أبى رَوّجَهاء انتهى . ظ ظ 

ثم قال الباجي أنشا * فى «المدونة» عن المرأة يزوجها القاضى من نفس 
ولها ولي» إنه ليحن للولي في ذلك رأي»؛ ولم ير له فسخ ء وقال: إن الحديث 
الذي جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا ينكح المرأة إلا وليهاء أو ذو 
الرأي من أهلهاء أو السلطان». فهذا سلطان» وليس معنى ذلك أنه إنما يزوجها 
السلطان إذا لم يكن لها ولي. وإنما جعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ التكاح بينهم 
في هذا الحديث» وقال: إن الرجل من العشيرة» أو الولي يزوج المرأة العربية» 

وقد حكى ابن حبيب» عن ابن القاسمء. أنه تأولك قول عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ ذلك على المساواة» قال عبد الملك: ولو كان ذلك كذلكء. لكان قول 
مالك وأصحابه مردوداً: حين قَدَمُوا الأقعد على الأبعل. وإنما معنى ذلك: إذا 
لم يكن لها ولي من ولاة القرابة والرحم. فذو الرأي من أهلهاء أو السلطان 
عند ذلك بمثابة الولي» فإذا قلنا بقول ابن الماجشونء. فإن السلطان يقَدْم على 
ذي البراق من أهلهاء فإن عقد النكاح ذو الترائ مضى ولم سرد رواه 
أبن حبيب» عن ابن الماجشون. ابتهن : 


قأل الو ركن النكاح أوبعة: ولى. وصداق » ومحل2. ا روج» 


() «الشرح الكبير؟ (؟/ .)57١‏ 


17" كتاب النكاح (؟) ياب )١٠١59(‏ حديث 


هيو َس 


2-2-7 وحدذثني عَنْ مَالِكِ؛ أله سلعة أن الْقَاسِمَ بْنَ 
محَمَّدء وَسَالِم 3 فد اللدة كَانَا ينْكحَانٍ شاتقما الأنكات 0 
تاورا لون 


وزوجة» والرابع : صيغةء والولي ضربان: مُجبِرٌء وهو: المالك. والأب 
ووصيّه. وغير مجبر» وهو: من سواهمء وقدم عند اجتماع أولياء غير مجبرين» 
ابن فابنه» وإن سمل ء فأب». فأخ. فابئه» فجد» فعمء فابئه» فحاكم. وهو 
السلطان» أو القاضيء فولاية عامة مسلمء أي: فإن لم يوجد من ذكرء فيتولى 
عقد نكاحها أي فرد من المسلمين بإذنهاء انتهى . 

قال أبو عمر''؟: اختلف أصحابنا في قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا 
الكفء اا وقال آخرون: على الترتيب» لا التخيير» وقد أخرج محمد 
في «موطته)”"ا أثر عمر - رضي الله عنه ‏ هذا قال: قال محمد: لا نكاح إلا 
يولى . فإن تشاجرت هى والولى» فالسلطان ولى من لا ولى له فأما أبو حنيفة 
فقال: إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تفصر في نفسهاأ في صداق » فالنكاح 
فين أهلهنا»: إنه ليس يولى :4 وقد أخاذ تكاحه لأنه إنسا آراد أن لأ تقضر 
بنفسهاء فإذا فعلت هى ذلك جاز». انتهى :: 


8 (مالك. أنه بلغه أن القاسم بن محمد) بن أبى بكر الصديق 
(وسالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب (كانا يُنْكحان بناتهما الأبكارً) قال 
الزوقاتي” 7 : أي: البالغات بدليل قوله: (ولا يستأمرانِهُنْ) أي: يستأذنانهن إذ 
غير البالغ لا يستأمرها الأس»ء انتهى . 

.)١59/١5( «الاستذكار»‎ )0( 


(؟) «موطأ الإمام محمد مع التعليق الممجد) (؟/١18).‏ 
(9) «شرح الزرقاني» .)1١71/7/5(‏ 


- كتتاب النكاح (0) باب )٠١54(‏ حديث 


وفي «المحلى»: فللأب إنكاح البنت البكرء وإن بلغت» بغير إذنهاء» وإن 
شاء شاورهاء وأما غير الأب» فلا يزوّجها حتى تبلغ وتأذن» وإذنها صماتهاء 
ولا يَرَرّجِ الثيب أبء. ولا غيره إلا برضاهاء وتأذن بالقول» وهذا تفصيل 
مذهب مالك». كما حرره في «الرسالة» انتهى . 


(قال مالك: وعلى ذلك الأمر) أي: استقر الأمر (عندنا) وفي النسخ 
المصرية» وذلك الأمر عندناء. أي: المختار (في نكاح الأبكار). قال 
الباجي”'': يقتضي أن إنكاحه إياهن لازم» وهذا معنى إجباره» والبكر على 
ثلاثة أضرب: صغيرة» وبالغ» ومُعَنْسٌء أما الصغيرة فلا خلاف أن الأب يملك 
إجبارهاء وأما البالغ فلا يختلف أصحابنا في أن الأب يملك إجبارها خلافا 
لأبي حنيفة» وأما المَعَنْسء فاختلف قول مالك في إجبارهاء فروى ابن وهب 


عنه أنها إذا عَنَسَّت”'' لم يزوجها إلا برضاهاء وروى محمد عنه أن له أن 
يجبرهاء وإن عنست وبلغت أكثر من أربعين سنة. 

وبفة القول الأول نيا يلقت ينا لأ قلةه غانا الاامه عزفف مضالحها 
مع السلامة» فكانت كالثيب» وجه الرواية الثانية: أنها بكر فلزمها إجبار الأب 
كالتي لم تُعَنْسُء فإذا قلنا باعتبار التعنيس» ففي «الموازية» من رواية ابن وهب 
أن حدّ التعنيس الثلاثون سنة» والخمسة والثلاثون» وروي عن ابن القاسم: 
الأربعون» فأورد مالك رضي الله عنه ‏ فعل القاسم وسالم وأخذ به واحتج 

5 - ع هس + مره 000 بي سه سر مر ١‏ سل صبنه 5 
على ذلك بقوله تعالى: ##إِفِ أَرِيد أن أتكدلك إِحَدَى ابد هَِينِ# ولم يذكر 


ويحتمل أن يتك ذلك القاسم». وسالم معأ منه ) ويحتمل لما لم يرياه 


.)؟517١7؟‎ /95( «المنتقى»‎ )١( 
(؟) عنس: العانس: من النساء والرجال: الذي يبقى زمانا بعد أن يدرك لا يتروّج.‎ 


ا 


/ و5 كتاب النكاح 0( باب )١(‏ حديث 


11 -إإري . 5ه م ودش سنت .و داس داه 822 ب بوعار 
قال مَالك : وَليس للبكر جَوَاز في مَالِهَاء حتى تندخل ستماء؟ 
لزت ين غالها. 


واجبأ. وقد روى محمد بن يحيى» عن مالك في «المدنية»: وأحسن ذلك أن 
يستأمر الأب ابنته البكرء فإن زوجها من غير مؤامرة جازء قال عيسى: وأنكر 
ابن القاسم أن يشاورها أبوهاء ووجه استحسان مالك استئمارها: أنها ربما 
كرهت بعض من يرضاها أبوهاء فيدخل عليها مضرة» انتهى . 


(قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها) بالميم في جميع النسخ الهندية 
وأكثر المصرية» وفي بعض المصرية في حالها بالحاء المهملة يعني: لا يجوز 
لها فيه فعلها ولا عقودها (حتى تدخل بيتها) يريد بناء زوجها بها (ويعرف)» ببناء 
المجهول (من حالها) أي: يعرف رشدهاء وتمضي مدة يعلم بها أنها قد خبرت 
أحوال الناس» وعرفت وجوه مصالحها. 

وروى ابن مزيّن» عن عيسى أن معنى قوله: حتى يعرف من حالها قال: 
هو: أن يشهد الشهود والعدول من أهل الاختبار لها أنها صحيحة العقل» 
حسنة النظر في مالهاء مُصْلِحَةَ له حابسة على نفسهاء ولا يكون هذا بشهيدين 
حتى يشهد لهؤلاء من قدم. ويعرف ذلك منها ويشهرء فإذا جرب هذا منها 
وبنى بها زوجهاء وهي حديثة السن جاز أمرها بعد البناء بسنة وأقل» وقال 
ابن نافع مثله . ٠‏ 

والكر عن ثللائة أضئرت على ها فكاو :نأا الفيكيرة وله خرذت اه 
في أنه لا يجوز لها النظر في مالهاء وأما البالغ فإن مالكاً لا يجوز فعلها في 
مالهاء يتيمة كانت أو ذات أبء وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز فعلها في 
مالها بنفس بلوغها إلى آخر ما بسطه الباجي من الفروع في ذلك. 


قال ابن رشد"'؟: أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم 


() «بداية المجتهد» (؟”/ .)١58٠١‏ 


لا" - كتاب التكاح 689 باب )١١1(‏ حديث 


7 - وحذثني عن مَالِك؟ ا حلقه أن القَايِمَ 0 
محَمدء وَسَالِم سس عبد للف ار 5 سينا و6 عادو د في 


يبلغوا الحلم لقوله تعالى: وبا ألتَىَ4 الآية. واختلفوا في الحجر على 
العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم. ظ ثم ذكر الاختلاف في ذلكء ثم 
قال: واختلفوا في خروج الصغار من الحَججرء والصغار بالجملة صنفان: ذكور 
وإناث» وكل واحد من هؤلاء» إما ذو أب» وإما ذو وصيء وإما مهمل» وهم 
الذين يبلغون» ولا وصي لهم ولا أب. ظ 

آنا الدكورن العيعاى قو االآاء فاتنشما على أنهم لا يخرجون من الحَجْر 
إلا ببلوغ سن التكليف. وإيناس الرشد منهمء وإن كانوا قد اختلفوا في الرشد 
ما هوء. واختلفوا في الإناث». فذهب الجمهور إلى أن حكمهن في ذلك حكم 
الذكورء أعني: بلوغ المحيضء وإيناس الرشدء وقال مالك: هي في ولاية 
أبيهما في المشهور عنه حتى تتزوج» ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدهاء وروي 
عنه مثل قول الجمهور. 

وللأصحاب مالك في هذا أقوال غير هذهء قيل: إنها في ولاية أبيها حتى 
تمر بها سنة بعد دخول زوجها بهاء وقيل: حتى يمر بها عامان. وقيل: حتى 
تمر بها سبعة أعوام. وحجة مالك رضي الله عنه : أن إيناس الرشد لا 
يتصور من المرأة إلا بعد اختيار الرجال» وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة 
للنص والقياسء» أما مخالفتها للنص» فإنهم لم يشترطوا الرشد»ء وأما مخالفتها ‏ 
للقياس فلأن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة» انتهى . 

(مالك. أنه بلغه أن القاسم بن محمد) بن 5 بكر الصديق 
(وسالم بن عبد الله) بن عمر الفاروق (وسليمان بن يسار) الهلالي المدني 
ثلاثتهم من الفقهاء السبعة”' المعروفة بالمدينة المنورة (كانوا يقولون في البكر) 


(0) انظر: «تدريب الراوي» (/877). 


- كتاب النكاح (0) باب )1١0(‏ حديث 
ره هه اع 3 كن 0 َس ا 3 01 1 
يرَوْجَهَا أبومًا بِغَيّْرِ إِذْيْهًا: إن ذَلِكَ لازم لها . 


الصغيرة إجماعاًء وكذا البالغة عند مالك» والشافعي خلافاً للحنفية» وهما 
روايتان لأحمد كما تقدم الخلاف في ذلك مفصلاً (يُرَوْجُها أبوها) وفى حكم 
الأب الجد عند الحنفية والشافعية خلافاً لمالك. وأحمد إذ اقتصرا الحكم على 
الأب فقط (يغير إذنها: إن ذلك) النكاح (لازمٌ لها) ولا حق لها في الفسخ بعد 
البلوغ . 


قال الباجي”'': يريدون بذلك أنه يملك إجبارها على النكاح بمن شاء. 
وعلى أي وجه شاءء ما لم يكن في ذلك ضررٌء فلا يلزمها ذلك. فله أن 
يُرُوجَها من الضرير والقبيح» وممن موادي الا فندها)::وأقل مالا إن 
رَوْجَها من مجبوب» أو خصبي» أو عِنْيْنِء فقد روى ابن حبيب» عن 
ابن الماجشون» وابن عبد الحكمء وأصبغ : يلزمها ذلك» إذا كان على وجه 
النظرء علمت بذلك أو لم تعلم . 


عندي ين العنْيْن والخصئ والمجبوب» ووجه ذلك : أن كل ما للمرأة أن تفسخ 
به نكاح الزوج من العيوب التي هي العِنّْة» وما في معناهاء فليس للأب إلزامها 


. وقال الخرقي: إذا زوج الرجل ابنته البكرّء فوضعها في كفاءة» فالتكاح 
ثابت» وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة» قال الموفق”'': قوله: فوضعها في 
كفاءة» يدل على أنه إذا زوّجها من غير كفء,. فنكاحها باطل». وهو إحدى 
ظ الوواية عن أحمد» وأحد قولي الشافعي؛ لأنه لا يجور لها تزويجها من غير 
كفءء فلم يصح كسائر الأنكحة المحرمة» والثانية: يصح؛ لأنه عيب في 


.)7 07/5 /9( » «المنتقى‎ )١( 
.)5٠١ /4( «المغني»‎ )5( 


لين 


3*7 كتاب التكاح زفرة باب 


(*) باب ما جاء فى الصداق والحباء 


المعقود عليه» فلم يمنع الصحة كشراء المعيب الذي لا يعلم عيبه إلى آخر ما ظ 
بسطه . 


وفي والنبن الم : لزم النكاح». ولو بغبنٍ فاحش» أو بغير كفاءء 
إن كان المزوّج أباً أو جداًء لم يعرف منهما سوء الاختيار» وإن كان المزوج 
النكاح. قال ابن عابدين : هذا عند الإمام. وقالا : لا يجور ان يروجَها غير 
كفءء» ولا يجور الحط ولا الزيادة إلا بما يتغابن الناس» أه. 


(9) ما جاء فى الصداق والحباء 


قال الزرقاني”'2: بفتح الصاد لغة الأكثرء والثانية: كسرهاء ويجمع على 
صُدّقِ بضمتين» والثالثة: لغة الحجاز صَدّقَة ‏ بفتح الصاد وضم الدال - وتجمع 
على صدقاتء قال تعالى: #أوَءَانْوا أَلِيَسآهَ صَدَقَِنَ 4 والرابعة: لغة تميم صَدقةء 
والجمع صدقات كغرفة وغرفات» والخامسة: صَدقة» والجمع: صَدَقء مثل 
قرية وقرىئ» وأصدقهاء بالألف: أعطاها صداقهاء اه. 


وقآل الراقب :هنداق المرأة ها تفط من مهرهاء وفي «المحلى» : 
الضهنو صداقاً لإشعارها بصدق رغبة له في النكاح. وفي فى «تهذيب ء 
للنووي: قيل: مشتق من الصدق - بفتح الصاد وإسكان الدال ‏ وهو الشيء 
الشديد الصلب» فكأنه أشدٌ الإعراض لزوماً من حيث أنه لا ينفك عنه النكاح» 
ولا يستباح به بضع المنكوحة الأ'يةع: وفنه لكات وله سكة استفاء أخر : المهرء 
والفريضة» والنحلةء والأجرء والعليقة»ء والعقر بضم العين» اه. 


)1١(‏ (”/ ؟لا_ #ا/ا). 
(؟) «شرح الزرقاني» .)١178/7(‏ 


51١ 


وزاد صاحب «المحلى» فيها الجبّاء أيضاً. فقال: للمهر ثمانية أسماء 


صداق ومهر نحلة وفريضة حباء.ء وأجر ثم عن ملاتق 
وكذا ذكره البجيرمي''' وقال: زاد بعضهم ثلاثة في بيت فقال: 
وطول نكاح ثم خرص تمامها ففرد وعشر عد ذاك موافق 


ويزاد على ذلك صدقة » فتكون اثني عشر.» ونطق القران العظيم منها 
بسته : الصدقة. والنحلة. والنكاح. والأجر والفريضة. والطول. وورد السنة 
بالباقى» اه. 


والبعاء ب الحاء المهملة: الإعطاء بلا عوض» والمراد ههنا في 
الترجمة: ما يشترط من العطاء بغير الصداق» اختلفوا في أنه يكون للأب» أو 
الزوجة» أو لغيرهماء كما سيأتي في محلهء ثم قال شارح «الإقناع»: إن لم 
يسم صداقاً صم العقد بالإإجماعء. اه. 


وليس المراد أن يصح النكاح بدون المهرء بل المعنى يصح بدون تسمية» 
قال الباجي”'؟: لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي كَل 
والأصل في ذلك: قوله تعالى: #وادرة مُؤْسَةَ إن وَعَبَتَ كَقْسبا74”" الآية. 
فأخبر الله تعالى أن ذلك خاصٌ للنبي كله دون سائر المؤمنين» فلا يحل ذلك 
لغيره . 


وقال ابن رشد في «البداية»”*؟: النظر في الصداق في ستة مواضعء 
(0) 49:9 ه#"ة). 
(0) «المنتقى» (7/ 776). 


(0) سورة الأحزاب: الآية .65٠‏ 
(5) «بداية المجتهد» .)١18/7(‏ 


دلق 


١‏ - كتاب النكاح (*) باب )7١9/١(‏ حديث 


الأول: فى حكمهء وأركانهء الثانى: فى تقرر جميعه للزوجة» الثالث: فى 
تشطيرة الرابع : في التفويض » وحكمه. الخامس: ون الأصدقة الفاسلة» 
وحكمهاء السادس: فى اختلاف الزوجين فى الصداق» اه. 


٠١١‏ (مالك. عن أبي حازم) بحاء مهملة وزاي معجمة» سلمة 
(بن دينار) المدني العابد (عن سهل بن سعد) كان اسمه حزناء فسمّاه 
رسول الله كلخِ سهلاً الأنصاري (الساعدي) الصحابي ابن الصحابي (أن 
رسول الله عَللِل جاءته امرأة) ولفظ البخاري بسنده إلى ان حازم» سمعت سهل بن 
سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم إذ قامت امرأة. 


قال الجخ]ف 27 : في معظم الروايات: أن امرأة جاءت إلى النبي كه 
ويمكن ردٌ الرواية الأولى إلى هذه الروايات بأن معنى قوله: «قامت» وقفت» 
والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم, لا أنها كانت جالسة في المجلس 
فقامت» وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي «جاءت امرأة إلى النبي كلل وهو 
في المسجد).ء فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصةء وهذه المرأة لم أقف 
على اسمهاء ووقع في «الأحكام' لابن القطاع أنه خولة بنت حكيمء أو أم 
فوته هذا نقل من اسم الواهبة» الوارد في قوله تعالى: وم مُؤْسَة 0 


ا 


وَعَبتَ عبت تقسجا4”" الآية» انتهى مختصرا. 


وقال في «تفسير الأحزاب»» فى حديث عائشة قالت: «كنت أغار على 
اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله كَلةِ)2:. إنه ظاهر فى أن الواهبة كر 1 
واحلة» ثم دكن أسماءهن» وفي «المحلى»: قال اين حجر : لم أقف على : 


.)5١77/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.6١ سورة الأحزاب: الآية‎ )( 


ارين 


"1١‏ كتاب النكاح (9) ياب )١1/1(‏ حديث 


سر 


لقا ضر مرو الل 2 وال 6ه 2 
فقالتة نا رشول الله! انين افد وهيتة نفسى. لل 00 ط12 


اسمهاء وقول ابن القطاع: إنها خولة أو أم شريك فباطل» إنما هي اسم 
الواهبة» وهي غير المراد هاهناء انتهى . 


(فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت) بصيغة المتكلم (نفسي لك) بلام 
التمليك» استعملت ههنا في تمليك المنافع ‏ أو بيحذف المضاف» أ وهبت 
أمر نفسي لك» وإلا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحر لا تملك» فكأنها 
قالت: أتزوجك بغير صداقء قال الباجي"'2: ولا خلاف أنه لا يجوز نكاح 
بغير مهر لغير النبي يل والأصل في ذلك قوله تعالى: وَأمَزْة مُؤْمَةَ إن وَعَبَتَ 
تَقْسَبَا» الآية» فأخبر تعالى أن ذلك خاص للنبي كلد دون سائر المؤمنين» فلا 
يحل ذلك لغيره. 

ومن جهة السنة حديث الباب» فإن المرأة لما قالت: وهبت نفسي لك. 
لم ينكر ذلك عليهاء فلو كان منكراً لأنكره عليهاء ثم لما سأل القائم نكاحها 
لم يجعل له إلى ذلك سبيلاً» دون صداق» مع حاجة القائم» وفقره» وعدم ما 
يُضْدِقها إياه حتى أنكحه بما معه من القرآن» ولو جاز أن يخلو نكاح غير 
النبي وك من عوض لما منعه النبي 35 ذلك. مع شدة الفقر والحاجة. اه. 

واختلف في انعقاد النكاح بلفظ الهبة» قال الموفق”'؟: ينعقد النكاح بلفظ 
الإنكاح والتزويج إجماعاء ولا ينعقد بغيرهماء وبهذا قال ابن المسيب. 
وعطاء. والزهري. والشافعي» وقال الثوري» والحسن بن صالح. وأبو حنيفة» 
وأصحابه» وأبو ثور» وأبو عبيدء وداود: ينعقد بلفظ الهبة» والصدقة. 
والقجتتك» فال مالك يتمق وذلك إذا:ذقن الحمه واجفهوا حديت الناي 
لما في رواية البخاري: «قد مَلّكتُها بما معك من القرآن». 


.)776 /8( «المنتقى»‎ )١( 
.)559 /89( «المغني»‎ )( 


51 


107" كتاب التكاح 69 باب (و١2)‏ حديثئ 


قال العاف : استدل بذلك على جواز العقد بدون لفظ النكاح 
والتزويج» وخالف ذلك الشافعي» ومن المالكية: ابن دينار وغيره» والمشهور 
عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه» إذا قرن بذكر الصداق». أو قصد 
التكاح» كالتمليك» والهبة» والصدقة» والبيع» ولا يصح عندهم بلفظ العارية, 
والإجارة» والوصية» واختلف عندهم في الإحلال» والإباحة» وأجازه الحنفية 
بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد. وقال أيضاً في موضع آخر: ذهب الجمهور 
إلى أنه ينعقد بكل بلفظ يدل عليه» وهو قول الحنفية» والمالكية. وإحدى 
الروايتين عن أحمد». واختلف الترجيح في مذهبه» فأكثر نصوصه تدل على 
موافقة الجمهور. اه. 


وقال النووي”“: في انعقاد نكاح النبي يك بلفظ الهبة وجهان: 
أصحهما : ينعقد بظاهر الآية والحديث, والثاني: لا ينعقد إلا بلفظ التزويج. 
أو النكاح كغيره من الأمة». فإنه ما ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا 
خلاف. اه. كذا في «المرقاة» 

وفي «المنتقى»”“: في حكم النكاح بلفظ الهبة مع ذكر العوض» حكى 
القاضي أبو محمد في الإشرافه»: أن النكاح ينعقد بكل لفظ يقتضي التعلبيك 
المؤبد كالهبة. والبيع» دون منا يقتضي التوقيت» -وزاد القاضي أو اللحيين : 
ولفظ الصدقة» وقال: سواء عندي ذكر المهرء أو لم يذكر. 


وقال المي اركان النكاح أزيعة : ولي . وصداق» ومحل. وصيعة. 


.)5١117 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


ه06 اشرح صحيح مسلم) للنووي (ه/9/؟١5؟).‏ 
(9) (1076/9). 


(:) «الشرح الكبير» (؟/ .)5١١‏ 
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31" - كتاب النكاح فو باب ” (9و1١‏ ) حديث 


أ 


شل ره 50 4 70 ل 
اك نا قار ا 11 1 السو وجو م ري ا 000 


بأنكحتث وزوّجت» وبتسمية صداق وهبت» وهل كل لفظ يقتضى البقاء مدة 
الحياة كبعغتٌ كذلك» أي مثل وهبتٌ ينعقد به النكاح» أو لا ينعقد؟ ولو سمّى 
صداقاً ككل لفظ لا يقتضى البقاء كالحبسء» والوقفء والإجارة» والعارية» 
والعمرى» وهو الراجح فيه تردد. 


قال الدسوقيى: تحصل من كلامه أن الأقسام أربعة: الأول: ما ينعقد به 
النكاح مطلقاً» سواء سَمَّى صداقاً أو لا» وهو: أنكحت وزوجتء والثاني: ما 
ينعقد به إن سَمى صداقاء وإلا فلاء وهو: وهبت فقطهء والثالث: ما فيه 
التردد» وهو: كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة» قيل: تعفن :نه إلا مسو 
صداقاًء وقيل: لا ينعقد به مطلقاً» والرابع: ما لا ينعقد به مطلقاً اتفاقاً» وهو 
كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة» اه. 


(فقامت قياما طويلاً) وفي النسخ المصرية «فقامت طويلاً) وهو المعروف 
في الروايات» فيكون طويلاً نعت مصدر محذوفء أي قياماً طويلاآء أو لظرف 
محذوفء أي: زماناً طويلاً» وفي رواية للبخاري عن سهل: «كنا عنده كَل 
جلوساً فجاءته امرأة تعرض نفسها عليهء فخفض فيه النظر ورفعه»» وله في 
أخرى «ثم طأطأ النبي يَكلةِ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا 
جلست»» وفي حديث أبي هريرة عند النسائي أنه وَليِيِ قال لها: «اجلسي». 
فجلست ساعة ثم قامت. فقال: «اجلسي - بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة 
لنا فيك أتمكنيني أمرك؟»»2 قالت: نعمء» فنظر في وجوه القوم» كذا في 
«المحلى» . 


(فقام رجل) قال اننا 97 : لم أقف على اسمه» لق وفع في رواية 
معمرء والثوري عند الطبراني» فقام رجل - أحسبه من الأنصار -» وفي رواية 


.)7١ا//9( هفتح الباري»‎ )١( 


حل 


07 - كتاب التكاح . (9) باب )٠١/١(‏ حديث 
١: :‏ 

م ا جه 2 . - 2 ه 7 ا 8 6 - 4 ا 6_2 

فقال: .نا رسول اللو زوجِنِيهًا. إن لم تكن لك بها حَاجَة. فَمَالَ 
و 


7 1 امع لق ارين ا ا 5 
رَسول الله وَكةِ: «هل عِندَك مِنْ شىئءٍ تضَدِقهًا إِيَاه؟» 50000 


زائدة عندهء فقال رجل من الاقضان (فقال : يا رسول اللّه زوجنيها) ولم يقل : 
هِبها لي؛ لأن ذلك من خصائصه ككل كما تقدم قريباً (إن لم تكن) بفوقية (لك 
بها حاجة) بزواجهاء وفيه حسن أديهء ولا يعارض هذا ما تقدم من قوله: (لا 
حاجة لي» لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن. 


قال الباجي : فيه دليل على جواز الخخظبة التي أجابت إلى النكاح 
باستئذان الذي أجابته» وأن المنع من أن يخطب أحد على خطبة أخيه. إنما هو 
لحق الناكح» فإذا استؤذن في الخطبة» وصرف الأمر إليه في ذلك» فلا حرج» 
كذا فى «المنتقى)”'' . ظ 

وقال الحافظ9؟: فيه جواز الخطبة على خطبة من خطبء إذا لم يقع 
بينهما ركون. ولا سيما إذا لاحت مخايل الردء قاله الباجي» وتعقّبه عياض 
وغيره بأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد ولا ميل» بل هي أرادت أن يتزوجها 
النبي كلِِ. فعرضت نفسها مجاناً. مبالغةً منها في تحصيل مقصودهاء قال 
الحافظ: ويحتمل أن يكون الباجي أشار إلى أن الحكم يستنبط من هذه القصة؛ 
لأن الصحابي لو فهم أن للنبي كك فيها رغبةٌ لم يطلبهاء فكذلك من فهم أن له 
رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبته 
فيهاء انتهى . 

(فقال رسول الله يكْة: «همل عندك من شيء) بزيادة من في المبتدأ 
(تصدقها) بضم الفوقية (إياه؟») وجملة «تصدق» في موضع رفع صفة لشييء 
ويجوز جزمه على جواب الاستفهام. و«تضدق» يتعدى لمفعولين ثانيهما إياف 


.)5275/#9( )١( 
.)5١١ /9( (؟) «فتح الباري»‎ 


نض 


"١‏ - كتاب النكاح (9) باب (/9و١)‏ حديث 


رهق العافد من اللحقة :عل اتموصوتكه. وف لفقل الستقاري :لهل بعددك: مر 
شيء؟) قال: لاء قال الحافظ"'': زاد في رواية هشام بن سعد قال: «فلا بد 
لها من شيء»» وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي: «عندك شيء؟2 قال: لاء 
قال: «إنه لا يصلح»» ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله: ”ولا 
حاجة لي» ولكن تملكيني أمركِ) قالت: نعم» فنظر في وجوه القوم. فدعا 
رجلاً فقال: «إني أريد أن أزوّجك هذاء إن رضيتٍ» قالت: ما رضيتَ لي فقد 


رضيت . 


يفا 


وهذاء إن كانت القصة متحدة يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد 
أن سأله الرجل أن يزوجها له فاسترضاها أولاً» ثم تكلم معه في الصداق» وإن 
كانت القصة متعددة فلا إشكال» ووقع في حديث ابن عباس في فوائد أبي عمر بن 
حيوة أن رجلاً قال: هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني» قال: «فما مهرها؟؟» قال : 
ما عندي شيء» قال: أمهرها قلّ أو كثرء وهذه الأظهر فيها التعدد»ء انتهى . 


(فقال) الرجل: (ما عندي إلا إزاري هذا) بيان لشدة فقرهء عَلِم منه أنه لم 
يكن له رداءء ولا إزار غير ما عليهء وفي لفظ للبخاري» «ولكن هذا إزاري 
ولها نصفهء قال سهل: وما له رداءء فقال النبي كَكِةِ: «وما تصنع بإزارك إن 
لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء» فجلس 
الرجل». اواج السديي 

وسفن نه العو على جواز النكاح للمعسرء فقال: ظاهر كلام أحمد 
أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنهء قال: وينبغي للرجل أن 
يتزوجء فإن كان عنده ما ينفق أنفق» وإن لم يكن عنده صبرء واحتحٌ بأنه عَلِل 
)١(‏ «فتح الباري» (9//ا١5).‏ 
20( «المغني) (4/ 555). 
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- كتاب النكاح (6) باب )٠١/١(‏ حديث 


ل ا م و 3 سس | لت 00 2 ا عر 60 ات 
فقال 107 الله علد : «إن اعطيتها إيَامء جلست لا إزار لله 


كان يصبح.ء وما عنده شيء. وأنه كد زوج رجلا ليس عنده إلا إزاره» ولم 
يكن له رداءء قال أحمد في رجل قليل الكسب» يضعف قلبه عن العيال: الله 
يرزقهم» التزويج أحصن له. ربما أتى عليه وقت لا يملك قلبه. 

(فقال رسول الله كَلَِةِ: «إن أعطيتها) أي: المرأة (إياه) أي: الإزار 
(جلست لا إزار لك) جواب الشرطء ولا نافية» والاسم نكرة مبنيٌ مع لاء 
و«لك» يتعلق بالخبرء أي: لا إزار كائن لك. 

قال الباجي"'" : هذا يحتمل معنيين: أحدهما: أنه لا يبصح أن يصدقها 
إياهء ولو صح ذلكء. لما احتج عليه بتعذر تسليم الإزار إليهاء والثاني: أنه لا 
يجوز أن يُسَلْمَه؛ لأآن ذلك يؤدي إلى البقاء على حالة لا يجوز بها البقاء. عليها 
من كشف العورة والتعرّي عن جميع الملبس» ولذلك لا يباع هذا من الثياب 
في دين» ولا يقضى بها حقء» انتهى . 

قال الع 9 ثبت ذكر الإزار في رواية مالك. وجماعةء منهم من قدّم 
ذكره بالتماس الشيء أو الخاتمء ومنهم من أتحره. والإزار يُذَكّرُ ويُؤنث. 
ومعنى قوله يَلِ: «إن لبسته)» م عب إلى اخروة أى :إن لنسقه كا فل وال 
فمن المعلوم من ضيق حالهم. وقلة الثياب عندهمء أنها لو لبسته بعد أن تشُقَّه 
لم يسترهاء ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي الكمال؛ لأن العرب قد تنفي 
جملة الشيء إذا انتفى كماله» والمعنى؛ لو شققته بينكما نصفين» لم يحصل 
كمال سترك بالنصف. ولا هي. ظ 

وفي رواية عند الطبراني: «والله ما وحدث شين غير تويق هذا أشقه بيني 
وبينها قال: ما في ثوبك فضل عنك». وفي رواية هشام بن سعد: ما عليه إلا 
ثوب واحدء. عاقد طرفيه على عنقه»». انتهى . ش 


)١(‏ «المنتقى») (7/9 077 ؟). 
هم «فتح الباري» .)5١07/9(‏ 


حنض 


- كتاب التكاح (9) باب )1١١(‏ حديث 


ع و يود شو 1 قي 
فَالتَمس شَيئا» فَقَالَ: ما أجد شيئا. ا 0 


(فالتمس) بصيغة الأمر (شيئأ») مما يصلح أن يُصُدِق (فقال) الخاطب :(ما 
أجد شيئاً) قال الباجي”''2: وإن كانت لفظة «شيء» تقع على القليل والكثير مما 
يصح أن يمهرء إلا أنه مستند إلى قوله وه : ا 
إياه؟»» فكأنه قال: التمس شيئاً مما يمكن أن تَضصْدِقَها إياهء فقال الرجل: ما 
00 لأنه لا خلاف أنه كان يقدر على نواة تمرء 
وَقَنَّةَ حشيش» وحزمة حطب» وأنواع هذا مما لاا يصح أن يكو مهرا + 


والشافعى يقول: إن المهر يكون قليلاً» وكثيراًء لا حَدَ لأقله» ومع ذلك 
فلا يجوز بالخزف المكَسَّرء وبما لا يكون عوضاً في الغالب» فلا يجوز له 
حمل الحديث على ظاهره؛ لآن لفظة لاشيء) ا ذلك كله. فلو واوا 
الحديث على ظاهره للزمهم أن يجيزوا النكاح بقشر البيض» والخزف المكسرء 
ولخو اذللكه: 


وإن قالوا مساو سيم مما عجرن ان بكرن عرما بتي السيطة: » قلنا أن 
نقول: شيء مما يجوز أن يكون عوضاً في المقدار» ومما يبين هذا التأويل أنه 
لما قال لا أجد شيعا قال له رسول. الله كاِ: «التمس ولو خاتماً من حديداء 
فلو أزافيفولة لسن شنا مما قل أو كثرء لاستحال أن يقول بعد ذلك: 
فولو خائما من حديدة لمعي احذهياة أنه ركلقه أولا الأكفر» فإذا عجر 
عنه أرخص عنه في الأقل» ومحال أن يكلفه القليل» «الحب سك 
الكثب:فدل ذلك أن الشيء في قوله وك : (القسن :شيعا أكثر من مقدار قيمة 
خاتم الحديد. 


والمعنى الثاني : أن الرجل قال له: ذا عع ا ل أنه لم 
يجد الشىء الذي كُلْف التماسهء غلى كلت الكماسن هنا قل أو كثرء فنفاه. لما 


)١(‏ «المنتقى» (757/5؟). 


خض 


- كتاب النكاح () باب )1١9/١(‏ حديث 
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جاز أن يقول له: التمس انها م تدده لأنه قد نفى: أن يجد خاتماً من 
حديدء وما هو أقل منه ) فلما أمره بعد ذلك أن يلتمس خاتماً من حديد علم 
أن النبي وَللِةِ عنى بالشيء أكثر من مقدار خاتم الحديدء ولذا قال له: «ولو 
خاتما من حديد»ء وهذا إنما يستعمل فى أقل ما يكون من المطلوبء انتهى . 


وقاله لعي 7117 ها الفذاق كبر مكدر :11 قله ولك اكترو بن "كن با كاذ 
7 حجان انا مكرة فانا» :بيدا قال العسي .معطافتة عدر بو دقان 

دن أن لعلى:. والفورى: والأوزاعي. اتيك والشافعي. وإمتحافق» 
ويد ثورء وداودء» وعن سعيل بن جبير»ء والنخعي» وابن 0 وسَالافَة 
وأبي حنيفة » مويتدر اكلم 7 ثم اختلفوا فقال مالك. وأبو حنيفة: أقله ما 
م به السارق» وقال ابن 000 خمسة دراهم. وعن النخعي : أربعون 
درعيا وعنه: عشرونث» وعلنه: : رطل من ذهبء وعن سعيد بن جبير : خمسون 
ورهماء التهوى:: ظ 

قال الحافظ”'': أجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان» أو من العقد إليه 
بما فيه منفعة كالسوطهء والنعل» وإن كانت قيمته أقل من درهمء وبه قال 
يحيى بن سعيد الأنصاري». وأبو الزناد» وربيعة» وأ, تخ أن ذئب» وغيرهم من 
أهل المدينة غير مالك» ومن تبعه» وابن جريج» ومسلم بن خالدء وغيرهما من 
أهل مكة» والأوزاعي في أهل الشام؛ وحَدّه بعض المالكية بما يجب فيه 
الزكاة. 

ونقل عياض الإجماع. على أن-مثل الشيء الذي لا يتموّل» ولا له قيمةٌ لا 
يكون صداقاً. ولا يحل به النكاحٌ». فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع ( 


6 «المغني» .)48/١٠١(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» .)1١١ .5١9/9(‏ 


خض 


"”١/‏ - كتاب النكاح (9) باب )١191(‏ حديث 
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ابن حزم» فقال: يجوز بكل ما د تبكر ينا ».وى عننة مره حير تددن الكاقة 
حديثث الباب؛ لأنه ورد مورد التقليل بالفيبة لها فوفه» ولا 3 1 أن الخاتم من 
الحديد له قيمة» وهو أعلى خطراً . من النواة وحبة الشغي . 

وقال أبو حنيقة : أقله عشرة دراهم». وابن شبرمة : أقله خمسة )2 ومالك: 
أقله ثلاثة أو ربع دينار بناءً على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع. قال 
التعليل» ولكن مالك قاسه على القطع فى السرقة» قال عياض: تفرد بهذا مالك 
عن الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: أن بتعا مول * 
وبقوله تعالى: #و مَن لَمْ يَسْتَطِعْ كم طَوَلَا4 فإنه يدل على أن المراد ماله بال 
من المالء وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم؛ انتهى . 

وحكى الباجي عن ربيعة ) جوازه بنصف درهم. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي'“2: اختلفوا في ذلك على سبعة 
أقوال» الأول: ل مهر أقل ف أرتعب»: قاله النخعى. البادق”؛ لا أقل من 
دينار» قاله أبو حنيفة» الثالث: لا أقل من خمسة دراهمء قاله ابن شبرمة» 
الرابع: لا أقل من ربع وتان قاله مالك الخامصن: هو درهمء قاله 
الأوزاعى» وابن وهبء السادس: قيراط» قاله ربيعة» السابع: ما قاله 
الشافعى» وغيره هو: ما تراضى عليه الأهلون. انتهى بتغير . 

وقد عرفت أن الأقوال أكثر من سبعةء قال الجصاص في «أحكام 
القرآن)”"': روي عن علي أنه قال: لا مهر أقل من عشرة دراهم. وهو قول 
الشعبي» وإبراهيم في آخرين من التابعين» وقول أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
وممعحمد» وزفر» والحسن بن زياد. 


.)77/5 /7( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)١57/5( (؟) «أحكام القرآن»‎ 


فض 


- كتاب النكاح - (5) باب )10١/1(‏ حديث ‏ 
قال: «التمس وَلوٌ خحاتما مِنْ حَدِيدٍ) ا[ [1[ز[ز[ز[ [ز ز[ز[ ز 00001011 


قال الموفق”'*: والجعة الو مسلةيها روى 5ن الس 16 «لا مهر أقل 
من عشرة دراهم»» ولنا: حديث الباب» وأما أكثر الصداق» فلا توقيت فيه 
بإجماع اك العلم» قاله ابن عبد البرء وقد قال عز اسمه: #9وَإِنَ أَردتم 
أسْيَبَدَالَ دوج مَحكارت روج وَدءَاتَْسَمْ إِحَدَسْهنّ قنطانا#”"ا الآإيتسية» زوق 
أبو حفص: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أصدق أم كلثوم ابنةً علي أربعين ألفاً. 
وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة 
الصداق» فذكرت هذه الآية. 

وقال أبو صالح: القنطار مائة رطل» وقال أبو سعيد الخدري: ملء مسك 
ثور ذهباً» وعن مجاهد: سبعون ألف مثقال. 


ويستحب أن لا يُغلى الصداق لما روي عنه كَلهِ أنه قال: «أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤنة)”"» وكل ما جاز ثمناً في البيع أو أجرة في الإجارة من 
العين» والدين» والحال» والفوجل والقليل. والكثير» ومنافع الحرهء والعبد» 
وغيرهما» جاز أن يكون فذقا : وبهذا قال مالك» والشافعي». وقال أبو حنيفة : 
منافع الحر لا تكون صذاقاً ؛ لآنها 2-0 07 انتهى خضي : 


قال القسطلانى :7*؟ ولو كان الذي تجده خاتماً من حديد» فأصدقها إياف 


(قال:) د («الحمس) أ : اطلب بصيغة الأمر (ولو خاتما من حديد)) 
قال الحافظ : ولو تقليلية6 قال عياض : وهم من زعم خلالاف ذلك ». انتهى . 


.)44/٠١١( «المغنى»‎ )١( 

(5) سهورة القسافة الذرة :ا 

() أخرجه الحاكم (1728/5).؛ والبيهقي (7/ 71"0), وأحمد (5/ 487 - .)١10‏ 
(54) «إرشاد الساري» .)5١7/١١(‏ 


يفش 


337 د كتاب النكاح (9) باب )٠١19/١(‏ حديث 


© © © © #© © © © © © ه#ه© © © © © » © © © # © © »© © © © © © ه00 »© هه © © »© © © © ه00 هن © © © نس © تست © هت © © © وان هسان وه وي هأ اهو ه هو ه 


ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس» فيحتمل أنه أراد 
وجوده لتنتفع المرأة بقيمته» انتهى» وفي فروع الشافعية: لا يكره خاتم النحاس 
والرصاص ولا الحديد على الأصحء وامكلالوا تحديث البانه». , 


وفي «المحلى»: فيه جواز التختم بالحديد. وهو الأصح عند الشافعية؛ 
والحديث الوارد في النهي ضعيف. قاله النووي» انتهى2» وفي «نيل المارب» : 
كن تسيا إن ا انسل والبيز أ بالعدرية بوالدساضن» و لحاس .ونان 
الدسوقي: يكره التختم بالحديدء والنحاس» ونحوهماء انتهى وفي هامش 
«(الكوكب)70١)‏ عن «البدائع» : أما التختم بما سوى الذهب والفضة» من الحديد»ء 
والنحاس الأصفرء فمكروه للرجال والنساء جميعاً؛ لأنه زي أهل النارء 
انتهى . ظ 

قلع وأسار ينك :إلى عديت أبى طيية عفه أن قارف الاريك بعاء 
عند النبي كله وعليه خاتم من حديدء فقال: «مالي أرى عليك حلية أهل 
النار», قال المناوي في «شرح الشمائل»”'"': لا يخلو عن درجة الحسن» وذكر 
العيني في «شرح البخاري» روايات أخر في هذا المعنى» قال الحافظ”": قال 
ابن المنذر: في الحديث رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهمء. وكذا 
من قال: ربع دينار؛ لأن خاتما من حديد لا يساوي ذلكء قال المازري: تعلق 
به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج التعليل. . 

وقال ابن العربي: وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهو مما 
() «الكوكب الدري» (107/50). 


.)١159/5( )”( 
.)5١9/9( «فتح الباري»‎ )©( 


خض 


- كتاب النكاح (*) باب (١/ا١٠)‏ حديث 
فَالتَمَسَ فلم يَحِدَ شيئاء و ل ل 


لا جواب عنهء ولا عذر فيه» لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله 
تعالى: 9#وم من لم يَمْتَطِعَ 19 طوَل74'' الآية فمنع الله القادر على الطّؤل من 
نكاح الأمة» فلو كان الطول ذنقييا ما اولي احد ثم تعقبه بأن ثلاثة 
دراهم أنضا كذلك . 

وانفصل بعض المالكية عن هذا الإيراد بأجوبة»ء منها: أن قوله: «ولو 
غانيا من حديد») خرج مخرج المبالغة في طلق»| التسيي عليه. ولم ردخين 
خاتم الحديد. ولا قدر قيمته حقيقة كقوله د : «تصدقوا ولو بظلف محرق ولو 
بفر سن شاأة»)2» مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع به. ولا يتصدق به . 

رهها: الجتمال أنه للب ينه ينا يعجيل تقد قبل الدخول» ل أن ذلك 
جميع الصداقء» وهذا جواب اضَن قصار» وهذا ع ل د 
استحبوا تقديم ربع دينار وفيمته ول المجعوناء ا أقل منها . 

ومنها: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا ار دوت غيره. وهذا 
جواب الأبهري . 

وك بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . 

ومنها: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم» أو ربع دينار» وقد 
وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري» عن أبي حازم ء عن سهل بن سعد 
«أن النبي كَلةِ زوّج رجلاً بخاتم من حديد» فصه فضة»؛ انتهى . 
عند الدارقطنى فى هذه القصة: «قد أنكحتكها على أن دة رقي سيا وإذا 
رزقك الله عوضتها» (فالتمس الرجل فلم يجد شيئاً) ولا خاتم من حديد. 


.76 سورة النساء: الآية‎ )١( 


خض 


- كتاب النكاح (9) باب )١(‏ حديث 
ل ع ا ات ا ل 0 00 دده 

فقَالَ له رَسُول الله كَلْةِ: «هَل مَعَكَ مِنَ القران شئء؟1 فقَال: نعم. 
7 0 5 ل ا ا 

مَحي سورة كذا+- ومورة كذا. لِسَوَرٍ سَمّاهًا. 5 


قال الحافظ"'': ووقع في رواية غسان: «فجلس الرجلء حتى إذا طال 
مجلسه قامء فراآه النبي كَل فدعاه أو ذَعِىَ له»» وفي رواية الشوري عند 
الإسماعيلي: فقام طويلاً ثم ولى فقال النبي كَلةِ: «عليَ الرجل»» وفي رواية 
للبخاري: «فرآه النبي يك مولي فأمر به فَدُعِيَ له. فلما جاء قال: ماذا معك 
من القرآن؟»» ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله كما في رواية مالك: «هل معك 
من القرآن شي5؟2 فاستفهمه حينئذ عن كميته» ووقع الأمران في رواية معمر 
قال: «فهل تقرأ من القرآن شيئا؟» قال: نعمء قال: «ماذا؟» قال: سورة كذاء 
وعرف بهذا المراد بالمعية» وأن معناها: الحفظ عن ظهر قلبه» اه. 


(فقال له رسول الله كلِةِ: «هل معك من القرآن شيء؟)) أي: تحفظ كما 
تقدم في كلام الحافظ. ولذا ترجم البخاري على ذلك» «باب القراءة عن ظهر 
القلب». وأورد فيه هذا الحديثء. وفيه قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: 
معي سورة كذا وسورة كذا عذّهاء قال: «أتقرؤهنٌّ عن ظهر قلبك؟»» قال: 
نعم» الحديث. قال ابن بطال: في قوله: «أتقرؤهن عن ظهر قلب؟» رد لما 
تأوّله الشافعي في إنكاح الرجل على أن صداقها أجرة تعليمهاء قال الحافظ"'': 
لا دلالة فيه»ء قلت: والظاهر الأول؛ لأن التعليم لا يحتاج إلى القراءة عن ظهر 
القلب (فقال) الرجل : (نعم) زاد في النسخ المصرية ههنا لفظ: معي (سورة كذا 
وسورة كذا لسَوَّر سماها) . 


قال الزرقاني”" تبعاً للقسطلاني :في «فوائد تمام الرازي» أنها سبع من 


6 (افتح الباري» .)5١8/4(‏ 
(؟) «فتح الباري» (78/9). 
(9) «شرح الزرقاني» .)١59/5(‏ 


مخض 


217 - كتاب النكاح (9) باب (1/ا1١٠)‏ حديث 


فال له 10 الله به : 400 حتكهًا وا تمان اح لدت نولك ام ل و 1ق 


المفصلء قال الحافظ”"'': ووقع في حديث أبي هريرة قال: «ما تحفظ من 
القرآن؟» قال: سورة البقرة أو التي تليهاء كذا في كتابي أبي داود والنسائي 
بلفظ «أو»» وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواوء وعند النسائي بأو. 
ووقع في حديث ابن مسعود: نعم». سورة البقرة» وسورة المفصل». وفى حديث 
ضميرة: «أن النبي كَل زوّج رجلاً على سورة البقرة» لم يكن عنده شيء»» وفي 
حديث أبي أمامة: «زوَّجٍ النبي كَكِةِ رجلا من أصحابه امرأة على سورة من 
المفصل جه مهرهاء وأدخلها عليه» وقال: «عَلّمُها) وفى حديث أبي هريرة 
المذكور: «تُعَلَّمُها عشرين آية» وهي امرأتك»). 


وفي عديك ادن عباس :ار نجها داك على أن كلتها أربع أو خمس 
سون.من ككآب اله وى .مدل أبن التعماة” زوع رسؤل الله :كله اعرأة على 
سورة م" وكرت وفى حديث ابن عباس وجابر: «هل تقرأ من القرآن شيئا؟» 
قال: نعم #إِنآ عَطبدك الْكوفَرَ ©* قال: «أصدقها إياه». ويجمع بين هذه 
الألفاظ بأن بعض الرواة ا ما لم يحفظ بعض. أو أن القصص متعددة؛ 
اه. قالوا: التعدد بعيد جداً. والأوجه عندي التعدد. بل هو المتعين. 


(فقال رسول الله عََِيْةِ: «قلد أنكحتكها) وفي عدة روايات بدلها: 
«ملكتكها»؛ واستدل بذلك من كا النكاح. بغير لفظ النكاح والتزويج كما 
تقدم قريباً؛ وتكلم على هذا اللفظ الدارقطني”"' وقال: إنه وهم؛ والصواب 
زوجتكها؛ وقال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة؛ واختلف 
فيها مع اتحاد مخرج الحديث؛ فالظاهر أن الواقع من النبي كَل أحد الألفاظ 
المذكورة» فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح» وقال النووي: يحتمل 
صحة اللفظين . 


.)5١8/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)145/57( وكتاب «القبس»‎ )١59/5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )0( 


فض 


1" كتاب النكاح (9) باب )٠١1/1١(‏ حديث 


بمَا مَعَكٌ م مِنَ الْقَرَآن). 
اخركة اللخاري في 34 000 ٠‏ باب السلطان وليّ. 


ومسلم في : ١7‏ 5 التكاحء ١‏ نات الميذاف.: وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم حديد وغير ذلك» حديث 5ل. 


وبسط الحافظ في «الفتح» الكلام غلى الفاظ الروايات مذ قولة: 
أنكحتكهاء وزوجتكهاء وملكتكهاء وأمكناكهاء وقال: تعلّق بعض المتأخرين 
بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمةٌء فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما 
عَبّروا بهاء فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام» وهذا 
لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منهاء إلا أن ذلك لا 
يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين» مع الاتفاق على ىَ الطلاق 
بالكنايات بشرطهاء ولا حصر في الصريح. 

وفي الحديث جواز نكاح المرأة دون أن تسأل: هل لها ولي خاص أو 
لا؟ ودون أن تسأل: هل هئ فى عصمة رجل أو فى علدته؟ وفيه أيضاً: أنه لا 
فرط تن هيد لد تقد البعطيةم إن لم متمق شريو من بارعلا الحديق 
حمد ولا تشهّدء ولا غيرهما من أركان الخطبة. 

وفيه أيضاً: أن الكفاءة في الحرية والدين والنسبء لا المال. 

وفيغة أن الفقير يجوز له نكاح من عَلِمَتْ بحاله. ورضيت بهء إذا كان 
واجداً للمهرء وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق. 

عن عه ا بس اير ىجيا ذكر من فوائد 
الحديث» سيأتي شيء من الكلام على ذلك في آخر الحديث (بما معك من 
القرآن») الباء يحتمل أن يكون للعوضء كبعتك ثوبي بدينار» وعلى هذا يحتاج 
إلى تأويل؛ لأن القرآن الذي معه لا يمكن أن يكون ثمنا فيؤوّل بتعليمه. 
والثاني: أن يكون للسببية» أي إكراماً للقراد الذي معك. وعلى هذا اه 
النكاح بدون قور قاهرا : 


رض 


07" كتاب النكاح فر باب )١11(‏ حديث 
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ولذا اختلفت الأئمة في ذلك؛» قال الموفق"'؟: إن أصدقها تعليم صناعة» 
أو تعليم عبدها صناعة» يصح؛ لأنه منفعة معلومة يجوز بذل العوض عنهاء 
فجاز جعلها صداقاً كخياطة ثوبهاء وإن أصدقها تعليمه» أو تعليمها شعراً مباحا 
معيناء أو فقهاًء أو غير ذلك من العلوم الشرعية التى يجوز أخذ الأجرة على 
تعليمها جاز» وصحت «التسمية»». لأنه يجوز «أخذ الأجرة عليه»» فجاز صداقا 
كمتاقع الدار. . ظ ظ ظ 

فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقاً» فقال في 
موضع : أكرهه. وقال في موضع : جازء وهو مذهب الشافعي» قال أبو بكر : 
في العسالة قولان» يعنى: روايتين» واختياري: أنه لا يجوز» وهو مذهب 
مالك» والليث» وأبي حنيفة» ومكحول» وإسحاقء» واحتحٌ من أجازه بحديث 
الباب» ووجه الرواية الأخرى أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال» لقوله تعالى : 
إن يِبَأ بوك4 وقوله تعالى: لوَمَن لَمْ يَسْتَِعْ كم طَوَلَا4 والطول: 
المال» وقد روي أن رسول الله يَكيةِ زوج رجلاً على سورة من القرآن» ثم قال: 
«لا:تكون لأحد بعدك مهراً»» انتهى. ظ 

وفي «نيل المآرب»: إن أصدقها تعليم شيء من القرآن» ولو معينا لم 
يصحء وفاقاً لأبي حنيفة» انتهى. وكذا في «الروض المربع»: إن أصدقها تعليم 
قرآن لم يصح الإصداق؛ لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال» انتهى . 

ظ وقال الباجي”" : قوله: «بما معك من القرآن» يحتمل وجهين : أحدهما : 
مقف الاليية اا تعلمتهانها معدن القران أن سقدار اتجاتك فكو دك 
صداقهاء وهذا إباحة جعل.منافع الأعيان مهراًء وقد روي عن مالك هذا 
التفسير» رواه عنه ابن مضر الأندلسي . 


.)٠١١5 - ٠١7 /١١( «المغني»‎ (00) 
.)707//8( «المنتقى»‎ )0( 


خض 


7 كتاب النكاح فر باب (إل/اه )١‏ حديث 
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والوجه الثاني : ما ذهب إليه الشيخ انغ بكري والشيخ أبو مجشفد: أن 
معنئأه : زوجتكها بما مع”ك من القرآن» وان هذا خاصن لذلك الرجل دون غعيره 
من الناس . 


وقال ابن المزيّن: سألت يحيى بن يحيى عمن نكح بقرآن يقرؤه» لم ينقد 
غيره» فقال: يفسخ قبل البناء» ويثبت بعدهء ولها صداق المثل» وأما على 
الوجه الأول مِنْ جعل المنافع مهراًء فقال القاضي أبو محمدء والقاضي 
أبو الحسن: مكروه» قال القاضي أن جين لا خلاف فيه» وقال القاضي 
أبو الحسن: إنما يكره مع القدرة على غيره» وأما مع العدم فلاء انتهى . 


قال الو 37 اختلف في منع النكاح بمنافع» لدارء أو عبدٍِء وتعليمها 
قرآنأً» وكراهته. قال الدسوقي: والحاصل: أن المنع قول مالك. وهو 
المعتمدء وعليه» فقال اللخمي: يفسخ النكاح قبل البناء ولا شيء لهء ويثبت 
بعده بصداق المثل» ويرجع الزوج عليها بقيمة عمله». وقال ابن الحاجب: إنه 
على القول بالمنع النكاح صحيح., قبل البناء وبعده» ويمضي بما وقع به من 
المنافع للاختلاف فيه» وهذا هو المشهورء وكون الصداق منافع كخدمته مدة 
بعرنة أن تل قرانا منعه مالك وكرهه ابن القاسمء وأجازه ابن أصبغ» وإن 
وقع مضى على المشهورء وهذا على ما نسبه لمالك من المنع» وأما على 
الجواز والكراهة. فلا يختلف في الإمضاءء وإنما يمضي على المشهور 
للاختلاف فيه» انتهى. 


فالونادن :ركو "2 اما سين الحيى تك جاعحان أن كيلك وان سكون 


عوضاًء واختلفوا في ذلك في مكانين في النكاح بالإجارة» وفي جعل.عتق أمته 


.)75١09/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)5١/5؟( (؟) «(بداية المجتهد»)‎ 


ف 


3107 - كتاب النكاح (9) باب (١/ا١٠)‏ حديث 


صداقاً. أما الأول ففي المذهب ثلاثة أقوال: الإجازة» والمنع» والكراهة. 
والمشهور عن مالك الكراهة. ولذا رأى فسخه قبل الدخول. وأجازه من 
في العبد» فإن أبا حنيفة أجازه. 

وسبب اختلافهم سببان: أحدهما: هل الشرع من قبلنا لازم لنا؟ حتى 
يدل الدادل عدي ارتفاعه ام الآمر بالعكس » فمن قال: لازم أجازه لقوله تعالى : 
© إن أَرِيدَ أن أتكسّكت+# الآية» ومن قال: ليس بلازم» قال: لا يجوز النكاح 
بالإجارة» والسبب الثاني : هل يجوز أن يقاس النكاح على الإجارة؟ وذلك أن 
الإجارة كناة من بيوع الغرر المجهول. ولذلك خالف فيها الأصمٌّ وابن علي 


يفا 


القهي : 
شىء » وإن لم يكن معه شيء فهو أشدّ كراهة. وإن نزل مضى في الوجهين - 
روقى عيسى عن ابن القاسم: لا يكون النكاح ججعلا ولا كراء. ولمن 
عمل على ذلك أجر مثله» قال مالك: وما ذكر من نكاح موسى عليه السلام 
فالأحكام على غير ذلك وهذه الرواية تمنع أن تكون المنافع مهيرا) ادهو 
وفى «المحلى»: قال الحنفية: الباء للسببية أي بسبب ما معك من القرآن 
فيخلو النكاح عن المهرء فيرجع إلى مهر المثل» قال الترمذي: هو قول أحمد 
وإسحاق فالنكاح عندهم جائزء ولها صداق مثلهاء قالوا: إن تعليم القرآن ليس 
بمال» والشارع إنما شرع ابتداء النكاح بالمال» فيجب مهر المثل. ويجاب عن 
الحديق مغل مختض] ذلك المساب زؤاقة ووه عه ادن مرس ]6 أ عه 


)١(‏ «المنتقى» ("/ /ال707). 


م 


7 - كتاب النكاح (9) باب (١/ا١١)‏ حديث 


سعيل بن منصور عن أبي الَتَعَمان الأزدي. قال : روج مول الله د امرأة على 
سورة القرآن» وقال: «لا يكون لأحد بعدك مهراً» كما فى «المواهب» انتهى . 
ظ 7 .. ,.2)١(‏ اع. ات 27 ش 0 7 7 2 
1 وقال الووقة* 1 روي أن رسول 2 روج رجلا على سوزه من القران. 
ثم قال: «لا تكون لأحد بعدك مهراً؛» رواه النجاد بإسناده”""» انتهى . 
قلت: ويجاب أيضاً بما في «البذل)”" أن الحديث في حد الآحاد ولا 
00 تروك لأن االعرل من القرآن لا 
تكون مهراً بالإجماع. | ظ ظ 
قال ب وانفصل الأبهري وقبله الطحاوي ومن تبعهما 
كأبي محمد بن أبي زيد عن ذلك بأن هذا خاص بهذا الرجل لكون النبي كله 
ونحوه للداودي» وقال: أنكحها إياه عر صداف » ده أولي بالمؤمنين من 


أنفسهم. 


ومسي بي وساي 


وانفصل بعضهم بأنه رَوّجَها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه. 


.)٠١5/١١( «المغني»‎ 60 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور «السنن» .)١757/1(‏ 
(9) «بذل المجهود» .)١178/1١١(‏ 

(5) «فتح الباري» .)5١7/9(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» (9/ .)5١7- 754١7‏ 


ضس 


- كتاب النكاح (0) باب )١11(‏ حديث 
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وسكت عن المهر فيكون ثابتاً لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض» وإن ثبت 
حديث ابن عباس''' المتقدم حيث قال فيه: «فإذا رزقك الله فعوضها» كان فيه 
تقوية لهذا القول لكنه غير ثابت. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوجه لأجل 
ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كمّر عن الذي وقع على امرأته في رمضان 
ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه 
وتنويهاً بفضل أهله؛ ويؤيد قول الجمهور قوله كَلِِ أوَلاً: «همل معك شيء 
تصدقها؟» ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك» 


أ 1 


انتهوا. 

وقال ابن العربي في «(شرح العرمة 51 : يحتمل أن يكون هذا في زمان 
جواز الاستمتاع بالنساء كما قال جابر» كنا نستمتع على عهد رسول الله كله 
بالقبضة من الطعام. ثم نسخ الله المتعة وصداقهاء انتهى . 


وانفصل ابن همام” ' بحمله على المعجّل إذ قال بعد ما ذكر حديث جابر 
المرفوع: «لا مهر أقل من عشرة دراهم»» رواه الدارقطني والبيهقي: فيحمل كل 
ما أفاد ظاهره كونه أقل من عشرة دراهم على أنه المعجل» وذلك لأن العادة 
ل يي ا 

تفل ذلك عن ابن عباس وابن عمر والزهري 56 تنسكا يمنت 26 
علياً فيما رواه ابن عباس «أن علياً لما تزوج بنت رسول الله كَلِةِ أراد أن يدخل 
بهاء فمنعه يك حتى يعطيها شيئاً» فقال: يا رسول الْهيكةٍ ليس لي شيء؟ فقال : 


1 ممكداقى الكضل والمذهور اقل تيك بهذ انان محديث :ابن مسعوه ومو العيواب:قإن 
الدارقطني أخرج هذا اللفظ من حديث ابن مسعود. اه. «ش» 

(؟) «عارضة الأحوذي» (0/ 0/0 . 

(©) «فتح القدير» .)25١77/7(‏ 


يفل 


- كتاب النكاح (9) باب (١1ا١٠)‏ حديث 


أعطها درعك فأعطاها درعه» ثم دخل بها)». لفظ ين ا ورواه النسائى . 
ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهى فضّة. 


لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة قالت: «أمرني رسول الله كله 
أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيعاً» رواه 0 وا فيحمل 
المنع المذكور على الندب أي ندب تقديم شيء إدخالاً للمسرّة عليها تألفاً 
لقلبهاء وإذا كان ذلك معهوداً وجب حمل ما يخالف ما رويناه عليه جمعاً بين 
الأحاديث» وكذا يحمل أمره عَلَئِ بالتماس خاتم من حدليل على 5 تقديم شيء 
كلقا ولما عجز قال: اقم امنا عشرين آية وهى امرأتك», رواه بق داود» 
وهو محمل رواية الصحيح : «زوجتكها بما معك من القرآن» فإنه د ينافيه » ونه 
تجتمع الرواية» انتهى . 

1 وا 1 م 0000 

قال الحافظ : وفي الحديث جواز نكاح المرأة دول ان تسأل هل لها 
ولي خاص أو لا؟ ودون أن تسأل هل هي في عصمة رجل أو في عدته؟ قال 
الخطابي: ذهب إلى ذلك جماعة حملاً على ظاهر الحال؛ ولكن الحكام 
يحتاطون في ذلك ويسألونهاء قال الحافظ: وفي أخذ هذا الحكم من هذه 
القصة نظراً لاحتمال أن يكون النبي كَلةِ اطلع على جليّة أمرها أو أخبره بذلك 
فى عقر فلتي ومع الاحتمال لا ينتهض به الاستدلال» وقد نص الشافعي 
على أنه ليس للحاكم أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولىّ 
خاص » ولا أنها فى عصمة رجل» ولا فى عدته. 


لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط؟ والثاني 
)١(‏ «أخرجه أبو داود .)5١75(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود »)75١78(‏ وابن ماجه .)١19947(‏ 
فر افتح الباري» (9/ .)5١6‏ 


ايفن 


- كتاب النكاح (9) باب )1١10(‏ حديث 
أن قَالَ. 6 عْمّرٌ بْنْ الخَطّاب: أُيْمَا رَجَل 


المصحح عندهمء وفيه أيضاً أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم 
يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من 
أركان الخطبة» وخالف في ذلك الظاهرية» فجعلوها واجبة» ووافقهم من 
الشافعية أبو عوانة» وفيه أيضاً أن الكفاءة في الحرية والدين والنسب لا المال» 
لأن الرجل كان لا شيء له وقد رضيت بهء كذا قال ابن بطال. 

قال الحافظ: وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال» وفيه أيضاً 
أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجداً للمهر. 
وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق, لأن المراجعة وقعت في وجدان المهرء 
وفقدهء لا في قدر زائد»ء قاله الباجي. وتعقّب باحتمال أن يكون النبي مَل 
اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوتهء وقوة امرأته مع ما كان 
عليه أهل ذلك العصر من القناعة باليسير. 

واستدل به أيضاً على صحة النكاح بغير شهود.ء ورد بأن ذلك وقع 
بحضرة جماعة من الصحابة» انتهى. وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث ١لا‏ 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وتعْقَبَء انتهى. وذكر ابن التين في الحديث 
إحدى وعشرين فائدة» وقال الحافظ: بل أكثر من ذلك فذكر أكثر من ثلاثين 
فائدة . 

1 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب) عزاه فى «كنز العمال"'". إلى مالك 
والشافعي وعبد الرزاق وابن ذا اين وبين بن تمصو والذا قطي واليوني ” 
(أيما رجل تزوج امرأة وبها) أي بالمرأة (جنون) وهو زوال العقل . 


6 (007/15) ح(15540). 


ام 


3 - كتاب النكاح (9) باب (/ا١٠)‏ حديث 


أ 
م 


0 ع ام ايل َه له لو 
أو جدام . أو برص »© العم عر و ووواه واماه تمك عا اتا زو امات راط اما لمي و رام 


قال امن غايديه "مياه يلوت العقل :شاف الأغباء قإله. مخلوت: 
وحكى عن «التحرير» أن الإغماء آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة 
والمحركة عن أفعالها ع بقاء العقل بكلوياة والغشيّ ل القَوى المحركة 
اماس لجس ل اف عمو 


وكواله دوعا من الإغماء موافق لما في «القاموس») وحدود المتكلميه إلا 
أن الفقهاء يفرقون بينهما كالأطباء بأن ذلك التعطل إن كان لضعف القلب 
واجتماع الروح إليه بسبب يخنقه في داخله» فلا يجد منفذاً فهو الغشيء» وإن 
لامتلاء بطون الدماغ من بلغم فهو الإغماء» والسّكر حالة تعرض للإنسان من 
امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر ونحوه» فيتعطل معه العمل 
المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة» 


وفي «مراقي الفلاح»: الجنون مرض يزيل العقل ويزيد القوى. قال 
الحلبي: الحاصل أن الإغماء نوع مرضء» وليس كالجنون في إزالة العقل» فلذا 


صح على الآنبياء دون عاونا انتهى . 
(أو جذام) بذ د داء يتشفمق به الجلد. ويلثكن » ويقطع الل ؛ قال 
المجد: الجذام كغراب» علة تحدث من انتشار السوداء فى البدن كلهء فيفسد 
مزاج الأعضاء وهيأتها وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح. 
حِذِمَ فهو مجذوم. انتهى . (أو برص) قال المحت هو محركة: بياض يظهر في 
قال الزرقاني”' : زاد ابن عيينة عن يحيى بن سعيد بسئده» أو قرن. قال 


.)578/5( «رد المحتار»‎ )١( 
.)170/9( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


ضف 


07»؟” ‏ كتاب النكاح | فو باب )١١1(‏ حديث 
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ابن عابدين: كفلس لحم ينبت في مدخل الذكر كالعُدَّة وقد يكون عظماأء 
وقال الدردير: هو بفتح الراء شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون 
من لحم غالباً فيمكن علاجه. وتارة كزرة عظلما ناد يمكن علاجه» انتهى . 

قال الباجي''': أما المعاني التي يثبت بها الخيار للزوج فإنها الجنون 
والجذام والبرص وداء الفرج رواه ابن عبد الحكم عن مالكء» قال أبو بكر: 
وإنما كان ذلك لأن هذه المعاني تمنع استدامة الوطء وكمال الالتذاذ به 
فالجنون هو الصرع والوسواس الذي ذهب معه العقل» كل ذلك ترد به المرأة. 
وكذلك الجذام إذا د يقن قليلّا كان أو كثيراً . 

وأما البرص فى #العنبية؛ من سماع ابن القاسم عن مالك: أترد المرأة 
من قليل البرص؟ فقال: ما سمعت إلا ما فى الحديث وما فرق بين قليل 
وكثير» قال ابن القاسم: ترد من قليله ولو أحيط علما فيما خف منه أنه لا يزيد 
لم ترد منه» ولكن لا يعلم ذلك فترد من قليله» ووجه قول ابن القاسم : أن 
يسيره لا يؤثر في الاستمتاع. ولكنه لا يكاد يتوقف قبل المعتاد منه التزايد فكان 
ذلك لتيقنه بمنزلة الموجود منه. ‏ 

وأما داء الفرج فقَال أبن حبيب : تهسيره : ما كان في الفرج مما يقطع للة 
الوطء مثل العفل”'"'. والقرن. والرتق. وقال القفاضي أن معحمذد. داءء الفرج 
القرن والرتق وما في معناهماء وروى ابن المواز عن مالك أن كل ما يكون 
علد أهل المعرفة من داء الفرج. فإ اريخ 7 به 0 وإن لم لهسم الوطء مثل 
العفل 0 0 
الجذام والبرص» ولم أر ذلك لغيره من أصحابناء والأظهر من المذهب أنه لا 


.)77,8/7( «المنتقى»‎ )١( 
(؟) العَمَلَ  بالتحريك - هََةٌ تخرج في فرج المرأة.‎ 


ضف 


- كتاب التكاح (6) باب (1/ا١٠)‏ حديث 
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يرد به لأنه مما يَرْجَئْ برؤه في الأغلب». ولا د يمنع المقصود د من الاستمتاع. 
ولا يؤثر فيه كالجرب ونحوه. 

وأما ما سوى ذلك من العيوب فإنه لا يردٌ به إلا أن يشترط الصحة 
كالعمئ والعور والعرج ونحو ذلك من العاهات» فإن اشترط الصحة فله الردّ 
وإلا لم ترد. وكذلك لو وجدها لغية لم يكن له ردّها إلا أن يتزوجها على 
نسب» ووجه ذلك أن هذا المعنى لا يؤثر في الاستمتاع» فلا يوجب خيار الرد 
تالغيتة كما لق كانتت شارية تمن قال ابه حييت: :إلا أن يشقرط الخاطت 
لنفسه في ذلك فيكون له إلا السوداء فإنه يكون ذلك له» وإن لم يشترطه إذا لم 
يكن في أهلها سواد لأن ذلك كالشرط. ويجب على هذا أن :. الزوج بذلك 
ويتزوج على أن أفلها لا أسوة فيهم» انتهى . 

وقال الموفق”'؟2: إن خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب 
يجده في صاحبه في الجملة» روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه واين عباس». 
وبه قال جابر والشافعي وإسحاق. وروي عن علي لا نَرَدٌ الحرةٌ بعيب» وبه قال 
النخعي والثوري وأصحاب الرأي 55 

وعن ابن مسعود لا ينفسخ النكاح بعيب» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه إلا 
أن يكون الرجل مجبوباً أو عِنَّينَاًء فإن للمرأة الخيار» فيفرق الحاكم بينهما 
بطلقة» ولا يكون فسخاًء ولنا: أن المختلف فيه يمنع الوطءء فأثبت الخيار 
كالجبٌ والعْنّْةَه وأما غير هذه العيوب فلا يمنع المقصود بالنكاح» وهو الوطء 
مخلاف الغيوت ا لمتتلفه فنها : 


فإن فيل : فالجنون والجذام والبرضنى لا ده يمنع الموطء؟ قلنا : بل يمنعه فإن 
ذلك بوجب نمرة تمنع فربانه ومسه. اي يخاف منة الجناية. فصار 


.)05/١١( «المغني»‎ 010) 


0 


- كتاب التكاح (0) باب )1١0(‏ حديث 


كالمانع الحِسّي» ثم العيوب المجوزة للفسخ فيما ذكره الخرقي ثمانية» ثلاثة, 
يشترك فيها الزوجان» وهي الجنون والجذام والبرص» واثنان يختصان الرجل 
هما: الجب والعِنة» وثلاثة تختص بالمرأة وهي: الفتق والقرن والعفل. . 
وقال القاضي: سبعة» جعل القرن والعفل شيئاً واحداً وعو التق أيضا وذللت 
لحم ينبت في الفرج. حكى ذلك عن أهل اللغة» وذكره أصحاب الشافعي». 
وقال الشافعي: القرن عظم في الفرج» وقال غيره: لا يكون في الفرج عظمء 
إنما هي لحمء وذكرها أصحاب الشافعي سبعة» أسقطوا منها الفتق» ومنهم من 
جعلها ستة» جعل القرن والعفل شيئا واحداً» انتهى . 

وقال الدردير”'2: حاصل ما أشار إليه المصنف أي الشيخ خليل أن 
العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشرهء أربعة يشتركان فيها وهي: الجنون 
والجذام والبرص والغديطة أي التغوط عند الجماع. وأربعة خاصة بالرجل : 
الجبٌ والخصاء والاعتراض أي عدم الانتشار» والعنة أي 0 وختوية 
خاصة بالمرأة: وهي الرتق» والقرن» والعفل» وهو لحم يبرز في القبل» ولا 
يسلم غالبا من رشح. وقيل: زعوة في القرم تعوك هده الجما د والإناك: 
والبخر أي : نتن الفرج ده مد وهو الظاهر. 0 الأئمة الثلاثة: لا ردٌ به 
كالجرب» ونتن الفم» انتهى . 

قال الموفق "كو يوإن نودت السي ا عدهبا نت الحقن كتية بوجييان: 
أحدهما: يثبت الخيار» وهو ظاهر قول الخرقي . لأنه عيب في النكاح» يثبت 
ادخار: مقارناً» فأثبته طارئاً» والثاني : لخيت الشيارة بوقير اقول ابن كر 
وابن , حامد ومذهب مالك؛ لأنه عيب حدث اشر ا رع اده العقد. 
أشيه الحادث بالبيع . 


)١(‏ «الشرح الكبير» (5//ا1؟). 
(0) «المغني) .)5١/6١(‏ 


شس 


” - كتاب النكاح (0) باب )1١07(‏ حديث 
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وقال أصحاب الشافعي: إن حدث بالزوج ثبت الخيار» وإن حدث 
بالمرأة فكذلك في أحد الوجهين.» والآخر لا يثبته لأن الرجل يمكنه طلاقها 
يخلاف المرأة» ثم من شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالماً بها 
ال ري لسر ار بتر ارا أو بعده فرضي فلا 
خيار لهء لا نعلم فيه خلافاً» انتهى . 


وفي «الدر المختار"'': لا يتخيّر أحدهما بعيب الآخر ولو فاحشاً كجنون 
وجذام وبرص ورتق وقرن؛ وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسةء قال 
ابن الهمام”'': ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر عند 
١‏ حنيفة وأبي يوسافء وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبي زياد 

بى قلابة وابن أ بي لل والأوزاعي كيدي لحان وداود الظاهري 
0 


وفي (المبسوط» أنه مذهب علي وابن مسعود. وعند محمد لا خيار 
للزوج بعيب في المرأة» ولها الخيار بعيب فيه من الثلاثة: الجنون والجذام 
والبرص» وقال الزهري وشريح وأبو ثور: ترد بجميع العيوب» وكذا بالجنون 
العارض»ء للشافعي ومن معه النص فى بعضهاء 25 فى بعضهاء وثلاثة 
أقيسة في بعضهاء أما النص فما روي عن رسول الله َل أنه رد بالعيب» قال 
للتي رأى بكشحها وضحاً أو بياضاً: «الحقي بأهلك»» فصار البرص منصوصاًء 
فيلحق به الجذام والجنون بجامع أنه ينفر منه الطبع . ظ 


وقال النبي كِِ: «فر من المجذوم فرارك من الأسد»””". قلنا: الحديث 
)١(‏ (ه8/6ل/ا١).‏ 


0( «فتح القدير» .)١77/5(‏ 
() «صحيح البخاري» .)01٠١1/(‏ 


3 


- كتاب التكاح (5) باب )1١(‏ حديث 
فَمَسَّهَاء فلهَا صَدَافَهًا كاملا . وَذْلِكَ لِرَّوْجِهًا غرْمُ عَلى وَلِيْهًا . 

قَالَ مَالك* َإِنّمَا يحون ذْلِكَ غُرْماً عَلَ وَلِيّهَا لِرَوجِهَاء إِذا 
كَانَ وَلِيّهَا الَذِي أنكحَهَاء َهُوَ الوك آار سوقان ار ا 0 


الأول لم يصح لأنه من رواية جميل بن زيد وهو متروك» عن زيد بن كعب بن 
عجرة وهو مجهول» ل يعلم للكعب ولد أاسمه زيك» ولو سلّم جاز أن يكون 
طلاقاً فإن لفظ «الحقى بأهلك» من كنايات الطلاق» وأما الثانى فظاهره غير 
مراد للاتفاق على إباحة القرب منه» ويئاب بخدمته وتمريضه وعلى القيام 


(فمسّها) الزوج (فلها) أي للمرأة (صداقها كاملا) على الزوج» يعني أن ما 
بها من الجنون وغيره لا يوجب استباحة بضعها دون الصداق» بل لا بد لها من 
رن للزوج ردّها بهذه العيوب (وذلك) الصداق الذي أدى الزوج 
(لزوجها غَرْمٌ) بضم معجمة وسكون راء مصدر غرم (على وليها) أي ولي المرأة 
الذي أنكحها . 

ولفظ الدا ارقطم 00 نسدد إلى ذاوة:العظطاو عن بحيى: ننة شعيد :بهذا 
السند: أيما امرأة غَرّيها رجل بها جنئون أو جذام أو برص فلها مهرها بما 
أصاب منهاء وصداق الرجل على وليه الذي غَرَّهء وبسنده إلى شعبة عن 
سحن بن سعد عق سعنة يخ الحميته كان : قضى عمر ‏ رضي الله عنه - في 
البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهماء والصداق لها لمسيسه 
إياهاء وهو له على وليها قال: قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم. ظ 

(قال مالك: وإنما يكون ذلك) الصداق المذكور في أثر عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ (غرماً على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها) أي المرأة المعيبة 
(هو أبوها أو أخوها أو من يرى) بضم الياء أي يظن به من الأولياء كعم وابن عم 


00 «سنن الدارقطني» (517/7). 


"١ 


٠‏ - كتاب النكاح (0) باب )1١9/(‏ حديث 


نه يَعْلَمُ ذْلِكَ مِنْهَا. كَأما إِذَا كانَ وَلِيُهَا الَذِي أنْكَحَهَاء ابْنَ عَم أو 
لي مِنَ الْعَشِيرَةه مِمّنْ يُرَى أَنهُ لا يَْلَمُ ذلِكَ مِنْهَاء فَلَيِسَ 


عَلَيْهِ عَرْمْ . 0 الجَراة بق أخدنة عن عدانياء :ورك لها َذْر 


معها في البيت بحيث لا يخفى عليهما عيبها كذا في «الدردير»""' . 


(أنه 35 ذلك) العيب (منها) أي من المرأة ولا يخيّر به (فأما إذا كان 
وليها الذي أنكحها ابن عم) لها الذي لا يكون معها في البيت (أو مولى) لها 
(أو) رجل (من العشيرة ممن يُرَى) ببناء المجهول أي يظن به (أنه لا يعلم ذلك) 
العيب (منها فليس عليه) أي على هذا النوع من الولي (غرم) للزوج . 


(وتَرُدُ تلك المرأة ما أخذت من صداقها) أي ترد إلى الزوج الصداق الزائد 
على أقل مقدار المهر (ويترك) ببناء المجهول (لها قدر) أي مقدار (ما يستحل 
به) بتحتية في أوله في النسخ الهندية» فيكون مبنياً للفاعل» والضمير إلى 
الزوج» وبفوقية في النسخ المصرية» فيكون مبنياً للمفعول». والضمير إلى 
الزوجة» والمراد أو في مقدار المهرء وهو ربع الدينار عند المالكية» وذلك 
لئلا يخلو البضاع عن صداق. 


قال الباجي”'': قول مالك هذا يعني التفريق بين الوليين بعد قول عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ يحتمل أن يكون خلافاً لقول عمر - رضي الله عنه » وأك :يكون 
مالك أورد قول عمر - رضي الله عنه ‏ على ما رواه» وذكر رأيه على ما رآه. 
ويحتمل أن يكون مالك تلقّى قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه موافق لرأيه. 
ولكنه خاص في الولي الذي يظن به أنه يعلم ذلك». وبين ذلك مالك بتفصيله 
الذي فصلهء فإذا كان كذلكء». وكان ما وجد من العيب بالمرأة موجودا بها 


() «الشرح الكبير»' (5857/5). 
(؟) «المنتقى) (95/ 77/9). 


57 


- كتاب النكاح (0) باب )1١10(‏ حديث 


ممن ظاهره المعرفة بحالهاء والاطلاع على ما بهاء أو يكون ممن ظاهره أنه لا 
يعلم بحالهاء والأول لا يخلو أن يكون حاضراً معها قبل مدة النكاح أو غائباً 
عنهاء فإن كان حاضراً معهاء وكان العيب بموضع ظاهره.ء أنه لا يخفى على مثله 
فلا خلاف في المذهب أن جميع الصداق لهاء ويرجع به الزوج على الولي خلافا 
للشافعي في قوله: إنه لاا يرجع على الولي ولا على المرأة بوجو ولو كان الولي 
غائباً عنها بحيث يعلم أنه يخفى عليه خبرهاء فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم 
وابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك أنه لا غرم عليه؛ وإنما العْرم على المرأة» 
زاد ابن حبيب عن ابن القاسم : بعد أن يحلف أنه ما علم . 

وروي عن أشهب أن ذلك على الولي وإن كان غائباء وإن كان الولي 
ممن ظاهره أنه لا يعلم ما بها كابن العم والرجل من العشيرة فلا غرم عليه ولا 
يمين» قاله ابن الموّازء» وقال ابن حبيب: إن انهم أنه علم حلف وإلا فلا شيء 
عليه وتره الهرأة مد الصداق ما أخذته غير أنه يترك لها من ذلك ربع دينار» 
لأنه لا يجوز استباحة فرج بغير عوض» فوجب إنفاذ ذلك لهاء قال ابن حبيب: 
وإنما يرجع عليها بالعين التي دفعها إليها دون الجهازه انتهى . 


وقال الموفق"'': إن الفسخ إذا وجد قبل المسيس فلا مهر لها عليه. 
سواء كان من الزوج او المراة. وهذا قول الشافعي». 3 الفسخ إن كان منها 
فالفرقة من جهتهاء وإن كان منهء فإنما فسخ لعيب بها دلسّته بالإخفاءء» فصار 
الفسخ كأنه منهاء فإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهرء لأن المهر يجب 
بالعقد ويستهر بالدخول» والواجب المهر المسهن: 0 القاضي فيه روايتين 
إحداهما: المسمىء والأخرى: مهر المثلء» لأن الفسخ استند إلى العقدء 


.)57/٠١١( «المغني»‎ 6 


م 


3 - كتاب التكاح - (6) باب )1١19/(‏ حديث 


٠١/1٠07‏ - وحدّثني عَنْ مَالِكِ عََنْ تافع؛ أَنَ ابْنَةَ 
عُبيْدِ اللو بن عُمَرَء وَأَمُهَا بِنْتُ رَيْدِ بْن الْحَطَّابِء غ23 00 ٠‏ 


ولنا: أنها فرقة بعد الدخول في نكاح صحيح فيه مسمى صحيح. ثم إنه 
يرجع بالمهر على من غَرَّهء وقال أبو بكر: فيه روايتان: إحداهما يرجع به 
والأخرى لا يرجعء والصحيح أن المذهب ووانة وا جد وانة يرجع بهء فإن 
أحمد قال: كنت ذهبت إلى قول على رضي الله عنه ‏ فهبته» فملت إلى قول 
عمر ‏ رضي الله عنه -» فذكر أثر الباب» وهذا يدل على أنه يرجع إلى هذا 
القول» وبه قال الزهري وقتادة ومالك والشافعي في القديم» وروي عن علي - 
رضي الله عنه ‏ أنه لا يرجعء وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد؛ لأنه 
ضمن ما استوى بدله وهو الوطء فلا يرجع به على غيره» كما لو كان المبيع 
شعي | :فأكلة: 


ولنا: أثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ المذكورء فإن كان الولي علم غرم» وإن 
لم يعلم فالتغرير من المرأة» فيرجع عليها بجميع الصداق» وقال الزهري 
وقتادة: إن علم الولى غرم. وإلا استحلف بالله العظيم أنه ما علم؛ اثم هو على 
الزوج. وقال القاضي : إن كان الولي أباً أو عدا وممن يجوز له أن يراهاء 
فالتغرير من جهته علم أو لم يعلم. وإن كان ممن لا يجوز له أن يراعنا 
كابن العم وغيره وعلم غرم» وإن أنكرء ولم تقم بينة فالقول قوله» ويرجع على 
المرأة بجميع الصداق». وهذا قول مالك. إلا أنه قال: ترك لها.ما تستحل» 
لكلا تصير دا وللشافعي قولان كقول مالك والقاضي» انتهى. 


١/٠077‏ - (مالك. عن نافع أن ابنة) لم تسم ب مصغر 
(ابن عمر) بن الخطاب القرشيء ولد في العهد النبوي» وكان من شجعان 
قريش» وفرسانهمء قاتل مع معاوية بِصِمَين سنة سبع وثلاثين (وأمها) الواو 
حالية والجملة حال عن اسم إنء وخبره كانت تحت إلخ (بنت) لم نُسَمَّ (زيد بن 
الخطاب) العدوي أخي عمر ‏ رضي الله عنه » وكان أسنّ منه. وأسلم قبله. 

8 


١‏ - كتاب - () باب )1١1(‏ حديث 


0 ابتَقَث أي مَيدَافها َال عَبدُ اللو بن ممه 
لس ليا «فبدافق» وَلَوْ كَانَ لَّهَا صَدَاقٌ لَمْ نْمْسِكَة وَلَمْ نَظلِمُهًا. 
أََتْ أمُهَا أَنْ تَفْبَنَ ذلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ َْدَ بن نَايتِ. ا 


ولكنيك درا والمقاهد اتعفيوببالبدافةة .وكاتعورزاية المسلسيى مع سنة انم 
عشرة في خلافة ار ري الله عنه ‏ وحزن عليه عمر ‏ رضي الله عنه - 
رن لددداة وعدم د سبقني إلى المصورم أسلم قبلي. واستشيك 
قبلي . 


يفا 


(كانت) بنت"'' عبيد الله (تحت ابن) لم يسم (لعبد الله بن عمر) رضي الله 
عنهما أي كانت زوجة ابن عمه (فمات) الزوج (ولم يدخل بها) بل مات قبل 
البناء (ولم يسم لها صداقاً) بل كان نكحها تفويضاً (فابتغت) أي طلبت (أمها) 
عمر:) أي أن الزوج (ليس لها صداق) أي لا تستحق الصداق (ولو كان لها 
صداق لم نمسكه) أبداً (ولم نظلمها) بإمساك صداقها . 


(فأبت أمها أن تقبل ذلك) القول عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما غنيم (تحملوا 
بيهم زيد بن ثابت) الأنصاري كاتب الوحى حكماً لفصل هذه القضية» ولعلها 
سمعت الاختلاف في ذلك بين أهل الع أوسمعت قصة بروع بنت واشق 


60 الخطاب ظ : 9 
عبد الله عبيدا الله 
| 


0 بنت زوجة عبيد الله بن عمر الطالبة للمهر 
هع 


- كتاب النكاح (6) باب )٠١17/(‏ حديث 
فضي أن ل حداف" لها .وله" المير اسه 


الآتيةة فلم تقبل قول ابن عمر - رضى الله عله وحذله» وحكما زيداً لتقدمه في 


(فقضى) زيد وفاقاً لابن عمر - رضي الله عنهما ‏ (أن لا صداق لهاء ولها 
الميراث) واجب في مال المتوفى» وهو المرجح عند المالكية» ولهم قول آخر: 
إنه يجب الصداق بالموتء قال الزرقاني”2: وهو قول شاذ عندنا» ورجحه 
ابن العربي وغيره. وقال الباجي”"'': من تزوّج على تفويض ثم مات أحد 
الزوجين قبل التسمية والمسيسء فالتوارث بينهما ثابت» ولا مهر للمرأة» رواه 
ابن عبد الحكم وغيره عن مالك» وهو أحد فولي الشافعي». وقال أبو حنيفة : 
لها الصداق. وهو قولٌ ثانٍ للشافعي» اه. 

'وقال الدردير""': أما موت واحد في التفويض قبل الفرض فلا شيء فيه 
قال الدسوقي: يعني إذا مات واحد بعد الفرض فهو كنكاح التسمية» 

قال الجوقة": تزوهات اجدهنا قبل الأضابة» بوقيل الفرضن :ورت 
صاحبهء وكان لها مهر نسائهاء أما الميراث فلا خلاف فيهء فإن الله تبارك 
وتعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضاًء وعقد الزوجية ههنا صحيح ثابت» 
فورث به لدخوله في عموم النص . 

وأما الصداق فإنه يكمل لها مهر نسائها في الصحيح من المذهبء وإليه 
ذهب ابن مسعود وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاقء. وروي عن علي 
وابن عباس وابن عضر والزهري وربيعة ومالك والأوزاعي : لا مهر لهاء وَقَال 


.)171/9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)581 /7( «المنتقى»‎ )0( 
.)70١/5( «الشرح الكبير»‎ )9( 
.)١594/1١١( «المغني»‎ )5( 


ىم 


- كتاب التكاح (9) باب )1١7(‏ حديث 


أبو حنيفة كقولنا في المسلمة» وكقولهم في الذمية» وعن أحمد رواية أخرى: 
لا يكمل ويتنصف. وللشافعي فولان كالورواشية »اه 

قلت: عامة نقلة المذاهب ذكروا القول الثاني للشافعي موافقاً لمالك لا 
التنصيف. وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن لها الميراث ولا صداق 
لهاء ثم قال: هو قول الشافعي» وقال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت 
الحجة فيما روي عن النبي كَل وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا 
القولء وقال بحديث بروع بنت واشق» اه. 

وفي «التعليق الممجد""'': ذهب قوم إلى أن لها المهرء واحتحجوا بما 
روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سَئل عن رجل تزوج امرأة ولم 
نفوضن لهنا خدا قا ولم يدخل بها حتى ماتء فقام ابن مسعود: لها صداق 
نسائهاء لا وكس ولا شططء فقام معقل بن سنان الأشجعيء» فقال: «قضى 
رسول الله يك في بروع بنت واشق مثل ما قضيت». قال الشافعي: فإن ثبت 
حديث بروع فلا حجة في قول أحد دون النبي كَل وإن لم يثبت فلا مهر لها. 

قال القاري فى (شرح مسند 5 1 : قال رئيس المفسرين الشيخ 
عطية السلمي المكي الشافعي: فقد ثبت حديثها. أخرجه أبو داود والترمذي 
وصححهء وأحمد» والحاكم وصححه. وابن أبي شيبة وعبد الرزاق» ولم ينفرد 
به معقل بن سنان» بل قال هو وجماعة من أشجع لابن مسعود: تشهد أنك 
قضيت بما قضى به رسول الله تله وهو أحد قولي الشافعي. ورجحه النووي. 
والقول الثاني رجحه الرافعي. اه. 

وحديث ابن مسعود هذا أخرجه الترمذي. وقال: وفي الباف عن 
الجرّاح. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح» قد روي من غير وجه. 


.)582/5( )١( 
ف (ص586؟).‎ 


خض 


7" كتاب النكاح (7) باب )١١1/5(‏ حديث 


2 و و ا 


ظ اي ا 0 لعلف أن كن 
عَبْدٍ الْعَزِيز ب لي جا إلى ببق ع ااا 00 


وقال ابن العربي''': إذا صح الحديث فلا ينبغي أن يعدل عنه فإن قيل : 
فقد قال الراوي: وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يعرفه أحد. وقال الدارقطني : 
اختلف فيه» فروي عن يسارء. وروى معقل بن سنان» وروى ناس من أشجع . 
ورُوي أن علياً قال: لا نقبل معقل بن سنان أعرابي مول”'* على عقبه» وروي 
عن اتن عناص ولق عم علدا يمه نا سمعروه: لالنموايه ا رعق | أهل اليدية 
به لا يضرء فلكل بلدة زمرة من أصحاب النبي كَل بلغت ما كان عندها فوعاها 
أهلهاء فقال: هذه سنةء تفرد بها أهل المدينة» هذه سنة تفرد بها أهل البصرة. 

وأما الاختلاف في رواية ما لا يضر بعد معرفة عينه» وأن الصحابة 
الأحبار الكبار قد اختلف في أسمائهم كأبي ذر وأبي هريرة وغيرهماء فلم يقدح 
ذلك في روايتهم. وأما الذي روي عن على فلم يصح ولو صح ما أثر فيه؛ لأن 
الرواة قد ذكروا عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رد حديث فاطمة بنت قيس وهو 
مشهور » ل ظ ظ 

والحديث مذكور في «مسند أبي حنيفة» وبسط في هامشه تخريجه» وقال: 
رواه الحاكم من وجه صححه على شرط مسلمء ومن وجه على شرط 
الشيخين» ورواه ابن حبان سِ ااصحيحه)ء. اه. وحكى .الزرقاني عن الإمام 
مالك بعد ذكر هذا الحديث قال مالك: ليس عليه العمل. 

١١0‏ (مالك» أنه بلغه) قال الزرقاني : فيا جاع تن جره انها 
ما رواه عبد الرزاق عن معمرء عن أحوف وغيره»ء اه. (أن) الخليفة العادل 
(عمر بن عبد العزيز) - رضي الله عنه - (كتب في) زمان (خلافته إلى بعض عمال 


.)86 «عارضة الأحوذي» (7/ه/‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل والمذكور في أثره «بوّال على عقبه» اه. «ش».‎ 


1 


7" كتاب حب (9) باب )٠١1/4(‏ حديث 


كاد بيك ا اوماء وَيَشْتَرِظْ فِي صَدَاقَِهًا 
به ما كلمن شري يقبو الك كي لد د 


وم 2و8 


عله . وإ َارَقَهَا رَوْجْهَاء قَبْلَ أن يَدْخْلَ بهّاء فَلِرَوْجِهَا شَظرٌ الحبَاء 


أن كل ما اشترط المنكح) بكسر الكاف أي الولي (من كان) أي كائناً من كان 
(أبأ أو غيره) من الأولياء (من حباء) بالكسر والمد: العطية بلا عوض» ومن 
بيان لما (أو كرامة) شيء يكرم به» وهو بمعنى ما قبله (فهو للمرأة) المنكوحة 
(إن ابتغته) أي طلبته . 


(قال يا ينكحها) بضم الياء من الإفعال (أبوها) أو غيرها من 
الولي (ويشترط في صداقها الحباء يُخبئ به) ببناء المجهول من الحباء 
بالموحدة» والضمير للأب أي يشترط في الصداق شيئاً من العطاء لنفسه (إنه ما 
كان من شرط يقع به النكاح) أي يكون من شرط التكاح (فهو) كله (لابنته) لأنه 
من الصداق (إن ابتغته) يعنى وإن تركته للأب تبرعاً فلا بأس فإنه حقها يتركها 
لوالدها. ْ 


زاد في غير «الموطأ» من رواية ابن القاسم عن مالك: وإن أعطاه بعد ما 
زوّجهء فإنما هي تكرمة أكرمه بهاء فلا شيء لابنته فيها (وإن فارقها زوجها قبل 
أن يدخل بها) زوجها (فلزوجها شرط الحباء الذي وقع به النكاح) هكذا في 
جميع النسخ الهندية بلفظ الشرط. وهكذا فى «المحلى» ولم يتعرض عنه. 
والمعنى أن المشروط من الحباء للروج إن فارقها قبل الفيميسسن. 

وفي جميع النسخ المصرية بدلهاء فلزوجها شطر الحباء الذي وفع به 
النكاح بلفظ الشطر بمعنى النصف» وعلى هذا بنى الكلام شُرّاح «الموطأ» 
المالكية. 


احخض 


- كتاب التكاح (9) باب )1١/4(‏ حديث 


و © ه© ه# © هه © وهاه »© هج ه» هه © هن ه ه وه اه هه هه هه هاه هاه هه هاه هاه هه هو هماه ها هاه ها هاه هاه ه هماه هاه ه وه هم ع عه ع ع٠‏ عه 


قال الزرقاني''2: لأنه من الصداق. وهو يتنضّف بالطلاق قبل الدخول. 
من جملة العورض الذي انعقك عليه النكاح. ايت بالنكاح للزوجة» فكان للزوج 
نصفه إن طلّق قبل البناء كالمهرء اه. وهذا مبنيٌ على أن المشروط في عقد 

قال الباجي”"': إن ما اشترط في عقد النكاح من عطاء يشترطه الولي 
لنفسه أو لغيره» فإن ذلك كله للزوجةء لأنه عقد مفاوضة»ء فوجب أن يكون 
يم عوضه تنوه عوضه من جهنه كالبيع والإجارة. وقد قال مالك في 
«المدنية»: إن الزوج جعل للرجل جعلا على أن ينكحه»ء فإنها هو جعل جعله 
على أن يقوم له في ذلك فهذا سنة جعل السمسار على من استنابه . 

وما كان من ذلك الحباء بعد عقدة التكاح» فهو لمن اشترطه دون المرأة» 
ولا شيء للزوج منه إن طلق قبل المسيس. قاله مالك في «المدنية» زاد 
بعد تمام العقدء فكان ذلك هبة مبتدأة لمن وهبه. انتهى . 


وأخرج 0 داود بسنده إلون عمرو بن تعيب انه عن جذه قال: قال 
رسول الله يلِ: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة 
النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه» الحديث. قال 
صاحب «المنتقى»: أخرجه الخمسة إلا الترمذي. 


قال الشيخ في «البذل”" عن الشوكاني: ذهب إلى هذا عمر بن 


.)111/9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)7587 /7”( (؟) «المنتقى»‎ 
.)١55/١١( «بذل المجهود)‎ )( 


21٠‏ - كتاب النكاح (9 باب )1٠١9/4(‏ حديث 
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عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك» وقال أبو يوسف: إن ذكر قبل العقد 
لغيرها استحقهء وقال الشافعي: إن سمى لغيرها كانت التسمية فاسدة» وتستحق 

مهن المكل © التهى : 

وقال الحافظ في 0 وما يشترطه العاقد لنفسه وبعضهم يسميه 
الحلوان» فقيل: هو للمرأة مطلقا. وهو قول عطاء وجماعة من التابعين» وبه 
قال الثوري وأبو عبيد» وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروق وعلي بن حسين» 
وقيل: يختص ذلك بالآب دون غيره من الأولياء» وقال الشافعي : إن وقع في 
نفس العقد وجب دياك وإن وقع خارجاً عنه لم يجبء انتهى. 

وقال ابن رشد"'': اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال» فقال أبو حنيفة 
وأصحابه : الشرط لازم» والصداق صحيح.ء وقال الشافعي: المهر فاسد ولها ‏ 
صداق المثل» وقال مالك: إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته» وإن كان 
بعد النكاح فهو له. وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع» فمن شُبّهه 
بالوكيل ببيع السلعة» ويشترط لنفسه حباءء قال: لا يجوز النكاح كما لا يجوز. ‏ 
البيعء ومن جعل النكاح مخالفا للبيع» قال: يجوز. 

وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان ذلك في عقد النكاح أن يكون 
نقصانا لصداقهاء ولم يتهمه إذا كان بعد النكاح» وحديث عمرو بن شعيب 
مختلف فيه من قِبَلِ أنه صحيفة» ولكنه نص في قول مالك» وقال ابن عبد البر: 
إذا روته الثقات وجب العمل به» انتهى . 


وكال«الموفق": يجو لآبى العرأة أن يخعرط كنيع مو مداق اسه 
() «فتح الباري» .)5١18/94(‏ 


(؟) «بداية المجتهد» (؟78/7). 
(9) «المغنى» .)١١8/1١١(‏ 


- كتاب التكاح (0) باب )1١4(‏ حديث 


كال جا لك فين 0-0 رقت القا جيرا ابعال له إن 
الصَّدَاقَ عَلَى أبيه إِذَا كان الْغْلَامُ يَوْهَ روج لا مَالَ لَه إن كان 
لِلعْلام كال ناتفيدان فِي مَالٍ الْعْلَام. لان ضقي الأنه أن 
العداى عَلَيْهِ . وَذلك التكاخ ثَابثٌ عَلَى الإن إِذا كان 00 وَكان 


فى ولاية أبيه. 


17 


لنفسة عوبهدا قال إسحاق» وقد.روى عن مسنروق أنه لعا زاج انتنه اقرط 
لنفسه عشرةً ألاف» فجعلها في الحج والمساكين» وروي نحو ذلك عن علي بن 
الحسين» وقال عطاء وطاووس وعكرمة وغيرهم: كل ذلك للمرأة» وقال 
الشافعي: لها مهر المثل» وتفسد التسمية. ظ 

ولنا قوله تعالى في قصة شعيب: إِقِّ أَرِدٌ أن أتكملك4 الآية» فجعل 
الصداق الإجارة على رعاية غنمه» وهو شرط لنفسهء. ولأن للوالد الأخذ من 
مال ولدهء لقوله عليه السلام : (أتك زماللق لأبياك 8 :فإذا شرط لنفسة شيعا من 
الصداق يكون آخذاً من مال ابنته» فإن شرط ذلك غير الأب من الأولياء كالجد 
والأخ فالشرط باطل نص عليه أحمد وجميع المسمى لهاء انتهى . 

(قال مالك في الرجل يزوج ابنه) حال كونه (صغيراً لا مال له: إن الصداق على 
أبيه) سواء نص بذلك» أو لم ينصء بل ولو نص بكونه على الابن على ما سيأتي 
من كلام الدرديرء وحكى الباجي ذ في النص الخلاف بينهم» وبسط في فروعه . 

(إذا كان الغلام) المذكور (يوم يُرَوَّحُ) ببناء المجهول من التزويج (لا مال 
له) ذكره مكرراً توكيداً وتوضيحاً (وإن كان للغلام) المذكور (مال) يوم النكاح 
(فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي) أي يصرح (الأب أن الصداق عليه) أي 
على الأبسء. فيكون عليه لالتزامه ذلك بنفسه. 

(وذلك النكاح) هكذا. في جميع النسخ المصرية والهندية» غير نسخة 
«المحلى» ففيها بزيادة لفظ أن» ونصه ذلك أن بفتح المعدة اق لأن النكاح 
(ثابت على الابن إذا كان صغيراًء وكان في ولاية أبيه) وذلك إجماعء فإن للأب 
إجبار الصغير. ظ ظ 

م 


- كتاب النكاح () باب )1١/5(‏ حديث ‏ 
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ا أما ضير مد ا م 
امب اا 


والجملة ما في «الدردير)»"' إن فيك ف اليس نت والصهي.والستيةه على 
القول بجبره إن كانوا معْدمين وقت العقد على الأب. ولق كاة معدما» ووو عد 
من ماله وإن مات الأب» لأنه لزم ذمته فلا ينتقل عنها بموته. وإن أيسروا بعد 
العقدء وإن شرط الأب أنه ليس عليهء بل عليهم, فإنه يلزمهء ولا عبرة 
لشرطه» وإن لم يكونوا مُعدمين وقت العقدء بل أيسروا فعليهم دون الأب» ولو 
أعدموا بعد العقد إلا لشرط على الأب» فيعمل به» انتهى . 


وفي «المحلى»: روى ابن ع شيبة عن الحسن والحكم أن الصداق على 
الابن» وله عن الشعبي وعمار هو على الأب. وقال ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : هو للذي نكحتموه أي على الابن» وبه قال ييه إن الصداق 
على الابن» وليس لها أن تطالبه إلا بعد البلوغ» ذكره او ظ 


وقأن اعرف 1 د تعلق العدا عدم لابق سوفيا كان او هرا لزه 
عند لكيه فكان عليه بذله» كثمن كثمن المبيع. وهل يضمنه الأب؟ فيه روايتان: 
إحداهما؛ يضمنهء نص عليه» فقال: تزويج الأب لابنه الطفل جائز» ويضمن 
الأب المهرء لأنه التزم العوض عنهء فضمنه كما لو نطق بالضمان» والأخرى / 
لا يضمنه لأنه عقدُ معاوضةٍ ناب فيه عن غيره» فلم يضمن عوضه كثمن مبيعه» 


.)516/9( «المغني»‎ )١( 
.)787 /7( (؟) انظر: «المنتقى»‎ 
.)756 «الشرح الكبير» (؟/‎ )( 

(5) «المغني» (518/9). 


وم 


عمو 
اته 


١‏ - كتاب النكاح (0) باب )1١1/5(‏ حديث 
قَالَ مَالِكْء فِي لاق الرَّجْلِ امْرَ َبْلَ أن يَدْحْلَ بِهَا وَهِيَ 
بكر فَيَعْمُو أَبُوهَا عَنْ نِضْفٍ الصَّدَاقٍ: إِنَّ ذَلِكَ جائرٌ ِرَوْجِهَا مِنْ 


ا في كِتَابِهِ : 
أن يتثت » هن الا اللّاتي قََ دخل بهن #أو > يعموا الذى سدوء 
عُقَدَهُ التكاع > فَهُوَ 0000000 


قال القاضي: هذا أصحء وقال: إنما الروايتان إذا كان معسراًء أما الموسر فلا 
يضمن الأب عنه رواية واحدة» انتهى. 

ذف «الذن المكنان»"'؟: لايطالب الأن» يمهر آبنه الفيقير الفقسر 
الغني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه إلا إذا ضمنه على 
المعتمد. قال ابن عابدين: قوله: على المعتمد مقابله ما في «شرح الطحاوي» 
و«التتمة» أن لها مطالبة أب الصغير ضمن أو لم يضمنء قال في «الفتح» 
والمذكور فى المنظومة أن هذا قول مالك ونحن نخالفه» انتهى . 

(قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها) يعني إذا طلق رجل 
امرأته قبل البناء (وهي بكر) جملة حالية ذكرهاء لأن مدار الإجبار على البكارة 
عند المالكية» بخلاف الحنفية كما تقدم في محله (فيعفو أبوها) لا غيره (عن 
نصف الصداق) الواجب للمرأة عند الطلاق قبل البناء (إن ذلك) أي عفوه المهر 
(جائؤ لزوجها) وساقط عنه (من أبيها فيما وضع) وعَفِيّ (عنه) أي عن الزوج. 

(قال مالك: وذلك) أي دليل ذلك (أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه) 
«(تإد للشو من مل د سَنْونَ مَهَذ وَضَكْرْ لي ؤِيصَةٌ مِصَتُْ ما وَصَمْ4. 
(إِلّ أن يَمَعُرسى4”" فهن) أي المراد بضمير ل في الآية (النساء اللاتي 


قد دخل 5 ثم قال تعالى: ( ملاو تعفوأ لَِى بيده و- عقدة ألتكاح 4 فهو) أي 


.)١65 /"”"( )1١( 
71 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


نالا 


1١‏ - كتاب النكاح (9) باب (4/ا١٠١)‏ حديث 
٠. 5‏ 2 3 هه الى ًَ 
الأب فِي النَتِهِ البكرء وَالسَيّد فِي أمَتهِ. 
وا لخر وه 3 5 0 اس 0 58 ١‏ 2 ب 5 د 8 6ه 
قَالَ مَالك: وَهذا الدئ يه فى ادللت وَالَذِى عَليْهِ الآمرَ 


المراد بالذي في يده العقدة (الأب في ابنته البكر والسيد في أمته) لأن لهما حق 
الإجبار عليهما . ش 

(قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك) أي في معنى الآية (والذي عليه 
الأمر عندنا) بالمدينة المنورة» زاد مالك في بعض روايات «الموطأ» وفي غير 
«الموطأ» ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب» لا وصي 
ولا غيره» قال الباجي''': وهذا كما قال: إن عفو الأب عن نصف الصداق 
إذا طلقت ابنته البكر جائز» وبه قال ابن عباس والحسن اكرمة وطاووس 
والزهري وعلقمة والنخعي وقاله الشافعي في القديم» وقال في الجديد: ليس له 
ذلك» وبه قال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق» والدليل على ما نقوله ما 
استدل به مالك رضي الله عنه -» قال شيوخنا : و 000 الآية.أنة 
قال: #إِلَّا أن يَعْقُرت* يريد النساء الَو يِمْمَُا الى سَدوء عْقَدَةَ التمع» الأب 
في البكر #وأن تَمْفُوَا أو للتَقَوَك* يريد الزوج . 

نإ قلف ةقعلم أن الذي بيده ععنة اللكاس .هر الولي بل هو الزوسة 
وهدا الاسم اولى:يهة لآنه انك للعقن من الولي»: فالجواب: لا تسلو أن 
الزوج أملك بالعقد من الأب في ابنته البكرء بل أب البكر يملكه خاصة دون 
الزوج» لأن المعقود عليه البضع. ولا يملك الزوج أن يعقد عليه» بل الأب 
يملكه. وجوابٌ ثانٍ: إن وضع هذا الاسم على الولي أولى لأن هذا أبلغ 
صفاته من هذا العقد بخلاف الزوج والزوجة» فلهما اسم أخصٌ من هذا وهو 
الزوج» والمعقود عليه والمعقود له والولى عار من ذلك كلهء وليس له بالعقد 
تعلق إلا أنه عاقده. 


.)1817/ /7( «المنتقى»‎ )١( 


مه 


"١/‏ - كتاب النكاح (9) باب )١٠١١/5(‏ حديث 
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وجزات اثالث وهر أننا: !ذا قلغاة- إن المزاة يه الول امخوضيت) الكنة 
جهات الزوجية كلها دون تكرار لشيء منها ولا إخلال بجهة» وإذا حمل ذلك 


وقال الزرقاني''': ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو 
الزوج» وعفوه بإتمام الصداق» واحتجّوا بأنه مروي عنه كله وبأن إسقاط 
الولي ما لموليته على خلاف الأصول. وأجيب عن الأول بالضعف. سَلْمنا 
صحته لكن لا نسلم أنه تفسيرٌ للآية بل إخبار عن حال الزوج قبل الطلاق» 
وعن الثاني بأن حكم الولاية تصرف الولي بما هو أحسن للمولى عليه» وقد 
يكون العفو أحسن للبنت» فيحصل لها بذلك مصلحة» وهي رغبة الأزواج فيها 
إذا سمعوا بعفو الأب عن الزوج المطلق» وقد يرغب بذلك من في صلته غبطة 

ولنا وجوه: منها: أن المفهوم من قولنا: بيده كذا أي يتصرف فيهء 
والزوج لا يتصرف في عقد النكاح» سلمنا أن الزوج بيده عقدة النكاح لكن 
بالنسبة إلى ما كان وانقضى» وذلك مجازء وأما الولي فعقدة النكاح الآن بيده 
فهو حقيقة» ومنها؛ أن المراد بقوله: #إإِلّآ أن يَتَقُورت4 الرشيداتء بلا 
خلاف إذ المحجور عليها لا ينفذ صرفها ‏ فالذي يحسن في مقابلتهن هن 
المحجورات في أيدي ااه : 


في قوله تعالى : او د را متا الذى »4 وهو خطاب غيبة 5 تعيير الكلام وضعف 
هذا الوجه بوروده في قوله تعالى: #حَقَّ | إِذا 0 ف لْذْلكِ وَحَرَينَ م ريج 4 
الآية. 20 

.)١77/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


كه" 


17" - كتاب النكاح (9) باب (5/ا١٠)‏ حديث 
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وأجيب بأن إقامة الظاهر مقام المضمر على غير الأصل» فلو كان المراد 
الزوج لقيل إلا أن يعفون أو تعفوء فلمًا عدل عن الظاهر دل على أن المراد 
غيرهم» ومنهما أن الأصل في العطف؛ والتشريك في المعنى فقوله: #إإِلّا أن 
يعُمُورت* معناه الإسقاط. وقوله: #إأوٌ يَعْفَُاْ أَأَِى»4 على رأينا الإسقاطء 
0 التشريك». وعلى رأيهم ليس كذلك فيكون قولنا أرجح. اه. 

وقال الموفق”'': اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح» فظاهر 
مذهب أحمد أنه الزوج» روي ذلك عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم» و 
قال سعيد بن المسيب وشريح وسعيد ونافع ابنا جبير ونافع مولى ابن عمر 
ومجاهد وإياس بن معاوية وجابر بن زيد وابن سيرين والشعبي والثوري 
وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعى فى الجديد» وعن أحمد أنه الولى إذا كان 
أبا الصغيرة وهو قول الشافعي القديم إذا كان آنا أو جد . 1 

ولنا ما روى الدارقطني”") ببنئذة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي يكلِ أنه قال : اولك العقدة الزوج», ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد 
العقد هو الزوج يتمكن من قطعه 0 0 وليسن :إلى الولي منه شيء. 
ولأنه تعالى قال: #وآن تَمَقُوَا أَقبٌ لِلتَّقَوَئلة* والعفو الذي هو أقرب إلى 
التقوى هو عفو الزوج عن حقهء أما عفو و الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب 
إلى التقوى. ولأن المهر مال الزوجةء فلا يملك الولي هبته بإنبقامط 0000 
أموالها' وكساض الأولياء, 

ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب كقوله تعالى : 
#قل يوأ أن لفقا الكل ته وا فرك وو مال رمك ان 


6 «المغنى» .)١151١/١١(‏ 
(6) «سنن الدارقطني» (7070/6). 
6 ..سنورة التو الآية 6 


/أه 7 


- كتاب النكاح (8) باب )1١174(‏ حديث 


الم مَالِكُ. فى الْبَهُووِيَةِ أو الْنّضْرَائِبَة كت الْبَهُودِيٌ 
نئء كَتْسْلِمْ قَبْلَ أنْ يَدْخْلَ بها ساكب 


الآية. فعلى هذا متى طلق الزوج قبل الدخول تنصف المهر بينهماء فإن عفا 
الزوج لها عن النصف الذي له كمل لها الصداق جميعه» وإن عفت المرأة عن 
النصف الذي لها وتركت جميع الصداق جاز إذا كان العافي منهما رشيداً . 


ولا يصح عفو الولي عن صداق الزوجة أب كان أو غيره» صغيرة كانت 
أو كبيرة» نص عليه أحمد في رواية الجماعة» وروى عنه ابن منصور جواز عفو 
الأبء قال أبو حفص: ما أرى هذا إلا قولاً لأبي عبد الله قديماً وظاهر قول 
أبى حفص أن المسألة رواية واحدةء وأن أبا عبد الله رجع عن قوله بجواز عفو 
الأب وهو الصحيح . 

وإن قلنا برواية ابن منصور لم يصح هذا إلا بخمس شرائط؛ أن يكون 
أب وأن تكون صغيرة ليكون ولياً على مالهاء فإن الكبيرة تلي مال نفسهاء وأن 
تكون بكراً؛ وأن تكون مطلقةء وأن تكون قبل الدخول» لأن ما بعده قد أتلف 
البضع. فلا يعفو عن بدل متلف» ومذهب الشافعي على نحو من هذا إلا أنه 
يجعل الجد كالأب. اه. 

وقال السيوطي في «الدر2: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 
في «الأوسط» والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النبي كله قال : «الذي 
بيده عقدة النكاح الزوج». أهم. ظ 

(قال مالك في) الكتابية تحت الكتابي: أي في (اليهودية أو النصرانية 


تحت اليهودي أو النصراني) نشرٌ على ترتيب اللَفٌ (قَيْسْلِم) هي (قبل أن يدخل 
بها: إنه لا صداق لها) قال الباجي”'': وهو كذلكء فإن أسلمت بعد البناء وقبل 


.)557/1١( «الدر المنثور»‎ )١( 
.)788/7( «المنتقى»‎ )0( 


والحاق 


- كتاب التكاح - (0) باب )1١/5(‏ حديث 


القبض وكان المهر مما بحل تملّكه كالدراهم والدنائير» فلها مطالبته به وأخذه 
منه» وإن كان مما لا يحل لها تملّكه كالخمر والخنزيرء فلا شيء لها من 
المهر. وهي مصيبة حلّت» ووجه ذلك أنه لا يحل لها تملك ذلك» ولا يُقَضَئى 
ا ا ا اه. 

وقال السوفق” : إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده أو أسلما 
معاً فالنكاح باق بحالهء لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية» فاستدامته أولى» 
ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية فإن أسلمت الكتابية قبله 
وقبل الدخول تُعْجلَت الفرقة» إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة» قال ابن المنذر: 
أجمع على هذا كل بجاح ساس يجي ؛ فإذا كانت هي المسلمة قبل 
الدخول فلا مهر لها لأن الفسخ منها 

وإذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول فلها المهر كاملاً لأنه استقر 
بالدخول فلم يسقط شيء؛ فإن كان مسمى صحيحاً فهو لها لأن أنكحة الكفار 
صحيحة؛ وإن كان محرماً وقد قبضته في حال الكفر فليس لها غيره؛ لأنا لا 
نتعرض لما مضى وإن لم تقبضه فلها مهر مثلهاء لأن الخمر والخنزير لا يجوز أن 
يكون صداقاً لمسلمة» وقد صارت أحكامهم أحكام المسلمين» اه. ظ 

وأماغتد الننية ققد قال ان حايديه”" + لو أسليت واب الزوج» فلها 
نصف المهر قبل الدخول. وكله بعده كما في «الكافي» للحاكم. بخلاف ما إذا 
كانت كافرة. وأسلم الزوج فلا مهر لها إن كان قبل الدخول؛ لآن المنع من 
جيني اع نتف . 


إفرة 


وفي «الهداية» ': إن تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير» ثم أسلما أو. 


)2 «المغني» (١١/؟737).‏ 
(؟) «رد المحتار» (5/ 766). 
.)5١8/1١( )9(‏ 


لكين 


- كتاب النكاح (9) باب )٠١/4(‏ حديث 


ا صن يو 2 ع 0 ل 2 دن معام 20 22 8 7 م > 
قال مَالِك: لا أرَى أن تنكم المّرأة بأقل مِنْ ربع دِيْنَارٍ. 
و 0 


زلإاقد الى +1 بيت فيد الت 


د 


أسلم أحدهما فلها الخمر والخنزيرء يعني إذا كانا بأعيانهما والإسلاء قبل 
القبض» وإن كانا بغير أعيانهماء فلها في الخمر القيمة» وفي الخنزير مهر 
المثلء وهذا عند أبي حنيفةء وقال أبو يوسف: : المهر مهر المثل في الوجهين. 
وقال محمد: لها اليذه في الوجهين. 

وجه قولهما أن القبض مؤكد للملك في المقبوض» رن 4ه انه 
فيمتنع بسبب الإسلام» وصار كما إذا كانا بغير أعيانهماء وإذا التحقت حالة 
القبض بحالة العقد» فأبو يوسف يقول: لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر 
المثل» فكذا ههناء ومحمد يقول: صحت التسمية لكون المسمّل مالا عندهم 
إلا أنه امتنع التسليم للإسلام» فيجب القيمة» ولأبي حنيفة أن الملك في 
الصداق المعين يتم بنفس العقد» ولذا تملك التصرف فيه» وبالقبض ينتقل من 
ضمان الزوج إلى ضمانها وذلك لا يمتنع بالإسلام كاسترداد الخمر المغصوبة» 
وفي غير المعين القبض يوجب ملك العين» فيمتنع بالإسلام» اه. ظ 

(قال مالك: لا أرى).بفتح الهمزة (أن تنكح) ببناء المجهول (المرأة بأقل) أي 
بمهر أقل (من ربع دينار) وثلاثة دراهم فضة أو قيمة ذلك من العروض (وذلك) 
المقدار أي ربع الدينار وما في معناه (أدنى) أي أقل (ما يجب فيه القطع) أي قطع 
اليد في السرقة» فقاسه عليها بجامع أن كل عضو محترم مستباح» قال الزرقاني”'' : 
. وافق مالكاً على قوله جميعٌ أصحابه إلا ابن وهبء» اه. 

افلم وتقدم كول ابن وهب في أول الباب أنه درهم كما حكاه 

ار العربي» وقال الباجي”'"': أجاز ابن وهب من رواية ابن حبيب النكاح 


01 #شرع الزرقائي) (ماع1). 
(0) «المنتقى» ("/ 789). 
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- كتاب النكاح (4) باب 


عه سم 


بدرهم» وفي «الفتحم)"") عن مالك: أقله ثلاثة دراهم أو ربع دينار طاء علي 
مقدار ما يجب فيه القطع. وقال الدراوردي لماكل لها سمعة بذكو هذه 
المسألة: تعرقت يا أبا عبد الله أي سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار 
وقال القرطبى: استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو محترمء فلا 
يستباح بأقل من كذا قياساً على يد السارق» وقد ضعّف جماعة من المالكية 
أيضا :هذا القيانن» فقال أو الحسن اللشمن: قباس قد 'الميدا ف تبات 
السرقة ليس بالبين» لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالاً للمعصية» والنكاح 
مستباح بوجه جائز. ونحوه لأبى عبل الله بن الفخار منهم . 
ظ 1 5 8 ا ا ا 20 الى يك" ش -. 5 

بعم قوله تعالى : ومن م يِسْنَطِعٌ نكم طوٌلاا» يدل على أن صدافق الحرة 
لا بد أن يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدر ليحصل الفرق بينه وبين مهر 
الأمة» وأما قوله تعالى: أن تَبْمَعْا مولح يدل على اشتراط ما يسمى مالاً 
فى الجملة قل أو كثرء وقد حَدَّه بعض المالكية بما تجب فيه الزكاة» وهو 
أقوى من قياسه على السرقة. وأقوى من ذلك رده إلى المتعارف». اه. 

وقاك ا لاض 217 : يو الواد سل عا كتقو له أنهةا سيت الاشاعة العفيو 
بمال. فيجب أن يكون مقدراً كالسرقة» ودليل ثان: أن ما قصر عن ربع دينار لا 
يصح أن يكون مهراً. أصل ذلك ما لا يصح أن يكون ثمناً كقشرة البيضة» اه. 

2 ما حاء فى إرخاء الستور 

جمع سِترء وهو عبارة عن التخلية بين الزوجين» وإن لم يكن هناك إرخاء 

سكثور ولا إغللاق باب». وغبره الدردير بخلوة الاهتداء. قال الدسوقى: من 


.)5١97/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5894/75( «المنتقى»‎ )0( 


5١ 


الهدوء والسكون. لأن كل واحد من الزوجين سحن للآخر. وخلوة الاهتداء 
هي المعروفة عندهم بإرخاء الستورء كان هناك إرخاء ستورء أو غلق باب أو 
غيره » أه. والمعنى أن حصول الخلوة يكفى لإيجاب الع 


وقال الموفق”"': إن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر 
عليه مهرهاء ووجبت عليها العدة. وإن لم يطأء روي ذلك عن الخلفاء 
الراشدين» وزيدء وابن عمرء وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري 
. والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو قديم قولي الشافعي؛ وقال شريح 
والشعبي وطاووس وابن سيرين والشافعي في الجديد : لا يستقر إلا بالوطء. 


وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس». وروي نحو ذلك عن أحمد أنه 
قال: إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق» وعليها العدة. 
لقوله تعالى: ##وَإِن طَلَقَتَمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ4”" الآية. وهذه طلقها قبل أن 
يمسّهاء وقال تعالى: #أوَكَيْفَ موك 053 بسك ِلك بَعَضٍ»#”*' الآية 
والإفضاء الجماع . ظ 


ولنا إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم-. روىك الإمام أحمد والأثرم 
بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من 
أغلق نايا أو أرخى درا فقك وجب المهر ووجبت العدة. وهذه قضايا تشتهر ١‏ 
ولم يخالفهم أن في عفرحيء فكان إجماعاًء وما رووهة عن كن عباس 2 
يصحء قال السونة: يرويه ليث» ولبسن بالقوي. وروأه حنظلة. خلااف ما روأه 


.)775/7( وانظر: «مغني المحتاج»‎ .)7"٠١ «الشرح الكبير مع الدسوقي» (؟/‎ )١( 
.)١1977/١١( «المغني»‎ )( 
." سورة البقرة: الآية‎ )0( 
سيواؤة السياءة 1ل‎ -)5( 


خض 


77 - كتاب النكاح () باب )٠١1/(‏ حديث 


ه1١٠ ١”‏ - حدثني يَحْيَْ عَنْ مَالِكِ عَنْ يحيول بن سعيدك» 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّت؛ِ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ قَضَئ فِي الْمَرا 


عو 00 


وها ل ل ا 0 


ليث وحنظلة أقوى من ليثْ» وحديث ابن مسعود منقطعء قاله ابن المنذرء 
ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها . 

وأما قوله تعالى: #ين قَبْلِ أن تسوشرى» فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن 
السبب الذي هو الخلوة» وأما قوله تعالى: #أوَمَدٌ أَقْضَئ» فقد حُكي عن الفراء 
أنه قال: الإفضاء الخلوة» دخل بها أو لم يدخل» وهذا صحيحء فإن الإفضاء 
مأخوذ من الفضاءء وهو الخالي فكأنه قال: ##وَإدًا حَلَا بَمَصُّهُمْ إِلَ بَعَضِ»#. ١‏ 

قلت: ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه ‏ موافق لجديد الشافعي» 
جزم به الباجي. وذكر الاختلاف مثل الموفق. وحكى محمد رضي الله عنه - 
في «موطتئه»"'' عن مالك أن الرجل إن طلقها بعد ذلك لم يكن لها إلا نصف 
المهر إلا أن يطول مكثهاء ويتلذذ بهاء اه. 

5/٠/6‏ _ (مالك. غن يحبى بق سعيد):! ضار (عن سعيد بن 
المسيب) القرشي (أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (قضى في) قضية (المرأة 
إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت) ببناء المجهول (الستور) جمع ستر كناية عن 
التخلية (فقد وجب عليه الصداق) بنفس الخلوة؛ وإن عَرَا عن المسيس كما هو 
ظاهر اللفظء. و يؤيده ما فى «المحلى»: وروي أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
ما ذنبهن إن جاء العجز 58 اه. ْ ظ 

وأولة الهالكية مها إذا اذغت- الهرأة الفسسن: :وانكرهة الزوج» قال 
الباجي”'': يريد إذا خلا الرجل بالمرأة» وانفرد انفراداً بيّنَاّ فقد وجب إكمال 


60 «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (؟:/557). 
(9) «المنتقى» (597/5). 


ينض 


- كتاب النكاح (4) باب )1١15(‏ حديث 


َ 
نن ث7 


ثابتٍ كَانَ يَقَولٌ: إِذَا دَخَلَ ا ا فرعي يم السو 


ا 


فَقَل وجب الصداق: 


الصداق على الزوج» فظاهر اللفظ يقتضي أن بالخلوة يجب على الزوج إكمال 
الصداق» وإن لم يكن المسيسء» غير أن معناه عند مالك فيما روى محمد عن 
ابن وهب أنه أريد بالحديث إذا أرخيت الستور الخلوة» وأريد بقوله: فقد 
اوتحبية السكذاقم إذا! اديت النيزاة السسيى ممع أن التقلوة شاهذة ليله الع 7 

قلت: وبمثل ما كي عن المالكية أوّله شيخ مشايخنا الشاه ولي الله 
الدهلوي في (إزالة الخفاء» إذ قال بعد أثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ المذكور: 
كان الشافعي في القديم يقول بقول عمر ‏ رضي الله عنه » ويقول: عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ أعلم بكتاب الله» وقد يجوز أن يكون إنما أراد الله بالتي طلقت 
قبل أن تمس التي لم تخل بينه وبين نفسهاء ثم رجع في الجديد إلى أن المهر 
إنما يجب كاملا بالمسيس» واعتمد على ظاهر الكتاب. 

ويمكن الجمع بين قول عمر - رضي الله عنه ‏ وبين ظاهر الكتاب بأنه إذا 
تصادقا على أنه لم يمسّهاء فالقول بظاهر الكتاب». وإن قالت: مسّني» وقال: 
لم أمسّهاء فإن أرخيت الستور صَدَقَتٌ بمسهاء وإن لم ترخ السنعون :دق 
نحفينة 1 دن الظاهر مع هذه في المسألة الأولى» ومع هذا في الثانية» فأظن هذا 
معنل قول عمر ‏ رضي الله عنه -» أه. 

قلت: لكنه يخالف الجمهور. وعموم اللفظ وقول عمر ‏ رضي الله عنه - 
ما ذنبهن إذ جاء العجز عنكم؟ 

7“7 7 (مالك. عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت) الأنصاري 8 
رضي الله عنه ‏ أيضاً (كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته) في الخلوة (وأرخيت . 
عَلَيهما الستور فتك وتحي الضيداق )ينين لقاو جنة المسهوو» رودا ةهاع المر اه 
عند المالكية كما تقدم في أثر عمر ‏ رضي الله عنه » وهذا الأثر أخرجه محمد 
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- كتاب النكاح (4) باب )١15(‏ حديث 


ل الو 2000 00 


وحدثني عَنْ مَالِك؛ أنه بلحد إن يه ضيه 


يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجل بِالْمَرْأَة فى بَيْتِهَاء صَدق ع 1" 
يكرت علو فى كي مدنت قد 00 

قَالَ عالك: أَرَى دلت فى التسيسن : إِذَا دَحَلَ عَلَيْهَا في بَبْتِهَا 
قال قذ مَكَبِيء وَثَالَ ل أمهاء. سدق عَلبهَا. فإ ملت عَلن 
فق التو فقال: لم أمشهاءا وثالت كذ فت ضدقت: عله 


في «موطئها» ثم قال: وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء 
وقال مالكة بق أنس : ا ا ا 
يطول مكثهاء ويتلذذ منها فيجب الصداق؛» اه. 

وأثر زيد بن ثابت هذا يوجد في - جميع النسخ المصرية"" من «موطأ يحيى) 
ال الب ل ا لع 

(مالك. أنه بلغه) وقد عرفت أن بلاغات الإمام معتبرة (أن سعيد بن 
المسيب) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها) 
وادّعت المرأة وطأهاء وأنكره الرجل (صُدُّق) ببناء المجهول (الرجل عليها) 
ويُقُبل إنكاره بيمينه» لأن الغالب أن النشاط لا يحصل في غير بيته (وإذا 
دخلت) المرأة (عليه) أي على الزوج (في بيته) ثم اختلفا في الوطء (صُدَقَتْ) 
المرأة (عليه) أي على الرجل» لأن الظاهر حصول النشاط في بيته. 

(قال مالك) في توضيح أثر سعيد: (أرى ذلك) التصديق (في المسيس) أي 
الجماع» فالرجل (إذا دخل عليها) أي على المرأة (في بيتها فقالت: قد مسَني) 
أي جامعني (وقال: لم أمسّها صُدَّق) الرجل (عليها) فيجب نصف الصداق (فإن 
دخلت) المرأة (عليه) أي على الزوج (في بيته) ثم اختلفا (فقال: لم أمسّها 
فقالت: قد مسني. صُدَقَتْ عليه) بيمينها . 


.)١750/1١5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١178ص( (؟) «موطأ الإمام محمد»‎ 


تلض 


- كتاب النكاح (4) باب < (5/ا١٠)‏ حديث 
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قال الباجي”'': قول سعيد بن المسيب هذا خلاف لما تأوّله أصحابنا 
قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك أنهم حملوا قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على 
أن بالخلوة حيث كانت يكون القول قول الزوجة في دعوى المسيس» وإن أنكره 
الزوج» وحملوا قول سعيد هذا على الخلوة على سبيل الالتذاذ بالزوجة دون 
البناء. فقال: إن كانت هذه الخلوة في منزل الزوجة» فالقول قول الزوج في 
إنكار المسيس» وإن كان في منزل الزوج فالقول قولهاء وذلك لانبساط الزوج 
وقلة هيبته في بيته» وما ال عليه الناس من الانقباض والحياء في البيت الذي 


يزور فيه. 


فأما خلوة الشفلاء»:فحيث كانت أوضيت الصداق» وقد قال .مالك ركد 
القولين» وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال: حيث أخذ الغلق الزوجين فى أهله 
أو فى أهلهاء فالقول قول المرأة إن ادّعت المسيسء وبه أخذ ابن وهبء» اه. 


وفرّق الزرقاني”"' بين الأثرين بخلوة الزيارة وخلوة الاهتداءء فقال: 
حاصله أنه يصدق الزائر منهما بيمين فيهما بخلاف خلوة الاهتداء فتصدق المرأة 
بيمين» لأن خلوة الزيارة لا .تنشط النفوس فيها بخلاف الاهتداء» انتهى . 


'وقال الدردير”': صُدَّقَتْ في دعوى الوطء في خلوة الاهتداء بيمين إذا 
| اتفقا على الخلوة» وصُدَّقَ الزائر منهما في الوطء إثباتاً أو نفياًء فإن زارته 
صدقت في وطئه ولا عبرة بإنكاره. وإن زايها حدق في نفيه» ولا عبرة 
بدعواهاء وإن أقَرَّ به الزوج ‏ فنقط أخة بإقراره في الخلوتين اهتذاء وزيارة. 
انتهى . 

)00 «المنتقى) (9/ 3597) . 

(6) «شرح الزرقاني» (9/ 175). 

(©) «الشرح الكبير» .)70١/5(‏ 


لذن 


57 كتاب النكاح 629 باب 6 حديث 
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وقال ابن رشد”'؟: اتفق العلماء كلهم على أن الصذاق كله يجب 
بالدخول والموت» واختلفوا هل من شرط وجوبه بالدخول المسيس أم ليس 
ذلافديشرظ مل مسب بالخلوة الذي يعضؤة بإرعاء السعور؟ فقال مالك 
والشافعي وداود: ولا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر ما لم يكن 
العنمن: زقال ار حدنة: مص الك بالخلنة نهم لان كود مصونا |3 
مريضاً أو صائماً فى رمضان أو كانت المرأة حائضاًء وقال ابن أبي ليلى: 
يجب المهر كله بالدخول» ولم يشترط في ذلك شيئاً . 


وسبب اختلافهم معارضة حكم الصحابة لظاهر الكتاب» وهو قوله 
فال لون لظف ين قل أن لخر "يزاين الاشتكام :الراردة هين 
العبحابة ».فهو أن من أغلق نابا أو أركفى شرا ققد :وعب عليه الضداق: 
ولم يختلف عليهم في ذلك فيما حكمواء واختلفوا من هذا الباب في 
فروعء وهو إذا اختلفا في المسيس أعني القائلين باشتراط المسيس» 
فالمشهور عن مالك أن القول قولهاء وقيل: إن كان دخول بناء صُدَّقَتْ 
وإن كان دخول زيارة لم تصدق» وقيل إن كانت بكرا نظر إليها النساء. 
فيتحصل فيها في المذهب ثلاثة أقوال» وقال الشافعي وأهل الظاهر: القول 
قولهء» لأنه مدعى عليه» انتهى. 


وهذا توجيه آخر للأثرين بأن الفرق بينهما مبنيٌ على القولين في مذهب 
الإمام مالك. وعُلِمِ منه أيضاً أن هذا كله في مسلك القائلين باشتراط المسيس» ‏ 
والذين لم يقولوا به يكفي عندهم إرخاء الستور سواء كان زائراً أو غيره» ولذا 
قال كنك تعد ات شيعتة بونيذا «ناخنء 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟17/1). 
(؟) سورة البقرة: الآية /ا77. 


خض 


- كتاب النكاح ره باب 


(5) باب المقام عند البكر والأيم 


رز( المقام عند الأيم واللك )١(‏ 

هكذا في النسخ الهندية وأكثر المصرية. وفي بعض النسخ المصرية الثيب 
بدل لاني والمعنى واحد.». والمقام: بمتح الميم وضمها عفدن مجمئ بمعنى 
الإقامة» قال الجوهري: قد يكون كل منهما بمعنى الإقامة» وقد يكون بمعنى 
موضع القيام؛ اه. يعني كم يقيم عندهما وقت البناء قبل القسمة. 

قال الخرقي: إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعاً ثم دارء ولا يحتسب 
عليها بما أقام عندهاء وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثء ثم دارء ولا يحتسب 
عليها أيضا بما أقام عندها. 

5 ا" 

قال الموفق ١‏ : منتى سه النسوة امرأة ديل قطع الدور. وأقام 
عندها ا إن كان بكراء ولا يقضيها للباقيات» وإن كانت 2 أقام عندها 
ثلانا ولا يقضيها إلا أن ت؛؟ ء هي أن يقيم عندها سبعاء فإله يقيمها عندها 
ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر. 


وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وخلاس بن عمرو ونافع مولى 

ابن عمر للبكر ثلاث» وللثيب ليلتان» ونحوه قال الأوزاعي» وقال المحكنم 

وحمادء وأصحاب الرأي: لا فضل للجديدة في القسمء فإن أقام عندها شيئاً 
قضاها للباقيات» أه. 


). ( 0 . 5 
وحكى الزرقاني”" عن اسن العسيتت والحسن والاوزاعي يقيم عند البكر 
سبعاً والثيب أربعاًء فإذا تزوج بكرا على ثيب مكث ثلاثاً» وإذا تزوج ثيباً على 


60 هذا الترتيب في العنوان في نسخة الشارح . 
(؟) «المغنى» .)١505/١١(‏ 
(6) «شرح الزرقاني» (7/ .)١75‏ 


لض 


77" كتاب الخ (6) باب )٠١1/0(‏ حديث 


// امسو دا سيك ام بي بن أببي 
الإضلس نن احا نو مشا التطخزيين: بي" 


1 7 


سول الله وق حِمِنَ تَرَوحَ أء 52 ل عندهء قَالَ لَهَا: 


/ا/1١٠/5١‏ _(مالك» ل ليس 
العين (ابن حزم) الأنصاري المدني (عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي) المدني (عن أبيه) أبي بكر بن 
عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة» اختلف في اسمهء والصحيح 
أن امه وكدفه واحد: (أن رسول الشاعنة) قال ان عبت ةا 
ظاهره الانقطاع أي الإرسال» وهو متصل مسند صحيح» فل.سفعة اق ركو نمه 
أم سلمة» كما صرح به عند مسله”'' وأبي داود والنسائي وابن ماجه» اه. 


قلت: كذا أخرجه مسلم مرسلا نروانة الك ومسكدا نروايات أنه 
وحكى النووي عن الدارقطني أرسله عبد الله بن أبي بكرء وعبد الرحمن بن 
حميد. (حين تزوج) أم العو ميق (أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية 
(وأصبحت عنده قال لها). 


قال العا 0 هذا يفتضى أنه قال لها فى أو يوم أصبحت عنده» وقك 
روي أنه قال لها ذلك بعد انقضاء الثلاثة أيام, رواه مسلم أن رسول الله وَكِل 


.)١1757/1١5( «الاستذكار»‎ )١( 


00 أخرجه مسلم (17/ © وأء بو داود في النكاح 2)5١55(‏ والنسائي في عشرة التساغ 
(50) واين ماجه .)١911(‏ 


.)١595 /7( «المنتقى»‎ )*( 


8 


- كتاب النكاح (4) باب )1١/0(‏ حديث 
0 ك2 5 ْ 
«ليس بك على اهلك هوّان. 00101000 #*#*« 


حين تزوج أم سلمة فدخل عليهاء فأراد أن يخرج أخذت بثوبه» فقال 
رسول الله عي : (إن شئت زدتك وحاسبتك به»ء للبكر سبع» وللثيب ثلاث». 
ويحتمل أن يكون قال لها ذلك كَككِةٍ أول يوم. فاختارت الثلاثة» ثم قال ذلك 
بعد انقضاء الثلاثة أيام حين تعلقت بثوبه إعادة للتخيير» اه. 

قلت : وأوضح من لفظ مسلم لفظ أبي داود «أنه ككِةِ لما تزوّج أم سلمة أقام 
عندها ثلاثء ثم قال: ليس بك» الحديث («ليس بك) بكسر الكاف (على أهلك 
هوان) أي احتقارء في «مختار الصحاح» الهون بالضم الهوان وأهانه: استخف بهء 
والاسم الهوان والمهانة يقال: رجل فيه مّهانة أي ذل وضَعْفٌء اه. 

قال الشيخ في «البذل)07) فعا للقاري: المراد بالأهل قبيلتهاء والهاء 
للسببية أي لا يلحق أهلك بسببك هوان» وقيل: أراد بالأهل نفسه يكِةٍ وكان 
من الزوجين أهلء والباء متعلقة بهوان أي ليس اقتصارى على الثلاثة لهوانك 
علىء ولا لعدم رغبة فيك. ولكن لأنه الحكمء اه. 

قال الناضي' '" يريك أنينا الست نيتنة غلبيف بل يزيت إكراتها بوموافقة 
إرادتها في المقام عندهاء وإنه إن أقام عندها ثلاثة أيام مع أن المقام عند البكر 
سبع» فليس لهوانها عليه» وإنما ذلك لأن حق سائر الزوجات متعلق بالمقام 
عندهاء وهذا يقتضي أن المقام عند الثيب حق لا يقضي به سائر الزوجات 
مقامأء ولا لهن فيه اعتراض لتعليقه ذلك بمشيئة أم سلمة دون مشيئة سائرهن. 

وقد اختلف أصحابنا في ذلك هل هو حق للزوج أو حق للزوجة؟ قال 
القاضي أبو محمد: في ذلك روايتان» قال: وفائدة الخلاف أنه إذا كان حقا له 
جاز له فعله وتركه» وإذا كان حقاً للزوجة لم يكن له تركه إلا بإذنها . انتهى . 


.)١657/١١( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)595 /9( (؟) «المنتقى»‎ 


خض 


٠‏ - كتاب التكاح (6) باب )١10(‏ حديث 

لو ا ع ل ا حب ا ا لل امم 
إن شِئْتِ سَبِعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَعْتَ عِنْدَهَنَ. 7 افاي افك امددف 
وكو ث4 تالت تلت 


أخرجه مسلم في: ١7‏ كتاب الرضاع» ١١‏ - باب قدر ما تستحقه البكر 


(إن شئت) بكسر التاء (سبعت عندك) من التسبيع أي أقمت عندك سبعاًء 


في «النهاية» اشتقوا الفعل من الواحد إلى العشر» فمعنى : «سَبّعَ) كام عندها 
سبعا (وسبّعث عندهن) أي افيف تلا كل بواتحدة من يقية الزوجات شيعا سبعا : 


قال الطيبي”''': اختلفواء فقيل: لا شركة لبقية الأزواج في المدة 
المذكورة أعني السبع والثلاث» فيستأنف القسم بعدهء وقيل: لبقيتها استيفاء 
هذه المدة» واحتجوا بهذا الحديث. فإنه لو كان للثيب الثلاث لم يكن لباقي 
الأزواج التسبيع » بل التربيع» لأن الثلاث حق أم سلنة .وأجم نأن اختبارها 
وطلبها لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما هو حقهاء انتهى. 


(وإن شئت ثلثت عندك) أي اكتفيت على الثلاث التي أقمت فيها عندك 
(ودرت») بصيغة المتكلم من الدوران (عليهن») أي أدور على بقية الزوجات يوما 
يونا عند القائلين بتفضيل الجديدة بالثلث» وفلذنا ثلاثا عند القائلين بعدم 
التفضيل» ولذا قال محمد في «موطتئه)”"' بعد هذا الحديث: وبه نأخذ» ينبغي 
إن سبّع عندها أن يُسبّع عندهن لا يزيد لها عليهن شيئاًء وإن ثلث عندها أن 
يثلث عندهن وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 

(فقالت) أم سلمة (تَلْتْ) أي اكتف بالثلاث» قال عياض: اختارت 
التثليث مع أخذها بثوبه حرصاً على طول إقامته عندهاء لأنها رأت أنه إذا سَبَّمَ 
لها وسبع لغيرها لم يقرب رجوعه إليها . 


)00 «مرقاة المفاتيح» (509/5). 
(؟) «موطأ الإمام محمد» (ص175١).‏ 


مض 


كتاب النكاح (6) باب ظ (/ا١٠)‏ حديث 


١6١/٠١‏ - وحدثني عَنّ مَالِكَء عن حَمَيَدٍ الطويل». عن 


قال ارو 0 وفيه تخيير الثيب ب بين الثلث بلا قضاء والسبع والقضاء. 
وإليه ذهب الجمهور والشافعي وأحمد. وقال مالك وأصحابه: لا تُحَيّرُ 
وتركوا حديث أم سلمة لحديث انين للبكر سبع» وللكيبن ثلاث» قاله ابن 
عبد البر. وبه تعقب ». نقل النووي عن مالك موافقة الجمهور. وقال المازري: ا 
يمكن عندي أن مالكاً رأى ذلك من خصائصه يلل لأنه خص في النكاح 
بخصائصء. انتهى. وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» انتهى . 


وقال الباجي”': قوله: «إن شئت» إلخ يقتضي التخيير لهاء قال القاضي 
أبو الحسن: إن اختارت التسبيع قضى سائر يناف ييا صبعا »قال انو الهواذ 
عن مالك: لا يُخَيْرّها في ذلك». وقد مضت السنة أن يقيم عندها ثلاثاً» وجه 
القول الأول التعلق بظاهر الحديث» ووجه القول الثاني ما يثبت من الفعل 
فصار المح ل سي ارجا انتهى . 


وقال القرطبي : لم يكن القسم واجباً عليه يله لقوله تعالى : سن 
تَشَاءٌ مِنْهْنَّ# الآية» وهذا على مذهب مالك» وذهب الأكثر إلى وجوبه عليه َل 
قاله الزرقاني. 


64 (مالك. عن حميد) مصغراً ابن أبي حميد (الطويل) البصري 
(عن أنس بن مالك) موقوفاً» وقد ورد مرفوعاً كما بسطه الحافظ في «الفتح»0" 
ولفظ البخاري عن أبي قلابة عن أنس» «ولو شئت أن أقول قال النبي يك 
ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً. وإذا تزوج الثيب أقام 


.)176 /9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)596 /9( (؟) «المنتقى»‎ 
.)3١5 /9( الباري»‎ حتف١«‎ 2 


فض 


- كتاب التكاح (5) باب )٠١1(‏ حديث 


ا 


له كان غولة كرض للقي لذت 


أخرجه البخاري في :  11/‏ كتاب النكاح. [٠‏ دانام إذا تروج البكر على 
الس 


ومسلم في : 6١17‏ كتاب الرضاع. 5ح يات قدق م 0 
إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» حديث 508 و1ا6. 


عندها ثلاثاً»: (أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث) . 

قال الباجي”': يقتضي ظاهره أنه حق للمرأة. ولو كان عنقا للزوج لقال 
للزوج في البكر سبع» وفي الثيب ثلاث» والمعنى أن الطارئة يلحقها من 
الاستيحاش والانقباض ما يحتاج به إلى التأنيس» وذلك لا يكون إلا بطول 
القيام عندهاء ولما كانت البكر أكثر حياء وانقباضاً احتاجت من التأنيس أكثر 
مما تحتاجه الثيب» وهذا التعليل على أصل من جعله حقاً للزوجة» وأما على 
أصل من جعله حقاً للزوج» فقد قال أبو محمد: لما كان التذاذ الزوج بالطارئة 
أكثر من التذاذه بالقديمة تحمل له من المقام عندها ما يحصل له ذلك. 

وقال: قد اختلف أصحابنا في ذلك هل هو حق للزوج أو الزوجة؟ قال 
القاضي أبو محمد: في ذلك روايتان» وفائدة الخلاف أنه إذا كان حقا له جاز 
له فعله وتركه» وإذا كان حقاً للزوجة لم يكن له تركه إلا بإذنها. وجه القول 
الأول حديث أم سلمة: «ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك» إلخ 
فأخبر بأن ذلك على وجه الإكرام. فالظاهر أنه ليس من حقوقهاء لآن الإكرام 
لا يستعمل في إعطاء الحقوق» ولو كان ذلك من حقوقها لقال ليس بنا منع 
حقك. ووجه القول لاني حديث الباب» انتهى . 


وقال“الدردير”©+ لا تجا الثيب لسبع إن طلبتها كما لا جاب البكر 


.)١596 /7( «المنتقى)‎ )١( 
.)7797/5( ظ ف «الشرح الكبير»)‎ 


فض 


- كتاب النكاح (5) باب )1١1(‏ حديث 
نالك ودلك لام عندنا 
مالكة اكإذ كال قر اة عدر الع ترقت افرنة فيه 
متا نقد أن شيك ااه ةالص كرتم بالود لين خلن 
التي تَرَوّجَّء ما أَقَامَ عِنْدَهَا . 
لأكثر:منهاءقال: الاسوقنى: قوله إن طلتها آأى خلق التشهون عتلهاً لمن قال: 
إنها تجاب» انتهى . ْ ظ 

وههنا بحث آخر وهو ما في «الفتح"' » قال ابن عبد البر: جمهور 
العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجة أم لاء 
وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب. وهذا يوافق 
كلام أكثر الأصحاب,. واختار النووي أن لا فرق» وإطلاق الشافعي يعضدهء 
ويشهد للأول ما في رواية للبخاري: (إذا تزوج البكر على الثيب»» الحديث» 
وللثاني ما في رواية له أخرى بلفظ: «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا) 
الحديث. انتهى . 

(قال مالك: وذلك) عندي إشارة إلى حديث أنس «الأمر) المرجَحٌ (عندنا) 
بالمدينة المنورة من التسبيع والتثليث» ولا اختيار للمرأة في اختيار التسبيع 
بدون القضاء كما قال به الشافعي وأحمد من أنها إن اختارت السبع لها ذلك 
بالقضاء كما تقدم قريباً . 

(قال مالك: فإن كانت له امرأة غير) الجديدة (التي تزوج) بها (فإنه يقسم 
بينهما) الأيام بالسوية (بعد أن تمضي أَيَامَ التي تَرَوّجَ) أي بعد أن تَمْضِيَ أيامها 
المخصوصة. وهي الثلاث إن كانت ثيباً» والسبع إن كانت بكراً (بالسواء) 
متعلق بيقسم (ولا يحسب) ببناء المعلوم أي الزوج (على) الجديدة (التي تزوج) 
بها (مالأي المدة التي (أقام عندها) فلا يقضي هذه الأيام الثلاثة أو السبعة 
للقديمة بل يبتدئ اليم وديم . 


.)5١6 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


ا 


2 - كتاب التكاح (6) باب )١16(‏ حديث 
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قال الباجي''': وذلك كما قال: إنه إذا تزوج امرأة وكانت عنده غيرهاء 
فأقام عند الحديثة ما قدمناه من المقام لهاء فإنه يقسم بينهما بعد ذلك على 
السواء :ورا نيا شباء ينذا 4 قال انق المواز عرز مالك عبد عاضهها احم 
والعت لع اناهدا بالقديمة كانم حرم مويعنة لاخر 

وصفة القسمة أن يكون عند كل واحدة يوماً وليلة» قاله ابن حبيب» قال: 
ولا يجوز أن يقسم لكل واحدة يومين» رواه ابن المواز عن مالك» قال: ولو 
جاز لجاز ثلاثاً وأربعاً. ووجه ذلك ما روي أن سودة ‏ رضي الله عنها - وهبت 
يومها لعائشة. وكان كيد يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة, انتهى . 

وقال الموفق”': يقسم بين نسائه ليلة ليلة» فإن أحبّ الزيادة على ذلك 
لم يجز إلا برضاهن » وقال القاضى : الأول ليلة وليلة» لأنه أقرب للعهد بهن .» 
وتجوز الثلاث» لأنها فى حد القلّة فهى كالليلة» وهذا مذهب الشافعى . 

ولنا: أن النبي يكل قسم ليلة ليلة» ولأن التسوية واجبة» فإذا بات عند 
واحدة ليلة تعينت الليلة الثانية حقاً للأخرى» فلم يجز جعلها للأولى بغير 
شماه 

وفي «الدر المختار»”": يقيم عند كل واحدة منهن يوماً وليلة» وإن شاء 
ثلاثء ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن الأخرى» وفي «الهداية»: الاختيار 
في مقدار الدور إلى الزوج» لأن المستحق هو التسوية دون طريقه» انتهى . 

قال ابن الهمام”*؟: هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صرافته» فإنه لو 


.)596 /7( «المنتقى»‎ )١( 

.)١5548/١١( «المغني»‎ (١ 
.)5١ا//98(‎ )0( 

(:) «فتح القدير» (5/ .)7١7‏ 


نمضا 


- كتاب النكاح (5) باب )٠١1(‏ حديث 
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أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك له بل ينبغى أن لا يطلق له مقدار 
مدة الإيلاء وإذا كان وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة 
القريبة» وأظن أكثر من جُمعةٍ مضارّة إلا أن يرضيا بهء انتهى. 

وتعقبه فى «البحر» بأن الظاهر الإطلاق لأنه لا مضارة حيث كان على 

وتعقبه ابن ا 3 فى «هامشه» وفى «الرد المحتار» بما فى «النهر» 
حيث قال: في نفي المضارة مطلقاً نظر لا يخفى» وحكى عن القهستاني له أن 
يقيم عند امرأة ثلا ئة أو سبعة » وعند أخرى كذلك كما فو «قاضى خان» 
و«السراجية» وغيرهماء ويؤيده ما في شرح درر البحار» من التوفيق بين الأدلة» 
انتهى . ظ 

والمراد من التوفيق بين الأدلة ما قاله تحت قول المصنف: البكر والثيب 
والجديدة والقديمة سواء لإطلاق الآيةع قال ابن عابدين : أي قوله تعالى : 
5 تستطيعواً أن حَدلرا» أي في المحبة ا "ا ممبِلُوا» في القسمء » قاله 

وقوله تعالى: 9# وعَاشروهنّ مغرو # وغايته اليم وقوله تعالى : إن خف 
أل مروا» ولإطلاق أحاديث النهي. 


وأا ما روي من نحو للبكر سبع وللثيب ثلاث» فيحتمل أن المراد 
التفضيل في البداية دون الزيادة» فوجب تقديم الدليل القطعي كما في «البحر» 
وفي «شرح درر البحار» أن الحديث لا يدل على نفي التسوية» بل على اختيار 
الدور بالسبع والثلاث جمعا بينه وبين ما رويناه» انتهى . 


.)3814 - 781١ /5( انظر: «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 


ا 


لاا كتاب النكاح 69 باب )١٠١1/4(‏ حديث 


04 حتشني يخي عَنْ مَالِكِ؛ ةيةه 
الحدية فل عن المراة شر رط عَلَى رَوْجِهَا أنه لا يَحْرْجٌ بِهَا مِنْ 


َلدِمًا . كان سيد إن "لكشب يَحْرْحْ بها إن شَاءً . 

وما عَلَّلُوا به من وحشة الجديدة واستعناسها بزيادة الأيام» تعقبه ابن الهمام 
بأن تخصيص القديمة أولى» لأن الوحشة في حقها متحققة». وفي الجديدة 
متوهمة» وفي ا الرائق و2 : : لا شك أن الأحاؤيف معثيلة: ؛ فلم تكن قطعية 


(5) ما لا يجوز من - بيان لما - الشروط في النكاح 

قال الخطابي"'؟: الشروط في النكاح مختلفة» فمنها ما يجب الوفاء به 
اتفاقاًء وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء. ومنها؛ ما لا 
يوفى به اتفاقاً كسؤال طلاق أختهاء ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج 
عليهاء أو لا يتسرّئ أو لا ينقلها من مكانها . ظ 

٠: 16‏ (مالك أنه يلفة) قال ابة عبد: الي" : زواه أبو سكرءنن 
أبي شيبة عن ابن المبارك عن الحارث بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن 
سعيد بن المسيب بهء اه. (أن سعيد بن المسيب سيْل) ببناء المجهول (عن 
المرأة تشترط) في النكاح (على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها؟ فقال سعيد بن 
المسيب) في جواب هذا السؤال: إنه يجوز له أن (يخرج بها إن شاء) . 


قال الباجي”": ومعنى ذلك أنه لا يلزمه بالحكم» وأما على الوفاء لها 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)5١8- 5١1//9(‏ 


(؟) انظر: «الاستذكار» .)١1577/١5(‏ 
(*) «المنتقى» (59577/95). 


فض 


"١/‏ - كتاب النكاح (5) باب (4/ا١١)‏ حديث 


60 س 


ع ير # كه 

قَالَ مَالِكَ: فَالامر عِندَ 
١‏ 14 اهس © سس ام 
ذلك عند عَقَدة النكاح. ا ا اا ا اا 0010000 5500*(*ظ*”2 


606م١‎ 


من الشروط فإنه مأمور به» رواه محمد عن أشهب عن مالك فيمن تزوج امرأة 
على أن لا يمنعها الخروج إلى المسجدء فإنه ينبغي أن يفي لها بذلك. ولا 
يقضي به عليه» وقال ابن حبيب: وقد استحب مالك وغيره من أهل العلم أن . 
يفي لها بما شرط» وأن ذلك غير لازم للزوج. 

وروى أشهب عن مالك في كتاب محمد والعتبي أني لأكره أن ينكح على 
مثل هذا أحد لا يخرجها من بلدها ولا يمنعها من داخل يدخل عليهاء ولا 
يمنعها من حج ولا عمرة» قال: فإذا كان هكذا فهو لا يملكها إذاً ملكاً تاماً. 
ولا يُستباح البضع إلا بملك تام» ويكره أن يشترط في تملكه هذه الشروط التي 
تمنع تمام ملكه. قال مالك: ولقد أشرت منذ زمان أن أنهى الناس أن يتزوجوا 
بالشروطء وأن لا يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته» وأنه كتب بذلك كتابا 
وصيح به في الأسواق. اهم. 

قال الدردير'؟: وألغي الشرط المناقض بعد الدخول» واحترز بالشرط 
المناقض عن المكروه» وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه» كأن لا يتسرّى 
عليها أو يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذاء فلا يفسخ قبل ولا بعد. 
ولا يلزم الوفاء به» وإنما يستحب,. وإنما كره لما فيه من التحجيرء اه. قلت: 
وأباح الإمام أحمد اشتراط الدار خلافاً للأئمة الثلاثة كما سيأتي قريباً . 

(قال مالك: والأمر) الثابت (عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان 
ذلك) الشرط (عند عقّدة النكاح) بضم العين اسم لما يعقد من نكاح أو يمين أو 
غيرهماء قال تعالى: 9كَلا شَرْمُُا عُقْدَهَ يكح عق يَبلمٌ الْكِتَبُ ج74" 
والمعنى وإن كان الشرط عند انعقاد التكاح وفي صلبه. 0 


.)578/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
:سؤورزة البقرة : الآية :88 ؟.‎ .1)9( 


اإكضن 


- كتاب النكاح (5) باب )1١19(‏ حديث 


م 


6 ب 0 
وْ عِتَافَقَ فيَجبَ ذْلِكَ عَلَيْه ا 


وبين القربز وهو (أن لا أنكح عليك) مثلاً (وأن لا أتسرر) عليك (إن 
ذلك) الشرط (ليس بشيء) أي لا يلتفت إليه (إلا أن يكون في ذلك) الشرط 
(يمين بطلاق) أي علّق الطلاق بهذا الشرط (أو عتاقة) بفتح العين مصدر عتق 
5 يكون في ذلك يمين عتاق أن علق العقاق بذاك الشرط (فيجب ذلك) 
الشرط (عليه) بيمينه وتعليقه (ويلزمه) الطلاق والعتاق. 


وقال الباجي”''': إن مجرد الشرط لا يلزمهء وله أن يفعل ذلك كله ولا 
شيء عليه فيه» ولا يمنع من فعله إلا أن يقيده الزوج بيمين» فتلزمه تلك اليمين 
فووا علق مين يظاذق أو عتاق أو غيره من الأيمان التي تلزم إلا أن الذي 
يحكم به عليه من ذلك الطلاق أو العتاق» وأما ما يحلف به من اليمين بالله أو 
المشي أو غير ذلك فإنه إن خالف ما حلف لها عليه حنث لكنه لا يحكم عليه 
بالكفارة» اه. 


وقال الموفق”"*: الشروط في النكاح تنقسم أقساماً ثلاثة» أحدها: ما 
يلزم الوفاء به» وهو ما يعود إليها نفعه مثل أن يشترط أن لا يخرجها من دارها 
أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرّئ عليهاء فهذا يلزمه 
الوفاء لها بهء فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. يروى هذا عن عمر وسعد بن 
أن وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم ‏ » وبه قال شريح 
وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق» وأبطل هذه 
الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عروة ومالك والليث والثوري والشافعي 
وابن المنذر وأصحاب الرأي. 


() «المنتقى» (78/ /91؟). 
»)2 «المغني) (58/9). 


لضن 


- كتاب النكاح (5) باب (9/ا١٠)‏ حديث 
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قال أبو حنيفة والشافعي: ويفسد المهر دون العقد. ولها مهر المثل» 
واحتجٌوا بقول النبي وَكةِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان 
مائة شرط6"''. هذا ليس في كتاب الله وقال النبي ككِِ: «المسلمون على 
شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً»» وهذا يحرم الحلال» وهو 
التزويج والتسري. | ظ ظ 

ولناء قول النبي كَل : «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به 
الفروج» متفق عليه» ولأنه قول من سمّينا من الصحابة» ولا نعلم لهم مخالفا 
في عصرهم. فكان إجماعاً . 

فإن شرطت عليه أن يطلق ضرّتَها لم يصح الشرط لنهيه يَلْةِ أن تشترط 
المرأة طلاق أختهاء وقال أبو الخطاب: هو شرط لازمء» لأنه لا ينافي العقدء 
ولها فيه فائدة» فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوّجها . 


والنوع الثاني: ما يبطل الشرط». ويصح العقد مثل أن يشترط أن لا مهر 
لهاء أو أن لا ينفق عليهاء أو أن لا يطأهاء أو يعزل عنهاء أو يقسم لها أقل 
من لسع ضاعيتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة» أو شرط 
لها النهار دون الليل» أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاء فهذه 
الشروط كلها باطلة» والعقد صحيح. 

وقد نقل عن أحمد كلام فى بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد» نقل 
عنه المرُوذِيُ في النهاريات والليليات. ليس هذا من نكاح أهل الإسلام» وممن 
كره نكاح النهاريات حماد بن أبي سلبمان تزابق. شيوعة 4 +وقال: النوزى : الشرط 
باطل» وكان الحسن وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأساء وإن شرط عليه 
ترك الوطء احتمل أن يفسد العقدء لأنه شرط ينافي مقصود النكاح» وهذا 
مذهب الشافعي . 


.)١0١5( أخرجه البخاري (2»)5071 ومسلم‎ )١( 


ين 


3" - كتاب النكاح | (5) باب )٠١1/4(‏ حديث ‏ 


والقسم الثالث: ما يبطل النكاح بأصله مثل أن يشترط توقيت النكاح» اه 
مختصراً. فالأئمة الثلاثة متفقون في ذلك» وما حكى الإمام الترمذي بعد حديث 
عقبة بن عامر: «أحق الشروط ما استحللتم به الفروج» من موافقة الشافعي أحمد. 
تعقبه الحافظ في «الفتح6'' فقال: النقل في هذا عن الشافعي غريب بل الحديث 
عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» بل يكون من مقتضياته 
كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى» اه. 


وما حكى الموفق من اتفاق الصحابة مشكل. فقد روي عن علي 
رضي الله عنه - خلاف ذلك؛ أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عباد بن 
عبد الله قال: رفع إلى علي رضي الله عنه ‏ رجل تزوّج امرأة» وشرط لها 
دارها. فقال على رضي الله عنه -: شرط الله قبل شرطها أو قبل شرطه. ولم 
بن لها شيعا بوشرط اللثه تطالىقوله عن اسن :« كرح ون كت لتكت كد الكنة 
وقد اختلفت الروايات عن عمر ‏ رضي الله عنه » فأخرج البخاري عنه تعليقاً 
مقاطع الحقوق عند الشروط . 


قال الحافظ”'': وصله سعيد بن منصور بسنده إلى عبد الرحمن بن غنم 
قال: كنت مع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
تزوجت هذه وشرطت لها دارهاء وأني أجمع لأمري ‏ أو لشأني ‏ أن أنتقل 
إلى ارصن كذا وكذاء فقال: لها شرطهاء فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا 
تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا ظُلَْقَتَء فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: المؤمنون 
على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. - 


وروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق أن رجلاً تزوج امرأة 


)0( «فتح الباري» .)5١8/9(‏ 
(5) «فتح الباري» .)5١1//9(‏ 


مك" 


/ط” ‏ كتاب النكاح 68 .5 


(0) باب نكاح المحلل وما أشبهه 


فشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
فوضع الشرطء وقال: المرأة مع زوجها. 

قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في هذاء وقد 
قال بالقول الأول عمرو بن العاص ومن التابعين طاووس وأبو الشعثاء وهو 
قول الأوزاعي» وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي رضي الله عنه -. 
حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً» فرضيت بخمسين على أن لا يخرجهاء فله 
إخراجهاء. ولا يلزمه إلا المسمى. 

وقالت الحنفية: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق» وقال 
الشافعي: يصح النكاح» ويلغو الشرطء ويلزمه مهر المثل» وعنه يصحء 
وتستحق الكل. وأخرج الطبراني في «الصغير» بإسناد حسن عن جابر «أن 
النبي و خطب أم مبشر بنت البراء»» فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج 
بعده. فقال النبي 256: «إن هذا لا يصلح)”"'. اه. 


(0) نكاح المحلل وما أشبهه 

ل ل ٠‏ من تزوج مطلقة الغير ثلاثاً ليحلها له. 
قال تعالى: لإإن طَلَمَهًا كلا يل لَه تخ تك زاكر #ادفان ابح رديز: 
اتفقوا على أن الطلاق نوعان: 4 ورجعيئ» وأن الرجعي هو الذي يملك فيه 
الزوج رجعتها من غير اختيارهاء وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها ولا 
خلاف في هذاء وأما الطلاق البائن» فإنهم اتة تفقوا على أن البيئونة إنما توجد 
للطلاق من قبل عدم الدخول» ومن قبل عدم التطليقات» ومن قبل العرض في 
الخلع على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق أو فسخ . 


ظ 2220 أورده الستمي في المجمع الزوائد» (558/54) ح(7759). 
(؟) «بداية المجتهد» (؟/ .)5١‏ 


نضنا 


واتفقوا على أن البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت متفرقة» 
واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دون الفعلء والطلاق البائن بما دون 
الثلاثء فذلك يقع في غير المدخول بها بلا خلاف» وفي المختلفة باختلاف» 
وحكم هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح أعني في اشتراط الصداق والولي 
والرضاء . 


وأما البائنة بالثلاث» فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثاً لا تحلّ 
لزوجها الأول إلا بعد الوطء لحديث رفاعة الآني في «الموطأ» وشَّدذْ سعيد بن 
المسيت فقّال: إنه جائز أن 0 إن زوجها الأول بنعس العقد لعموم قوله 
9 2 تنكم روجا 0 ' والنكاح ينطلق على العقدء وكلهم قالوا: 
العلماء على أن الوطء الذي يوج الحد ويفسدل الصوم. ويحل المطلقة هو 
التقاء الختانين. 


وقال مالك وابن القاسم: لا يحلّها إلا الوطء المباح الذي يكون في 
العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف» ولا يحل الذمية 
لمسلم عندهما وطء ذمي ولا وطء من لم يكن بالغاً. وخالفهما في ذلك كله 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي. فقالوا: يحل الوطءء وإن وقع في 
عقد فاسد وبوقت غير مباح وكذلك وطء المراهق عندهم يحل» كلك 57 


الذي الذمية #للميام وكالاك ابيا بالخودي الذي ببقى ل له ما يعَيْبّه في 


قلت: وما عزى إلى الحنفية من جواز التحليل في النكاح الفاسد يأبى 


.77١ سورة البقرة: الآية‎ )1١( 


ينان 


3107" كتاب النكاح (0) ياب )١1١8(‏ حديث 


2 حدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَن الْمِسْوَرٍ بْنِ رِفَاعَةَ 
المَرَطىٌ ‏ تمن الزَّيرٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ الزَّبِرِ؛ اه 


عنه كتب المذهبء ففى «الدر المختار)”"2: لا ينكح مطلقة بالثلاث حتى يطأها 
٠‏ غيره ولو مراهقاً بنكاح نافل راج الفاسك والموقوف» قال ان عابدين : أي خرجا 
بقيد النافذ» وفيه أن الفاسد يقابل الصحيح لا النافذ» ثم قال بعد البحث فى ذلك : 


ويجاب بأن النكاح المطلق هو الصحيح فيخرج به الفاسد» اه. 


٠0‏ (مالك» عن المسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة 
وفتح الواو آخره راء مهملة (ابن رفاعة) بكسر الراء ابن أبي مالك (القرظي) 
بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة نسبة إلى بني قريظة» تابعي صغير ذكره 
ابن حبان في «الثقات»». وقال الحافظ فى «التقريب»: مقبول» مات سنة ثمان 
وثلاثين ومائة» له في «الموطأ» مرفوعاً هذا الحديث الواحدء قال الزرقاني”'" . 


(عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير) بن باطا بموحدة بلا همز ولا مدء 
ويقال: باطيا كما في «تهذيب الأ للعورق» تابس ذكره 5 حبان' في 
«الثقات»» وذكره البغوي في الصحابة لأجل هذا الحديث» وتعقبه الحافظ في 
«الإصابة» بأن الحديث مرسل» قال: وذكره البخاري في التابعين» وكذا ابن حبان 
وابن أبي حاتم» اه. وقال النسائي: الصواب مرسل ليس عنده غيرة» اه. 
. واختلف في ضبط الزبير هذا هل هو مصغر أو مكبر بعد ما اتفقوا على تكبير 
الجد؟ قال النووي: الزبير بن باطا بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف بين العلماء 
وكلهم مصرحون به وممن نقل الاتفاق عليه صاحب «مطالع الأنوار» اه. 


وأما الحفيد فقال الزرقاني: بفتح الزاي فيهماء ورواه ابن بكير بضم 
)١(‏ انظر: «رد المحتار» (0/ 57). 


(0) «شرح الزرقاني» (9/ /18). 
(194/1). 


:مك2 


1 
5 ساهو نت في 


ل رِفَاعَة بن سِموَالٍ ان و ا ل ل اخ نل جل ل اي ب قا اه أت ال روه الم وك د ف ل ا اذ 


الأول» وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك. وهو الصحيح فيهما 
قاله ابن عبد البرء فقوله: الصحيح فيهما أي عن مالك» اه. ظ 


وما أله الزرقاني كلام ابن عبد اين يأبى عنه ما في هامش «التجريد) 
من النسخة المصرية» ولفظها هكذا هو الزبير بالفتح فيهما وابن بكير يرفع 
الواحد منهماء وهو الأول وليس بشيء» وهم زبيريون بالفتح فيهما قرظيون من 
بني قريظة» والزبير بن باطيا جدّهم وجةٌ من وجوه بني قريظة» اه. 


فهذا السياق يدل على أن الصواب عند ابن عبد البر فيهما الفتح» وقال 
الحافظ في «الإصابة» الزبير جد هذا بفتح الزاي» وأما هذا فبضمها على 
الجادة» وقيل كجذهء اه. وقال الباجى”'': رواه يحيى بن يحيى وجماعة من 
رواة «الموطأ» بفتح الزاي فيهماء وقال ابن بكير: الأول بالضمء وقال 
الدارقطني وأبو الحسن وغيرهما من الحفاظ: هو الصواب, والذي وقع في 

(أن رفاعة بن سموال) اختلف في ضبطهء فقال النووي في "تهذيبه)"ا 
بسين مهملة تفتح وتكسر ثم ميم ساكنة» وهكذا في «الزرقاني) يكشسر السية 
وإسكان الميم» وضبطه الحافظ في «الفتح» سموأل بفتح المهملة والميم 
بني قريظة. حال صفية أم المؤمنين. لأن أمها برة يبلت سسفوال: اه. 


وقال ابن عبل اليد ف «الاستيعاب»): رفاعة بن سموال» ويقال: رفاعة بن 


.)١5١١7/1١7( و«التمهيد»‎ »)١55 /1١5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)598/9( «المنتقى»‎ )0( 
.)١9٠/١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )9( 


هم 


1" - كتاب النكاح (/0) باب )١8(‏ حديث 


2 م س8 <“ م اهم 
طلق امراته. دميمه سنك وهب تر 7ه ول اطغ أ هن ف للا لاديف 41/8 ع 2 ب لديف عا بق وا بل ل تسد ااه 2 


رفاعة القرظى» واقتصر الحافظ في «الإصابة» على رفاعة بن سموأل ولم يذكر 
غيره. [ 

ثم قال ابق غنيك البرة :وكذا لأكثر الرواة روسل ووضلة ابن هت عد 
وأثبتهم فيهء وتابعه أيضاً ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان 
وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» كلهم عن مالك» وقالوا فيه: عن أبيه كذا 
امرأته . 


وفي «التجريد»”''. هكذا رواه يحيى مرسلاً. وتابعه أكثر رواة «الموطأ؛). 
وقال الحافظ في «الفتح)”"': أخرجه ابن وهب والطبراني والدارقطني في 
«الغرائب» 000 وهو في «الموطأً» مرسل . 

(طلق امرأته تميمة بنت وهب) قال الحافظ في «الفتح»: هي بمثناة. 
واختلف هل هي بفتحها أو بالتصغير؟ والثاني أرجح» ووقع مجزوماً بها في 
النكاح لسعيد بن أبي عروبة من روايته عن قتادة» وقيل: اسمها سهيمة بسين 
مهملة مصغراًء أخرجه أبو نعيم وكأنه تصحيف. وعند ابن منده أميمة بالألف». 
وسمى أباها الحارث» وهي واحدة اختلف في التلفظ باسمهاء والراجح 
الأول اه. وقال في «الإصابة»: تميمة بنت وهب لا أعلم لها غير قصتها مع 
رفاعة بن سموأل من رواية مالك في «الموطأ»» كذا قال ابن عبد البر. 


وقال اضر منئذله. تميمة بنتت نين عبيد امرأة رفاعة القرظى. وروى 
)000( اتنوير الحوالك» (ص١57).‏ 


(؟) (ص59١).‏ 
(6) «فتح الباري» (558/4). 


كن 


- كتاب النكاح 60 باب )٠١40(‏ حديث 
في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله ثاثا تنَكْحَتْ عَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنَ الزبير 
الآيةة تزلت: قن غائقة بدت عيد الرححن ون غك الضرى كانك تحت رفاعة بن 
وهب بن عتيك» وهو ابن عمهاء فطلقها طلاقاً بناكنا . فتزوجت بعله 
عبد الرحمن بن الزبير» فذكر القصة مطولة» قال أبو موسى: الظاهر أن القصة 
واحدة» قال الحافظ: وظاهر السياقين أنهما اثنان» لكن المشكل اتحاد اسم 
الزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير. 

قلت : ورجح في «الفتح) اهيا العقنة كها سيأتى . وحكى خمسة أقوال 
في اسم رفاعة». ورجم كونها ميمه ا وسيأتي أن لد منافأة بين بنك 
وهب وبلت أ عبيذ» وفى «العينى» : قال الطيوان فن المعجم الكيس): لها 
ذكر فى قصة رفاعة. ولا حديث لهاء اه. 

(في عهد) أي زمن (رسول الله بل ثلاثأ) وفي رواية للبخاري في كتاب 
الطلاق أنها قالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقنى فبتّ طلاقى» قال الحافظ"'' : 
ظاهره أنه قال لها: أنتِ طالق البتة» ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها طلاقاً. 
مفرقة» ويؤيد الثانى ما فى كتاب الأدب من البخاري أنها قالت: طلقني آخر 
ثلاث تطليقات» اه. 

وقال الباجي”"؟: قوله: ثلاثاً يحتمل من جهة اللفظ أن يوقعها في مرة 
واحدة ويحتمل أن يوقعها في ثلاث مرات يطلق» ثم يرتجع ثم يطلق» غير أن 
إيقاعها عند مالك في مرة غير جائز كما سيأتي في محله (فنكحت عبد الرحمن بن 
الزبير) بفتح الزاي لا غيرء وشذّ من ضمّه ابن باطا أو باطيا كما تقدم في 


.)5587/4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)598/7( (؟) «المنتقى)‎ 


نينا 


307" كتاب النكاح (0) ياب )٠١8(‏ حديث 
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قال ال في «تهذيبه») واشرح مسلم) : عبد الرحدن سن الزفين د بفتح 
الزاء وكسر الباء بلا خلاف» وهذا هو المشهورء أن عبد الرحمن الذي تزوّج 
امرأة رفاعة هو عبد الرحمن بن الزبير بن باطا اليهودي». وكذا ذكره ابن عبد البر 


و ء لمحققون . 


وقال أبن منئذه وأبو : نعيم الأصبهاني في كتابيهما في (معرفة الصحابة»: 
هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» والصواب الأول» وقيِلَ الزبير بن باطا 
اليبهودي يوم بني قريظة كافراً قتله الزبير بن العوام» اه. 


وقال الحافظ في «الإصابة»: عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي من 
بني قريظة» ويقال: هو ابن الزبير بن زيد بن أمية كذا ذكره ابن منده» فيحتمل 
أن يكون نسب إلى زيد بالتبني لصنيع الجاهلية 01 فالرير بن باطيا امخروفته في 
قريظة. اه. 


000007 ة أن رفاعة تزوج امرأة. ثم 
طلقها فتزوجت آخرهء الحديث. قال الحافظ"'': سماه مالك في روايته 
عبد الرحمن بن الزبير - بفتح الزاي» واتفقت تفقت الروايات كلها عن هشام أن 
الزوج الأول رفاعة والثاني عبد الرحمن. 
وكذا قال عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: إن 
تميمة بنت أبي عبيد القرظية كانت تحت رفاعة» فطلقهاء فخلف عليها 
عبد الرحمن» وتسميته لأبيها لا تنافي رواية مالك. فلعل اسمه وهب وكنيته 
أبو عبيد إلا ما وقع عند ابن إسحاق في المغازي من رواية سلمة , بن الفضل 


2000 اتودريت الها واللغات» /١(‏ 596). 
(؟) «فتح الباري» (4/ 554). 


ىم 


707 - كتاب النكاح (0) باب )٠١80(‏ حديث 


عنه» وتفرد به عنه عن هشام عن أبيه» قال: كانت امرأة من قريظة يقال لها 
تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير» فطلقها فتزوجها رفاعة. ثم فارقهاء فأرادت 
أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير وهو مع إرساله مقلوب» والمحفوظ ما 
اتفق له الجماعة عن هشام. 


وقد وقع لامرأة أخرى قريب من قصتهاء فأخرج النسائي عن ابن عباس 
أن القحيضاء اق الرميصاء أتت النبي كَل تشكو من زوجها أنه لا يصل إليهاء 
الحديث . واسم زوج الغميصاء عمرو بن حزمء ولم أعرف اسم زوجها الثاني. 
ووقعت للثالثة قصة أخرى مع رفاعة رجل آخر غير الأول» والزوج الثاني 
عبد الرحمن بن الزبير أيضاً . 

أخر جه ابن مقاتل في «تفسيره». ومن طريقه ابن ا 
قوله تعالى: كا يل لم ون بَنَدُ حي تنك رَييًا غررة4 نزلت في عائشة بنت 
عبد الرحمن بن عتيك النضرية كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك» وهو 
ابن عمها سرامي عيبي عي ساي مسي 
فأتت النبي كله فقالت: إنه طلقني قبل أن يمّسني أفأرجع إلى ابن عمي عمي زوجي 
الأول؟ الحديية: 


وهذا الحديث إن كان محفوظاً» فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى. 
وأن كلا من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجته طلاق. فتزوج 
كلا منهما عبد الرجلن بن الزبير» فطلقها قبل أن يمسّهاء فالحكم في قصتهما 
متحد مع تغاير الأشخاصء وبهذا يتبين خطأ من وَحَدَ بينهما ظناً منه أن 
رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب» ووقعت 5 ل ار أه. 


(فاعترض عنها) بضم المئناة آخره ضاد معجمة أي حصل له عارض حال 
بينه وبين إتيانها. إما من الجن وإما من المرضء» كذا فى «الفتح». ولفظ محمد 


م 


 "1/‏ كتاب النكحاح 628 باب (.٠م١٠)‏ حديث 


فى «موطته)”١'‏ فأعرض عنهاء وفي «المجمع) : فاعترض عنهاء أي أصابه عارض 
من نحو مرض منعه عن إتيانها (فلم يستطع أن يمسّها) أي يجامعها لفظ البخاري : 
«فأتت النبى يك فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدية» . 


قال الحافظ”': ووقع في رواية: «فلم يقربني إلا هَنَةَ واحدةً» ولم يصل 
مني إلى شيء2 والهنة بفتح الهاء وتخفيف النون المرة الواحدة الحقيرة» والهدية 
- بضم الهاء وسكون المهملة ‏ طرف الثوب الذي لم ينسجء أرادت أن ذكره 
مثل الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشارء واستدل به على أن وطء الزوج 
الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول إلا إن كان حال وطته منتشراء فلو 
كان ذكره أشلّ أو كان هو عنينئاً أو طفلاً لم يكف على أصح أقوال العلماء. 
وهو الأصح عند الشافعية أيقيا : 


وفي لباس البخاري”"': عن عكرمة «أن رفاعة طلق امرأته» فتزوجها 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي» قالت عائشة: وعليها خمار أخضرء فشكت 
البهاء» وها شير مجليها + قلهاا جاه ريو الله لزان لباه ببتصين يعتتورن 
بعضاً - قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات»: لجلدها أشدّ خضرة من 
ثوبهاء قال: وسمع يعني زوجها أنها قد أتت رسول الله كَل فجاء ومعه ابنان 
له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني 
من هذهء وأخذت هدبة من ثوبهاء فقال: كَذْبَتَء والله يا رسول الله» إني 
لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» قال: وأبصر معه ابنين له 
فقال: «بنوك هؤلاء»؟. قال: نعم. قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله 
لهم أشبه به من الغراب يالغراب». 


)01 «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (7/ 015). 
(؟) «فتح الباري» (9/ 556). 
فرة ااصحيح الشارئ: (60؟085). 


ان 


- كتاب النكاح 0 باب )٠١8(‏ حديث 


قال الكرمانيى: «خضرة جلدها» يحتمل أن تكون لهزالها أو من ضرب 
زوجها لهء قال الحافظ''': وسياق القصة يرجح الثاني» وقوله: «بنوك هؤلاءك. 
فيه إطلاق الجمع على الاثنين»؛ لكن في رواية وهيب «ومعه بنون له)» ولم 
أقف على تسميتهم»ء قال الداودي: يحتمل تشبيهها بالهدبة انكسارّه وأنه لا 
يتحرك وأن شدته لا تشتدٌ» ويحتمل أنها كنت بذلك على نحافته» أو وصفته 
بذلك بالنسبة إلى الأول» قال: ولذا يستحب نكاح البكرء لأنها تظن الرجال 
سواء بخلاف الثيب» اه مختصراً. 


والجمع بين لفظ «الموطأ) «لم يستطع أن يمسها»ء. ولفظ البخاري (إلا 
هنة واحدة» أي لم يغربنى بإرادة الجماع إلا مره ة واحدة». وفيها ا لم يستطع 
أن يجامع . 


(ففارقها) قال الباجي”" : يريد أنه لما اعترض عنها ومنع وطأها فارقهاء 
ويحفمل! أن ريكون فارقها حين لم ترد البقاء معه على ذلك». ولكن أضاف 
الفراق إليه لما كان هو الفاعل لهء ولعله لما علم بكراهيتهاء لذلك بادر الفراق 
من غير أن يتأجل في ذلك أجلاًء أو يعالج مداواة» اه. وقال عياض: هذا 
إخبار غما :اتفق بغد شكابعها للمضطنن: ومتاكزة عبد الرحنن لهاء اه 
ومناكرته ما تقدم من قوله: «كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض 
الأديم». 


(فأراد رفاعة أن ينكحها) قال الباجى: يحتمل أن يكون اعتقد أن الثلاث 
لم تحرمهاء ولعله لم يكن نزل بعد قوله تعالى : إن طَلَمَهَا كلا جل لَه الآية. 
ويحتمل أنه علم أن الثلاث تحرمهاء وظن أن عقد الزوج عليها .حلهاء اه. 
67 «فتح الباري» (9/ 587). 

(6) «المنتقى) (7/ 599). 


وم 


21" - كتاب النكاح (0) باب )١(‏ حديث 


و وها نل الف كان لتقا 21و دللقه لرشول الله عللاة 
قَنَهَاهُ عَنْ تَرُويجِهًَا . 01 تجار لحن ونال 
أخرجه البخاريّ في: 47 كتاب اللباس» 5 - باب الإزار المهدّب. 
و7 باب ثياب الخضر. 


ومسلم في: ١١‏ - كتاب النكاح» ١7‏ - باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها 
حنى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يعارقها وتنقضى عدتهاء حديث .١١50 1١١١‏ 


(وهو زوجها الأول الذي كان طلَقَّها) ولا مانع من أنها أرادت الرجوع إليه 
وأراد هو الرجوع إليهاء فإن النكاح لا يكون إلا بإرادة الطرفين (فذكر) ببناء 
المعلوم أي الزوج» ويحتمل بناء المجهول. فالأوجه المرأة كما هو معروف في 
الروايات» وعلى الأول لا مانع من أن كلا منهما ذكر ذلك (لرسول الله َل 
فنهاه عن تزويجها) . ظ 0" 


ولفظ البخاري"'2 في: «باب من قال لامرأته أنتِ على حرام»؛ عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: طلق رجل امرأته» فتزوجت زوجاً غيره» فطلقها 
وكانت معه مثل الهدبة» فلم تصل منه إلى شيء تريده» فلم يلبث أن طلقهاء 
فأتت النبي كله فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني» وإني تزوجت زوجا 
غيره» فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة» فلم يقربني إلا هَنَةَ واحدةً» لم 
يصل مني إلى شيء. أفأحل لزوجى الأول؟ فقال رسول الله كْة: «لا تحلين 
لوينحك الأول 20 التخديف:: 1 ظ 


(وقال:) كلِْةِ («لا تحل لك حتى تذوق العسيلة») بضم العين وفتح السين 
الموسمانية: قال الساتم”: اختلف .فى توصي فقيل : هى تصغير العسل لآأن. 
العسل مؤنث» جزم به القرّازء» قال واي التذكير لغة» وقال الأزهري: يُذَكُرُ 
010( اميعه البخاري» (2)07505 «فتح الباري» )37١/9(‏ . 
0( افتح الباري» (515/9). 


م 
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ولو تنه يؤقيل :+ لآن :العرت إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث كقولهم : 
دريهمات. وقيل: التأنيث باعتبار الوطأة» وقيل: المراد قطعة من العسل. 
والتضغي للتقليل + إقازة: إلى أن القنو القليل كات للتخليل: ظ 
وقال الازهرف: والصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي 

يحصل بتغييب الحشفة في الفرج» وأنث تشبيها بقطعة من العسل» وقيل: 
معنى العسيلة النطفةء وهذا يوافق قول الحسن البصري» وقال جمهور 
العلماء* ذوق العسيلة كناية عن الجماع»» وهو تغييب الحشفة في الفرجء 
وزاد الحسن البصري: الإنزال» وهذا الشرط انفرد به عن الجماعةء قاله 
ابن المتذر وآخرون. 2 ظ ظ 

وقال ابن بطال: شذ الحسن في هذاء وخالفه سائر الفقهاءء وتعقبه 
ابن العربي فقال: مغيب الحشفة في الفرج هي العسيلة» وأما الإنزال فهي 
الدّبيلة» فإن الرجل لا يزال في لذة من الملاعبة حتئ إذا أولج فقد عسل» ثم 
يتقاطر بعد ذلك ما فيه عناء نفسه وإتعاس أعضائه فهو إلى الحنظلية أقرب منه 
إلى العسيلية» لأنه يبدأ بلذة. ويختم بالألمء اه. 

قال الأبي2: هذا منه ذهاب إلى أن ما قبل.الإنزال. أمنع من ساعة 
الإنزال» وقال محمد بن عرفة: من له ذوق يعرف ذلك,. وقال الغزاليى: ساعة 
الإنزال ألذ لذات الدنياء وإن دامت قتلت» قاله الزرقاتي”" . 


ومحصل ما في «الدر المختار»””": إن المشروط ذوق والإنزال شبع 
وقال أبو عبيد: العسيلة لذة الجماع. والغوردب تمي 5 كلو اتنلل» عا : 


.)08/5( (إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 
.)78/15( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)505/9( )9( 


وض 


وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيب في الرخصة. وقال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على اشتراط الجماع إلا سعيد بن المسيب» ثم ساق بسند 
صحيح عنه قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني. وأنا 
أقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن 
يتزوجها الأول» وهكذا أخرجه ابن نين شيبة وسعيد بن منصور» وفيه تعقب 
على من استبعد صحته عن سعيد. 

قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من 
الخوارج»؛ ولعله لم يبلغه الحديث». فأخذ بظاهر القرآن» ويؤخذ من كلام 
ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النحاس وتبعه عبد الوهاب المالكي في «شرح 
الرسالة» القول بذلك عن سعيد بن جبير وهم. وأعجب منه أن أبا حيان جزم به 
عن السعيدين ابن المسيب وابن جبير» وحكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق 
معتوية العسيب عان اللي اليد 00 


قال العيني”'*: أجمعت الأمة على أن الدخول شرط الحل للأول» ولم 
يخالف فى ذلك إلا أبن الحسينت والخوارج والشيعة وداود الظاهري وبسشر 
المريسي» اه. وقال في موضع آخر: وذكر في «كتاب القنية» لأبي الرجاء أن 
سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه هذاء أاهم. 

وبسط الحافظ فى «الفتح) الكلام على الحديث» واستنبط منها المسائل : 
منها؛ ما قال القرطبيى: يستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق 
بأقل ما ينطلق عليه الاسم خلافاً لمن قال: لا بد من حصول جميعه» وفي 
قولهة اندض تذوقى غسيلتة41: إشتعان بإفكان ذلك لكن قوله + لبن مغ إل مكل 
الهدبة ظاهر في تعذر الجماع المشةرط: 5 الكرماني بأن مرادها الققية 
بها فى الدقة والرقة لا الرخاوة وعدم الحركة واستبعد ما قال. 


.)81/4/9( «عمدة القاري»‎ )١( 


4م 
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سيا ف الخبر يعطي بأنها ممم الانتشار ولا يمنع من ذلك 
قوله 5ة: «حتى تذوقي) لأنه عَلقَه على الإمكان. وهو جائز الوقوع. فكأنه 
قال: اصبري حتى يتأتى منه ذلك . 

ومنها؛ ما قال: واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما لاشتراط علم 
الزوجين به حتى لو وطئها نائمة أو مغمىّ عليها لم يكف ولو أنزل» وبالغ 
ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء وتعقب. قال القرطبي: فيه حجة لأحد 
القولين في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل» وجزم ابن القاسم بأن 
وطء المجنون يحل». وخالفه أشهب ‏ 

وفي «الدر المختار» عن «(شرح المشارق» لابن الملك: لو وطتها نائمة لا 
يحلها للأول لعدم الذوق» وينبغي أن يكون الوطء في حالة الإغماء كذلك . 

قال ابن ا فيه ان عد الكناي لبد فو شدويها لنقل المذاهب . 
وإطلاق المتون والشروح يردُّه والذوق للنائمة موجودة حكماً ألا ترى أنه إذا 
وجد البلل يجب عليه الغسل» وكذا المغمى عليه مع أن خروج المنى لا يوجبه 
إلا مع اللذة.» والمجنون اما وهو فوق الإغماء والنوم. ورأيت في «معراج 
الدراية»: وطء النائمة والمغمى عليه يحل عندناء» وفي أحد فولي الشافعي هكذا 
رأيته في نسخة سقيمة» فليراجع فسييكة اشر اه 

ومنها؛ ما قال استدل به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل 
الجماع من الثاني لكن شرط المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا 
يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني. ولا إرادة تحليلها للأول. كال 
الاكت.: إن شرط ذلك في العقد فسد وإلا فلاء اه. 


قال الموفق"' ': نكاح المحلل حرام» باطل في قول عامة أهل العلم. 


. )7080 /7”( «حاشية رد المختار»‎ )١( 
.)54/١١( «المغني»‎ 00 


دخان 
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منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك وسواء قال: 
زوجتكما إلى أن تطأهاء أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهماء أو أنه إذا 
أحلّها للأول طلقهاء وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح» ويبطل الشرطء 
وقال الشافعي في الصورتين الأوليين: لا يصح. وفي الثالثة على قولين. 


ولنا: ما روي عن رسول الله يك أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل 
له؛» رواه أبو داود''' والترمذي» وقال: حسن صحيحء والعمل عليه عند أهل 
العلم من أصحاب النبي كَكِلةِ منهم عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن عمر 
وهو قول الفقهاء من التابعين» وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس» 
فإن شرط عليه التحليل قبل العقدء ولم يذكره في العقدء ونواه فيه أو نوى 
التحليل من غير شرط؛ فالنكاح باطل أيضاء وهو قول الحسن والنخعي والليث 
ومالك والتوزيوإسحاق. 


وال أبو حنيفة والشافعي: العقد صحيحء وذكر القاضي في صحته وجهاً 
مثل قولهماء لأنه خلا من شرط يفسدهء فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير 
الإحلال» وروي عن عمر رضي الله عنه - ما يدل على إجازته فى قصة 
حديث ذي الرَقءَ فَعَتَيّنْء فإن شرط عليه قبل العقد أن يحلهاء » فنوى بالعقد غير ما 
شرطواء وقصد نكاح رغبة صح العقدء وعلى هذا يحمل حديث ذي الرُفْعتَيْن 
وإن قصدت المرأة للتحليل أو وليها دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد. 


وقال الحسنء» وإبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح. قال أحمد: 


الحديث عن النبى يَكلِة: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة» ونية المرأة ليس بشىء» 
إنما قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله المحلل والمحلل له»» ولأن العقد 
إنما يبطل بنية الزوجء لأنه الذي إليه المفارقة والإمساكء ولا تملك المرأة 


.)١71١9( «سئن الترمذي»‎ »)7٠١1/5( ا داود»‎ « )1١( 


م 


- كتاب التكاح 2 ٠‏ (0) باب )٠١80(‏ حديث 
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شيئاًء إنما لعن المحلل له إذا رجع إليها بذلك التحليل» لأنها لم تحل له فكان 
زانياء اه. 

وقال الباجي''': الاعتبار في نكاح التحليل لنية الزوج» قال مالك في 
«الموازية» و«العتبية»: لا يجوز أن يتزوجهاء علمت هي أو زوجها الأول أو لم 
يعلماء فإذا لم ينو الزوج الثاني التحليل فهو جائزء وإن علمت المرأة التحليل» 
وسألته الطلاق أو خالعته بمال» فذلك جائزء اه. 

وقال العيني”'': قال ابن بطال: اختلفوا في نكاح المُحَْلِ فقال مالك : 
لا يحلها إلا بنكاح رغبة» فإن قصد التحليل لم يحلها سواء علم الزوجان بذلك 
أو لم يعلماء ويفسخ قبل الدخول وبعده وهو قول الليث وسفيان وأحمد. وقال 
أبو حنيفة والشافعي: النكاح جائزء وله أن يقيم على نكاحه أو لاء وهو قول 
عطاء والحكمء وقال القاسم وسالم وعروة والشعبي: لا بأس أن يتزوجها 
ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان. وهو مأجور بذلكء. وهو قول ربيعة 
وبحيى. بن سعيد” ظ 

وذهب الشافعي وأبو ثور إلى أن الذي يفسد هو الذي يعقد في النكاح أنه 
إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقهاء ومن لم يشترط ذلك فهو عقد صحيح». وروي 
عن أبي حنيفة مثله. وروي عنه أنه إذا نوى الثاني تحليلها للآول لم يحل له 
ذلك. وهو قول 5 يوسف ومحمدء. وروي عن زفر عن 5 حنيفة أنه إن شرط 
عليه في نفس العقد أنه يتزوجها ليحلها للأول» فإنه نكاح صحيح.» ويبطل 
الشرطء وله أن يمسكها فإن طلقها حلت للأول. 

وفي «الدر المتداة : لا ينكح مطلقة بالثللااث حتى نطاها غيزة» :ولو 
(0) «المنتقى» (599/0). 


(؟) «عمدة القاري» .)١55٠ /١5(‏ 
56) (”"/ 8غغغ5 _٠١ه:ة-_١ه5:).‏ 


نض 


- كتاب النكاح 60 باب )٠١8(‏ حديث 
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مراهقاً أق. كفنا أو محرا بنكاح صحيح نافذ» وكره التروج لبان رده 
بشرط التحليل كتزوّجتك على أن أحللك. وإن حلت للأول لصحة النكاح 
وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق» وإن أضمرا ذلك لا يكره. وكان الرجل 
مأجوراً بقصد الإصلاح وتأويل اللعن إذا شرط الأجر. 


قال ابن عابدين: قوله: كره التزوج للثاني كذا في «البحراء وفي 
«القهستاني»: يكره للأول والثاني» وينبغي أن يزاد المرأة» بل هي أولى من 
الأول في الكراهة» لأن العقد بشرط التحليل جرى بينها وبين الثاني» والأول 
ساع في ذلك» ولفظ الحديث يشمل الكل». لآن المحلل له يصدق على المرأة 
نضا : 

وقوله: وإن حلت للأولء. هذا قول الإمام» وعن أبي يوسف يفسد 
النكاح لأنه في معنى المؤقت ولا يحلهاء وعن محمد: يصح. ولا يحلهاء 
لأنه استعمل ما أخّره الشرع كما في قتل المورث. قوله: وإن أضمرا ذلك لا 
يكره بل يحل في قولهم جميعاً. قوله: وتأويل اللعن» قال في «الفتح»: وهنا 
قول آخرء وهو أنه مأجورء وإن شرط لقصد الإصلاح» وتأويل اللعن عند 
هؤلاء إذا شرط الأجرء قال ابن عابدين: واللعن على هذا الحمل أظهرء لأنه 
كأخذ الأجرة غعلن غسسب الثيين» وهو حرام. ويقربه أنه عليه السلام سماه 
التيس المستعارء أه. 


ومنها ما قال الحافظ في «الفتح"'': اتفقوا على أن النكاح الفاسد لم 
يحلل» وشذ الحكمء فقال يكفي» اه. وتقدم قريبا اشتراط النكاح النافذ في 
كلام صاحب «الدر المختار» قال: خرج منه النكاح الفاسد والموقوف. فلو 
نكحها عبدٌ بلا إذن سيدهء ووطئها قبل الإجازة لا يحلها حتى يطأها بعدهاء 


.)5787/9( «فتح الباري»‎ )١( 


ينا 


قال الموفق”'2: وبهذا قال الحسن والشعبي وحماد ومالك والثوري 
والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد» وقال في 
القديم: يلها ذلك أي النكاح الفاسدء وهو قول الحكمء وحَمرّجَه أبو الخطاب 
وجها في المذهب.» اه. 


ومنها ما قال الحافظ”"': استدل به على أن المرأة لا حق لها في 
الجماع» لأن هذه المرأة شكثُ أن زوجها لا يطأهاء وأنه ليس معه ما يُعْني 
عنهاء ولم يفسخ النبي يل نكاحها بذلك» ومن ثَمَّ قال إبراهيم بن عُلَيّة 
وداود بن علي : لا يفسخ بالعنة» ولا يضرب للعنين أجل » وقال ابن المنذر: 
اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماعء فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل 
بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين» وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلة أجل له سنة. 
وإن كان لغير علة فلا تأجيل. 

وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقاً في الجماع فيثبت 
الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهماء ويضرب للعِئين أجل 
سنة لاحتمال زوال ما به»ء وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصة امرأة 
رفاعة فلا حجة فيهاء لأن في بعض طرقه أن الزوج الثاني كان أيضاً طلقها كما 
وقع عند مسلم صريحاً من طريق القاسم عن عائشة قالت: طَلّق رجل امرأته 
ثلاثاً فتزوّجها رجل آخرء فطلقها قبل أن يدخل بهاء الحديث. وفي لفظ 
«الموطأ» ففارقها. اه. 


.)059/١١( «المغني»)‎ (١) 
.)558/9( (؟) «فتح الباري»‎ 


م 


قال ابن عابدين: كلام صاحب «الدر» و«البدائع» يشير إلى أن الحق في 
التمتع للرجل لا للمرأة كما ذكره السيد أبو السعود فى «حواشي مسكين» فله 
وطؤها جبراً إذا امتنعت بلا 6 شرعي» وليس لها |جباره على الوطء بعد ما 
وطئها موانوإن وعب عانها اانا ديانةء» اه. ظ 
وفنينا عا قال الفوقة 9ن اتعوظ عابنا أن يكون الوط بعلة لأ نان 
وطئها في حيض أو إحرام أو في صوم فرض لم تحل» وهذا قول مالك لأنه 
وطء حرامء لحقٌّ الله تعالى» فلم يحصل به الإحلال» وظاهر النص حلها لقوله 
تعالى: حي تتكم# الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام: «حتى تذوقي عسيلته» 
وقد وجدء وهذا أصح إن شاء الله وهو مذهب 5 حنيفة والشافعي»ء أه. 
ومنها؛ ما قال الحافظ""؟: قال ابن حزم: أخذ الحنفية بالشرط الذي في 
هذا الحديث,. وهو زائد على ظاهر القرآن». ولم يأخذوا اشتراط خمس 
رضعات لأنه زائد على ما في القرآن». فيلزمهم الأخذ به أو ترك حديث الباب» 
وأجابوا بأن التكاح عندهم حقيقة في الوطءء فالحديث موافق لظاهر القرآن. 
ونقل ابن العربي أنه أورد على حديث الباب بأنه يلزم من القول بهء أما 
الزيادة بخبر الواحد على ما في القرآن» فيلزم نسخ القرآن بالسنة التي لم 
تتواترء أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الإلباس . 
والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن 
إضافته نسخاً ولا زيادة» وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليهاء وهي لا 
تتولى العقد بمجردهاء فتعين أن المراد في حقها الوطءء ومن شرطه اتفاقاً أن 
يكون مانا بناجا + مده إلى سبق العقد.ء ويمكن أن يقال: إن اللفظ لما كا 
متحفملة اليعتين د بَينَتِ السنة أنه لا بد من حصولهماء اه. 


)200 «المغني» .)00١/١١(‏ 
(؟) «فتح الباري» (558/9). 


5٠د‎ 


- كتاب النكاح (0) باب )2١8١(‏ حديث 


با - وحدثني عَنْ مَالِكِ عَنْ يحيى بن سعيرٍ محيل ٠‏ عن 
الْقَاسِم بن مَحَمَدٍ ٠‏ عَنْ عَائْشَةَ زفْج يوق 2-7 أنه فيلت عن رَجلٍ 
لق آمْرَأتَهُ الْبنه ٠‏ فتَرَوْجَهَا بَعَذَه ل آخر. ا 0 حسها 
مَل يَضْلحُ لِرَوْجِهَا رن أن عررعي؟ كنالت قائضة لكي نشي 


لي 


يَذُوقَ عُسَيْلتَهَا . 


0 


قلت ومتهاء- أن داود الظاهري اتدل :تهذا الحددت على أن الفدة له 
يؤجل له السنة» ولا خيار لزوجته لأنه كله لم يؤجل لابن الزبير» ورد بالإجماع 
على ذلك من الصحابة والأئمة الأربعة كما سيأتي يانه في أجل العتين» 
وسيأتي هناك الجواب عن استدلاله. 


١‏ (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن 
محمد) ابن أبي بكر الصديق (عن) عمته (عائشة زوج النبي كَل أنها شسقلت) نيناء 
المجهول (عن رجل طلق امرأته البتة) ظاهره أنه قال لها: أنت طالق البتة» لكن 
المراد هنا المطلقة ثلاثاً من البتّء وهو القطع أي طلقها طلاقاً حصل به قطع 
عصمتها منه» قال الحافظ: المبتوتة من قيل لها: أنت طالق البتة» وتطلق على 
من أَبِيْنَتْ بالثلاث (فتزوجها بعده) بعد طلاق الأول لي في النسخ 
الهندية» ولا ضير فيه. 


(رجل آخر فطلقها) الزوج الثاني (قبل أن يَمسّها) أي قبل أن يُجَامعها 
(هل يصلح لزوجها الأول) الذي طلقها ثلاثاً (أن يتزوجها؟) حينئذ (فقالت 
عائشة: لا) تصلح أي لا يحل لزوجها الأول نكاحها (حتى يذوق) الزوج الثاني 
(عسيلتها) فأفتت بما روته مرفوعاً في هذه المسألة» فإنها ‏ رضي الله عنها - 
رويت عنها مرفوعاً بطرق في قصة امرأة رفاعة» ورويت عنها في غيرها أيضاً . 


قال الحافظ”"''2: روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


.)51597/9( «فتح الباري»‎ )١( 


- كتاب النكاح (0) باب )٠١85(‏ حديث 
١/٠8‏ - وحذثني عَنْ مَالِك؟؛ أ بلحة أن الْقَاسِمَ 0 


عمو ب # 


مُحَمَّدِه سُيِلَ عَنْ رَجْلِ طَلَّقَ امْرَأَنَهُ الْبَنَه ٠‏ ثم تَرَوَجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٍ 
اخر. فَمَاتٌ با لتر ان كته قن تحر لارعها اران 
يُرَاجعَها؟ 

َمَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ: لا يحل لِرَوْجِهًا الْأَوَّلٍ 


له أن داجيا 
عائشة أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء» فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسهاء 
فسألت النبى يل فقال: ١لا‏ حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته)». 
أخرجه الطبرانى» ورواته ثقات» فإن كان حماد بن سلمة حفظه. فهو حديث 
آخر لعائشة فى قصة أخرى غير قصة رفاعة» اه. 


وأخرج البخاري من طريق الزهري» عن عروة عن عائشة قصة رفاعة» ثم 
أخرج من طريق العمري عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاً. فتزوجت فطلق فسئل النبي يَلةِ أتحل للأول؟ الحديث» قال الحافظ : 
هذا الحديث مختصر من قصة رفاعة أو كان في أخرى. 

7 (مالك. أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل) ببناء المجهول 
(عن رجل طلق امرأته البتة) أي ثلاثاً (ثم تزوجها بعده) أي بعد طلاقه (رجل 
آخر فمات) الزوج الثاني (عنها) أي عن المرأة (قبل أن يمسها) أي قبل أن 
يجامعها (هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها) أي يتزوجها ثانياً (فقال القاسم بن 
محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها) لأن الزوج الثاني لم يذق عسيلتها 
والمدار عليه 


قال الباجي"'؟2: لأن الإحلال لا يكون بالعقدء وإنما يكون بالوطء» وإن 
كانت وفاة الزوج يقع بها كمال المهرء لكن لا يقع بها الإحلال ولا 
الإحصانء والفرق بينهما أن المهر إنما يكون فى مقابلة استباحة العضو 


.)599/7( «المنتقى»‎ )١( 


/71”" - كتاب ده (46) باب )١١80(‏ حديث 


َالَ مَالِكُء في الْمُحَلْلِ: ِنَهُ لا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ حن 


يستقبل بكاعها ديد فَإِن 0 في ذْلِكَء قَلَهَا مَهْرَهَا. 


ا ا ا 


م١١/ ٠‏ - حذثني , خو عن .مالكه عن أى الزاه 00 


والمواصلة مدة العمرهء فإذا وجد موت أحدهما فقد انقضت ملدة المواصلة» 
فوجب جميع المهرء وأما الإحلال؛» فإنه يحصل بالوطء» وليس في موت 
الزوج الثاني معنى من معاني الوطءء ولا خلاف في ذلك» اه. 

(قال مالك في المحلل) أي في الذي نكح بنية التحليل (إنه لا يقيم على 
نكاحه) المذكور لأن نكاح التحليل عند الإمام مالك ومن وافقه فاسدء قال 
الباجيى: فيحكم عليه بالفرقة ة قبل البناء وبعده رواه ابن المواز عن أشهب عن 
مالك. قال ابن المواز: يفسخ نكاحه بطلقة بائنة إن ثبت ذلك بإقراره (حتى 
يستقبل نكاحاً جديداً) أي بدون نية التحليل (فإن أصابها) في هذا النكاح الفاسد 
(فلها مهرها). 

قال الباجي”2 : هكذا رواه يحيى بن يحيى» وروى ابن بكير «فلها مهر 
مثلها». وتابعه على ذلك القعنبي» ورواية يحيى أظهرء لأنه نكاح فسد لعقده. 
فيسب باللاكؤكل»المهر المسفي) :رروقض ابع عد لحك عر نالك الها جهر 
مثلها».» وهو مذهب الشافعي» وقال ابن المواز: بل لها المهر المسمى وهو 
قول مالك وهو الأظهر. اه. 

(8) ما لا يجمع بينه من النساء 


(ما لا يجمع) بيناء المجهول (بينه) الضمير لما (من النساء) بيان لما يعني 
بيان النساء اللاتي لا يجوز أن يجمع بينهن في النكاح . 


٠١/٠١8‏ (مالك. عن أبى الزناد) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن 


.)٠١ /7( «المنتقى»‎ )١( 


و 


7 - كتاب التكاح (4) باب )1١8(‏ حديث 


ا 


ا عن أبن هرد م ن رَسَول اللّهِ كله قَالَ: لا يجِمَع 
لمر وهاو ول5 :م المزأء كك لني 
أخرجه البخاريّ في : 517 كتاب النكاح. 77 باب لا تنكح المرأة على 


ومسلم في ١7‏ ج كناب النكاح» 7ت نات نحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها في التكاح» حديث ”7". 


ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) ‏ رضي الله عنه - 
(أن رسول الله كلِهِ قال: «لا يجمع) ببناء المجهولء قال الحافظ”2: لا يجمع 
ولا ينكح كلها في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية» وهو يتضمن 
النهي. قاله القرطبي . وقال الباجي : ((للا يجمع) يقتضي العموم من جهة اللفظ 
غير أن التحريم إذا علق على النساءء فإن المفهوم منه الوطءء اه. 

(بين المرأة وعمتها) في نكاح ولا وطء بملك يمين» فإن النكاح لما كان 
مقصوده الوطء منع الجمع فيه مطلقاً. وأما ملك اليمين فالمقصود منه التموّل لا 
حلة البضع أصالة حرم الجمع في الوطء لا ملك اليمين. 

(ولا بين المرأة وخالتها) سواء كانتا عمة وخالة حقيقية أو مجازية» وهي 
أخييق الجد وإن علاء وكذا أخت الجدة. وإن علت» كلهن حرام ماقا 
ويحرم الجمع بينهما نكاحاً ووطثاً بملك يمين» فلو نكحهما معاً بطل نكاحهماء 
إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان أولى من الأخرى. وإن نكحهما مرتباً بطل 
نكاح الثانية» وإن ايه 06 0 505 


. قال الموفق”"': يجوز الجمع بين الأختين في الملك بغير خلاف بين أهل 
العلم» وكذلك بينها وبين عمتها وخالتهاء ولو اشترى جارية فوطتئها حل له 


.)١5١ /94( «فتح الباري»‎ )١( 
«المغني» (94//ا01).‎ )0( 


2 


3 - كتاب النكاح (6) باب )١(‏ حديث 


شراء أختها وعمتها وخالتها لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع. ولا 
بتحريمه مالك والأوزاعى وأبو حنيفة والشافعى» وروي عن افر عباس أله قال: 
أحلتهما آية» وحَرَّمَنْهما آية ولم أكن لأفعله. 

ويروى ذلك عن علي أيضاً يريد بالمحرمة قوله: #وَآن تَجْمَعُوا بيت 
وه و سم ا ل 02 عام اوس 6 ان لس سس ل اس ريرس 
وروى ابن منصور عن أحمد أنه سأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين أحرام 
هو ؟ قال: لا أقول: حرام. ولكن ننهى عنه » وظاهر هذا أنه مكروه غير محرمء 
وقال داود وأهل الظاهر: ّ يحرم استد لا للا بالآية المخللة» أن حكم الحرائر 
في الوطء مخالف لحكم الإماء» والمذهب تحريمه للآية المحرمة. 

فإذا كان في ملكه أختان» فله وطء إحداهما في قول أكثر أهل العلمء 
وقال الحكم وحماد: لا يقرب واحدة منهماء. وروي ذلك عن النخعي وذكره 
أبو الخطات مذهنياً لأحمد: ظ 

ولنا أنه ليس يجمع بينهما في الفراش. فإذا وطئ إحداهما فليس له وطء 
الأخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسه بإخراجها عن ملكه أو تزويجهاء 
انتهى . ظ ظ 

وقال التحافظ"'" يعد ما بسط الروانات قن معت حديف البات: قال 
الشافعي: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين» لا اختلاف 
بينهم في ذلك» وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل 
العلم» لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها . 


.)١51١7/9( «فتح الباري»‎ )١( 


20" كتاب النكاح (8) باب )٠١884(‏ حديث 


:م 2-1 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيَىئ بْنِ سَعِيدٍ حيل 4 عن 
سعيدل 5 يم نه كَان ول" يم أَنْ تَنْكَحَ الما عَلَى 


رَأن يطا بعكو وَلِيِدَةَ. وَفِي بَظَيِهًا جَنِينٌ لِغَيْرهِ. 


قال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم» وإنما قال 
بالجواز فرقة من الخوارج» وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم 
والنووي» ولكن استثئنى ابن حزم عثمان البتيّ» وهو أحد الفقهاء من البصرة» 
واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة» انتهى . [ 

65 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن 
المسيب أنه كان يقول: يُنْهَى) ببناء المجهول (أن تكح المرأة على عمتها أو على 
خالتها) وكذا العمة أو الخالة على بنت الأخ وبنت الأخت لرواية أبي داود 
والترمذي» وقال: حسن صحيحء عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا العمة على ابنة أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت 
أختها لا تُنكح الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى» وتقدم قريباً 
أن من نكح بإحداهن بطل نكاخ الأخرى». وكذلك من وطئ بإحداهما بملك 
التدوق لأ ها لوف لاخر 

(وأن يطأ الرجل) أي يُنْهَى من وطء الرجل (وليدة) أي أمة (وفي بطنها 
جنين لغيره) قال محمد في «موطته»: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائناء وفي «التعليق الممجد)23”7: لعله يسقِيّ بمائه زه غيره سواء كان من 
حلال أو حرامء قاله القاري» انتهى . 


وقد أخرج أبو داود”'' عن رُويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا يعني 


)١(‏ (5/5هة). 


(6) «سئنن 5 داود» (68١5؟).‏ 


"١17‏ كتاب النكاح 69 باب 
() باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته 


رويفع خطيباًء قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول 
يوم حنين قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفي ماءه ريع 
غيره» الحديث . 


0 


قال الخطابي"'': شَبَّهَ النبي كَلٍ الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا ثبت 
ورسخ في الأرضء وفيه كراهة وطء الحبلى إذا كان الحبل من غير الواطئ 
على الوجوه كلهاء انتهى . 

قال اللبوكاني 7 حديث رويفع رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن أبي 
شيبة والطبراني والبيهقي وابن حبان وصححه. والبزار وحسنهء وفي الباب عن 
أ هريرة مرفوعاً: «لا يقعَنّ رجل لك اران دايا يي ا الي 
والطبراني . 


(9) ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته 

أي بيان التفاريع في ذلك؛ والأصل فيه قوله تعالى في أآية المحرمات: 
«وَأْمَهتُ ضَآيِكُم4 وقال الموفق”': القسم الثاني أي من أنواع المحرمات 
تحريم المصاهرة» والمنصوص عليه أربع؛ أمهات النساء فمن تزوج امرأة حرم 
عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة» بمجرد العقدء نص عليه 
أحمدء وهو قول أكثر أهل العلمء منهم ابن مسعودء وابن عمرء وجابرء 
وعمران بن حصين, وكثير من التابعين» وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي» وحكي عن على رضي الله عنه ‏ أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها كما 
لا تحرم ابنتها إلا بالدخول. 


)21 «معالم السنن» (؟/ 187). 
(0) «نيل الأوطار» (9606؟) (57/79/ *777). و«بذل المجهود» .)5١6/١١(‏ 
(9) «مسند أحمد» (؟558/19). 


629 «المغني) (6/9١ه).‏ 


ا 


- كتاب التكاح - (9) باب )1١86(‏ حديث 


٠05‏ 0 بحيى عَنْ مَالِكِء عَنْ يحيى بن سعيل ؟ 


ا قَالّ: سيل ريه م َايتٍ عَنْ رَجُلٍ تَرَوْجَ ا 
أذ تعتكا كن تعر 2 انهاة نكال رد د ان لاء الْأمّ مبهمة 
لسن فيها شيرط ااا 15730000000( 


ولنا قوله تعالى: روث نايك 4 والمعيرة عليها. من نسائه . فتدخل ‏ 
في عموم الآية» وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «من تزوج 
امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج ربيبته» ولا يحل له أن 
يتزوج أمها»ء رواه أبو حفص بإسناده”'"» وقال زيد: تحرم بالنضو لاو اليرت 
لأنه يقوم مقام الدخول». وقد ذكرنا ما يوجب التحريم مطلقا سواء وجل الدخول 
أو الموت أو ل انتهى . وروي عن زيد بخلافه كما سيأتي . 

وقال الرازي: مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين أن من تزوج امرأة 
حَرّمَتٌ علية أمهاء سواء دخل بها أو لم يدخل» وزعم جمع من الصحابة أن 
الأم إنما حرم بالدخول على البنت» كما أن الربيبة إنما تَحَرَّمُ بالدخول بالأم 
ومو قول علي وزيد ران هر وان ار وخابر وأظهر الروايات عن 
انو هاسنن ظ 
ظ 506 (مالك» عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: سُئل) 
ببناء المجهول (زيد بن ثابت) أخرجه البيهقي في «سننه»» وقال: هذا منقطع 
(عن رجل تزوج امرأة) أي عقد عليها (ثم فارقها) 5 طلقها (قبل أن يصيبها) 
أي يُجامعها (هل تحل له) لهذا الرجل (أمها؟) أي أم غير المدخولة بها (فقال 
زيد بن ثابت: لا) تجلّ له لأن لفظ (الأم مبهمة) أي مطلقة في القرآن الكريم 
(ليس فيها شرط) الدخول. 


.)7757/5( وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ »)١7٠ /1( أخرجه البيهقي في «سننه»‎ )١( 
.)2ه١6/9( «المغنى)‎ 6 


104 


- كتاب التكاح (9) باب )٠١86(‏ حديث 
وَإِنْمَا الشَرْط فِي الرََائْبِ. 


أبهم القرآن أي عمّوا حكمها في كل حال» ولا تفصلوا ب امسو اي 
غيرهاء انتهى . 


وقال المسو ع أخرج ابن أبيى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 

١‏ نا حاتم والبيهقي في لاسئنه)) عن اسن عباين : #وأْمَهَدَتٌ شابك 4 قال: 
وي سهمة إن طلق الرجل مرت قب أذ دخ بها أو مات لم تحل ل أمهاء 
وروي عنه بخلافه كما سيأتي. 


قال الباجي”"': يريد أن ذكر الأم في آية التحريم مطلق غير مقيد بصفة. 
لأنه.قال: وَأْمَهَتُْ نَآيكُ» فلم يقيد بالبناء ولا غيره» وهذا معنى قوله: 
امن ف شرط يه الآن التقييد بمعنى الشرطء انتهى. (وإنما الشرط في الربائب) 
كما قال تعالى: رَرببَبَكُمٌ أَلَّق في حُجُورِكمْ ين يِسَآيِكُم الت دَحَأَثُم يهن فَإن 
لَّمْ كَكْووا معَأشر يهرج فلا جتح ءَتَكةَ4”" والربائب جمع ربيبة» قال 
الحافظ”*': هي بنت امرأة الرجل» قيل لها ذلك لأنها مربوبة» وغلط من قال: 
هو من التربية» انتهى. وقال الرازي: معناها مربوبة لأن الرجل هو يربّهاء يقال 
ربيت فلانا أربّهء وربيّته أَرَبْيُه بمعنى واحد» انتهى . ظ 


قال الباجي” "كزيرية أن التقبية: إتما بوره فى الربائيه» 'قتدد تعريدها 
بالدخول بالأم. فبقيت غير المدخول بها داخلة تحت عموم قوله تعالى: #وَأجلّ 
لَكم ما ورا لط 4 ويد الذي ذهب إليه لديل نايكه هو قول عمران بن 


.)557/7( «الدر المنثور»‎ )١( 
. 00١37 /9( «المنتقى»‎ )0( 
7 :سووة النساء اليه‎ -)( 
.)١958/9( «فتح الباري»‎ )5( 
.)73١37 /5( «المنقتى»‎ )5( 


حضين :وان عهر» وروى عبد الرزاق اعرد ابن عبان أنه قال: يجوز أن يتزوج 
الأم إن لم يدخل بالبنت» وبه قال على بن أبي طالب وابن الزبير ومجاهد. 

وروي عن زيد أنه قال: إن طلقها قبل الول جاز له أن يتزوج أمهاء 
وإن ماتت قبل البناء بها لم يجز له ذلك» وقد أنكر هذه الرواية عنه القاضي». 
قال: وهي من رواية قتادة عن سعيد بن المسيب عنه». قال: وسمعت علي بن 
المديني يضعف حديث قتادة عن سعيد» وقال: أحسب أن بينهما رجلاً لأنه 
يخالف أصحاب سعيد» اه. 

وقال السيوطي في «الدر»'2: أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت 
عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها. وإذا طلّقها قبل أن يدخل بهاء فلا 
بأس أن يتزوج أمهاء وبسط الجصاص"") الكلام على أثر زيد بن ثابت هذا. 

67 (مالك؛. عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود) قال السيوطي 
في «الدر»: أخترج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن خأ شنيية وابن + المندزر 
والبيهقي في «سننه» عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا من بني شمخ تزوّج امرأة 
ولم يدخل بهاء ثم رأى أمها. فأعجبته» فاستفتى ابن مسعودء فأمره أن يفارقها 
ثم يتزوج أمهاء ففعل وولّت: له أولاداء ثم أتى ابرق فنتعوق المناينةه فسان مر 
- رضي الله عنه -» وفي لفظ: فسأل أصحاب النبي كَل فقالوا: لا تصلح. 
فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام» ففارقها . 


وقال الؤوفاتي ” : روى عبد الرزاق عن الثوري عن ابي فروة عن 
ظ )١(‏ «الدر المنثور» (5/ 57 5). 


(0) انظر: «أحكام القرآن» (7/5؟١).‏ 
فر ااشرح الزرقاني» 5/ .)١5١‏ 


5٠ 


"1٠‏ - كتاب النكاح (9) باب )١85(‏ حديث 


اسْتفتِيَ وَهُوَ يالحوقة. عَنْ يماح الأ بَعْدَ الابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكنْ الابئة 


ار احص فِي ذَلِكَ. م إن ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ المدِيئة. سال 


َو 


عَنْ ذْلِكَء فَأَخْبِرَ أنه 0 كيجا فال وَإِنْمَا الشرظط في الرَيَائب. 
فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ كَلمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهء حَتَّى أتَئ الرّجُلَ 


أبي ل حي ا لس اواو اي 00 بمعنأه 
اي ا 0 م 
البييقي” بطرق وفي طريق منها: «أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج 
امرأة»)» الحديث». اه. 
(بالكوفة) قال الباجي”'': إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أرسله إلى 
الكوفة ليعلمهم العلم ويفتي بينهم (عن نكاح الأم بعد) نكاح (الابنة إذا لم تكن 
الابنة مُسَّت) ببناء المجهول أي جومعتء بل طلقت قبل البناء كما في أكثر 
الروايات عن ابن مسعودء وفى رواية «ماتت قبل أن يدخل بها». ورجح 
على أن -قيد الدخول يعمها. 

(ثم إن ابن مسعود) - رضي الله عنه -(قدم المدينة فسأل عن ذلك) عمر ‏ 
رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي عَكِلَةِ قال الباجي : يحتمل أن يكون سأل 
عن ذلك مع اعتقاده صحة ما أفتى به ليعلم ما عند غيره» ويحتمل أنه شك في 
فتواه عند توجهه إلى المدينة (فأخبر) ببناء المجهول (أنه) أي الحكم (ليس كما 
قال) ابن مسعود (وإنما الشرط) أي قيد الدخول (فى الربائب) فقط (فرجع 
ابن مسعود) ‏ رضي الله عنه (إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى) منزل (الرجل 
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فتاه :ذلك ف أن يُمَارِقَ الراك 


قَالَ مَالِكْء فِي الرَّجْلٍ تَكُونْ تَحَْهُ الْمَرْأه ثم يَنِكحْ 


فضبييا: إِنَّهَا عر 0 امْرَأَنّة. وَيُمَارِقَهُمَا جَجِيعا . وَيَحْرَمَانِ عَليْهِ 
1 ا ذا كَانْ ل أصَاتَ الم فَإِن 3 يصب ب الام 271110 


الذي) كان (أفتاه بذلك) أولاً (فأمره أن يُقَارِقَ امْرَأَتَه) 


قال ال برية جيل أعره لها لقراق دول غذموه على لصون :إلى 
بيته» وذلك يحتمل وجهين: أحدهما؛ أن يكون ابن مسعود قد ظهر إليه وجة 
الصواب في خلاف ما أفتى به» فتعجّل استدراك الأمر في المستقبل» والمبادرة 
إلى منعه استدامة النكاح» والثاني: أن يكون ابن مسعود باقياً على مذهبه غير 
أن الحكم إنما يجري على رأي الإمام فار اليجوع الو قول عمر - رضي الله 
عنه والأخذ به وحمل الناس عليه» اه. 


ويؤيد الأول ما قال الجصاص”'': روى إبراهيم عن شريح أن ابن مسعود 
كان يقول بقول على رضي الله عنه ‏ في أمهات النساءء فحَجٌ. فلقيى أصحاب 
رسول الله عَيِلدِ فذاكرهم ذلك. فكرهوا أن يتزوجهاء. فلما رجع ابن مسعود 
نهى من كان أفتاه بذلك» وكانوا أحياءً من بني فزارة أفتاهم بذلك» وقال: إني 
سألت أصحابي فكرهوا ذلك. اه. وب اي 0 
لمجرد منع عمر - رضي الله عنه ‏ 
(قال مالك في الرجل يكون تحته) أي في نكاحه (المرأة ثم ينكح) بعله 
(أمها فيصيبها) أي فيجامع الأم (إنها تحرم عليه امرأته) السابقة أيضاً. وهي 
البنت (ويفارقهما) أي البنت والأم (جميعاً وتحرمان عليه أبداً) أي تحرمان حرمة 
مؤبدة (إذا كان قد أصاب) أي جامع (الأمء فإن لم يصب الأم) أي لم يجامعها 
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7" كتاب النكاح (4) باب )١50(‏ حديث 


بر 
هوه 


هم ذاه 8 


رم عليه امراك 00 الم 
وَقَالَ مَالِكْ ف في الرَجَلٍ روح الراك 


بعد (لم تحرم عليه امرأته) السابقة» وهي البنت (وفارق الأم) وبقى على البنت. 
فإنه يحرم عليه أمهات المرأة مطلنا » ل يحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم. 
أو يتلدذ منها بنكاح أو ملك يحعن أوقية نكاح أو ملك» كذا في «الرسالة» 
«محلى) . 

وقال الباجي"'': وذلك أن نكاح المرأة على بنتها حرام» فإذا وطئها 
حرمت عليه الابنة لوطئه أمهاء وحرمت عليه الأم لعقده نكاح ابنتها قبلهاء 
فحرمتا عليه حرمة مؤبدة» وإن لم يكن أصاب الأم فارقها لأنها حرام عليه 
لتقدم نكاح ابنتهاء وبقي على نكاح البنت لأنه لم يوجد من وطء الأم والالتذاذ 
بها ما يحرمهاء أه. 

لا يقال: إن نكاح الأم لما كان حراماً فكيف يحرم وطء الأم الابنة: 
والحرام لا يحرم الحلال على مختار الباجي من قولي الإمام مالك كما سيأتي» 
لأن هذا نكاحء والنكاح وإن كان حراماً يخالف حكم الزنا المحض كما 


(وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها) أي يعقد عليها 
(فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبدا) قال الباجي: وذلك يحتمل معنيين: 
أحدهماء أن يكون الضمير في قوله: «أمها» زائحعا إلى اليتكه: فيكون معن 
ذلك أن تزوّج الأمْ آخرا وأصابها لا تحل له أبداًء وهذا قد تقدم القول فيه. 
لأن البح ا سر لو كا الور فإصابته إياها بالعقد الذي 
أحدثه بعد ذلك لا يزيل ما تأبد من التحريم . 


() «المنتقى» (9/ .)53١6‏ 
ظ 4 


1" - كتاب النكاح (9) باب )١8(:‏ حديث 


0 ٍ 4 00 ب م مع م ري م ترير ره 
وَلا تجل لأبيه» ولا لابنِهِ. ولا تجل له ابنتهاء وتحرم عليه 


والوجه الثاني : أن يكون الضمير في قوله: «فأصابها» واحها ال الأم 
القوحة حرا ويكون المراد بالأم في قوله: «لا تحل له أمها» جدة البنت 
المتزوجة أولاً. وهذا أيضاً قد ثبت لأم الأم بالعقد على ابنة ابنتهاء فلا يزيده 
عقده على ابنتها وبناؤه بها إلا تأكيد التحريم» اه. 

قلت: وإنما احتاج الباجي إلى هذا التأويل لأن هذه المسألة مكررة» 
تقدمت قبل هذا القول. 

زولا سحل لأنية ولالاه) "لهاس عن الأب امن سلائل دافن راقن 
حق الابن في جملة المنهية في قوله تعالى: ولا تتكحوأ ما نكم اناكم ين 
لنَسَآِ4 (ولا تحل له ابنتها) لأنها داخلة في الرباتب (وتحرم عليه امرأته) لأنه 
نكح الأم» فجامعهاء فصارت البنت بنت الموطوءة بالنكاح . 

قال الباجي”'2: العقد على ضربين: مباح ومحظورهء أما المباح فلا 
خلاف أن له تأثيراً في تحريم المصاهرة» وولد الولد وإن سفل وولد البنت وإن 
سفل في ذلك بمنزلة الابن» وأبو الأب وأبو الأم وإن علا في ذلك بمنزلة 
الأب» والرضاع في ذلك كله بمنزلة النسب في تحريم حلائل الأبناء» وما نكح 
الآباء من النساءء وأما العقد المكروه» وهو المختلف في جوازه». فقد قال 
ابن القاسم في «المدونة»): من عذى لاا مانا فيه» ثم فسخ قبل البناء أنه لا 
يجوز لابنه أن يتزوجها . 

وقانه ادن سبيت قن امن ”ألما لحشون فى مالك ؟ برذ لكام لفاس مل 
وجهين: أحدهما؛ ما يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده كنكاح الشغار الذي سمى 
مهراًء أو النكاح بالصداق المجهول أو إلى أجل غير مسمىء, أو النكاح بالخمر 
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0 كَأمّا الرْنَ نا فَإِنْهُ لا يُحَرُمُ شَيِئاً مِنْ ذلِكَ. لِأنَ الله 


تبَارَكَ وَتَعَالَى كَالَ: «وَأْمَهَدتُ نَآيكُم4 فَإِنَّمَا حَرّمَ مَا كَانَ تَرْويجاً: 
َلَمْ يذكُرْ تَحرِيمَ 5 


والخنزير» فهذا كله إذا انعقد به النكاح حرمت الزوجة على أبي الزوج وابنه. 
وإن كان محرماً في كتاب الله أو سنة رسوله كنكاح الخامسة» والنكاح في العدة 
ونكاح الأخت على الأخت» ونكاح المرأة على عمتهاء ونكاح التحليل. 
ونكاح السرء فإن المرأة بذلك لا تحرم على أبي الزوج ولا على ابنه. 

أما الوطء بالنكاح فإنه ينشر الحرمة على كل حال» حلالاً كان أو حراماً 
ولذلك قلنا: إن تزويج الأم على بنتها حرامء لا خلاف فيه بعد البناء» ومع 
ذلك فإن ملكا كر البنت» والالتذاذ بالمرأة يجري في التحريم 
مجرى المسيسء» اه. هذا في الوطء بالنكاح ولو محرماء أما الوطء بالزنا 
المحض فسيأتي . 

(قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرّمُ شيئاً من ذلك) المذكور قبل من 
المحرمات؛ فمن زنى بامرأة لا يحرمٌ عليه أمها ولا بنتها ونحوهما (لأن الله 
تبارك وتعالى قال) في جيلة العسرناكة اراتك شسايكة 4) الآية (فإنما 
حرم) الله عز وجل (ما كان) من امرأته (تزويجاًء ولم يذكر) عز اسمه (تحريم 
الزنا) أي التحريم لأجل الزنا يعني لم يذكر في المحرمات أمهات المزنية 
وغيرها . 

قال الباجي""': يريد مالك رضي الله عنه ‏ أن لفظ النساء إنما يخرج 
في العرف والعادة إلى الزوجات لوجوه؛ منها: أن الاستعمال جار عل ان 
إضافة المرأة إلى الرجل تقتضي كونها زوجة لهء يقال: هذه امرأة فلان أي 


ل مسم ‏ صال ار له 


زوجتهء وقال تعالى: #إينسآء أآلنَىّ كا جك تن الك 08 لآق ولذا قال 
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فكل ترُويح كَانَ على وجه الحَلال يصيت صاحيه ارالك فَهُوَ 
ِمَنزْلةٍ الترويج الحَلالٍ. 


مالك: إن المراد في الآية تحريم أمهات الزوجاتء». قال: 9 يذكر تحريم 
الزناء يريد لم يتناوله ذكر التحريمء أه. 

(فكل تزويج كان على وجه الحلال) أي يكون عقد التزويج على طريق 
التكاح المباح وإن لم يكن مباحاً في نفسه (يصيب صاحبه امرأته) أي يجامعها 
بهذا النكاح المحظور (فهو) أي الجماع بهذا النكاح في شمول المحرمات 
(بمنزلة التزويج الحلال) قال مالك: (فهذا) هو (الذي سمعت) من أهل العلم 
(و) هو (الذي عليه أمر الناس) وعملهم (عندنا) بالمدينة الكوره من النكاح 
يكون را للتحريم دون الزنا . 

قال الباجي"'؟: يريد إذا كان التزويج على وجه النكاح المباح» وإن لم 
يكن مباحا في نفسه. لكنه قصد به النكاح» فإن إصابة الزوجة فيه تنشر من 
الحرمة ما تنشر الإصابة من التزويج الحلال» وقد قال ابن حبيب: كل وطء 
حرام في هذا الباب أو غيره» كان بنكاح شُبْهةٍ أو جهالةٍ فالحد فيه ساقطء 
والولد فيه لاحق. وما كان يتعمّد بغير وجه شبهةٍ نكاح ولا ملك» فالحد فيه 
واقع. والولد ساقط. اه. 

وأما الوطء على وجه الزناء فقد اختلف قول مالك فيه»ء فقال في 
«الموطأ): إن الزنا لا يحرم شيئاً من ذلك. وبه قال الشافعي» وهو قول 
ابن عباس» وعروة» وأبي ثورء وروى ابن القاسم عن مالك فيمن زنى بأم 
امرأته أو بابنتها إنه يفارق امرأته» ولا يقيم عليهاء قال ابن القاسم: وكذلك 
عندي إذا زنى الرجل بامرأة لم ينبغ لأبيه ولا لابنه أن يتزوجها أبداء ويه قال 
أبو حنيفة وعطاء والشعبي والثوري وأحمدء اه. [ 
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وقال الزرقاني2©7: القول الأول به قال الجمهور والشافعي وأحمدء وعليه 
جل أصحاب مالك. بل صريح غير واحد من الأشياخ» منهم سحنون بأن 
جميعهم عليه» وقوله في «المدونة»: إن زنا بأم زوجته أو ابنتها فليفارقهاء 
فحمله الأكثر على الوجوب» واللخمى وابن رشد على الكراهة» أي كراهة 

ء معهاء واستحباب فراقهاء وذهب أكثر أهل المذهب إلى ترجيح ما في 
0 أه. 


وما حكى من موافقة الإمام أحمد ليس بصحيح.» قال الموفق' 
الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال «ايسويو واي اا 
نص أحمد على هذا في رواية جماعة» وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين . 
وبه قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وإسحاق 
وأصحاب الرأي» وروي عن ابن عباس: أن وطء الحرام لا يحرم» وبه قال 
ابن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافعي وابن ن المنذر. 
ولما روي عن النبي كَلةٍ أنه قال: «لا يَحَرّم الحرام الحلال». 


ولنا قوله تعالى: ##وَلَا تَكِحوَأ مَا نَكمَ ابآوْكُم يرت اليسلهِ4”' الآية 
والوطء يسمى نكاحاًء وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء» وهو قوله سبحانه 
وتعالى: #إِنَّمُ كان فَحِمَةَ وَمَقْنَا وسَآء سبيلا» وهذا التغليظ إنما يكون في 
الوطءء وروي عن النبي يل أنه قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل نظر إلى 


فرج امرأة وال 1 
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(5) أخرجه الدارقطني (559/7). 


/ااء 


- كتاب النكاح (9) باب )2١85(‏ حديث 


وروى 0 بإسناده عن وهب بن منبه قال: «ملعون من نظر إلى 
فرج امرأة وابنتها»"''» فذكرته لسعيد بن المسيب فأعجبه» ولأن ما تعلق من 
التحريم بالوطء العام تعاس بالمتطارر كوطء الحائض» وحديثهم لا نعرف 
صحتهء وإنما هو من كلام ابن أسوع بعض قضة العراق». كذلك قال الإمام 
أحمدء وقيل: هو من قول ابن عباس . 

ثم الوطء ثلاثة أنواع: وطء مباح في نكاح صحيح.ء أو ملك يمين. 
فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع . 

والوطء بالشبهة» وهو في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء امرأة ظنها 
امرأته» أو وطئه لأمة مشتركة» وأشباههاء فهذا يتعلق به التحريم» كتعلقه 
بالمباح إجماعاً. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار 
على أن الرجل إذا وطىء امرأة. بنكاح فاسدٍ أو بشراء فاسد أنها تحرم على 
أنة نزايثة واجدادة» وهذا مذهب مالكء والأوزاعي» والثوري» والشافعي». 
وأحمدء وإسحاق. وأبي ثورء وأصحاب الرأي؛ ولأنه وطء يلحق به التسب» 
فأثبت التحريم كالوطء المباح. - 

والوطء الحرام المحضء وهو الزناء نجكية لحرن على لخن 
الذي ذكرناء ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النكاح. لآنه إذا لم يثبت بوطء 
الشبهة. فالحرام المحض أولىء» ولا يثبت به نسب» ولا يجب به المهر إذا 
طاوعته فيه. 

ولا فرق فيما ذكرنا ب بين الزنا في القُبل والدبرء فإن تلَوّط بغلام» فقال 
بعض أصحابنا : يتعلق به الجر فيحرم على اللائط أم الغلام» وابنته وعلى 
الغلام أم اللائطء وابنته» قال: ونص عليه أحمدء وهو قول الأوزاعي» وقال 
أبو الخطاب: يكون ذلك كالمباشرة فيما دون الفرج. يكون فيه روايتان» 
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والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة» اه. قال الدسوقي: اللواط بابن زوجته لا 
ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة خلافاً لأحمدء اه. 


0-0 


قلت: قال الموفق: إن قوله: «لا يحرم الحرام الحلالَ» ليس بحديث» 
بل كلام بعض الناس ليس على وجههء فقد قال الحافظ''؟: أخرج الدارقطني 
والطبراني من حديث عائشة «أن النبي كَلةِ سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم 
ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمهاء قال: لا يحرم الحرام الحلال» إنما يحرم 
ما كان بنكاح حلال»» وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو 
متروك» وقد أخرج ابن ماجه طرفا منه من حديث ابن عمر: «لا يحرم الحرام 
الحلال»؛ وإسناده أصلح من الأول”". اه. ظ 


قلت: وحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أخرجه البيهقي فرعا 
وبلفظه رواه عن عائشة بطريق آخر ليس فيه عثمان» وبسط الجصاص في 
«أحكام القرآن”" الكلام على أصل المسألة أشد البسط» وأكثر البخاري في 
(صحيحه)”*) في الآثان في أن الزنا محرم أم و تسبط الب و في 
أسانيدهم . وقال: أخرج ابن أنئ شيبة من حديث أم هانئ مرفوعا ' «من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها»» وإسناده مجهولء قاله البيهقي» 
وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن ابن مسعود قال: (لا ينظر الله إلى رجل نظر 
إلى فرج امرأة وبنتها»ء اه. 


6 «فتح الباري) .)١654/9(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه ح(0١ »)٠‏ والدارقطني (587/75)» والبيهقي في«السنن الكبرى» //7١(‏ 
لمكعكف ١59‏ ). 


.)١7١١/5( )6‏ 
)0 لاصحيح الباري» «باب ما يحل من النساء وما يحرم» ح(0٠ .)6١‏ 
)0( افتح الباري» (9/ ١66 ١65‏ ). 


)و 


7 - كتاب النكاح )09١(‏ بياب 

)١(‏ باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره 

قَالَ مَالِكْء في الرَّجُل يَرْنِي بِالْمَرْأَة فَيْقَامُ عَلَيْهِ الْحَدٌ فِيهًا : 
إِنَّهُ يَتَكح ابنتها. وَيَنْكْحُهَا ابْنْهُ إِنْ شَاءَ. ”2ك 


ظ وقال العيني''': روى جرير عن حجاج عن ابن هانئ الخولاني مرفوعاً : 

«من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها»» اه. وقال البيهقي: رواه 
الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي وَل وهذا منقطع 
ومجهول وضعيف,. الحجاج بن أرطاة لا يحتجٌ به فيما يسندهء فكيف بما يرسله 
عمن لا يعرف. اه. قلت: والحجاج بن أرطاة من رواة مسلم. والأربعة علق 
له البخاري متابعة. 


)١(‏ نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره 
يعني نكاح الرجل أم امرأة جومعت على طريق غير مشروع من الزنا 
ْ والنكاح في العدة. ! | 0 
(قال مالك فى الرجل يزنى بالمرأة. فيقام عليه الحد فيها) أي أقيم عليه 
الحد في هذه الوقعة» قال الزرقاني”": وأولى إن لم يقم عليه الحدء فإنما نص 
على المتوهم. أهم. ظ ش 


والأوجه عندي أن كلام الإمام ‏ رحمه الله احتراز عن الذي لا يقام فيه 
الحدء وهو شبه النكاح الذي يأتي» فإن شبه النكاح وإن كان حراماً لا يوجب 
الحد كما تقدم في الباب السابق عن الباجي عن ابن حبيب (إنه ينكح ابنتها) أي 
حدق أن ينكح الزاني بنت الزانية» وإن كانت من ماء الزاني مختلف فيه كما 
سيأتي (وينكحها ابنه) أي ينكح مزنية الأب ابنه (إن شاء) نكاحها . 


.)06/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١57/75( «شرح الزرقاني»‎ )5( 


و 


>" - كتاب النكاح )٠١(‏ باب 


7 َو 


وَذلك أنه ا 0 ا 4 الْنِي ل ارما ايت بِالْحَلَالٍ 
اه النتية ا تال الله تارك وَتَعَالَى : ول تتكحواً 
7 مَا نكم :أبأوْكُم د تت النيتا لنسَآءِ #6 . 


«(وذلك) أي وجه الجواز (أنه أصابها حراماً) والحرام المحض لا ينشر 
المحرمية عند الإمام مالك على رواية «الموطأ» كما تقدم في الباب (وإنما الذي 
حَرَّم الله) عز وجل (ما أصيب بالحلال) أي بالنكاح الصحيح (أو على وجه 
الشبهة بالنكاح) وهو النكاح المكروه. 


قال الباجي: يريد أن ما كان من الوطء على هذا الوجه فهو الذي يقع به 
التحريم من جهة المصاهرة دون ما يكون من لفظ الحرامء ويقتضي قوله ذلك 
أن الوطء في شبهة النكاح حلال» ولذلك قال: ما أصيب بالحلال على وجه 
شبهة النكاح» ومعنى ذلك أنه حلال من جهة القصدء 


(قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: #وَلْ 0 مَا نكم ابآرْكُم ين 
ألِنَسَكِ4) والزنا المحض لا يدخل في اما نَكُمَ مركم ين الِنْسَِ» أصلاء 
وقد عرفت أن هذا مبني على رواية «الموطأ» 000 عند المالكية من أن الزنا 
لا يوجب الحريك بخلاف رواية «المدونة» كما تقدم في الباب السايق: 


قال الباجي"'": فإذا قلنا بالإباحة يعني على رواية «الموطأ» وكانت البنت 
مخلوقة من مائه مثل أن يكون زنى بهاء فحملت منهء وولدت جارية» فأراد أن 
يتزوجها. فقد حكى القاضي أبو الحسن أن ذلك جائز له وبه قال الشافعي» 
وتالقدهى أصبجنا نا العتدمين اين الناعشون» .والمشهون عن العدعية أن ذلك 
غير جائزء وقال أبو حنيفة: يحرم قال سحنون: في قول ابن الماجشون هذا 
خطأ صراخ» وما علمت من قاله من أصحابنا معهء وقال ابن المواز: لا يتزوج 
ابنته من الزناء وأباه أصبغ وابن عبد الحكم في ظنيء ومكروهه بين اه. 2 


.)708/9( «المنتقى»‎ )١( 


- كتاب التكاح )9١(‏ ياب 


قال مالك و َلَوْ أن رَجْلاً نَكمَ امْرَأَةَ في عِدَتَهَا نِكاحاً 9 ش**#ظ 
قال الدردير”'؟: حرم على الشخص أصولّه وفصوله» ولو خلقت الفصول 
من مائه المجرد عن العقد وما يقوم مقامه. تمن تن باه | ة الحمالك نه يندا 


فإنها تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه. 


قال الموفق”'': يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه» 
وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجور 
ولا تعتق عليه إذا ملكهاء ولا تلزمه نفقتهاء فلم تحرم عليه كسائر الأجانب. 


ولنا قوله تعالئ: ّمت عَكَكُْ أنه م وساف 4" الآيةع وهذه 
بنته فإنها أثنى مخلوقة من مائه» هذه حقيقة» لا تختلف بالحل والحرمة» ويدل 
على ذلك قول النبي كَلهِ في امرأة هلال بن أمية : «انظروه يعني ولدهاء فإ 
جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء»”*' يعني الزاني» ولأنها مخلوقة 
من مائه. وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة. فأشبهت المخلوقة بشبهته » 
ع ا ا وتَخَلْفُ بَعْض الأحكام لا 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين علمه بكونها منه» مثل أن يطأ امرأة في طهر لم 
يصبها فيه غيره» ثم يحفظها حتى تضع» أو مثل أن يشترك جماعة في وطء 
| امرأة» فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه أو من غيره؟ فتحرم على جميعهم» 

(قال مالك: فلو أن رجلاً نكح امرأة في عدتها) من رجل آخر (نكاحا 
)١(‏ «الشرح الكبير» (؟/ .)596٠١‏ 
0-00 «المغني» (019/9). 


(5) -سنوزة النساءة الاي 6 
(4:) أخرجه البخاري (7/ 777) ح(/57417) . 
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17" - كتاب النكاح )٠1١(‏ باب 


الا . ا حرم د ابِنه أنْ 6 َذْلِكَ 
الْزِي ولدد فيه 70 ركم َنم على انه أن ؛ يرجا حِين 
رَوَّجَهَا أَبُوهُ ِي عِدَّيَهَاء وَأَصَابَهَاء فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الأب انُه 
إذا هو أَصَابَ أمَهًا. 


حلالا) أي على طريق النكاح المشروع من الإيجاب والقبول والمهر وغير ذلك 
من شروط الصحة.ء وإن لم يكن يناعا في نفسه من جهة العدة (فأصابها) أي 
جامعها بهذا النكاح (حرمت على ابنه أن يتزوجها) أي حرمت المنكوحة 
الموطوءة على ابن الناكح الواطئ (وذلك) أي وجه الحرمة (أن أباه نكحها على 
وجه الحلال) أي الطريق المشروع (/5 يقام عليه فيه الحد) لشبه النكاح. 

(ويلحق به) أي بسبب هذا النكاح (الولد الذي يولد فيه) أي في هذا 
النكاح (بأبيه) يتعلق بيلحق أي بالناكح الواطئ (وكما حرمت على ابنه) أي 
ابن الواطئ (أن يتزوجهاء حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها) أي في الصورة 
المذكورة أعادها للتنظير. 

(فكذلك يحرم على الأب) أي الناكح الواطئ المذكور (ابنتها) أي ابنة 
الموطوءة (إذا هو أصاب أمها) بالنكاح في العدة؛ قال الباجي"'': يريد أن أحكام 
النكاح الصحيح ثابتة في هذا النكاح إذا أصيب به» وإن كان فاسدا لمصادفة زمن 
العدة وتحريم المصاهرة من أحكام النكاح الصحيح» فوجب أن يثبت بالإصابة 
فيه» وإنما يريد أنه غير عالم بالعدة» أو غير عالم بالتحريم» أما إذا كانا عالمين 
بالتحريم» فإن حكمه عندي يحتمل من الخلاف ما ذكر قبل هذاء اه. 

ولا يذهب عليك أن النكاح ليس بمسقط عند المالكية الحدَّ مطلقاً. 1 
بمواضع خاصة. ظ 


.)7١9/7( «المنتقى»‎ )١( 


رف 


8ه © © هو © © © © هو هات © »© © © ©6أاهس »© هات © »© هه » »© © © هه ه »ع هن ها هس ه أ ه هي © # 6ت ه »© © © هاه ه هاه 6ه هاه هاه ه هاه ه ه 


فقد عدّ الدردير"'' في موجبات الحد: إتيان محرمة بصهر مؤبد بنكاح 
كمن تزوج امرأة بعد العقد على بنتهاء قال الدسوقي: ومن باب أولى وطء 
فاقتصر عليه لأجل تقييده بمؤبد. اه. 


م كال الدردير: وواطئ مغثلة :من أغيرة في اعدتها بنكاح أو ملك يؤدب 
ولخ والراجح أنه يُُحَدٌ لصدق حد الزنا عليه أهم. ٠‏ 


وتقدم في كلام «المغني» أن الوطء ثلاثة أنواع» والثاني منها الوطء 
بالشبهة» وهو في نكاح فاسد 1 شراء فاسد يتعلق به التحريم إجماعاء وقد 
عرفت أن حرمة الا تثبت عند الحنفية بالزنا أيضاء فبالوطء بالنكاح ولو 
فاسداً أولى: 


وأما الحدء فقال الموفق”“2: لا حد في وطء النكاح الفاسد سواء اعتقد 
حلّه أو حرمته» وعن أحمد ما يدل على أنه يجب الحد بالوطء في النكاح بلا 
ولي إذا اعتقد حرمتهء ولنا أن هذا مختلف في إباحته. فلم يجب به الحد 
كالنكاح بغير شهودء وأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو 
شبهه. فإذا علما الحل والتحريم»ء فهما زانيان» وعليهما الحدء ولا يلحق 
النسب فيهء اه. 


وفي «الدر المختار)”؟: لا حدّ بشبهة العقد عند الإمام كوطء مَحُرم 


. نكحهاء وقالا: إن علم الحرمة حدّء وبسط ابن عابدين فني الأمثلة» وصرح بأن 
لا حدٌّ اتفاقاً فى المعتدة. 


.)7"١5-51١5/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)"0* /9( هع «المغني»‎ 
25/50 ف‎ 


5 


- كتاب النكاح )١١(‏ باب )٠١80(‏ حديث 
)١١(‏ باب جامع ما لا يجوز من النكاح 


لام 4٠ ٠‏ - حدّشني يَحَْيّىْ عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع عَنْ 
عَبْدٍ اللَّهِ بْن مَمَرَ أن رَسُولَ الله يك تهئ عَن الشَّعَارٍ. -- 
يَرَوُجَ ال ااه ع د له لا د لمن يما ند 


أخرجه البخاريّ في: 77 كتاب النكاح. 7١8‏ باب الشغار. 


0 3 


ومسلم ف : ١5‏ كتاب النكاح. 1 اباب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. 


حديث /ا6. 


)١١(‏ جامع ما لا يجوز من النكاح 

أي بيان الأنكحة الغير المشروعة. 

51 (مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - 
(أَنْ رسول الله يك نهى عن الشغار) هكذا لأكثر الرواة عن مالك». وفي 
رواية ابن وهب عن مالك هي عن نكاح الشغارء ذكره ابن عبد البرء وهو مراد 
من حذفهء قاله الحافظ. وهو بمعجمتين أولاهما مكسورة» مصدر شاغر يشاغر 
مقاغرة :و عار 

قال النووي"'': أصله في اللغة الرفع» يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله 
ليبول كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. وقيل هو: من شغر 
البلد إذا خلى أي عن السلطان لخلوه عن الصداقء» ويقال: شغرت المرأة إذا 
رفعت رجلها عند الجماع» وكان الشغار من نكاح الجاهلية, وأجمع العلماء 
على أنه منهئٌّ عنه» لكن اختلفوا هل هو نهئ يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ اه. 

(والشغار) أي تفسيره شرعاً (أن يزوج الرجل ابنته) أو أخته وغيرهما 
(على) شرط (أن يزوجه الآخر ابنته) أو وليته (ليس بينهما صداق) غير نكاح ‏ 
الأخرى. وفي الحديث عدة أبحاث : 


.) 9٠١ /9/6( ااأشرح صحبيح مسلم) للنووي‎ (١) 
نيك‎ 


١‏ - كتاب النكاح )١١(‏ باب )1١80(‏ حديث 


الأول: في أن تفسير الشغار هذا من كلام النبي يَلِِ أو غيره من الرواةء 
قال صاحب «المحلى»: قال الخطيب وغيره: هذا التفسير من قول مالك» بَيّنَ 
ذلك ابن المهدي والقعنبي فيما أخرجه أحمدء وقال الحافظ""'': إنه من قول 
نافع» بَيّنَ ذلك يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر. قلت لتافع: ما الشغار؟ 
فذكره» وقال الباجي: هو من جملة الحديث» اهء وبسط الحافظ الكلام فيه 
في «الفتح», وأكثر رواة مالك لم ينسبوا التفسير لأحدء ولذا قال الشافعي فيما 
حكاه البيهقي في «المعرفة»: لا أدري التفسير عن النبي كك أو عن ابن عمر أو 
عن نافع أو عن مالك» ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك» وبه جزم الخطيب» 
وأخرج الدارقطني سدده عن هالك: قال: سمعت أن الشغار إلخ. وهذا دال 
على أن التفسير من منقول مالك. ا ووقع في حيل البخارى 
التفسير عن نافع . 
وقال الباجي”' ': الظاهر ا رس بتبين أنه من قول 
الراوي» وهو نافع» قال الحافظ”"': وقد تبين ذلك. قال الزرقاني : ففي مسلم 
ههنا والبخاري في ترك الحيل عن عبيد الله قلت لنافع ما الشغار؟ فذكره. 
ولذا قال الحافظ: الذي تحرر أنه من قول نافع» اه. 

الثاني: في علة النهي» قال الحافظ””*': قد اختلف الفقهاء هل يعتبرٌ في 
الشغار الممنوع ظاهرٌ الحديث في تفسير ه؟ فإن فيه وصفين: أحدهما: تزويح 
كل من الوليين وليّته للآخر بشرط أن يزوّجه وليته» والثاني: خلوٌ كل منهما من 
الصداق» فمنهم من اعتبرهما معا حتى لا يمنع مثلاً إذا زوّج كل واحد منهما 


)01 «فتح الباري» (9/ .)١517‏ 
(0) «المنتقى» (9/ .)5١9‏ 

فر (افتح الباري» (9/ .)١57‏ 
(:) «فتح الباري» .)١77/9(‏ 
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- كتاب النكاح )1١(‏ باب )1١80(‏ حديث 


الآخر بغير شرطء وإن لم يذكر الصداق», أو زوّج كل منهما الآخر بالشرط» 
وذكر الصداق» وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع» 
لأن بضع كل واحد منهم يصير مورد العقدء. وجعل البضع صداقاً مخالف 
لإيراد عقد النكاح» وليس المقتضى للبطلان ترك ذكر الصداق» لأن النكاح 
يصمح بدون تسمية الصداق. 


واختلفوا فيما إذا لم يصرحا بذكر البضع» فالأصح عندهم الصحة»ء ولكن 
وجد نص الشافعي على خلافه» ولفظه: إذا زوج الرجل ابنته لآخر على أن 
صداق كل واحد منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى» ولم يسم 
لواحدة منهما صداقاً. فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله يَكةٌه وهو منسوخ. 
هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي . 

واختلف نص الشافعي فيما إذا سمّى مع ذلك مهراًء فنص في «الإملاء» 
على البطلان» وظاهر نصه في «المختصر» الصحة». وعلى ذلك اقتصر في النقل 
عنه من ينقل الخلاف من أهل المذاهب, وقال القفال: العلة في البطلان 
التعليق» فكأنه يقول: لا ينعقد نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك» وقال 
الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوّج امرأة» ويستثئني عضوأ من 
أعضائهاء وهو مما لآ خلاف في فساده. وتقريره أنه يزوج وليته» ويستثني 
بضعها حتى يجعله صداقاً للأخرى. 

ونقل الخرقي أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهرء ورجًح 
ابن تيمية في «المحرر» أن العلة التشريك في البضعء وقال ابن دقيق العيد: ما 
نص عليه أحمدء هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث أن لا صداق بينهماء 
فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك». وإن كان يحتمل أن 1 ذلك ذكر لملازمته 
لجهة الفسادء اه. 


الثالث: في حكمه عند الفقهاءء قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن نكاح 
/ 


”> كتاب النكاح 2310 باب (مام١١)‏ حديث 
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الشغار لا يجوزء ولكن اختلفوا فى صحتهء فالجمهور على البطلان» وفي 
رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي». 
وذهتب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهري ومكحول 
والثوري والليث» ورواية عن 00 وإسحاق وأبي ثورء وهو قول ع 
الشافعي لاختلاف الجهةء كذا في «الفتح)"'2. 


وقال الا 5 النهى عن نكاح الشغار يقفتضى تحريمه وفساده» فيجب 
إن وقع أن يفسخء قال أبو الحسن: إنما اختلف قول مالك في الشغارء 
لاختلاف الناس فى معناهء لأن المتفق عليه من لفظ الحديث النهى» وباقى 
الحديث يجعلونه من تفسير نافع. قال أبو عمر: لا خلاف في المنع من العقدء 
إنما الخللاف فى فسلخه. لاختلافهم في أن النهي يقتضي فساد المنهى عنه. 
وبقول مالك قال عطاء والشافعي» والدليل عليه من جهة القياس أن هذا ملك 
بضع ابنته شخصين الناكح وبنته»ء وذلك يوجب فساد العقد كما لو زوج ابنته من 
رجلين . 


وإذا قلنا: إنه يفسخ إن وقعء ففي «المدونة»”"» عن ابن القاسم: يفسخ 
قبل البناء وبعده. وإن ولدت الأولادء قال: وقال مالك: يفسخ على كل 
حال» وروى ابن زياد عن مالك في غير «المدونة» يفسخ قبل البناء لا بعده. 
وهذا كله إذا لم يكن في الجنبتين ذكر مهرء فإن كان فيهما ذكر مهر مثل أن 
يقول : اك بنتيى. بمائة على أن تزوجني يكت بمائة. فالمشهور في المذهب 
أنه ا يجور ». وفى «المدنية» ا امن بذلك. أه. 


)١(‏ «فتح الباري» (9/؟151). 
(9) «المنتقى» .)5١9/5(‏ 
0) (5/5ة3١).‏ 


0 


- كتاب النكاح )١١(‏ باب )٠١897(‏ حديث 


وقال الدردير'' فيمن قال: زوجني أختك مثلاً بمائة على أن أزوجك 
أختي بمائة» هو رجه الشعاوة ويفسخ قبل البطذادع بويقية بعره بالا كدر من 
المسمى وصداق المثل» ولو لم يقع على وجه الشرط». بل على وجه المكافأة 
من غير توقف إحداهما على الأخرى لجازء وإن لم يسم الصداق لواحدة منهما 
فصريح الشغارء وفسخ النكاح فيه أبداًء وفيه بعد البناء صداق المثل . 

قال الدسوقي: قوله: وجه الشغار, . سُمَى هذا وجها لأنه شغار من وجه 
دون وجه». فسن بسك انه سىى الكل مدوها مانا ا حلس بار جام جر 
العقد عن الصداق» ومن حيث الشرط شغار» وتسمية القسم الثاني صريحاً 
واضح» وقدم المصنف وجه الشغار اعتناءً برد من أجازه كالإمام أحمدء اه. 

وقال الخرقي: إذا زوج وليته على أن يزوجه الآخر وليته» فلا نكاح 
بينهماء وإن سموا مع ذلك صداقاء قال الموفق”"': لا تختلف الرواية عن 
الإمام أحمدء أن نكاح الشغار فاسدء رواه عنه جماعة» قال أحمد: روي عن 
عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه» وحكي عن عطاء وعمرو بن دينار ومكحول 
والزهري والثوري أنه يصحء وتفسد التسمية» ويجب مهر المثل؛ لأن الفساد 
من قبل المهر لا يوجب فساد العقد. 

ولنا أحاديث الباب» وقولهم: إن فساده من قبل التسمية» قلنا: لاء بل 
فساده من جهة أنه وقفه على شرط فاسدء أو لأنه شرط تمليك البضع لغير 
الزوج» فأما إن سموا مع ذلك صداقاً فالمنصوص عن أحمد فيما ب عليه 
صيخيه وهو قول الشافعي. وقال الخرقي: لا يصح . 

ثم في الصداق وجهان: أحدهما: تفسد التسمية» ويجب مهر المثل» 


.)"01//5( «الشرح الكبيرةا‎ )١( 
.)57/١١( «المغني»‎ )0( 


ا 


١‏ - كتاب التكاح )١١(‏ ياب )٠١4(‏ حديث 


9_2 وحدذّثني عَنْ مَالِكِ. عَنْ عَيْدِ الرحمن 2ك 


وهو قول الشافعي» لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن يزوج 
وله عباسه تقض" الهير ليذ الشرظ و وهو يا طل». قرةا الحعيهنا ان ضبينان 
النقص صار المسمى يو فبطل» والوجه الثاني : جحت المستفى لانة م 
تدرا علوم يصح أن يكون مهرا فصحء أه. 

الرابع : هل يختص الشغار بالبنت أو يعم غيره أيضاً؟ قال الحافظ”"'': 
ذكر ا في التفسير مثال» ووقع في رواية أخرى ذكر الأخت. قال 
القووى”* : اا على أقغين البناه د الاتحوات بويداك الأخ وغيرهن 
كالبنات في ذلك» اه. وتعقبه الأبي”' بأن مذهب مالك اختصاص ذلك 
بذوات الجبر» وهو في غيرهن بمنزلة من تزوج على أن لا صداق» فيمضي 
بالدخول» قال: ولا حجة فيما وقع عند مسلم في حديث أبي هريرة: «نهى 
رسول الله كَلكةَ عن الشغار»» زاد ابن نميرء والشغار أن يقول: زوجني ابنتك 
وأزوجك ابنتي» وزوجني أختك وأزوجك أختي) لأنه ليس من لفظه كَلكِلةِ اه. 


وقال الاين **' : الششاو فى الأخفين كالشهار :فى اتسين .وهى ظاهر 
«المدونة»» وقال بعض الناس : إن ذلك يختص بالابنتين البكرين» وهما من لا 
يعتبر برضاه في النكاح». ويجبر عليه» وأما من يعتبر رضاه فلا يدخله الشغار, 
وإئما هي كالتي تتزوج بغير صدافق.» أه. 


4 7 (مالك عن عبد الرحمن) هكذا في جميع النسخ المصرية من 
المتون والشروح. وكذا في «المحلى» وبعض النسخ الهندية» وهكذا في غير 
«الموطأ» في البخاري وغيره من كتب الحديث» فما في بعض النسخ الهندية 


(1) «فتح الباري» (9/ .)١55‏ 

.)35١١/9/6( «شرح صحيح مسلم للنووي»‎ )١( 
.)١90/5( (إكمال إكمال المعلم»‎ )9( 

.)72١١ /7( «المنتقى)‎ ):5( 


- كتاب النكاح )١١(‏ باب )٠١8(‏ حديث 


القديمة بدلها عبد الله تحريف من الناسخ (ابن القاسم) بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ‏ (عن أبيه) القاسم بن محمد أحد الفقهاء (عن 
عبد الرحمن"'' أبو محمد بن يزيد بن جارية الأنصاري المدني أخو عاصم بن 
عمر بن الخطاب لأمه. ولد في عهد النبي كَل وروي عنه قصة خنساء» وقيل : عنه 
عن خنساء, له في البخاري هذا الواحد قال ابن سعد: كان قديماًء وولي القضاء 
لعمر بن عبد العزيزء وكان ثقة قليل الحديث» مات بالمدينة سنة97ه. 
(ومجمّع) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة آخره عين 

فيملة : ٠‏ هكذا ضبطه عامة المحدثين» وفي المحلى»: بفتح الميم الأولى والثانية 
بينهما جيم ساكنة» وروي على زنة فاعل التجميع» اه. أخو عبد الرحمن المذكور 
من كبار التابعين» وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في 
عهده يَلِلِ ووهم من زعم أنهما واحد» ومنه قيل: إن له صحبة» وليس كذلك». 
وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية» واختلف أهل الرجال ورواة الحديث في بيان 
أنسابهم» وما ظهر لي من أنسابهم على ما علقته على هامش «تهذيب التهذيب» 
للحافظ مفصلاء والمختصر منه هكذا : 

جاربة بن عامر بن مجمع بن يزيد بن جارية بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن 

عمرو بن مالك بن الأوس المدني. 


1 عمر علب الله ا 1" إن صح ما في جامع الأصول 


يحبى مجمع عبد الرحمن 


ظ ولد في عهده كَل 


م 2ك 


32 
يجمع محمد إدر أهيم 


صحابي جمع القرآن 


. )7 انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (7848/5)». و«أسد الغابة» (؟/ لاه‎ )١( 


١ 


١‏ - كتاب تكن )١١(‏ باب )2١88(‏ حديث 


إن 


« 


(ابني) بلفظ التثنية يعني عبد الرحمن ل ومجمع كلاهما ابنا (يزيد) بتحتية 
فزاي (ابن جارية) بالجيم والراء والتحتية» قال صاحب «المحلى»): وصحّحه 
بعضهم بالحاء المهملة والثاء المثلثة. 

(الأنصاري) الارسي» ذقره الشافط فى التسه الأرة هن «الاا 0 
وحكى عن غير واعجل أنه ذكره في الصحابة. وقال: قال اين مندة: يزيك عن 
جارية» وقيل: زيد» جعلهما واحداًء والصواب أنهما أخوان. اه. وفي 
«التجريد»: يزيد بن جاريةء ويقال: زيدء والصحيح أنهما أخوان لمجمع» شهد 


يزيد حجة الوداع . 


(عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وإسكان النون وسين مهملة مهموز 
ممدود (بنت خدام) بالخاء المعجمة المكسورة والدال المهملة كما في «الفتح) 
و«التقريب»”” وبه جزم السيوطي» وصحّحح الكرماني وغيره الذال المعجمة كما 
في «المرقاة» وقال: كذا في 0 الصحيحة أي من «المشكاة»» وفي المعجمة 
ذكره في «الإصابة»؛ وكذا حكاه في «المحلى» عن «جامع الأصول» وبها ضبطه 
العينى . 


وحكى عن «التوضيح ») خنساء اسمها زينب بنت خدام.ء وفي ساو 
ربعة بدل خنساء» واستغريبه» وفي أخرى أم ربعة» ولع كنيديا 
(الأنصارية) الاوسية صحابية معروفة . 


(أن أباها) خداماً الصحابي» قيل: اسم أبيه وديعة» والصحيح أن 9 
أبيه خالد ووديعة اسم حجذه فيما اليه وكنية خدام أبو وديعة». كنأه 


.):5/5( )١( 
.)609457/75( «تقريب التهذيب»‎ )0( 


بضّرة 


- كتاب النكاح )١١(‏ باب )2١66(‏ حديث 


أبو نعيم» وقد وقع دلق غعة:عبه الرراق عم نحدية ابن عباس "أن تعدايا 
أبا وديعة أنكح ابنته رجلاًء الحديث» كذا في «الفتح)"'2. 


(رَوجَها وهي ثيب) قال الحافظ: ووقع في رواية الثوري» «قالت: 
أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكرا والأول أرجح. وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق قاسمء «قالت: وأنا أريد أن أتزوج عم ولدي»» وكذا أخرج عبد الرزاق 
بسنده عن أبي بكر بن محمد أن رجلاً من الأنصار تزوّج خنساء بنت خدام» 
فقتل عنها يوم أحدء فأنكحها أبوها رجلاء فأتت النبي كله فقالت: إن 
أبي أنكحني. وإن عم ولدي أحبٌ إلي». 

فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول» واستفدنا من هذه 
الرواية نسبة زوجها الأول» واسمه أنيس بن قتادة» سماه الواقدي في روايته من 
وجه آخر عن خنساءء ووقع في «المبهمات» للقطب القسطلاني أن اسمه أسيرء 
وأنه استشهد ببدر» ولم يذكر له مستندا. . ظ ظ 

وأما الثاني الذي كرهتهء فلم أقف على اسمهء إلا أن الواقدي ذكر 
بإسناده» أنه من بني مزينة» ووقع في رواية ابن إسحاق أنه من بني عمرو بن 
عوف. وروى عبد الرزاق بسنده إلى ابن عباس أن خداماً أبا وديعة أنكح ابنته 
رجلاء فقال له النبي كلِ: لا تكرهوهن» فنكحت بعد ذلك أبا لبابة؛ وكانت 
ثيبأء وروى الطبراني بسند آخر عن ابن عباس» فذكر نحو القصة» وقال فيه: 
«فنزعها من زوجهاء وكانت ثيباً» فنكحت بعده أبا لبابة». 

وروى عبد الرزاق نشبا سنتدة: لو نافع بخ عصبير :قال: انا لمك سينا 
فزوجها أبوها». الحديث نحوهء وفيه «فردٌ نكاحه. ونكحت أبا لبابة»» وهذه 
أسانيد تقوي بعضّها بعضاً»ء وكلها دالة على أنها كانت ثيبة» اه. 


)01( «فتح الباري» .)١96/89(‏ 


رفي 


- كتاب النكاح )1١(‏ باب )2١8(‏ حديث 
بس ا سرا اه ا ه 2 3 0 ا ست سس | سار 
فكرمّت ذلِك. فأتت رَسُوَلَ الله يِه فَرَدٌ نكاحه. 


أخرجه البخاريّ في: 317 كتاب النكاح» 47 باب إذا زوج ابنته وهي 
كارهة فنكاحه مردود. 


وفي «الإصابة»: تيسن بن قتادة بن ربيعة الأنصاري الأوسي شهد ترا 
واستشهد بأحد»ء قال الواقدي بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية عن 
عمه مجمّع بن جارية: إن خنساء بنت خدام كانت تحت أنيس بن قتادة» فقتل 
عنها يوم ادع فزوجها أبوها بد من مزيئةء. فكرهته. وجاءت المن 
قال ابن عبد البر'': قتل شهيداً يوم أحدء وسماه غير الواقدي أنساًء وأنكره 
ابن عبد البرء انتهى. وسماه فى «المحلى» قيس بن عبادةء والظاهر أنه 


نينا 


بعخريقفا. 

(فكرهت ذلك) الرجل الذي أنكحها أبوهء وتقدم في كلام الحافظ أنه لم 
يعرف اسمهء وأنه عند الواقدي من مزينة» وعند ابن إسحاق أنه من بنى 
عمرو بن عوف». ويه جزم الباجى. كما بان فى كلامه (فأتت إلى رسول الله كاةٌ) 
رسول الله يله (نكاحه) فتزوجت أبا لبابة» وولدت له السائب» كما تقدم. 

- 600 . 0 1 ا 

قال الباجي ': زوجها أبوها من رجل من بني عمرو بن عوف. فردٌ 

قلت: قال الحافظ فى «الإصابة»: أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري 
مختلف فى اسمهء فذكر الاختلاف فيهء وقال: روى عنه ولداه السائب 
وعبل الرحمن» اهم. 


.)١55 /5( واشرح الزرقانى»)‎ 2,)5١١ /١5( انظر: «الاستذكار»)‎ )١( 
.)73177 /"( «المنتقى»‎ )0( 


عرد 


- كتاب النكاح )1١(‏ باب )2١8(‏ حديث 
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والحديث حجة لمن قال: إن الثيب لا إجبار عليهاء وهي إجماع إِن 
كانت بالغة» ات للد لاد ا ل 
استثمار البكر والثيب» ولا حجة في الحديث على الحنفية حتى يثبت أنها كانت 
غير بالغةغ اساور تن عاط الاك ا ال ا لدت 


قال الشيخ في «البذل)”' بعد ما حكى اختلاف الروايات في كونها بكرا أم 
4 تعارفة هما حتى يحتاج إلى الترجيح. بسر الاين ا 
القصة مرتين» مرة وقعت لها حال كونها بكراًء ثم وقعت حال كونها ثيباً» وهذا 
أهون من أن يَرَدٌ الحديث الصحيح بهذا العذر. مع أن القائل بكونها ثيباً هو ابنا 
يزيد» والقائلة بكونها بكراً هي خنساء نفسهاء فلا يرجح قولهما بمقابلة قولهاء اه. 


وترجم البخاري على حديث الباب: (إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة 
فنكاحه مردود»» قال الحافظ”": رد النكاح إذا كانت ثيباً» فزوجت بغير رضاها 
إجماع, إلا ما نقل عن الحسن أنه أجازها. واختلفوا إذا وقع العقد بغير 
رضاهاء فقالت الحنفية: إن أجازته جاز»ء وعن المالكية إن أجازته عن قرب 
جازء وإلا فلاء وردّه الباقون مطلقاً. اه. وقال العيني”": اختلفت الأئمة 
التاكلون بمحديث كسباء إن رذ عها بعين إذنهاء اقم لعيا: فأجازتء نفال 
إسماعيل القاضي : أصل قول مالك: أنه لا يجوز وإن أجازته» إلا أن يكون 
بالقرب كأنه في فورء ويبطل إذا بعْدء وقال الشافعي وأحمد 1 ثور: إذا 
زوّجها بغير إذنهاء فالنكاح باطل وإن رضيته؛ لأنه يك رد نكاح خنساء. ولم 
يقل إلا أن تجيزه» واستدل به الشافعي على إبطال النكاح الموقوف على إجازة 
من له الإجازة» وهو أحد قولى مالك». اه. 
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- كتاب النكاح )١1١(‏ باب )1١8(‏ حديث 


وقال الباجي”'': أما النكاح الموقوف فقد حكى القاضي أبو الحسن: أن 
قول مالك اختلف فيهء فأجازه مرة إذا أجيز بالقرب» وقال مرة: إنه لا يجوزء 
وقال أبو حنيفة في النكاح الموقوف: ينعقد. ويقف على الإجازة. فإن وجدت 
الإجازة نفذ. وإلا بطل» وقال الشافعي: لا يجوز النكاح الموقوف بوجهء 
والدليل على صحته من جهة القياس: أن كون النكاح موقوفاً على إجازة مجيز 
لا يمنع صحته؛ أصل ذلك إذا كان موقوفا على القبول. 


ثم بسط الباجي الفروع في ذلك من أنواع التوقف وتفاريع القرب. 
ويمكن أن يستدل على جوازه من المنقول بما أخرجه النسائي عن عائشة «أن 
فتاة دخلت عليهاء فقالت: إن أبي زوّجني ابن أخيهء ليرفع بي خسيسته وأنا 
كارهة» فقالت: اجلسي حتى يأتي النبي كله فجاء رسول الله يِه فأخبرته. 
فأرسل إلى أبيهاء فدعاه» فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزتٌ 
ما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم أُلِلنْسَاء من الأمر شيئاً 


7-64 (مالك. عن أبي الزبير المكي) محمد بن مسلم (أن عمر بن 
الخطاب). رضي الله عنه وأرضاه ‏ (أتي) ببناء المجهول (بنكاح) ولفظ محمد 
في «موطتئه) أني برجل في نكاح (لم يشهد عليه) أي على هذا النكاح (إلا رجل 
وامرأة) قال الباجي”'': أما مقارنة الشهادة لعقد النكاح, فلا خلاف أنه 
الأفضل. لاختلاف الناس في عد ذلك عندنا شرطاً في صحة النكاح» ويجوز 
عندنا أن ينعقد النكاح بغير شهادة» ثم يقع الإشهاد به بعد ذلك» وبه قال 
ابن عمر وعروة وعبد الله ابنا الزبير والحسن بن عليء» وقال أبو حنيفة: لا بد 
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من شاهدين» وإن كانا فاسلين» ويجوز رجل وامرأتان» وقال الشافعي: من 
شرط الصحة مقارنة الشهادة لعقده. فإن عرا عن الشهادة حين العقد وجب 
فسخه لفساده. وأقل ذلك شاهدا عدلء» وبه قال الأوزاعي والثوري وابن حنبل» 
وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي. 

والدليل على :فاقوا ديك ابكار فى قمنة جاع عنقي رضي اللاهنها + 
ووجه الدليل منه أن أصحاب النبي كَكِةٍ قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين» 
ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد» ولا يثبت بأقل من شاهدين من 
الرجال» ولا يغبت بشهادة رجل وامرأتين» لقوله تعالى في الطلاق» وقيل في 


ا 0 سر وو 


الرجعة : #وَأَشْهِدُوأ دَوَقُ عَدلٍِ يَكُ4 والأمر يقتضي الوجوبء اه. 

وقال الموفق”'*: لا ينعقد إلا بشاهدين» هذا المشهور عن أحمد» وروي 
ذلك عن عمر وعلي, وهو قول ابن عباس» وجابر بن زيد» وقتادة» والثوري 
والشافعي». وأصحاب الراع» وغيرهم». وعن أحمد يصح بغير شهود. وفغله 
ابن عمرء والحسن بن علي» وسالم وحمزة ابنا عمرء وبه قال أبو ثورء 
وابن المنذرء وغيرهم» وهو قول الزهريء ومالك إذا أعلنوه. 

قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبرء قال.ابخ عبد البو: 
قد روي عن النبي وَيةِ: «لا نكاح إلا بولى وشاهدين عدلين)”") من حديث 
ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر إلا أن في نقله ذلك ضعيفاً» قال ابن المنذر:. 
وقد أعتق النبي كَلِِ صفية» فتزوجها بغير شهودء فاستدلوا على تزويجها ‏ 
بالحجاب,. ووجه الأولى ما روي أنه قال كَلِهِ: «لا نكاح إلا بولي مرشد 

وشاهدي عدل» رواه الخلال بإسناده. 
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ش 6 حديثا ابن عباس وابن عمر أخرجهما الدارقطني (171/6) وحديث أبي هريرة أخرجه 


البيهقي (// .)١75‏ 
إضة 


١‏ - كتاب التكاح )1١(‏ باب )1١46(‏ حديث 


قَقَالَ: هذا يِكَاحٌ السرٌ. وَلَا أجيرُة. 1200 


وروى الدارقطني”"'' عن عائشة مرفوعاً: «لا بد في النكاح من أربعة: 
الولي» والزوج» والشاهدان» وأما نكاحه يك بغير ولي وغير شهودء فمن 
خصائصه في النكاح. ولا يتعقد إلا بشهادة مسلمين» وأما الفاسقان. فمي 
الانعقاد بشهادتهما روايتان» إحداهما: لا ينعقد. وهو مذهب الشافعي» 
والثانية: ينعقد. وهو قول أبي حنيفة» وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة 
العدالة» بل ينعقد بشهادة مستوري الحالء لأن النكاح يكون في القرى 
والبادية» وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق 
فاكتفي بظاهر الحال». اه. 


وقال الدردير”'*: ندب إشهاد عدلين بعقده» وهذا هو مصب الندب» وأما 
الإشهاد عند البناء فواجب شرطء وفسخ النكاح إن دخلا بلا إشهاد بطلقة 
لصحة العقد بائنةٍ؛ لأنه فسخ جبري من الحاكمء» قال الدسوقي: حاصله أن 
الإشهاد على النكاح واجبٌء وكونه عند العقد مندوبٌ» فإن لم يحصل عند 
العقد كان واجبا عند البناء» فالإشهاد ليس شرطا في صحة العقد عندناء بل 
واجب مستقل مخافة أن كل اثنين اجتمعا في خلوة على فسادء يدّعيان سبق 
عقن ناذا إاكتياة» اه ملسا : 


(فقال) عمر ‏ رضي الله عنه -: (هذا) داخل في (نكاح السرّ ولا أجيزه) . 
قال الباجي”": يقتضي أن هذا من جملة النكاح» غير أن تعليله لمنعه 
بأنه من نكاح السرء فقد اختلف الفقهاء في نكاح السِرّء فمنع منه مالك» 


وقال: إنه يمسخ إن وفعء وبه قال الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري». وقال 
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أبو حنيفة» والشافعي: لا يفسخ. واستدلال أصحابنا في ذلك بما رواه 
ابن وهب بسنده إلى ابن الزبير مرفوعاً : «أعلنوا النكاح» وإذا ثبت ذلك» فالذي 
يراعى فيه ترك التواطؤ على الكتمان» ومعنى ذلك عقده دون ذكر كتمان ولا 
إعلان فمتى عقد على هذا فهو عقد صحيح حتى يقترن به التواطؤ على 
الكتمان. ْ 


وقد اتفقنا على أنه لا بد من أن يقترن بعقد النكاح أحد أمرين: الإشهاد 
عند من يخالفناء أو ترك التواطؤ على الكتمان عندناء» وقول عمر ‏ رضي الله 
عنه - وما شاع بحضرة الصحابة يقوي المنع من الكتمان». وكل نكاح استكتمة 
شهوده فهو من نكاح السرء وإن كثر الشهودء رواه ابن حبيب وعمر عن مالك. 
قال عيسى: سمعت ابن القاسم في المسجد الجامع بمصر يقول: لو شهد عليه 
من الرجال على هذا المسجدء ثم استكتموا كان نكاح السرء قال أصبغ: وهو 
الحق» وروى ابن مزين عن يحيى بن يحيى قال: لا يكون نكاح السر إلا في 
مثل الذي وقع بعهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رجل وامرأة. فأما أن يشهد فيه 
رجلان عدلان فصاعداً فهو نكاح حلال» وإن استكتم ذلك الشهود. لأنه إذا 
علم عدلان فصاعداً فليس بسرء وبه قال الشافعي» اه. 


' وقال الموفق”'2: قال أحمد: يُستحب أن يظهر النكاح» ويضرب فيه 
بالدف. حتى يُشتهر ويُعرف». وقال: لا بأس بالغزل في العرّس» وقيل له: ما 
الصوث؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهرء والأصل فيه ما روى محمد بن حاطب 
رفوع : «فصل ما بين الحلال والحرام الصوتٌ والدّفُ في النكاح»», رواه 
النسائي”"'»: وقال يَكِةِ: «أعلنوا النكاح»؛ وكان يحب أن يضرب عليه بالدف. 
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وفي لفظ «واضربوا عليه بالغربال»» رواه ابن ماجه”''» وقال أحمد: لا بأس 
بالدف في العرس والختان, وأكره الطبل» وهو المنكرء فإن عَقَدَ النكاح بوليٌ 
وشاهدين., فأْسَرُوهء أو تواصوا بكتمانه كُرِه ذلك. وصمَّ النكاح» وبه يقول 
أبو حنيفة والشافعي وابنُ المنذر» وممن كره نكاح السرّ عمر وعروة والشعبي 
وغيرهم» وقال أبو بكر عبد العزيز: النكاح باطل» وهذا مذهب مالك. 
والحجة لهم ما تقدم. 

ولنا: قوله وَةْ: «لا نكاح إلا بولي». الحديث. ومفهومه انعقاده بذلك. 
وإن لم يوجد الإظهار وأخبار الإعلان» يراد بهما الاستحباب» بدليل أمره فيها 
بالقعرب! بالق وو العيويت ولس للك وو انشيي لازن بن فطل عليه اهن 

قال محمد في «موطئه)”'' بعد أثر الباب: وبهذا نأخذء. لأن النكاح لا 
يجوز في أقل من شاهدين» وإنما شهد على هذا الذي ردّه عمر رجل وامرأة. 
فهذا نكاح السرء لأن الشهادة لم تكمل» ولو كملت الشهادة برجلين أو رجل 
واقرانين كان لكاحا يا تزاج نوات كان يرا 

وإنما يفسد نكاح السر أن يكون بغير شهودء فأما إذا كملت فيه الشهادة 
فهو نكاح العلانية» وإن كانوا مر روه ثم أخرج نستدة- أن عمر بن الخطاب 
اعجار شياةة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة. قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو 
قول أبي حنيفة - رضي الله عنه » أاه. 

(ولو كنت تقدمت) بفتح التاء والقاف والدال أي سبقت غيري. وفي 
17 ا وضاح بضم 7 والقاف وكسر العا بالبناء للمفعول. أي سبقني 
غيرك» كذا قال الزرقاني”" 
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والأوجه ما في «المحلى» إذ قال: تقدمت ورجمت بزنة المتكلم المعلوم 
تعرفوا لرجمت فيه بعد تقدمي مَنْ فعله» كذا فسره الشافعي في «الأم»» وقد 
ضبطهما بعضهم بصيغة الخطاب بزنة المجهول. انتيى .: وسيأتي عن عمر - 
رضي الله عنه نحو هذا القول في نكاح المتعة أنشياء ووجه هناك الباجي 
ل 00 بتحريمه 0 الحدٌ فيه لأقمت الحد. 


(فيه) أي في هذا الحكم (لرجمت) لأن البينة لم تكمل» وقد قال 
النبي وَلِةِ: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسّهن بغير بيِّنةِا» رواه الترمذي عن 
ابن عباس» وقال: لم يرفعه غير عبد الأعلى» وقد وقفه مرة» والوقف أصحٌ. 
قال ابن تيمية: هذا لا يقدح. لأن عبد الأعلى ثقة. فيقبل رفعه وزيادته. كذا 


فى «المحلى». 


قال الباجي”'': قال ابن حبيب: إنما هذا من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على 
وجه التشديد في الزجر عنه والمنع» ولا رجم ولا حَدّ إذا وقع» ولكن العقوبة. 
قال الباجي: ويحتمل عندي في قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يوجب الحذ فيه 
إذا لم يقع الإشهاد بهء وظهر بهما بعد البناء والإقرار بالوطء من غير إعلان 
ولا إشهادء وكذلك روي أن قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إنما كان في امرأة 
موالة تا رجها ربيعة بن أمية الجمحي نكاح سِرٌّء فَحَمَلْتْ منهء قَدَرَأْ عنهما الحد 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما لم يكن تقدم في ذلك؛ ل 
تقدمتء, بمعنى أنه لو تقدم في ذلك تقدماً لمنع هذين الناكحين علمه» و 
اكرات فمن سعيل سكيد اديه لرجيديها: لل اساي 
تشهد بعقد النكاح. التهون.: 
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3060 8- وحدّثني عَنْ مَالِكِء عن ابن شِهَابء عن 
بحيل سَعِيدٍ بن الْمُسَيِ ١ش ٠‏ وَعَنْ 7 1 ان بن يَسَارِء مامه فوا ةا ةو ف .انه قوا ةده واه موا امه 


قلت: لكن الحافظ في «الإصابة» ذكر في ترجمة ربيعة قصة المتعة الآتية 
في فى «الموطأ) لا قصة نكاح السِرء وأخرج البيهقي أيضاً فى اسئنه» حديث 
الباب» وحديث ربيعة في المتعة مثل «الموطأ». 

وقال الموفق"'؟: لا حدّ في وطء النكاح الفاسد سواء اعتقد حلته أو 
حرمته» وعن أحمد ما يدل على أنه يجب الحد بالوطء في النكاح بلا ولي» إذا 
اعتقد حرمته» ولنا أن هذا مختلف في إباحته» فلم يجب به الحد كالنكاح بغير 
شهودء انتهى . 

وقال أيضاً في الحدود: لا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه 
كنكاح المتعة والشِغارء والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود. ونكاح الأخت 
في عدة الأخت البائن» ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن» ونكاح 
المجوسية» وهذا قول أكثر أهل العلمء لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه 
شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة. 

وفئ (الذن المخنانن": وطء في نكاح بغير شهود لا حذ لشبهة العقدء. 
انتهى . 

٠‏ (مالك. عن ابن شهاب) هكذا في جميع النسخ الهندية 
والمصرية. وكذا في «البيهقي») و«موطأ 0 005207 في نسخة «الزرقاني» محله 
ابن هشام غلط من الناسخ» وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (عن 
سعيد بن المسيب». وعن سليمان بن يسار) عطف على سعيد» زاد في «موطأ 


.)7017/9( «المغني)‎ )١( 
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ا 1" 2 5 > ىه اس و ”7ه و 
أن طليحة الا سدية. نت تحت رشيد اله 4 6 8014 محف اه فاو وه 606 6 0 2 


محمد) أنهما حَدَّئا (أن طليحة) بنت عبد الله» كذا فى «الزرقانى» و«الإصابة» 
و«الاستيعاب» بلفظ عبد الله 00 


قال الحافظ في القسم الثالث من «الإصابة»: لها إدراك . (الأسدية) قال 
أبو عمر: كذا وقع الأسدية في بعض نسخ «الموطأ» من رواية يحيى» وهو 

خطأ. وجهل. لا أعلم أحداً قاله وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبد الله أحد 
العشرة التيمي» انتهى. قاله الزرقاني”'©2. 


وفيه أن المعروف في كتب الرجال اسم والد طلحة» عبيد الله مصغراً 
وهذه بنت عبد الله» ووقع في «موطأ محمد» عن سعيد وسليمان أنهما حدّئا أن 
ابنة طلحة بن عبيد الله كانت تحت رُشيدء وفي «التعليق الممجد)”"'2: هكذا في 
نسخ متعددة من الكتاب». اننوئ + 


(كانت تحت رشيد) بضم الراء وفتح الشين المعجمة (الثقفي) هكذا في 
جميع نسخ «الموطأ). وكذا في «موطأ فيك ل 8 و«البيهقي» و«الاستيعاس» وغيرها 
بلفظ رشيد الثقفي. وقال الحافظ في القسم الأول من «الإصابة»"”": رشيد بن 
علاج الثقفي يأتى : فى رومشدة وزقال.فية: وويشة سسعهية نض | الثقفي 
صهر نتن عدي شيك :دارا بالجنينة فى متجلة موتعلا بها من رش دق وله 
قصة مع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في شربه الخمر» وروي عن سعيد بن إبراهيم 
عن أنه 8819 ارايف مس اجر ميف رويشة القن مون كانه جمرة. أن حمية 
وكان جاتن يبيع فيه الخمرء ٠‏ وفي لحر قر .طريق ايف العسعب وقترةه أن 
طليحة كانت تحت رشيد» فذكره. 


(0) انظر «الاستذكار» .)20٠ /١7(‏ و«شرح الزرقاني» (7/ .)١56‏ 
(؟) (588/5). 
.)5١5/5( )9(‏ 
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- كتاب النكاح )١١(‏ باب )٠١94(‏ حديث 


007 بهم عي ا 3 ٠‏ م ار ار و ا غير وى في 2 بض ا ع امل 
فطلقها. فنكخحت في عدتها. فضربها عمر بر الخطانا.. وضرب 


قال الحافظ: وإنما ذكرته في الصحابة لأن من كان بتلك السن في عهد 
عمر يكون في زمن النبي كَلِيْهِ مميزاً لا محالة» ولم يبق من قريش وثقيف أحد 
إلا أسلم» وشهد حجة الوداع مع النبي كلل انتهى. ولم يذكره أبو عمر في 
«الاستيعاب» وفي «الزرقاني»: الثقفي الطائفي» ثم المدني مخضرم (فطلقها) زاد 
البيهقي البتة (فنكحت في عدتها) زاد محمد في «موطئه» أبا سعيد بن مَنبّه أو 
أبا الجّلاس بن منية» ولفظ. «أو». شك من الراوي (فضربها عمر) رضي الله 
عنه أي المرأة أيضا. (وضرب زوجها) الذي تزوّجها في العدة (بالمخفقة) بكسر 
الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء والقاف. هكذا ضبط بالقلم في نسخ قديمة؛ 
قاله الزرقاني . 

وقال المجد: الخفق ضربك الشيء بدرّة أو بعريض» وكمنبر السيفٌ 
العريضٌ وكمِكنّسة: الدرة» أو سوط من خشب (ضربات) جمع ضربة؛ أي 
مرات عديدة تعزيراً لهما على ارتكاب ما نهى الله عنه في كتابه حيث 
قال عق السمه: ول مركا شقدة التصكاء عق ينك الككف جزم . 


قال الياسي '1 :افو قري عمر برقتي : لضفه الك بتري على وج 
العقوبة لهما لما ارتكباه من المحظور ؛ وقال ابن حبيب في التي تتزوج فيمسّها أو 
يُقبّل أو يباشر: إن على الزوجين العقوبة» وعلى الولي وعلى الشهود من علم منهم 
أنها في عدة». ومن جهل ذلك منهم فلا عقوبة عليه؛ وقال ابن المواز: على 
الزوجين الحد إن كانا تعمدا ذلك ؟ فيحمل قول ابن حبيب على من علم بالعدة. 
ولعله جهل التحريم. ولم يتعمد ارتكاب المحظور. فذلك الذي يعاقب» وعلى 


(1): :سوؤة البقرة * الآية:ة 78 
(؟) «المنتقى» (7/ .)71١6‏ 
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اه مهدع مس ش ة 2 و معي معو 1 _-” لس 2 ٠‏ اي عن 
وفرق بينهما .ثم قَالَ عُمَرُ بْنّ الْحَطََابٍ : ا مرا( الكستا تي كديا 


قن كَانَ رَوْجَهَا الذي تَرَوَجَهَا لَمْ يَدْخْلَ بِهَاء قُرّقَ بَيْنَهُمَ ال اعدت 
0 عِذَيَهَا مِنْ زَوْجِهًا 0" ْمّ كان الآخَرُ حَاطباً مِنَ الْحْطَابٍ . 


0 


© سر هو 


ويحمل قول ابن المواز على أنهما علما التحريم» وتقحّما ارتكاب 
المحظور جرأة. وقال الشيخ أبو القاسم: إنهما روايتان في المتعمد: إحداهما؛ 
يحد. والثانية؛ لا يعاقب» ولا يحد؛ انتهى. 

وتقدم في آخر الباب الماضي عدم الحدّ في قول مالك قال الجصاص 
بعد ما حكى رجوع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى قول علي: وفي اتفاق عمر 
وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ على أن لا حَدَّ عليهما دلالةٌ على أن النكاح في 
العدة لا يوجب الحد مع العلم بالتحريم. لأن المرأة كانت عالمة بكونها في 
العدة» ولذلك جلدها عمرء وما خالفهما في ذلك أحد من الصحابة» فصار 
ذللف أضلا فى كل :وط عن عفد قانيه' آله لآ .يوضب الحدة سواء كان عالت" 
بالتحريم أو غير عالمّين به وهذا يشهد لأبي حنيفة فيمن وطئ ذات محرم منه 
بنكاح أنه لا حد عليه» انتهى. ‏ 

(وفرق بينهما» أي أَمَرَ بالتفريق (ثم قال عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه - 
(أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها) الثاني (الذي تزوجها) في العدة 
(لم يدخل بها) أي لم يجامعها (فرق) ببناء المجهول (بينهما ثم اعنذت) أي 
أكملت (بقية عدتها من زوجها الأول). وأما الزوج الثاني فلا عدة من تفريقه. 
لأنه لم يدخل بهاء وغير المدخولة لا عدة لها. 

(ثم) بعد تمام العدة (كان) الزوج (الآخر) الذي قَرَفَتْ عنه (خاطباً من 
الخُطاب) أي من جملة الخاطبين لهاء :ليس عو باحق من الخاطبين الأخبرين. 
ولا تحرم عليه المرأة إلى التأبيد. 


قال البابج 00 يريد أن مجرد العقد لا يتأيّدُ به التحريم؛ وعن مالك في 


.)31١6 /”( «المنتقى»‎ )١( 
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- كتاب التكاح )1١(‏ ياب )٠١940(‏ حديث 


َإِن كان دَحَل بهَاء فر ق بِينهُمَاء ٠‏ ثم اغْتَدّث بَقِبَةَ عِذَّتَهَا مِنَ الأوّلٍ. 


م اعْتَدَّتْ مِنَّ الآخَر. واقاقا واه وو وا عة اق واة وا ءاه وق واف ةق ة .امه قث قا مه ولا ا يت 


ذلك-رواكان: 'إحداهما مثل قول.عمر.-.رضى. اللهعنه د .والثانية: أن التجريم 


(وإن كان) الزوج الثاني الذي تزوج في العدة (دخل بها فُرّفَ) ببناء 
المجهول (بينهما) أي بينه وبين المرأة كالصورة الأولى؛ ولا فرق بينهما في 
التفريق (ثم اعتدّت) أي أكملت (بقية عدتها من) الزوج (الأول ثم اعتدذت) 
مستقلة (من) الزوج (الآخر). 

قال الباجي: وقد اختلف قول مالك في ذلك؛ فروى محمد عن 
ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه 
وبينهاء وبه قال أبو حنيفة والرواية الثانية عنه أنها إذا انقضت عدتها من الأول 
العا نقه) علةا فين الثاني ؛ وبه قال الشافعيء والرواية الأولى هي الأظهر 


عنذي . أه. 


وقال الو المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها الحواعا 2 
عدة كانت» وإن تزوّجت فالنكاح باطل» لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج 
الأول» فكان 504 باطلاً: كما لو تزوجت وهى فين نكاحه. ويجب أن يفرق 
بينه وبينهاء فإن لم يدخل بها فالعدة بحالهاء ولا تنقطع بالعقد الثاني» لأنه 
باطل . وإن وطئها انقطعت العدة سواء علم التحريم أو جهله. وقال أبو حنيقة : 
لا تنقطع لأن كونها فراشاً لغير من له العدة لا يمنعهاء وقال القاضي: إن 
وطئها عالماً بأنها معتدة» وأنها تحرم فهو زان» فلا تنقطع العدة بوطئه» وإن 
كان جاهلاً أنها معتدة أو بالتحريم انقطعت العدة بالوطء. 


ولنا أن هذا وطء بشْبْهة النكاح» فتنقطع به العدة كما لو جهل» وإذا ثبت 


.)5710/١١( «المغنى»‎ )١( 


5 


1" - كتاب النكاح )١١(‏ باب )٠١90(‏ حديث 


هذا فعليه فراقها. فإن لم يفعل وجب التفريق بينهماء فإن فارقها أو فرق بينهما 
وجب عليها أن تكمل عدة الأول». لأن حقه أسبق» وعدته وجبت عن وطء في 
نكاح صحيح.ء فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتدٌ من الثاني» ولا 
تتداخل العدتان» لأنهما من رجلين. وهذا مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة: 
يتداخلان» فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني تكون عن بقية عدة الأول» وعدة 
الثاني» لآن القصد معرفة براءة الرحم» وهذا تحصل به براءة الرحم منهما 
ل ظ 


ولنا: ما روى مالك عن عمر بن الخطاب» وروي عن على - رضي الله 
عنه - أنه قضى في العدّة بنحو ذلك» وهذان قولا سيدين من الخلفاء. لم يعرف 
لهما في الصحابة مخالف» انتهى مختصراً . 

وفي «المبسوط»'* للسرخسي: إذا تزوجت المرأةٌ المعتدةٌ من الطلاق 
برجل» ودخل بهاء فمَرّق بينهماء فعليه عدة واحدة من الأول والآخرء وهو 
فلشيناء :لآن العدتين إذا وجبتا يتداخلان. وينقضيان بمضي مدة واحدة» إذا 
كانتا من جنس واحد» وهو قول معاذ بن جبل» وعند الشافعي - رضي الله عنه 
لا يتداخلان اه. ظ 

وقال الجصاص: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك في 
رواية ابن القاسم عنه. والثوري والأوزاعي: إذا وجبت عليها العدة من 
رجلين» فإن عدةً واحدةً تكون لهما جميعاًء» سواء كانت بالحمل» أو بالحيض» 
أو بالشهورء وهو قول إبراهيم النخعي» اه. 


وفي «البدائع»”' : العدة في عرف الشرع اسم لأجل ضرب لانقضاء ما 


.)5١5/5( )1١( 
.)”5١ /0( هه ابدائع الصنائع»‎ 
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- كتاب النكاح )1١(‏ ياب )٠١9(‏ حديث 


بقي من آثار النكاح وهذا عندناء وعند الشافعي هي اسم لفعل التربص» وعلى 
هذا ينبني العدتان إذا وجبتا أنهما يتداخلان». سواء كانتا من جنس واحد أو من 
جنسين . 

ولنا قوله تعالى: #ولا تََرْمُا عُقَّدَةَ أليِحكاح حَقّ بم كا لد 
سمي الله تعالى العدة أجلاًء والأجل اسم لزمان مقدر مضروب لانقضاء أمر 
كآجال الديون وغيرها. والآجال إذا اجتمعت تنقضي بمدة واحدة» كالاجال في 
باب الديونء والدليل على أنها اسم للأجل» لا للفعل أنها تنقضي من غير فعل 
التربص بأن لم تجتنب عن محظورات العدة» حتى انقضت العدة» ولو كانت 
فعلاً لما تصور انقضاؤها مع ضدهاء وهو الترك. اه. 


وقال الزيلعي على «الكنز»: قال الشافعي: لا يتداخلان» فإنهما حقان 
لشخصين» فلا يتداخلان» كالمهرين» ولأنهما عبادتا كف في مدة» فلا يجتمع 
الكفان في وقت واحدء كالصومين في يوم واحدء وهذا لأنها. مأمورة بالتربص» 
وهو فعل منها والفعل الواحد لا يُعَدٌّ بفعلين» ولنا أن العدة مجرد أجل» 
والآجال إذا اجتمعت تنقضي بمدة واحدة» كرجل عليه ديون إلى أجل فيمضي 
الأجل. خَلت كلها. 


والدليل على أنها أجل قوله تعالى: #وَأوْلَتُ َلْكَمَالٍ جَلْهَنَ أن يضعن 
حَلَهُنَ 4<" ##وإذا بشن مهن دََنَسِكوْشنَ4 #حقٌ يَبْلُمعّ الكتب أجَ]َدُ#ولأن المقصود 
فيها براءة الرحم. وهي تحصل بالواحدة 0 كانت العدتان من سشخص 
واحدء أو من أشخاصء. وهي حامل حيث ينقضي الكل بالوضع إجماعاء اه. 


ثم لا يجتمعان أبداً) يعنى لا يجوز لهذا الناكح في العدة أن يتزوجها 


(1): “سورة البقرةة الآية :8 
(؟) سورة الطلاق: الآية 6. 
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أبداً» قال الباجي"'2: يريد أن التحريم بينهما يتأبد. فلا تحل له أبدأء ولا 
يخلو الناكح في العدة إذا بنى بها أن يبني بها في العدة أو بعدهاء فإن كان بنئ 
بها في العدة» فالمشهور من المذهب أن التحريم يتأبد. وبه قال ابن حنبل . 

وروى الشيخ اس القاسم في «تفريعه)» فيه روايتين: إحداهما: أن تخردمة 
يتأبد على ما قدمناهء والثانية: أنه زانٍ» وعليه الحد ولا يلحق به الولد» وله أن 
يتزوجها إذا انقضت عدتهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وجه الرواية الأولى. 
وهي المشهورة؛ ما ثبت من قضاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بذلك. وقيامه به في 
الناس» ولم يغلم له مخالف» فثبت أنه إجماع». قال القاضي أبو محمد: وقد 
روي مثل ذلك عن على رضي الله عنه ‏ ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك 
وانتشاره» وحدا جح الل 

فإنظلق. زج امرأته البتة ٠‏ ثم تزوّجها قبل أن تنة تنقضي عدتهاء فقد روى 
ابن حبيب عن ابن نافع أنه كالأجنبي» لا تحل له أبداً فورض أده سيت عد 
ابن القاسم وأصحاب مالك أنها تحل له بعد انقضاء العدة. وجه القول الأول 
أنه متزوج في عدة ممنوع من التزوج فيهاء فأشبه الاجديو + ووجه القول الثاني 
وهو الأظهر أنه ليس بممنوع لأجل العدة. ذإئما اضعة أنه لا يجوز الف بتكاحها 
إلا بشرط قد عدم. فاقسة الذي تزوجها على أختهاء وهذا كله إذا كان البناء 
في العدة. 


ا ا ب ا فقد روى 


ومن عقد فى العدة.. وبنى بعد العدة» ففى ذلك روايتان» روي عن مالك 


.)7١0 /7( «المنتقى»‎ )١( 


ا 


- كتاب النكاح )1١( ٠‏ باب )٠١90(‏ حديث 


. © «* © *# © ه © * *# «ه © © © ه ©ه6 5 © © ©«.ه © © © ه مه هه ه06 همه ه :» © © © »© © هس ٠‏ © © © © © اه هته > © 6ه © © © مج © © شه اهس هس ١ه‏ هاج هاه 


في «المدونة» يتأبد تحريمها. وقال المخزومي: لا يتأبد إلا بالوطء في العدة. وإن 
الم يوجد منه وطء أصلاً في العدة ولا غيرها ففيه روايتان: إحداهما نفيه. والأخرى 
إثباته» وجه نفيه» وهو الظاهر أنه لم يوجد فيه معنى تأبيد التحريم» وهو إدخال 
الشبهة في النسب» ومجرد العقد الفاسد لا يتعلق به تأبيد التحريم» اه. 


وقال الدردير'': تأبد تحريم المعتدة بوطء بنكاح افق علسيناه 
ويطأها فيها ولو كان الوطء بعد العدة مع عقد فيها. وتانل تتكريميا: ممقالقة 
النكاح من قبله ومباشرة في العدة., ولا يتأبد بعقد. انتهى ملخصا. قال 
الدسوقي : فإن لم توطأء ففي التأبيد بمجرد العقد واب الأظهر عدم التأبيد 
وعليه اعتمد المصنف اه مختصراً. 


وقال الموفق”“: للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين» وعن 
أخمديوواية أخرى أنه هورم على الزو القاتى على :التأ نيك ,وهو اقول :مالاك 
وقديم قولي الشافعيء» لقول عمر ‏ رضي الله عنه : لا ينكحها أبداء ولأنه 
استعجل الحق قبل وقته» فَحْرِمّه في وقته. كالوارث إذا قتل مورثهء ولأنه يفسد 
التييت فيوقع التحريم المؤبد كاللعان. وقال الشافعي في الجديد: له نكاحها 
بعد قضاء عدة الأول» ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه. ولأنه وطء ولخو ة 
التسنت» » فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه. ولآن الغدة زتها قرعت تحنظا 
للنسب وصيانة للماءء والنسب لاحق به ههنا فأشبه ما لو خالعهاء ثم نكحها 
في تحياب وعدا مر راي لمر 

ونا ان إيانعدها بعد المدين أن ابيا ويا أن كوم سترينهة والناة ار 
بالوطء أو بهماء وجميع ذلك لا يقتضى التحريم بدليل ما لو نكحها بلا ولي 


.)518/5( «الشرح الكبير؛‎ )١( 
.)599/١١( «المغني»‎ 69 


لدف 
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ووطئهاء ولأنه لو زنى بها لم تحرم على التأبيد فهذا أولى» وماروي عن عمر- 
رضي الله عنه ‏ في تحريمها فقد خالفه علي رضي الله عنه ‏ فيه» وروي عن عمر- 
رضي الله عنه ‏ أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي رضي الله عنه -. انتهى . 

قال محمد في «موطئه"'' بعد ما دكن أثر عمرء.رضى الله عنه ‏ 
المذكورء قال محمد: بلغنا أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن هذا إلى قول 
علي. أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال: رجع عمر بن 
الخطاب في التي تتزوج في عدتها إلى قول على رضي الله عنه -» وذلك أن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا دخل بها فرق بينهماء ولم يجتمعا أبدأء وأخذ 
صداقهاء فجعل في بيت المال. فقال على رضي الله عنه -: لها صداقها بما 
استحلّ من فرجهاء فإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن شاء» فرجع 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى قول علي» قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 


فليت: وأخرج السهفن قفن اسننة)57) بطرق عديدة رجوع عمر - رضي الله 
عنه ‏ إلى قول علي - رضي الله عنه ب» منها: بسنده إلى الشعبي قال: الي 
عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت فى عدتهاء فأخذ مهرهاء فجعله فى بيت . 
المال» وفْرّق بينهماء وقال: لا يجتمعان». وعاقبهماء فقال على رضى الله عنه : 
ليس هكذاء ولكن هذه الجهالة من الناس. ولكن يفرف بينهما . ثم تستكمل بقية 
العدة من الأول» ثم تستقبل عدة أخرى.. وجعل لها علي رضي الله عنه - 
المهر بما استحلّ من فرجهاء قال: فحمد الله عمر ‏ رضي الله عنه -. وأثنى 
عليه» ثم قال: يا أيها الناس رُدُوا الجهالات إلى السنة؛ قال: وقال الشافعي : 
وبقول على - رضي الله عنه ‏ نقول. اه. [ 


(1) (ص"”18١).‏ 
(0) :(السية: الكبوزى 1 -(7/190 2557 
6١‏ 


- كتاب النكاح )1١(‏ باب )٠١90(‏ حديث 
ظ 1 


قَالَ مَالِكُ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيِّب: وَلَهَا مَهْرُهَا يما اسْتَحَلَ 


تر 


وقال الجضاص"'': روى ابن المبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق 
قال: بلغ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن امرأة من قريش تزوّجها رجل من ثقيف في 
عدتهاء فأرسل إليهماء ففرّق بينهماء وعاقبهماء وقال: لا ينكحها أبداً» وجعل 
الصداق في بيت المال. وفشا ذلك بين الناس» فبلغ علياً. فقال: رحم الله 
أمير المؤمنين» ما بال الصداق وبيت المال» إنهما جهلاء فينبغي للإمام أن 
يردّهما إلى السنة» قيل: فما تقول؟ فذكر نحوه. وجعل المهر في بيت المال» 
لأنه حصل من وجه محظورء فسبيله التصدق. ويُشبه هذا قوله ككِةِ في الشاة 
المأخوذة بغير إذن مالكها : (أطعموها الأسارى». 


(قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: لها) أي الموطؤة بنكاح في العدة 
(مهرها بما استحل منها) قال الباجي”'"': يريد أن الناكحة في العدة لها على 
زوجها المهر. إن أصابها فى العدة أو بعدها لأنها لم تبذل له نفسها على وجه 
السفاح. وإنما بذلت له نفسها على وجه شبهة النكاح. وذلك يوجب لها المهر 
بالمسيس» وإنما روى ذلك عن سعيد مفرداً لأن الزهري روى عن سليمان في 
هذا الحديث أنه قال : لها مهرها فى بيت المال» كذلك رواه معمر عن الزهري 
غنةة.وإذا تبت ذلك فلها المهر المسفى» قال ايخ المواز:وغيرةا من أصبحابا : 
هذا إذا اتفقا على قدر المهرء اه. 

ثم بسط الفروع في اختلاف الزوجين في المهرء وقد قال عمر ‏ رضي الله 
عنه - أولا بمنع الصداق لهاء ثم رجع عنه أيضاء فقد أخرج البيهقي بسئده إلى 
مسروق في هذه القصة قال عمر ‏ رضي الله عنه : النكاح حرام» والصداق 


)10( «(أحكام القرآن» (476/1). 
(؟) «المنتقى» (318/79). 


د 


8 - كتاب التكاح )١1١(‏ باب )1١90(‏ حديث 
قال مالك : م عِنْدَنًا شي الْمْرَأَةٍ الرة يَتَوَفَى 0 


حرام» وجعل الصداف في..بيت: المال: وفي أخرى أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
جلدهما أسياطاًء وأخذ المهر. فجعله صدقة في سبيل الله» وقال: لا أجيرٌ 
مهرأ لا الع كاسة: ثم أخرج عن مسروق أن عمر - رضي الله عنه - رجع 
عن قوله في الصداق. وجعله له بما استحل من فرجهاء ورواه الثوري عن 
كحت اناده أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن ذلك. وجعل لها مهرها 
وجعلهما يجتمعان. 


وقال الموفق"'': إذا تزوج معتدة» وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح 
فيهاء ووطئهاء فهما زانيان» عليهما حدٌ الزناء ولا مهر لهاء ولا يلحقه 
النسب. وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم» ثبت النسب وانتفى الحدء 
ووجب المهرء وإن علم هو دونهاء. فعليه المهر 55 ولا نسب له. وإن 
علمت هي دونه فعليها الحدّء ولا مهر لهاء والنسب لاحقٌ بهء وإنما كان 
كذلك. لأن هذا نكاح متفقٌ على بطلانه» فأشبه بنكاح ذوات محارمه. اه. 


وقال الدردير'' 0 ومهر المثل في النكاح الفاسد يوم الوطء بخلاف 
الصحيحء فيوم العقد؛ واتحد المهر في تعدد الوطء إن اتتعلت الشيهة كالقالظ 
بغير عالمةٍّء أما لو علمت كانت زانية لا شيء لها وتّحَدٌَه قال الدسوقي: قوله في 
النكاح الفاسد أي سواء كان متفقاً على فساده أو مختلفاً؛ وعلِمَ من كلام 
المصنف أربعة أقسام: علمهما معاً بأنهما أجنبيان» فلا شيء لهاء وهو زنا 
محضء علمها دونه ؛ فهي زانية لاش والياء جايو اما تحت الميد إن اتدوة 
لقو بر لا تفده تسانزماء للم شننها فهو زان» ويتعدد عليه المهرء اه. 


(قال مالك: الأمر) المختار (عندنا في المرأة الحرة يتوفى) ببناء المجهول 


.)557/١1١( «المغني»‎ 0١) 
.)7١1/5؟( (؟) «الشرح الكبير»‎ 


57” 


71" - كتاب كك للحن باب )٠١9(‏ حديث 


(عنها زوجها فتعتد) على ما هو المعروف المجمع عليه (أربعة أشهر وعشراً) 
وقيك بالحنةه وإن كانت الأمة آيها كزللةة لقولهة: أرعة أشمن» فاناغدة الامة 
نصف الحرة شهران وخمسء أو ذكر الحرة كالمثال (إنها) أي المعتدة (لا تنكم 
بعدها) أي بعد تمام هذه المدة (إن ارتابت من) سببية (حيضتها حتى) غاية لمنع 
التكاح (تستبرئ نفسها من تلك الريبة) بحيضة (إذا خافت الحمل) . 

قال ابن رشد"'؟: إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من زوجها الحر 
أربعة اليس وعشراًء لقوله تعالى: ##يَرَيْصنَ بأَنفسهنّ أَريعَةٌ شمر وَعَعْرآ 
واختلفوا فى علة الحامل» وفي عدة الأمة إذا لم تأتها د في الأربعة 
الأشهر وعشر ماذا حكمها؟ فذهب مالك إلى أن من شرط تمام هذه العدة أن 
تحيض حيضة واحدة في هذه المدة» فإن لم تحض فهي عنده مسترابة» فتمكث 
مدة الحمل» وقيل عنها: إنها قد لا تحيضء ولا تكون مسترابة؛ وذلك إذا 
كانت عادتها في الحيض أكثر من مدة العدة» وهذا إما غير موجود وإما نادر. 

:عات :طن تمن هذه حعا لها جرع !انا [ذا رسيا انقا التلن عدت 
تحيض» وروى عنه ابن القاسم تتزوج إذا انقضت عدة الوفاة» ولم يظهر بها 
حمل؛ وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار: أبو حنيفة والشافعي والثوري» اه. 

وقال الموفق”': أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرة المسلمة غير ذات 
الحو ددؤفاة روسها: أرعة اتير وعشراء: بسدخولا هيا ادغ مدخولييهنا 
سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ» ولا يعتبر وجود الحيض في عدة 
الوفاة في قول عامة أهل العلمء وحكي عن مالك أنها إذا كانت مدخولا بها 


.)45/7( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)057/11( (؟) «المغني»‎ 
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و كتاب التكاح 23-0 باب 
)١١(‏ باب نكاح الأمة على الحرة 


وجب أربعة أشهر وعشراً فيها حيضة. واتباع الكتاب والسنة أولى» ولأنه لو 
بذات القرءء فأما الآيسة والصغيرة فلا خلاف فيهاء اه. 


. نكاح الأمة على الحرة‎ )١0( 

قال الخرقي: ليس لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن لا يجد طَوْلاً 
لحرة مسلمة» ويخاف العنتء قال الموفق"'': الكلام في هذه المسألة في 
شيئين: أحدهما؛ أنه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان: عدم 
التطؤلء وخوف العنت». وهذا قول عامة العلماءء لا نعلم بينهم اختلافأ فيه 
والأصل فيه قوله تعالى: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ ممم طَوَلًا4”" الآية» والصبر عنها 
مع ذلك خير وأفضل لقوله تعالى: #وآن تَصَيرُوا خَيْدُ لك .4‏ 

والثاني: إذا عدم الشرطان أو أحدهما لم يحل نكاحها لحرء رُوي ذلك 
عن جابر وابن عباس» وبه قال عطاء وطاووس والزهري وعمرو بن دينار 
ومكحول ومالك والشافعي وإسحاق. 

وقال مجاهد: مما وسّع الله تعالى على هذه الأمة نكاح الأمةء وإن كان 
موسراء وبه قال أبو حنيفة إلا أن يكون تحته حرة» لأن القدرة على النكاح لا 
| تمنع النكاح كما يمنعه وجود النكاح» وقال قتادة والثوري: إذا خاف العنت 
حل له نكاح الأمة» وإن وجد الطؤلء لأن إباحتها لضرورة خوف العنت» وقد 
وجدء ولنا قوله تعالى: #وَمن لَمْ يَسْتَطِعْ وَكُمْ طَوْلَا4 الآية فشرط في نكاحها 
عدم استطاعة الطول. وأما من يجد الطول» ويخاف العنتء فإن كان ذلك 
لكونه لا يجد إلا صغيرة أو غائبة أو مريضة لا يمكن وطؤها أو لم يتزوج 


)١(‏ «المغنى» (9/ هممه). 
(9)' 'سورة النشاء * الآية 88 


هههء 


7" - كتاب النكاح )١١(‏ باب 


لقصور نسبة ) فله نكاح الأمةء لآنه عاجز عن حرة عه فله نكاح أمةع نص 
لوجدان الطول. ولنا: أنه غير مستطيع الطؤلء فأشبه من لم يجد شيا . 


وإن قدر على تزوج كتابية تُعِفّه لم يجز له نكاح الأمة» وهذا ظاهر 


و 


ولنا قوله تعالى : لادَِكَ لِمَنْ حَسْىَ أَلْمَدتَ مِنكٌة» وهذا غير خائف له. 
ولأنه قدر على صيانة ولده عن الرق» فلم ين له واه ومن كانت تحته حرة 
يمكنه أن يستعفت بها لم يجز له نكاح أمة. لا نعلم في هذا خلافاء ولا فرق 
بين الكتابية والمسلمة في ذلك». اه. قلت: وفيه أيضا خلاف معروف. 


قال ابن رشد”''2: اختلفوا في نكاح الحر الأمدّء فقال قوم: يجوز 
بإطلاق» وهو المشهور من مذهب ابن القاسمء وقال قوم: لا يجوز إلا 
بشرطين: عدم الطول. وخوف العنت. وهو المشهور من مذهب مالك» وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي». والشسية في اختلافهم معارضة دليل الخطاب في 
0 تعالى: ومن لَّمْ يَسْتَطِعْ كم طَوَلا4 الآية» لعموم 3 تعالى : #وأتككرأ 
نس مك الآية» لكن دليل الخطاب مهنا أقوى . 


النكاح 5 بالشيرظيرة) احده: + إذا ات تحته حرة» 0 أو للست 1 

بطول؟ فقال أبو حنيفة: هي طولء وقال غيره: ليست بطول. وعن مالك في 
ذلك القولان» والمسألة الثانية: هل يجوز لمن وجد فيه هذان الشرطان 0 
أكثر من أمة واحدة أم لا؟ اه. قلت: وسيأتي الكلام على مذهب مالك قريبا. 


.)57 «بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 


”> كتاب النكاح 203220 باب )٠١91(‏ حديث 


| 


2-0١‏ حدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِ؛ أَهُ بَلَعَهُ أن عَبْدَ الله بن 


ع و لله 


0 وَعَبْدَ اللو بْنَ عُمرَ سَيِاا عَنْ رَجُلٍ كَانْت تَحْتّهِ امرأة خرة. 
را أن ينح عَلَيْهَا آم . فَكْرِهًا أن يَجْمَعْ بَيْتهُمًا . 


وفق #الدذر الميتعان77؟: يضح نكاح الأمة ولو كتابية» أو مع طول الحرة 
وإن كه تنه وحرة على أمة لا عكسه. 


قال ابن الهمام'"': الجواز عندنا مطلق في حالة الضرورة وعدمها في 
المسلمة والكتابية» وعند ظول الحرة وعدمه لإطلاق المقتضى من قوله تعالى : 
تلكوأ ما عاب لك ين لم4 وَل لكمْ ا وه لطع 274 اه. 


واستدل الجصاص*' على جواز جواز نكا الأمة مع طول الحرة بقوله 
عز ا 59 ا و مَنْ 7 يك ولو سان بان ام في 
الحرة» اه. ظ 

0 2 (مالك أنه بلغه) وهكذا أخرجه البيهقي بسنده إلى الشافعي 
عن مالك». وأخرج بسند أخخر عن اَن عباس : نكاح الحرة على الآمة طلاق 
الأمة (أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما (سئلا) ببناء 
0 (عن 0 كانت تحته ل فأراد) ذلك 00 (أن ينكح عليها 
(بينهما) 0 والأمة. ظ 


.)١1"ه/5(‎ )١( 

(0؟) «فتح القدير» ("/ .)١5٠‏ 

700 “سيووة الكنيناء :: الآية 47 والاآية 5 
(:) «أحكام القرآن» (؟58/5١).‏ 

(6) سورة البقرة: الآية 57١‏ 


/اه :5 


- كتاب النكاح )١19(‏ باب )٠١91(‏ حديث 


قال الباجي''*': كان السؤال إنما ورد على نكاح الأمة على الحرة. 
فأجاب عن منع الجمع بينهماء وذلك أعمّ من السؤال» لأن الجمع بينهما يكون 
على ثلاثة أوجه» يتزوج الأمة على الحرة»؛ وهو هو المسئول أو يتزوجهما معأ في 
عد واحد» أو يتروج الحرة على الآأمة لكنه لما تسناوت عندهما هذه الوجوه 
في المنع أجاب عن جميعهاء أما الوجه الأول» وهو أن يتزوج الأمة على 
الحرة» فقن كات من قول مالك المنع من ذلك» ثم رجع عنه» فقال: يجور 
ويتخير الحرة. وهو فول ابن الفعنتة: ونه أخذ ابن القاسمء وقد قال مالك : 
هو فى كتاب الله حلال. 


وجه القول الأول: أي المنع» أن الطول الذي يتوصل به إلى نكاح الحرة 
يمنعه نكاح الأمة. فبأن يمنعه من ذلك كون الحرة زوجة له أولى وأخرى. 

وجه القول الثاني: أن الحرة ليست بطول لغةّ ولا شرعاء وبسط الباجي 
في فروع هذا الباب واختلافهم في ذلكء» وقال: أما قول مالك: فإنه في 
كتاب الله حلال» فقد قيل لمحمد بن موّاز: أين ذلك فى كتاب الله؟» فقال: 
ا يريد قوله تعالى: وأنكحوأ | الي 4 الآية. 5 عامء قال محمد: 
وجوت و السوري 2 مَن لم يَسْمَطِعَ 4 الآية . 

وروى ابن حبيب عن أصبغ أن ابن القاسم يذكر أنه سمع تالكا يفول 
نكاح الأمة في كتاب الله حلال» فاستوقفناه عليه في أي كثات الله تعالى هو 
حلال؟ وفي أي الآيات؟ فقال: لا أدري» وما قاله محمد فيه نظرء لأن النسخ 

يثبت إلا بدليل. ثم بسط ما عنده في معنى قول مالك . 


وقال الدردير”'': يجوز تزوجها أي الأمةء إن خاف على نفسه زنا فيها 


إل (المنتقى» 0014/80 . 
»)20 «الشرح الكبير») (؟7/ 1517). 


مه-5 


7 . وحذفني عن ل عَنْ يَحيَى بن س سعيل ٠»‏ عن 
شعيد إن الفس ف لا يكح الْأمَدُ عَلَى الْرة. إل 


أو في غيرهاء وعدم مالا يتزوّج به حرة» فإن خشى زنا في أمة بعينها لتعلقه 
بهاء فيتزوجها بلا شرط على المعتمدء ولو تزوّج حر أمة بشرطه. ثم تزوّج 
عليها حرة» ولم تعلم بها خيّرت الحرة مع الزوج الحرء لا العبد في نفسها بين 
ا ل ل كتزويحج أمة عليهاء عكس ما قبله أو تزويج 
أمة ثانية على التي رضيت بها الحرة» فتّخَيِّر في نفسها في الصور الثلاث 
بطلقة» وبطل النكاح في الأمة فقطء. إن جمعها في العقد مع حرة» ويصح في 
الحرة» قال الدسوقي: ومحله ما لم يكن نكاح الأمة جاتزاً له والأصح العقد 
عليهماء اه. 

قلت: وتصوير جواز نكاح الأمة خوف الزنا فيها خاصة كما تقدم أولاً 
يكفي له امرأة واحدة؛ ولا يستطيع طولاً لتكاح حرتين؛ كما هو الظاهر. 

قال الدردير: فإن تزوّجها الحرّ بدون الشرطين أو أحدهما فسخ بطلاق» 
لأنه مختلف فيهء قال الدسوقي: أي قبل الدخول فقطء. لأنه مختلف فيه في 
المذهب وخارجه. حتى قال ابن رشد: المشهور جوازه بلا شرطء وهو قول 
ابن القاسم» وكأنه حمل الآية على الأولوية أو على النسخ . 

65+ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن 
المسيب أنه كان يقول: لا تنكح) ببناء المجهول (الأمة على الحرة إلا أن تشاء 
الحرة) أي لا تحل بدون رضاء الحرة» فإن رضيت الحرة بالقيام معهاء فيجوز. 

قال الباجي”('2: من أحد القولين اللذين قدمناهما أن له أن يتزوج الأمة 

على الحرة مع وجود الطول. وأمن العنت» والثاني: ليس له ذلك إلا مع عدم 


.)391١/( «المنتقى»‎ )١( 
اند‎ 


- كتاب التكاح (؟1) باب )1١95(‏ حديث 
ل ا ا حو كيين ين دوز 
فإن طاعتٍ الحرةء فلهًَا الثلثانٍ مِنَ القسم. 


الطول. واخوف الغئت2 وأما من م نكاح الآأمة على الحرة» فله خيار ولا 
مشيئة في ذلك للحرة . 


5 0 أصبغ في «الموازية» و«الواضحة»: إنما وجه الحديث عندنا أن تخير 
المرأة:إقا تكس علبها لاعت زنها ,ذلك قيهن يجوق 'لاأة يعووت الأمة سالتنكا 
والشرطء وذلك بأن لا تكفيه الحرة» فيخاف العنت» ولا يجد طولا إلى الحرة 
أو هوى أمةً معينة هوىّ غالباً» فيخاف على نفسه فيها العنت إن لم يتزوجهاء 
فيجوز له حينئذ أن يتزوجها على الحرة» فيكون للحرة الخيارء اه. 


وفي «الهداية"'؟: لا يتزوج أمة على حرة» لقوله يَكلهِ: «لا تنكح الحرة 
على الأمة» وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في تجويزه ذلك للعبد» وعلى 
مالك في تجويزه ذلك برضا الحرة» قال ابن الهمام”'': مالك يقول بحجية 
المرسل إذا صح طريقه إلى التابعي» لكنه علله بإغاظة الحرة بإدخال ناقصة 
الحال عليهاء فإذا رضيت انتفى ما لأجله المنع» اه. 


قال الباجي”": فإذا قلنا: إنه ينكح الأمة على الحرة» فإن للحرة الخيار 
للنقص الداخل عليها؛ بأن تكون ضَرَّتها أمة» اه. قال صاحب «المحلى»: 
وذلك القول تفرّد به ابن المسيّبء ولم يأخذ به الأئمة» وعزاه صاحب 
«الهداية» إلى مالك». ولم يوجد في كتبهء اه. 


وفيه أن ما فى «الدردير» يوافق «الهداية» إذ جعل لها الخيار بدون الرضاء 
وأسقطه بعلمهاء ورضائها كما تقدم قريباً من كلامه. 


(فإن طاعت الحرة) أي رضيت القيام معها (فلها) أي للحرة (الثلثان من القسم) 
9 جا 


68 ١افتح‏ القدير» (”/ .)١51١‏ 
(6) «المنتقى» (9/ 771) . 
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1" كتاب النكاح )١(‏ باب )٠١94(‏ حديث 


وللأمة الثلث» قال الباجى"': وقد اختلف فى ذلك قول مالك» فقيل: هذا 
القول رواه ابن حبيب عن مالك إذا كان الزوج حراًء وفى «المدونة» من رواية 
ابن القاسم عن مالك أنه رجع قبل موته إلى أن للحرة الثلثين من القسمء 
وللآمة الثلث. ظ 


والقول الثاني: يقسم بينهما بالسواء» وهو اختيار ابن القاسم» قال ابن 
الموّاز: وعليه ثبت مالك. وبه قال ربيعة» وهذا إذا كان الزوج حرأء فإن كان 
عبداًء فلا خلاف في المذهب أن يسوّي بينهما في القسم.ء إلا ما قاله 
ابن الماجشونء فإنه قال: يفضل الحرة على الأمة. اه. 

وقال الدردير”"': والزوجة الأمة المسلمة كالحرة في وجوب القسم في 
المبيت» والتسوية بينهما فيه. ظ 

واقال: الموقع "+ ويقشي الزوبعه الآءة اليلة» .وللجدرة ليكين» .إن كانت 
كتابية» وبهذا قال علي بن أ طالب. وسعيد بن المسيب ومسروق» 
والساتسن » وإسحاق» رابو حبيد» وذكر أنو عبية اهملعي الخورري 
والأوزاعي» وأهل الرأي لما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه كان يقول: 
إذا تزوّج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة» وللحرة ليلتين» رواه الدارقطني» 
واحتجح به أحمد» أاه. 

قلت: ما حكى من مذهب الإمام الشافعي» فهو كذلك صرح به شارح 
«الإقناع» وغيره» وبه قالت الحنفية» قال صاحب «الهداية”؟؟: وإن كانت 


. )771/9( «المنتقى»‎ )١( 
.)71٠0/5؟( (؟) «الشرح الكبير»‎ 
.)5525/١١( «المغني»‎ )9( 
17109 


- كتاب التكاح (17) باب )1١45(‏ حديث 

قَالَ مَالِكُ: ولا يَنْبَغِي لِحرٌ أَنْ يَتَرَوَّحَ أَمَةَ وَهُرَ يَجِدٌ طَوْلاً 
لحرة. 0 يَتَرَوَجَ أ ة إذَا لمْ يَجِدْ طؤلاً لحرةء إلا أن يجين 
المتك وَذلِكَ أن اللَّهَ ما َبَارَكُ رتكالن قَالَ فِي كِتَابهِ : لوص لم بست 


مك طوْلا ... ل 


إحداهما حرة والأخرى أمة. فللحرة الثلثان من القسمء وللأمة الثلث» بذلك 
ورد الأثرء ولآن حل الأمة أنقص من حل الحرة» فلا بد من إظهار النقصان 
في الحقوق» وقال ابن الهمام: قضى به أبو بكر وعلي ‏ رضي الله عنهما - 
وبالقضاء عن علي احتجٌ الإمام أحمد» وتضعيف ابن حزم إياه بالمنهال بن 
عمروء وبابن أبي ليلى ليس بشيء» لأنهما ثبتانء حافظان» اه. 

(قال مالك: ولا ينبغي) أي لا يجوز (لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا) 
أي غئّى (لحرة) وهذا أحد الشرطين لجواز نكاح الحرة» ومع ذلك له شرط 
آخرء ولذا قال: (ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولاً لِحُرَّة) أي ولا يتزوجها مع 
عدم الطول أيضاً (إلا أن يخشى العنت). أي يخاف الزناء وهذا شرط ثان. 

قال الباجي2©7: قلا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشرطين* عدم الطول: 
وخوف العنت». وهذا هو المشهور من مذهب مالكء. رواه عنه في «المدونة». 
ين القاسم وابن وهب وعلي بن زياد وابن نافع» وفي «العتبية»)ي و#الوامييجةا 
من سماع ابن القاسم عن مالك أنه أجاز للحر نكاح الأمةبية وتوف اللول» 
وأمن العنت» اه. وتقدم اختلاف المالكية في ذلك. 

(وذلك) أي دليل الشرطين المذكورين (أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه) 
وهذا بيان الشرط الأول (9و 3 يسْتَطِعَ مك طوْلًا») أي غنى . 


قال الرازي”'؟: الطول» الفضلء ومنه التطول.» وهو التفضل» وأصل هذه 
)١(‏ «المنتقى» (7/ 777). 
(؟) «تفسير الرازي» .)06/١١(‏ 
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١‏ - كتاب النكاح )١0(‏ باب (؟9١١)‏ حديث 


أن 1 2 د يِ الْمَؤّمِسَتِ ئَا 251 1 بكم من 215 1 
الْمُوْمست 4 وَقَالَ: ذلك 2 0 ا متكع». 
قَالَ مالك : وَالعَيت هو 5 


الكلمة من الظْلٍ الذي هو خلاف القصرء لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة» 
وسمي الغنى طولاً لأنه يُنال به من المرادات ما لا ينال عند الفقر (#أن ينَكِح4) 
مفعول لطول (لاالْمَخصَكتٍ4) الحراير (لاالْمُؤِتتِ4) جرى على الغالب» فلا مفهوم 
له (قِمن مَا مَلَكتْ أَيْمَدَكُم ين قََييِكة4) جمع فتاة وهي الشابة من النساء 
(# الْمَؤْمتِ4. وقال) الله تعالى بعد ذلك» وهو بيان للشرط الثاني (#ادَلِكَ4) أي 
نكاح الإماء عند عدم الطول (#لِمَنَ حَشِىَ ألْصَنَتَ 45 1 
(قال مالك: والعنت الزنا) وأصل الغدثك المشقة سكن نه الرنا لان مستها 
بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة» وقال الصاوي: أصل العنت الكسر بعد 
الجبرء ثم نقل لكل مشقة تحصل للإنسان. 
وقال الباجي"'2: اختلف قول مالك في الطول المذكور في الآية» ففي 
«المدونة» من رواية ابن وهب واد بن نافع عن مالك أن الطول: المالء ورواية 
القاضي أبي الحسن عن مالك أن الطول أن يكون فى عصمته حرة» رواه ‏ 
ابن المواز عن مالك» وقال: إذا كانت تحته حرة لم يتزوج أمة وإن عدم الطول 
الذي هو المال» وخاف العنت» وجه القول الأول» وهو الأظهر: أن الطول 
في كلام العرب: الغنى وكثرة المال» ولا نعلم اسم الطول يقع على و 
بوجه في لسان العرب. 
ووس اغوي أنه تحال قال را من لم ينتطع كم طوَلا4 الآية فجعل 
الطول مما يتوصل به إلى نكاح الحرة» ولو كانت الحرة طَوْلاً لم يجعله شرطأ 
في الوصول إليهاء لأنه لا يصح أن يقول: ومن لم يستطع منكم حرة أن ينكح 


حرة» أهم.. 


0757 /6( «المنتقى»‎ )١( 


رذ 


- كتاب النكاح (1) باب )٠١9(‏ حديث 
(1) باب ما جاء ذ في الرجل يملك ا وقد كانت تحته ففارقها 


(؟١)‏ ما جاء ذ فى الرجل يملك المرأة وقد كانت 
قل ذلك تبهته أى فى تاها تفارقها 


أي طلقهاء يعني إذا ملك الرجل مطلقته هل يجوز له وطؤها أو يحتاج 


(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي عبد الرحمن) قال 
انو ين | : اختلف في اسمه فقيل : سليمان بن يسان وهو عندي بعيد 
لأنه أجل من أن يستر اسمه ويكئا» وقيل : هو أبو الزناة وهو ابعن. لأنه لم 
يرو عن زيدء ولا رآه» ولا روى عنه ابن شهابء» وقيل: هو طاووس وهو 
أشبه بالصواب» وإنما كتم اسمه مع جلالته لأن طاووساً كان يطعن على بني 
أمية» ويدعو عليهم في مجالسهء وكان ابن شهاب يدخل عليهمء» ويقبل 
جوائزهم» وقد سئل مرة في مجلس هشام: أتروي عن طاووس؟ فقال للسائل : 
أما إنك لو رأيت طاووساً لعلمت أنه لم يكذب. ولم يجبه بأنه يروي أو لا 
يروي» فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور هو طاووسء. اه. 

وشكن ‏ كناتحيه لا |العل اهن غيرهة قله الظلر» قإن عدة واه بالك فد 
انقرض عصر بني أمية» فلا معنى لكتمان اسم من يطعن عليهم» اه. 

قلت: قوله: «فيه نظر؛ة صحيحء, لكن في وجه النظر نظرء لأن الزهري 
توفي في عهد هشام بن عبد الملك. فكيف انقراض عصر بني أمية؟ وقد كان 
الزهري يقدح أبداً عند هشام في الوليد ويعيبه» ويقول: ما يحل لك إلا خلعه. 
)١(.‏ انظر: «الاستذكار» »)51٠ /١5(‏ و«تنوير الحوالك» (ص575). 
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"١‏ - كتاب التكاح  )١1(‏ باب )٠١94(‏ حديث 


عَنْ رَيَدِ بن ثاء 4 أنه كان قولخ في الرَّجُلِ يُطَلْقْ الَامَةَ تلائاء ثم 
تجل لهء عل فم زيب غَيْرَه . 


وجواب الزهري للسائل في مجلس هشام لا يستلزم أنه لا يظهر اسمه عند 
التحديث» فقد أخرج أحمد بسنده إلى الزهري عن طاووس قال: قلت 
لابن عباس: يزعمون أن رسول الله كي قال: «اغتسلوا يوم الجمعة»ء 
الحديث . 


وترجم الحافظ لأبى عبد الرحمن في «التعجيل'' ورقم له لمالك فقال: 
أبو عبد الرحمن المدني مولى زيد بن ثابت» روى عن زيد بن ثابت» روى عنه 
ابن شهاب حديثاً في الطلاق موقوفاًء وقع في «رجال الموطأ» لابن الحذاء أن 
أسمه مان قال : ريحي بن 00 00 إنه 3 مد كذا عيذ 
أنو الزناد» قال: وقيل: إنه مولى كثير بن الصلت» وقيل مولى صفوان بن 


ا 
اميه » اهم. 


و اي ا إلى ابن بكيز عن :مالك 
هكذاء وكذا أخرجه محمد في «موطته)”"' وابن أبي شيبة في «المصنف»”" . 
(أنه كان يقول في الرجل يطلق) امرأته ا تأثم يشتريها) أ امرانة 
المطلقة (إنها لا تحل له) أي لا يجوز وطؤها بالملك أيضا (حتى تنكح) بعد 
الطلاق والعدة (زوجا غيره) لعموم الآية. 


)١(‏ «تعجيل المنفعة» (ص599). 
03( ح(5/اه) (ص؟9١).‏ 


(9) «مصنف ابن أبى شيبة» (3/ 7*0 7) . 
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- كتاب النكاح (17) باب )1١944(‏ حديث 


1 ” - وحدثني عَنْ مَالِك؛ أنَهُ بَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ 
التحين وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ سَيَْا عَنْ رَجُلٍ ف جّ عَبْداً لَّهُ جَارِيَة 
ا البتَّهَّ َم وَهَبَهَا م مدقا ل ل تخ له 01100 


وأخرجه البيهقى برواية ابن بكير عن مالك» وزاد بعده: قال: وسمعت 
مالكاً يقول: قال ذلك غير واحد من أصحاب التي يليد وأخرجه محمد فى 
«موطتئه» ثم قال: وبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاتنا. 


قال الزرقاني”'': وعلى هذا الجمهور والأئمة الأربعة خلافاً لقول بعض 
السلف: تحل لعموم ##أوْ ما مَلَكْتْ أَيَمْنَكم» قال أبو عمر: هذا خطأ لأنها لا 
تبييح الأمهات والأخوات فكذا سائر المحرمات» اه. 


قال الباجي”'؟: يريد إذا طلقها ثلاثاً فقد حرم عليه الاستمتاع بها بكل 
سبب» وعلى كل وجه إلا بعد زوج» وروي عن ابن عباس وطاووس وغيرهما 
أنه يحل له بملك اليمين» والدليل على ما نقوله وهو قول فقهاء الأمصار أن 
عقد النكاح في إباحة الوطء أقوى من عقد الشراء بدليل أنه مقصوده. فإذا لم 
اهم. وفي ابسن : روي عن طاووس والحسن يطأها بملك اليمين» أخرجه 
000 أبي شيبة . ظ 

1آ” _(مالك. أنه بلغه أن سعيد بن المسيب) أحد العلماء الكبار 
(وسليمان بن يسار) أحد الفقهاء السبعة (سُيْلا) ببناء المجهول (عن رجل زوّج 
عبداً له) أي عبده (جارية له) وقوله: عبداً له. ليس باحتراز» بل المراد أن 
رجلاً زوج جاريته رجلاً (فطلقها العبد البتة) أي مغلظة (ثم وهبها سيدها له) أي 
وهب جاريته للناكح المطلق ف (هل تحل) تلك الجارية (له) أي للموهوب 


.)١51//7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
. )775 /7( «المنتقى»‎ )6( 


5 


"»٠‏ - كتاب التكاح )١(‏ باب (ه96١٠١)‏ حديث 


سل 


ِِلُكِ اليّمِين؟ فَقَالَا: لَا تَحِل لَه عَبَّى تكح زَوْجاً غَيْرَهُ. 
57506 ب وحذئني عَنْ مَالِكٍ؛ سان 0 شِهَابِ عن 


رَجُلٍ كات ته مه ممْلوكة فَاشتَر اه درق كان ننه . والسدة معان ؛ 


سأر 


جل لَه يولك يَمينه م لَمْ يبْتَّ طَلَاقَهًا. فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَاء قلا تَحل 


سر ان سل بر 


له تملك ر مله م تنكم 2 غَيْرَه . 


المطلق (بملك البمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجأً غيره) . 


قال الباجي”'2: لأن ملكه إياها هبة أو صلقة أو ابتياعاً أو ميراثاً لا 
يختلف بوجه الملك صفة الملكء» فلذلك لم يختلف في الإباحة. 


قال صاحب «الهداية»”'؟: وإن كان الطلاق ثلاث في الحرة أو ثنتين في 
موه ارو عيابي واب ا ان لاق 
نكاح ا مطلقا مطلقا والزوجية المطلقة إنما كت تثبت بنكاح 2 - 


قال ابن الهمام”": ولذا قلنا: لو طلّقها ثنتين وهي أمة» ثم ملكها أو 
ثلاثاً لحرة» فارتدت ولحقت, ثم ظهر على الدارء فملكها لا يحل له وطؤها 
بملك اليمين» حتى يزوجهاء فيدخل بها الزوج ثم يطلقهاء اه. 


565 _(مالك أنه سأل ابن شهاب) الزهري (عن رجل كانت تحته 
أمة مملوكة) لأحد (فاشتراها) الزوج (وقد كان طلقها) قبل ذلك (واحدة) لاثنتين 
فإنها في حقها كالثلااث 8 حق الحرة (فقال) الزهري: (تحل له بملك يمينه ما 
لم يبت) بتشديد التاء أي ما لم يغلظ (طلاقها فإن بَتّ طلاقهاء فلا تحل له 
بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره) . 

.)77 5 /7( «المنتقى»‎ )١( 


(؟) (١1/لا56).‏ 
(©) «فتح القدير» .)7١/5(‏ 


اع 


"3٠+‏ - كتاب التكاح فرقة باب )٠١١96(‏ حديث 


قَالَ مَالِفَء فِي الرَّجُلٍ يَنْكِحُ الم َلدُ مِنْهُ ثم يَبْنَاعُهَا : إِنَهَا 
١‏ 52 1 رلك ل لِك الْوَلَدٍ الذق وَلْرَتْ دح وَهِيّ لِعْيْرِهِ 


قَالَ مَالك : وَإِنْ اتدراقا] وصي حَامِل يك ّ وَضعَتَ عَنْذه؛ 
2 ءًََ ١‏ ا تاو ج 
ةا ام وَلْذه تذلك الحمل. هما درى »© وَالله غلم 


قال الباجي''': في الذي يبتاع الأمة بعد أن طلقها واحدة أنها تحل له 
دولك ميته اوحهيه انه قد كان له استباحتها بالنكاح فلذلك جاز له استباحتها 
بملك اليمين كالأجنبية» لأنه ملك التمتع بعقد يستباح به الوطءء فإذا لم يتقدم 
فيه من الطلاق ما يمنع ارتجاعها جاز له أن يستبيحها بملك اليمين» وإذا كان 
الذي تقدم له فيها من الطلاق يمنع ارتجاعهاء فإنه يمنع استباحة وطئها بملك 
اليمية كما لو ارتجعها. واستائف تكاحياء اه 

(قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه) بالزوجية (ثم يبتاعها) زوجها 
(إنها لا تكون أم ولد له) أي للزوج المشتري (بذلك الولد الذي ولدت منه) 
بالزوجيّة (وهي) أي والحال أنها إذ ذاك مملوكة (لغيره) إذ الولد حينئذ ملك 
لسيدهاء وأم الولد تكون إذا ولدت من مالكهاء فحملها من السيد يكون حراً. 
ثم يستمرٌ ذاك أي عدم كونها أم ولد (حتى تلد منه. وهي) جملة حالية (في 
ملكه بعد ابتياعه إياها) لأن الولد إذ ذاك يكون ملكاً له فيعتق . 

(قال مالك: وإن اشتراها) رجل (وهي حامل) من ذلك الرجل» ولم تلد 
بعد (ثم وضعت عنده) أي ولدت بعد شرائها (كانت أم ولده) أي : تصير أم ولد 
للمشتري (بذلك الحمل) الذي ولدته في ملك الزوج السابق الذي اشتراه» زاد 
في الهندية (فيما نرى» والله تعالى أعلم) بالأحكام. 

قال الرونات 2 وبه قال الليث» وقال الشافعي وأحمد: لا تكون أم ولد 


. )7275 /7( «المنتقى»‎ )١( 
.)١58/75( (6؟) «شرح الزرقاني»‎ 


ا 


21" - كتاب التكاح )١19(‏ باب )١٠١965(‏ حديث 


وإن ملكها حاملاً حتى تحمل منه فى ملكهء وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا 
ملكها بعد ولادتها منه صارت أم ولدء رربقة ارد ين بأن ولدها 
عبك. تبع لها فكيف تكون له أم ولك قال : وهذا واضح» أاه. 


| قال ابن رشد”"': أما متى تكون أم ولد؟ فإنهم اتفقوا على أنها تكون أم 
ولد إذا ملكها قبل حملها منهء واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أو بعد أن 
ولدت منهء فقال مالك: لا تكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكهاء وقال 
أبو حنيفة: تكون أم ولدء واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل» والقياس 
أن تكون أم ولد في جميع الأحوال» اه. 


وفي «الهداية»”": من استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها صارت أم ولد 
لهء وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: لا تصيرء لأنها علقت برقيق فلا تكون أم ولد 
له. كما إذا علقت من الزناء ثم ملكها الزاني» وهذا لأن أمومية الولد باعتبار 
علوق الولد حراًء لأنه جزء الأم في تلك الحالة» والجزء لا يخالف الكل. 


ولنا؛ أن السبب هو الجزئية» والجزثئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد 
الواحد إلى كل منهما كَملاء وقد ثبت النسب» فثبتت الجزئية بهذه الواسطة. 
بخلاف الزنا. لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزاني» وإنما يعتق على الزاني» لأنه 
جزؤه حقيقة بغير واسطةء قال ابن الهمام””*؟: قوله: صارت أم ولدء أي بذلك 
الولد الذي ولدته بعقد النكاح» ولو كان نكاحاً فاسداًء وهو قول أحمد في 


رواية» أهم. 


.)5575/1١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١597 (؟) «بداية المجتهد» (؟7/‎ 
.))1١6/3( )” 

(5) «فتح القدير» (71757/54). 
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كتاب النكاح 2350 باب 


 اهتنباو باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين» والمرأة‎ )١5( 


)١5(‏ ما جاء في كراهية - بتخفيف الياء مصدر كره مثل كراهة ‏ إصابة 
الأختين ‏ أي جمعهما في الوطء ‏ بملك اليمين و 
الجمع في الوطء بين نيرك المرأة وبنتها - عطف على أختين أى إصابتهما. 


هكذا في النسخ المصرية و«المحلى» وهامش النسخ الهندية بلفظ «المرأة 
وبنتها»ء وفي متون النسخ الهندية بدلهاء «والجمع بينهما»» والأوجه الأول» 
لأنه على هذه النسخة تكون في الباب مسألتان» وعلى نسخة: «والجمع 
بينهما»» تكون مسألة واحدة» ولم يبق للأثر الأول محل في الباب» وذكر 
الموفق''' الكلام في ذلك في عدة فصولء فأذكر منه ومن غيره فصولاً قي 
الباب» وما كان من غيره أعزوه إلى قائله. ‏ 


الأول: يجوز الجمع بين الأختين في الملك» بغير خلاف بين 0 
العلمء وكذلك بينها ال وخالتها. ولو اشترى جارية فوطئها حل له 
شتراء أختهنا وغمتها وخالعيا» لأن الملك يقضديه التمول دون الاسعمتاع: 
وكذلك حل له شراء المجوسية» والوثنية» والمُرَّوّجَة» والمحرمة عليه بالرضاع 
والمصاهرة. 


الثاني : 00 الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء. نص عليه أحمد 
في رواية جماعة. وكرهه عمرء. وعثمان. وعلىيء. وعمارء. وابن عمر 
وابن مسعود»ء وممن قال بتحريمه جابر بن زيد وطاووس ومالك والأوزاعي 
وأبو حنيفة والشافعي» وروي عن ابن عباس أنه قال: أحلتهما آيدّ» وحرمتهما 
آي ولم أكن لأفعله. وروي نحو ذلك عن عليء وروى ابن منصور عن 
أحمد» وسثل عن الجمع بين الأختين المملوكتين أحرام هو؟ قال: لا أقول: 
حرام» ولكن ننهى عنهء وظاهره أنه مكروه غير محرم: 


(0) انظر: «المغني» (0137/94). 


ا 


وقال داود وأهل الظاهر: لا يحرم استدلالاً بالآية المحللة» لأن حكم 
الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء» ولذا تحرم الزيادة على أربع في 
الور وتباح في الإماء بغير حصرء والمذهب تحريمه للآية المحرمة. 

قال الحافظ”"': الجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع؛ سواء 

نتا شقيقتين م من أب أو من 1 وسواء النسب والرضاعء» واختلف فيما إذا 
0 النحية + قاخازه يعسن املق وهو زوانةاعن امك والجدهور 
وفقهاء الأمصار على المنع. وحكاه الثوري عن الشيعة» 

الثالث: إذا كان في ملكه أختان فله وطء إحداهما في قول أكثر أهل 
العلم» وقال الحكم وحماد: لا يقرب واحدة منهماء وروي ذلك عن النخعي» 
وذكره أبو الخطات: مذها لأحمد. ولنا: أنه ليس يجمع بينهما في الفراش فلم 
0 ظ 

الرابع : إذا وطئ إحداهما فليس له وطء الأخرى قبل تحريم الموطوءة 
على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج» وهو قول علي وابن عمر ‏ رضي الله 
عنهم ‏ والحسن والأوزاعي وإسحاق والشافعي» وقال قتادة: إن استبرأها حلت 
م لأنه قد زال فراشه. 


الخامس: إذا أخرجها عن ملكه لم تحل له أختّها 050000 
ويعلم براءتها من الحمل . 

العنافي 1 (إن وطن نعي ولأ ختين مدا لشرقاء القاية تكله »ولا سس ايده 
ولاتيتحل اله.وطء احداقينا سكن بحام الأخرق ومشعيرنهاء: برقال القاضي 


الحلال» إلا أن القاضى قال: لا يطؤها حتى يستبرئ الثانية . 


.)١6١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 


2322 


- كتاب النكاح )١5(‏ باب )٠١945(‏ حديث 


ا قن - حذثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عر ان شهاب». عن 
عُبَيْدٍ اللّه بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ عَنْ أبيه؛ أن عمَرَ بْنَ 
الْخَطَابِ سَيْل عَنِ المأ وَابْنتهَا. م ملك لين تُوطأ إِحَْدَاهَمَا 


رج تب لو سا تر 8 مور 4 


سي فَقَالَ عَمَرٌ: عن أن أخيرهمًا 666قه6 ه66 ممه 6 مهمه 


ولنا أن الثانة قوهباوف قراش] لم بلدقه سو !و لذهاءقحرفيع عله أعفها 
كما لو وطتها ابتداء» وقولهم: إن الحرام لا يحرم الحلال ليس بخبر صحيح» وهو 
متروك بما لو وطئ الأولى في حيض أو إحرام حرمت عليه أختهاء وتحرم عليه 
أمها وبنتها على التاييد» قال ابن عابدية: لو امتترى أخك أمته الموطؤة جاز له 
وطء الأولى» وليس له وطء الثانية ما لم يحرم الأولى على نفسهء ولو وطئها أثم 
الاي ل ا 

م ما قال ابن كثير: أجمع المسلمون على أن قوله تعالى: #حْرَّمَتٌ 
عَتَحَ أمست4” إلى 7 الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن 
سواءء أه. ْ 

775 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) 
مصغراً (ابن عبد الله) مكبراً (ابن عتبة) بضم العين وسكون المثناة الفوقية (ابن 
مسعود عن أبيه) عبد الله بن عتبة الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - (أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (سئل) ببناء المجهول (عن المرأة 
وابنتها) أي عن وطئهما (من ملك اليمين توطأ) ببناء المجهول (إحداهما بعد 
الأخرى) سواء توطأ الأم بعد البنت أو عكسها. 

(فقال عمر) ‏ رضي الله عنه -: (ما أَحِبُ أن أجيزهما) كذا في النسخ 
الهندية و«المحلى» بالجيم والزاي. وفي جميع النسخ المصرية من المتون 
والشروح بلفظ أخبرهماء قال الزرقاني”'؟: بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة 


.7 سورة النساء: الآية‎ )1١( 
.)5548/1١5( و«الاستذكار»‎ »)١58/5( «شرح الزرقاني»‎ )( 


ا 


- كتاب النكاح (15) باب )1١95(‏ حديث 


أ َ أ هم ا 
جميعا. وبهل عن ذلك . 


6 


وضم الموحدة أي أطأهماء يقال للحراث: خبير» ومنه المخابرة» اه. 


وقال الباجي"'': معناه أعرف حال هذه وهذه بالوطء مأخوذ من 
الاختبار» اه. ولفظ محمد في «موطئه"' لا أحبٌ أن أجيزهما جميعاً. 
ونهاه؛ وهو من الإجازة أي لا أحب أن أجيز الجمع بينهما وطئاًء وهكذا بلفظ 
أجيزهماء حكى الآثر المذكور ابن كثير عن مالك (جميعا ونهاه عن ذلك) نهي 
تحريم باتفاق العلماءء إلا ما روي عن ابن عباس» أحلتهما آية وحرمتهما آية 
ولم أكن لأفعله. ولم يوافقه أحدء لأن الله حرم ذلك في النكاح» وملك اليمين 
تبع له إلا في العددء قاله الزرقاني””" . 


أنه متى وطئ إحداهما أيتهما كانت» امتنع من وطء الأخرى» قال ابن وهب: 
وقد بلغنى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: قد نزل فى القرآن النهى عن ذلك» 


ل ل 


يريد والله أعلم ‏ و#حُرّمَتٌ عَلِبَِكُْْ أسد: 4 الآية» وفيها 9وَْمَهَدتَ 
شآيكم وربتبُكُم4 الآية. 

وهذا على أن يحمل النساء على مقتضى اللغة دون عرفهاء وكذلك 
الربائب فيكون التحريم عاماً في الوطء بالتكاح وبملك اليمين» قال مالك: ولا 
بأس أن يجمع بينهما بملك اليمين» فمن وطئ منهما الأم أو البنت فقد حرمت 
عليه بذلك الأخرى أبداء اه. 


'وقال:ايق كثير :فى تعر هذه الآبة بعد جنا سكن الأثر المذكوو .قال 


. )370 /7( «المنتقى)‎ )١( 
ح(لالاه).‎ )١18١ص(‎ )50( 
.)١58/7( «شرح الزرقاني»‎ )©( 
. )776 /7( «المنتقى)‎ )54( 


غ3 


- كتاب النكاح )١5(‏ باب )٠١99(‏ حديث 


ينا - وحذثني عَنْ مَالِكِ عين ان بابر 
قييصَةً بْن ذُوَيْب ؛ أن رجا أل عنما بن عفاد عن الْأَكينٍ ين 


أ ى 


فلل | سيد ا ليها 
ور سيهاة ادس سبي ود ره موا ا 00 


الشيخ ابن عبد البر'؟: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة 
وبنتها من ملك اليمين» لأنه تعالى حرم لضا اا قال: #وَأْمَهَتٌ 
نايك 4 الآية. وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلاها رو عن ابن عر 
وابن عباس » وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى» ولا من ت, تبعهم وحكي من 
طريق قيس قلت لابن عباس : أيقع الرجل على امرأة وابتتها مركن ل قال : 
أحلتهما آية وحرمتهما آية» ولم أكن لأفعله . 


5017“ (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن قبيصة) بفتح القاف 
وكسر الموحدة (ابن ذؤيب) بضم المعجمة وفتح الهمزة مصغرا ابن حلحلة 
بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة الخُزاعي المدني» له رؤية من رواة الستة» 
توفي سنة بضع وثمانين (أن رجلا) لم يسم قاله الزرقاني» وقال الباجي”"': اسم 
السائل قباذ الأسلمي كذا في الأصلء, والظاهر عندي أنه تحريف من الناسخ» 
والصواب: نيار الأسلمي» كما سيأتي من رواية البيهقي . ظ 


(سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين». هل يجمع) ببناء 
المجهول (بينهما؟) بالوطء (فقال عثمان) ‏ رضي الله عنه _: (أحلتهما آية 
وحرّمتهما آية) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك لفظ «أخرى» وليس هذه فى 
المصرية» قال ابن حبيب يريد بآية التحليل قوله تعالى: إلا عَلجِ روجهم وما 
ملكت أبمَمهُم كا ا مم عير مَنْوسِيَ 9©* وقوله تعالى : ##وَلْمْخْصَئَتْ من لياه إِلّا ما 


في 


.)50١7/17( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
. )377- 77506 /9( (؟) «المنتقى»‎ 
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--كتاب التكاح (15) باب )1١990‏ حديث 


١‏ ا نَنْكُمٌ4 ومعنى ذلك أنه عم دا 

ويريد بآية التحريم #وان: تمموا 3 ار أ بيرت ل ا لد فإنها ا فى 
تحريم الجمعء ولم يخص ملك يمين ولا غيره. فاتمق فيهما أهل الأمصار على 
المنع من ذلك». وهو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» كذا في 
«المنتقى) . 

وعزا الزرقاني الآية الثاني من آيتي التحليل إلى ابن حبيب» والأولى إلى 
غيره» وحكي عن ابن عبد البر: يريد تحليل الوطء بملك اليمين مطلقا في غير 
ما آية» فكأنه حمل الآية على الجنس. 

قال الباجي”'*: وجه الدليل أن آية التحريم عامة في الملك» خاصة في 
الأختين» وقوله تغالى :. #أر ما ملكت يمني 4 عامة فى الأختين وغيرهماء 
خاصة في ملك اليمين» فكلا الآيتين خاصة من وجهٍ عامة من وجهٍ آخرء إلا 
أن آية ملك اليمين قد دخلها التخصيص بإجماع» وهي في العمة والخالة والأم 
من الرضاعةء فإنه لا يجوز وطؤهن بملك اليمين» وآية التحريم لم يدخلها 
تخصيص. فوجب حملها على عمومهاء. وتخصيص الأخرى بها أولى 
وأحرى. اه. 

وفي «تفسير ابن كثير»: قال ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن مسعود: إنه 
مُكل عن الرجل يجمع بين الأختين» فكرههء فقال له يعني السائل: قال تعالى : 
259 مَا ملكت أ مسا سن ساستسدية” اه. 
الوطء. إما احتياطاً لتعارض لليف وإما ا على اي د للحظر 07 


الإباحة. 


.77 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)5757/5( (؟) «المنتقى»‎ 


قا 


17" د كتاب النكاح )١5(‏ باب )١١950‏ حديث 


قال فرج من عنذهء لقِيَ رجلا من أضحَاب رَسُولٍ الله عد 
1 عَنْ ذْلِكَ؟ فنال: 5 كان لِي من الأمْرٍ شي 32 وعدت 
ذا فَعَلٌ ذْلِكَ عله ل 


ره 


فال ابن شِهَاب : مه عَلِىّ بن ص طالب . 


(قال) قبيصة: (فخرج) السائل (من عنده) أي عثمان ‏ رضي الله عنه - 
(فلقي رجلا) آخر (من أصحاب النبي يِه فسأله عن ذلك؟) لأن عثمان - 
رضي الله عنه لم يجزم الحكم 'بالتحريم وسا نامر رواية البيهقي قريب أن 
الصحابي المذكور سأل عنه بما أفتى (فقال) الصحابي المذكور: (لو كان لي من 
الأمر شيء) أي من الخلافة والحكومة» يعني لو كانت لي حكومة على الناس 
بالعقوبة رم وجدت أحداً فعل ذلك) 5 جمع بين بين الأختين (لجعلته نكالا) 
بالفتح ا عذاباً: أي لأجريت عليه عقوبة زاجرة عن مثل ذلك» قال الأزهري : 
التكال العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء. 

قال اين عبة اليرة: سيقن معيدفه نهد الرناك لذن الحا ول لبس زان 
إجماعاً. وإن أخطأ إلا ما لا يَعْذر بجهله. وهذا شبهته قوية» وهي قول عثمان 
وغيره» اه. قال عياض: وهذا الخلاف كان من بعض السلف»,. ثم استقرٌ 
الإجماع بعده على المنع إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إليها . 

(قال ابن شهاب: أراه) أي الصحابي الثاني المذكور في قول قبيصة 
(علي بن أبي طالب) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»”" : إنما كُنَّىْ قبيصة عن 
على - رضي الله عنه - لصحبته عبد الملك بن مروان» وو أ كانوا يستثقلون 
ذكر على رضي الله عنه ‏ لا سيّما ما خالف فيه عثمان. 


ثم أخرج اهن عبد ا بسئده إلنن إياس سن عامر قال: سألت علياً ب 


.)ه١/85(‎ 0( 
.)565/15( )0( 
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- كتاب النكاح (14) باب )0١90(‏ حديث 
جتكتحتتس ع بر بج ب حت 71 ل ا ا ا ا ا بت و 1اجسجببببب سا لبر ا يس لت و ل لي 


رضي :لضفه أن لى في ها ملكتت معنف :"لبقت إتعدا قينا نير 1 
فولدت لى أولاداً ثم رغبت في الأخرى»: فما أصنع؟ فقال على رضى الله 
عنه -: تَعْتِقُ التي كنت تطأهاء ثم تطأ الأخرى. قلتء. فإن ناساً يقولون: بل 
تزوجهاء ثم تطأ الأخرىء. فقال على رضى الله عنه : أرأيت إن طلقها 
زوجها أو مات عنها . ليست ترجع إليك؟ لآن تعتقها أسلم إليك . 

ثم اخذ علي رضي الله عنه ‏ بيدي. فقال لي: إنه يحرم عليك مما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد. 
أو قال إلا الأربع. ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من 
السوية: ض 

: 5 1 5 ا" . 1 5 

قال ابن كثير في «تفسيره) : وقد روي عن علي - رضي ألله عنه ‏ نحو 
ما روي عن عثمان. قال أبو بكر بن مردويه بسنده إلى ابن عباس قال: قال 
على ح رضى. امهب" سرمتههنا آيةانوا حاديها |40 العديف:. 

وقال السيوطي في «الدر»”" : أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق 
أبي صالح عن علي رضي الله عنه ‏ قال في الأختين المملوكتين: أحلتهما 
انق وحرمتهما أن ولا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله نا ولا 
اهل بيتي . 

وزاد الجصاص من طريق الشعبي عن علي: فإذا أحلتهما آية وحرمتهما 
آأيةع فالحرام أولى» وأخرج السيوطى بطرق عن اسن عباس أنه قال: ألحلتننا 
آبية وحرمتهما آية» وفي طريق عن ابن عباس » وأن تجمعوا بين الخد 
قال: ذلك في الحرائرء فأما المماليك فلا بأس» وفى أخرى عن ابن عباس. 
أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الأختين المملوكتين . 


559/١١ )١(‏ ملاة). 
() «الدر المنثور» (5177/7). 


فد 


- كتاب النكاح (14) باب )٠١90‏ حديث 


قال ابن كثير: قال ابن عبد ا وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة 
من السلف منهم ابن عباسء ولكن اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد 
من فقهاء الأمصار والحجاز والعراق» ولا ما وراءهما من المشرق» ولا بالشام 
والمغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهرء وترك القياس. 


وجماعةٌ الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين 

فى الوطءء كما لا يحل ذلك في النكاح» وقد أجمع المسلمون على أن معنى 

5 حرمت عَبَكُ هسك 4 إلى آخر الاية. أن النكاح وملك اليمين في 
هؤلاء كلهن سواءء اه. 


هو 


تلك يرائر النا عن مكناة رضي اللاضنة 2م اخرحة التعيقى '" بروانة 
الشائعي عن مالك» وقال السيوطي في «الدر»”": أخرجه مالك والشافعي 
وعبد بن حميك وعبد الرزاق وا بن أبيى شيبة وابن 0 حاتم والبيهقي في 


(سئئه) » من طريق ابن شهاب عن قبيصة 2 فذكر نحوه. 


ع احرج العيتي بروا بلجت عن ريوس عن ابن دهان أثه. سكل عن 
الجمع بين الأختين فيما ملكت اليمين؟ فقال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب». أن 
نيار الأسلمي سأل رجلاً من أصحاب النبي يَكِةِ عن ذلك» فقال له: أحلتهما 
آية عم آية» ولم أكن لأفعل ذلك» قال: فخرج نيار من عند ذلك 
الرجل» فلقيه رجل آخر من أصحاب رسول الله كله فقال: ما أفتاك به 
صاحبك الذي استفتيته؟ فأخبرهء فقال: إني أنياك عتها بواد معصعت بحينا: 
ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة مُتَكُلّة . 


.)50١ /١5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


(؟) «السئن الكبرى» (/87/ ١77‏ - 155). 
(90) «الدر المنثور» (؟7/ 556). 
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- كتاب التكاح (15) باب )٠١9(‏ حديث 


كا بلغة عن الربتن لق 


؛ أنه 


“0/٠94‏ - وحدذثني عن مَالِك؛ 
لْعَوَام مثْل ذلكَ. 
َال مَالِك في الْآمةِ تكُوثُ عند الرَجْل قيصِيبهاء ثم يريد أذ 


و 7 و سم ُّ 7 
و أ ا عدم ص م 7 و و اس و لسلا ان سا سا ه َي هاس عه 2 
يصيب | ا ا ل لا 
- 3 يا عَ 000 3 - لال بور رو مو 
بتكاح . أو عتاقة أو كتابةء أو م ها ايه سمية ة ذْلِكَ. يَرَوْحَهَا عبده» 2-000 


556 _ (مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك) أي مثل الذي 
روي عن علي - رضي الله عنه -. فإن الجصاص ذكره مع على رضي الله عنه ‏ 
وغيره من القائلين ١‏ ف الجن بيده وحكى مذهب عثمان وابن ن عباس - 
رضى الله عنهم ‏ أنهما قالا: أحلتهما آية وحرّمتهما أية. 

وف كدر العبال)"'؟ برواية ادن عرو فاده إلى سالنيينان تبره ساو قال 
سأل نيار الأسلمي عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ عن الأختين» من ملك اليمين 
بواسووه الصا أما أنا كد و ع عه 
0 ا 
(قال مالك في الأمة ا د يجامعها (ثم يريد أن 
يصيب أختها) أي يجامعها (إنها) أي الأخت الجديدة (لا تحلّ له حتى يحرم 
عليه) أي على نفسه (فرج أختها) الموطوءة القديمة (بنكاح) أي بأن يزوجها من 
غيره (أو عتاقة). قال الزرقاني”"'2: ناجزة أو مؤجلة (أو كتابة) أي بأن يكاتبها 
وفيه خلاف سيأتي (أو ما أشيه ذلك). قال الزرقاني كأسر وإباق وإياس وبيع . 

(يزوجها عبده) أيضاح لقوله أولاً البنكاح) أئ يستوي في حلتهما تكاحها 
بعبده أو بغيره. ثم قوله: بويا ودر رت الخدت فى جميع النسخ 
00 (١الاهة)‏ (5١8/1١ه2).‏ 
() «شرح الزرقاني» .)١59/5(‏ 


2/1 


/1»" - كتاب النكاح )١5(‏ ياب ١١9(‏ ) حديث 


- 
1 
عم وس ااه 


او غير عبده. 


المصرية» وهو الأوجهء لأنه بيان لقوله أولاً «بتكاح» وفي النسخ الهندية بحرف 
العطف. «بلفظ» أو يزوجها (أو غير عبده) هكذا في جميع النسخ الهندية 
والمصرية إلا نسخة الزرقاني ففيها: «أو عبد غيره»» وزاد في الشرح «أو حرا 
بشرطه)» اه. 


وأما على النسخ الأولى» فلا حاجة إلى هذه الزيادة» فإن غير عبده 
يشمل عبد الغير والحرء قال الباجي''؟: وهكذا كما قال: إنه لا يحل الجمع 
بينهما في المسيس بملك اليمين ولا غيره» ولا بأس باجتماعهما في ملك 
يمينه» فإن اجتمعا في ملكه قبل الوطء فله أن يطأ أيتهما شاءء فإذا وطئ 
إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يحرم على نفسه التي“ وطئ» لأن معنى 
الجمع بينهما في أن يستبيح وطأهما وهما في ملكه. فإذا نال إحداهما حرم 
عليه نيل الأخرى» اه. 2 

واختلفت نقلة المذاهب في أسباب التحريم» ففي «المخلى» بعد قوله: أو 
يرَرّجها عبد غيره: وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا تحل بالتزويج 
والكتابة» ويشهد لقوله ما رواه ابن الى شيبة عن على - رضي الله عنه : «لا 
يطأ الأخرى حتى يخرجها عن ملكه» وله عن ابن عمر: «لا يقع على الأخرى. 
ما دامت الأخرى في ملكه»)» وروى محمد في «الآثار)”"© عن أبن عمرء أنه 
قال في الأمتين الأختين تكونان عند الرجل يطأ إحداهما: إنه لا يطأ الأخرى 
حتى يملك فرج أمة”؟ وطئ غيره. قال محمد: وبه نأخذء وهو قول 


ع + #» 
ابى حنيشة )2 أهم. 


.)17١75/95( «المنتقى؟»‎ )١( 

(0): كذانن الأضل.ش: 

(0) (ص91). 

(:) كذا في «المحلى» وفي «الآثار؛ حتى يملك فرج التي وطئ عبده اه. اش». 


م 


11 كتاب النكاح )١5(‏ باب ش )١3594(‏ حديث 
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قلت: ما حكي عن على رضي الله عنه » فالظاهر أن مذهبه ‏ رضي الله 
عنه ‏ هو ذاك» وقد تقدم قريباً عنه مبسوطأ فيمن سأل عن تزويجهاء فقال: 
أرأيت لو طلقها أليست ترجع إليك؟ وما حكي عن الحنفية يخالفه ما في 
الفروع. لباارار رر اال را ساني سد الحلة 
بالتزويج» بل كلامه في الآثار نص في حلتها بنكاح وغيره. ظ 

وقال الموفق"'؟: إذا وطئ إحداهما ليس له وطء الأخرى قبل تحريم 
الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج» هذا قول علي وابن عمر 
والحسن والأوزاعي وإسحاق والشافعيء فإن رهنها لم تحلّ له أختهاء لأن 
منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمهاء ولذا يحل له بإذن المرتهن في 
وطئهاء وقال قتادة: إن استبرأها حلّت له أختهاء لأنه قد زال فراشه» فأشبه ما 
لو زوّجها. 

ون عدم إنعناهما عق نقسه ل تم الأخرفى» الآن هذا لا لك سياه إنمنا 
هو يمين يكفرء ولو كان يحرمها إلا أنه لعارض» متى شاء أزاله بالكفارة» فهو 
كالحيض والنفاس والإحرام والصيام» وإن كاتب إحداهما فظاهر كلام الخرقي 
أنه لا تحل له الأخرى» وقال أصحاب الشافعي: تحل له الأخرىء لأنها 
حَرّمَتٌ عليه بسبب لا يقدر على رفعه. فأشبه التزويج» ولنا: أنه سيل فتن 
اسشتاحتهاء أه. 


وقال ابن الهمام”"' : فيمن تزوّج أخت أمةٍ موطوءة لا يطأ واحدةً منهما 
بعد العقدء حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كبيع الكل أو البعض والهبة مع 
التسليم والإعتاق أو بالكتابة والتزويج» وعن أبي يوسف: لا تحل المنكوحة 
بالكتابة. وقال ابن عابدين: : في أسباب تحريم المملوكة ببيعها كلا أو بعضاًء 


600 «المغني» (089/9). 
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7 بت كتاب النكاح (ه١)‏ باب 


(15) باب التهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه 


وإعتاقها كذلك وهبتها مع التسليم» وكتابتهاء وتزويجها بنكاح صحيح» بخلاف 
الفاسد إلا إذا دخل بها الزوج. فإنها لوجوب العدة عليها منه تحرم على 
المالك. 


ولا يؤثر الإحرام والحيض والرهن والإجارة والتدبير» لآن فرجها لا 
يحرم بهذه الأسباب» فإن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج سواء كان 


او ع ودر يحل وطء واحدة منهما حتى يحرمها على نفسه بسبب 
كما كان أولاً. اهم. ظ 


وقال الدردير''2: حلت الأخت الثانية من كل مُحَرَّمَئَي الجمع» إذا أراد 
وطء الثانية بملك أو نكاح ببينونة السابقة أو زوال ملكِ عنها بعتق» وإن لأجل 
أو كتابة أو إنكاح يكون صحيحاً لازماً أو فاسداً يمضي بالدخول أو أسر أو 
إباق أو إياس أو بيع» ولا حيض وردَةٍ من أمة وإحرام ولا بيع خيار إلى آخر ما 
قال. قال الدسوقي: اقتصاره على العتق والكتابة يقتضي عدم ان الأخت 
بتذبير السابقة. اه. 


النهمي عن أن يصيب - أي يجامع ‏ الرجل أمة كانت لأبيه 

قد عرفت فيما سبق أن الوطء ثلاثة أنواع: وطء حلال» وهو وطء في 
نكاح صحيح أو ملك يمين. فيتعلق به تحريم المصاهرة إجماعاء والثاني: 
الوطء بالشبهة» وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسدء أو وطء امرأة ظنها 
امرأته أو أمة وأشباه هذاء فيتعلق به التحريم إجماعاء كتعلقه بالوطء المباح إلا 
أنه لا يصير به الرجل محرماً لمن حرمت عليهء ولا يباح به النظر إليهاء ووطء 
محرم حراماً محضاًء وهو الزناء فيثبت به التحريم عند أحمد في رواية جماعة. 
وكذا عند الحنفية خلافا لمالك والشافعي . 


.)500 «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 
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5:07 - كتاب النكاح 21١60‏ باب 


وأما ما دون الوطء فقال الموفق''': المباشرة فيما دون الفرج إن كان 
بغير شهوة لم تنشر الحرمة بغير خلاف نعلمه». وإن كانت بشهوة وكانت في 
أجنبية» فكذلك وإن كانت المباشرة لامرأة محللة له كامرأته أو مملوكته لم 
تحرم عليه ابنتهاء وبه قال طاووس وعمرو بن دينارء وأما الأمة فمتى باشرها 
دون الفرج لشهوة. فهل يثبت به تحريم المصاهرة؟ فيه روايتان: إحداهما: 
ينشرهاء روي ذلك عن ابن عمر وابن عمرو ومسروقء وبه قال القاسم. 
ومكحولء. والنخعيء. والشعبي» ومالك,. والأوزاعي» وأبو حنيفة» وعلي بن 
المديني» وهو أحد قولي الشافعي» والرواية الثانية: لا يثبت به التحريم. 


ومن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فهو كلمسها بشهوة» فيه روايتان: 
إحداهما: ينشر الحرمة» روي ذلك عن عمرهء وابن عمرء وعامر بن ربيعة» 
وابن عمرو» وهو قول القاسم والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان 
وأبي حنيفة ؟ لما روي عن ابن مسعود مرفوعا: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل 
له أمها وابنتها». والثانية: لا يتعلق به التحريم» وهو قول الشافعي وأكثر أهل 
العلم. 

وأما النظر إلى سائر البدن فلا ينشر حرمة» وقال بعض أصحابنا: لا فرق 
بين النظر إلى الفرج وسائر البدن بشهوة» والصحيح خلاف هذاء فإن غير الفرج 
لا يقاس عليه» ولا خلاف نعلمه أن النظر إلى الوجه لا يثبت الحرمة» فكذلك 
غيره» ولا خلاف أيضاً في أن النظر إذا وقع من غير شهوة لا ينشر حرمة؛ لأن 
اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر إذا كان بغير شهوة» فالنظر أولى» اه. 


قال اللعضنات 7 اتمق أضححانتا والثوري ومالك والأوزاعي والليث 
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والشافعي» أن اللمس بشهوة» بمنزلة الجماع في تحريم أم المرأة وبنتهاء فكل 

. من حرم بالوطء الحرام أوجبه باللمس إذا كان لشهوة» ومن لم يوجبه بالوطء 
الحرام لم يوجبه باللمس لشهوة:, ولا خلاف أن اللمس المباح في الزوجة 
:ولك البمين يوجب تحريم الأم والبنت» إلا شيئاً يحكى عن ابن شبرمة أنه 
قال: لا تحرم باللمس» وإنما تحرم بالوطء الذي يوجب مثله الحدء وهو قول 
شاذ قد سبقه الإجماع. 

وقد اختلف الفقهاء في النظرء هل يحرم أم لا؟ فقال أصحابنا جميعاً : 
إذا نظر إلى فرجها بشهوة كان ذلك بمنزلة اللمس في إيجاب التحريم» ولا 
يحرم النظر للشهوة إلى غير الفرج» وقال الثوري: إذا نظر إلى فرجها متعمداً 
جرمت عليه أمها وبنتهاء ولم يشترط الشهوة» وقال مالك: إذا نظر إلى شعر 
جارية تلذذاً أو صدرها أو ساقها أو شيء من محاسنها تلذذاً حرمت عليه أمها 
وبنتهاء وقال ابن .أبي ليلى والشافعي: النظر لا يحرم ما لم يلمس» اه. 

وفي «الدر المشعاب : اللمس ونحوه كالدخول عند الى حنيفة» قال 
ابن عابدين: لا يخفى أن المتون طافحة بأن اللمس ونحوهء كالوطء في إيجابه 
حرمة المصاهرة من غير اختصاص بموضع دون موضعء لكن لما كانت الآية 
مصرحة بحرمة الربائب بقيد الدخول وبعدمها عند عدمه كان ذلك مظنة أن 
يتوهم أن خصوص الدخول ههنا لا بد منه» وأن تصريحهم بأن اللمس ونحوه 
يُوجب حرمة المصاهرة مخصوص بما عدا الربائب لظاهر الآية» فنقل التصريح 
عن أبي حنيفة بأنه قائم مقام الوطء هنا لدفع ذلك الوهم. 

ثم قال صاحب «الدر»: وحرم أيضاً بالمصاهرة أصل ممسوسته بشهوة 
ولو لشعر على الرأس». وأصل ماسّته وناظرة إلى ذكره» والمنظور إلى فرجها 


() انظر: «رد المحتار» .)١١١7/5(‏ 
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- كتاب النكاح (15) باب ظ )1١99(‏ حديث 


84ح حدكنى خا عن مَالِتِ؛ أنه يلعة أن ردن 
الْحَطَابٍ وَمَبَ لابْيِهِ جَارِيَة. قال 2ا: 000 


الداخحل وفروعهن لا المنظور ال فرجها من مرآة أو ماء بالانعكاس كوطء دير 
مطلقاًء قال ابن عابدين : قولة: طلقا أي سواء كان بصبي أو امرأة والعلة في 
عدم إيجاب وطء الدبر لجار السقه بعدم كون الوطء ذ في الفرج الذي هو 
محل الحرث . 

وأؤزة عليه أن السن :شهؤة برحب الجرمة .وهو فية افقو + واحييت نان 
الغلة:هى الوط السبي للولك وتوت الحرمة بانس لسن إل لكونه سيا لهذا 
الوطءء ولم يتحقق فيه قيد بالفرج؛ لأنهم اتفقوا على أن النظر بشهوة إلى سائر 
أعضائها لا عبرة به» ما عدا الفرج» انتهى مختصراً. 

وكال انوي : حرم بالعقد وإن لم يتلذذ أصول زوجته. وبتللّذه 
بزروجته» ولو بنظر فصولّها كالملك يعني يحرم الأصول والفصول 0 ا 
بمجرد الملك. قال: وهو المراد بقوله تعالى: #دَحَلْشّم يهن فسر الإمام 
الدخول بالتلذذ. 


1_4 (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب) هكذا بالبلاغ أخرجه 
الببيق 7 برواية ابن بكير عن مالك. وأخرج ابن أبي شيبة برواية ابن المبارك 
عن حجّاج عن مكحول أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جرّد جارية له» فطلبها إليه 
بعض بنيهء فقال: إنها لا تحل لكء. وبرواية أبي خالد الأحمر عن حجاج بلفظ 
جرد جارية لهء ونظر إليهاء فذكر بلفظه (وهب لابنه) أي لأحد من أبنائه لم 
يسم (جارية) كانت لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ (فقال) بعد إعطائه (لا تمسّها) بشدة 
السين» قال الباجي”"': قوله ‏ رضي الله عنه ‏ هذا لابنه» يقتضي صحة ملك 
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- كتاب التكاح (15) باب )1١99(‏ حديث 


ابنه لمن لا يحل له وطؤهاء وإنما نهاه عنه ليعرفه أنه قد جرى له ما حرم على 
ابنه وطؤها. 

(فإني قد كشفتها) هذا بيان لعلة منع ابنه عن مسّهاء ومراده على مسلك 
المالكية ما قال الباجي: يريد أنه قد كشف عنهاء ونظر إلى بعض ما تستره من 
جسدها على وجه طلب اللذة» قال ابن حبيب: من ملك أمة فتلذذ منها بتقبيل 
أو تجريد»ء أو مباشرة» أو ملاعبة» أو مغامرة» أو نظر إلى شيء من محاسنها 
نظر شهوة» فكل ذلك يحرم على ابنه» وعلى أبيه التلذذ بشيء منها إن ملكها 
بعده» ورواه ابن المواز عن مالك وزادء وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معصمها 
تلذذاًء فلا تحل لابنه ولا لانيه. 

وقال القاضي أبو الحسن: إن نظره إلى فرجها أو 250000 لا 
يحرمهاء قال الباجي: فأما إن نظر إليها عند اشترائه أو مرض فقامت عليهء 
واطلعت على عورته» ومسّت ذلك منه» ففي كتاب ابن المواز عن مالك: لا 
يحرمها ذلك على أبيه ولا على ابنه» قال أصبغ: وذلك عندي إذا صحٌ هذاء 
ولم يكن شيءٌ من اللذة بقلب. ولا بصرء ولا يدِء ولا فعل» اه. 

وعند الجمهور إذاً كشفها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بنفسه» فوّجد المسّ 
".جالشيرة وزامة» ,وتان شاد وني ا فى اتإزانةالبحفاءة يد بهذ الاتة آل 
أبو حنيفة: النظر إلى الفرج يحرم» وقال الشافعي: لاء قال البيهقي: يشبه أن 
يكون الجماع هو المراد بالكشفء فإن أهل المروءات يكثون عن الجماع بمثل 
هذاء اه. ظ 

(مالك عن عبد الرحمن بن المحبر) على زنة المفعول من التجبير»ء 
أيضاً عبد الرحمن. كابنه وأبيه» فهو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب (أنه قال: وهب) عمه (سالم بن عبد الله) بن 


كم 


+0" كتاب 0 ماقف د اي )١١8489(‏ حديث 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هكذا اخرب البيهقي"" برواية ابن بكير عن مالك (لابنه 
جارية) لسالم. (فقال: لا تقربها) بفتح الراء يريد منعه من وطثهاء والاستمتاع 
بهاء وهذا اللفظ إذا استعمل » » فإنما معناه المنع من المنفعة المقصودة المعتادة 
من ملك العين» ولذا قال تعالى: ##ولا نَقرَا هزه المجرة# وإنما أراد المنع من 
أكلهاء ولذا قال: #دأكلا ينا قَدَتْ لَمَا سَوْءَمُهما74" وقال: #أل أَنيَكُمَا عن 
تِلَْكنا ألشّجَرَةِ#. (فإني قد أردتها) يعني أنه أراد وطأها؛ لأن مثل هذا اللفظ من 
الإزافة والختهيؤة والكراهة معن :علق على عي فإتما يقسقى :تعلق بالفعل 
المقصود منهء فإذا قال: أردت الجاريةء فإنما ل إرادة جماعها . 


وإذا قال: أردت الطعام اقتضى ذلك إرادة أكله إلا أن الإرادة هاهنا 
يحتمل أن يريد بها الإرادة بالقلب خاصةء وهذا لا يحرم إلا أن يقترن بها من 
المباشرة أو النظر ما يوجب التحريم» وأما مجرد الإرادة فلا يتعلق بها حكم. 
ويحتمل أن يريد به عالجتها وحاولت ذلك منهاء فهذا إيتعلق به التحريم» كذا 
في «المنتقى»”" , 


(فلم أبسط لها) بالموحدة والسين المهملة كذا في جميع النسخ الهندية 
قال صاحب «المحلى) رذ بضم السين وكسرهاء أي لم أتسع لجماعهاء وفى فى أكثر 
النسخ المصرية”*؟: فلم أنشط لهاء وعزاه صاحب «المحلى» إلى ووانة» فقا 
وفي رواية بالنون والشين المعجمة من النشاط بمعنى الفرح». وفى نسخة 
الررقاني: افلم شط إليها» من الانبساط. والمؤدى واحد أي لم ينتشر لها . 


.)١57/9( «السنن الكبرى»‎ )١( 
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قال الباجي: لما وجد منه بالمحاولة ما يقتضي التحريم لزمه أن يخبر ابنه 
حين وهبه إياها بما يمنعه من الاستمتاع بها. وأخبره بوجه المنع منهاء وهذا 
يلزم كل من وهب ابنه جارية جرى فيها ما يحرمها عليه أن يُعْلِمه بذلك 
. ليتوقاها . 

وإن لم يكن جرى منه ما يحرمها عليه أن يُبَيّنَ له ذلك» فيعلم بذلك أنها 
مباحة لهء فإن لم يتبين له أحد الأمرين» فقد قال ابن حبيب: لا يحل لولدٍ 
مسيسٌ جارية ملكها أبوه» ولا لوالد مسيس جارية ملكها ولده إذا بلغ مبلغ من 
يلتذٌ بالجواري خيفة أن يكون قد مسّها أو تلذذ بشيء» حتى يبين الوالد للولدء 
والولد للوالد أنه لم نميا 1/1 بشيء منهاء اه. 
ان د فالات مين يح .دح سعية) انما ري :أن آنا لهضل ) رن 

النون وسكون الهاء وفتح الشين المعجمة آخره لام (ابن الأسود). ان في 
جميع نسخ «الموطأ» المصرية والهندية مع الاختلاف فيهما بتنكير أسود في 
النسخ الهندية والتعريف في المصرية»ء وفي نسخة «البيهقي» برواية ابن بكير عن 
مالك بلفظ أبا نهشل الأسود بدون لفظ الابن» ولم يذكره الدولابي في 
«الكنى»» وذكره الحافظ في أسماء «التعجيل"» ورقم عليه لمالك فقطء فقال: 
الأسود أفو نهشل الاتضارى» ذكره اين الحداء و اد الموطأ» لهذا 
اللعديف»: :قال+ ول أغرف لهدذكرا غير هذا اه 
«(قال للقاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة (إنو 
رأيت جارية لي منكشفا عنها) ثيابها (وهي في) ضوء (القمر). قال الباجي: يريد 
'القدو اق مهنا زرة قد :سف قرو عنهاوآث: المريعت لذللف أن لين عله كونها: 
في القمرء اه. والأوجه عندي أن الإنسان طالما يتنوّر في القمر لا سيما 
وتكتته النات: فصنان ييا للمراودة: 
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٠‏ - كتاب النكاح )١5(‏ باب )١١١١(‏ حديث 


جَلَمْتُ ِنْهَا مَجْلِسَ الرّجْلٍ مِنٍ امْرَته فَقَالَتْ: إني حائض. 
ب قَلَمُ أَفْرَبْهَا ا أنأهييا 5 يَطَوّهَا؟ فنَهَاه اي عن 
ذْلِكَ. 


ا - وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ ِ عَنْ إِْرَاهِيمَ بن أببي عَبْلَةَ 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ؛ أنه وَهَتَ لصَاحب لَّهُ جَارِية . نم سَأَلَهُ 
عَنْهَا . فَقَالَ: َذ هَمَْتُ أنْ أَحبهَا لانني» كَفَْلٌ ها كذَا وَكذًا. فَقَالَ 
عن الكلاف: اك كان أَوْرَعَ منكٌ . 5757700 


(فجلستُ) بصيغة المتكلم (منها مجلس الرجل من امرأته) يعني على شعبها 
الأربع (فقالت: إني حائض فقمت) عن المجلس (فلم أقربها بعدُ) مبني على 
الضم أي لم أجامعها بعد قولها ذاك», أو لم أقربها بعد ذلك بهذا القصد 
(أفأهها) أي يجوز لي أن أهبها (لابني) هكذا في النسخ الهندية وأكثر المصرية. 
وفي بعضها لأبي» ولفظ البيهقي يوافق الأول (يطؤها؟ فنهاه القاسم عن ذلك) 
أي عن الهبة للوطءء لا مطلق الهبة؛ لأن صحة ملك الأب أو الابن لا مانع 
لهاء وإنما حرم عليه الاستمتاع منها لما أنه وجد من أبيه الالتذاذ بالنظر إليها . 
ومحاولة مجامعته لهاء ومباشرة جسمه بجسمها على وجه الاستمتاع منهاء ثم 
منعه من إتمام الجماع. ما أخبرته به من أنها حائضء» كذا في «المنتقى)""' . 


١ه‏ (مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة) بفتح العين المهملة وسكون 
الموحدة اسمه شمر بكسر الشين المعجمة (عن عبد الملك بن مروان) بن 3 
الأموي أحل ملوك بني أمية (أنه وهب لصاحب له جارية. ثم سأله عنها) أي عن 
حالها (فقال) مرتب على محذوف سيأتي (قد هممت أن أهبها لابنى فيفعل بها 
كذا وكذا) كناية عن الجماع (فقال عبد الملك: لمروان) بفتح اللام جواب قسم 
أي والله لمروان أي أبوه (كان أورع منك). 


.) 3758-3” 1 


1) 


)١(‏ باب النهى عن نكاح إماء أهل الكتاب 


قال الباجي"'': قوله: قد هممت إلخ لم يذكر أنه قد جرى له فيها ما 
يمنع ذلك؛. وهو كلام محذوفء وذلك أنه رُوِي أن الأب قد رامها فعجز 
عنهاء كذلك رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك أنه قال: أردتها فلم 
أستطعهاء وقد هممت أن أهبها لابنيء ولذا قال له عبد الملك: لمروان كان 
أورعَ منك. أاه. 


ل عر 


ثم بَيّنَ عبد الملك وجة أورعيّة مروان» فقال: (وهب) مروان (لابنه) 
يحتمل أنه أراد نفسه أو غيره من إخوته (جارية» ثم قال) له بعد الإعطاء (لا 
تقربها) بفتح الراء أي لا تجامعها (فإني قد رأيت ساقها منكشفة) ومجرد النظر 
بالشهوة يكفي للتحريم عند المالكية» كما سبق في أول الباب» وعند الجمهور 
تحمل هذه الآثار على المسٌ بالشهوة . 


قال الباجي: يريد أنه رآها مكشوفة» ولعله قصد اللذة والاستمتاع بالنظر 
إلى ذلك منهاء فحرمت على ابنه بذلك أو لم يقصد ذلكء وأراد التناهي في 
الورع والتوقف عما فيه بعض الشبهة عنده» اه. 


)1١(‏ النهي عن نكاح إماء - جمع أمة ‏ أهل الكتاب 
اعلم أولاً أن ههنا عدة مباحث مناسبة للباب : 
الأول: أنه لا اختلاف بين أهل العلم في حل حرائر أهل الكتاب”"'. 


.)7787/79( «المنتقى»‎ )١( 
.)055- 510 /9( انظر: «المغني»‎ )6( 


1 


تالمابن المنترة لأايسة عن اعد من الأواكل انيدم وله روبه قال سائر 
أهل كر وحركف الي لقوله تعالى: #وَلَا تكحوا المتْركّت 4" «اولا 
تنيكوأ بصم اكوا 74" ولناء قوله تعالى: وَاَنْحْصتُ بن الدِنَ ونأ الكتب4”" 
نه الصحابة» وأما قوله عز اسمه: #ولا تَدكحوا الْمُتْرِكٌتِ» فروي عن 
ابن عباس أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة» وكذلك ينبغي أن يكون 
ذلك في الآية الأخرى؛ لأنهما متقدمتان على آية المائدة. 


ؤقال آخرون؟ لسن هذا شا فإن. لنظ المشتر كيه بإفطلاقه لا يتاول أهل 
الكتاب؛ لقوله تعالى: ##لرٌ يَكْن الْذِينَ كفروأ من أهل الكل والمتركين مسكن» 
الآية ولغير ذلك من الآيات التي فصلت بينهماء إلا أن الأولى أن لا يتزوج 
كتابية؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه . قال للذين تزوّجوا من أهل الكتاب: 
طَلّْقُوهَنٌ: تاتون الا دين قال لعخض:. للنيا: قال: 'تشهد أنها حرام؟ 
قال: هي خمرةء إلى آخر ما قال الموفق. 


وقال الجصاص””*؟: لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في نكاح 
الحرائر منهن إذا كن ذميّات. إلا شيئاً يروى عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه .أنه 
كرهه. اه. 


قلت: وهكذا حكى خلاف ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى ذلك غير واحد 
الشتركت» م ل المنتو عد نكاح الحرائر الكتامات: وقال : لا 1" كا أعظء 


.57١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
:سشوزة البسيععية : الآرة عا‎ )95( 
١ مسورة التضافة الآية‎ 706 
.)775 «أحكام القرآن» (؟/‎ ):( 
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ممن جعل لله صاحبة ورلدك وقد أخرج البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر 
كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية» قال: إن الله حرم المشركات: على 
المؤمنين » ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقو له الهراة وميا تعس 


وقال ب 0 اختلف شي 3 اليه من جه مر تقال 
1 ريح ا 1 ا 4 الآية» - الحكم: : حدته ذلك 1 لني 
فأعجبه» ولم يغفرق غيره ممن ذكرنا من الصحاية سس الحربيات والذميات» اه. 


وفي «الدر المختار)"”'': صح نكاح كتابية وإن كره تنزيهاً. اه. وقال 
الدردير”": وحرم الكافرة إلا الحرة الكتابية» فيجوز نكاحها للمسلم بكره عند 
الإمام مالك» وأجازه ابن القاسم بلا كراهة» وهو ظاهر الآية» وتأكد الكره 
بدار الحرب» اهء قال ابن البجاء: تكره الكتابية الحربية إجماعاً لانفتاح 
باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الخري )وتويك 
الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفرء اه. 


الغاني: أن المراد بأهل الكتاب» كما تقدم في أبواب الجزية هم أهل 
التوراة والإنجيل» فأهل التوراة اليهود والسامرة» وأهل الإنجيل النصارى ومن 
وافقهم في أصل دينهم من الأفرنج والأرمن وغيرهمء وأما الصائبون. فاختلف 
فيهم الجتلفه كتيرا © فروق معن 'احييد أنهم حنمن عد التصتارى وونصض كل 
الشافعى» ولق القول فيهم فئ موضع آخرء وعن يك أنه :قال :* بلغني أنهم 
)١(‏ «أحكام القرآن» .)775/١(‏ 


(؟) انظر : «در المحتار» (5/ ؟75١).‏ 


(©) «الشرح الكبير» (5717/5). 
(8) «فتح القدير» (5/ .)١560‏ 


دك 


ا كتاب النكاح (215 باب 


يسبتون» فهؤلاء إذاً يُشْبهُون اليهودء والصحيح فيهم أنهم إن كانوا يوافقون 
النصارى أو اليهودٌ في أصل دينهم» ويخالفونهم في فروعه. فهم ممن وافقوه. 
ون خالنوهم في أصل الدين؛ كلبين هنو امنهني.. 

وأما من سوى هؤلاء من الكفار مثل المتمسك بصحف إبراهيم وشيث 
وزبور داودء فليسوا بأهل كتاب». ولا تحل مناكحتهم ولا ذباتحهم» وهذا قول 
الشافعي» وذكر القاضي فيهم وجهاً آخر: أنهم من أهل الكتاب وتحل ذبائحهم 
ونكاح نسائهم ويقرّون بالجزية؛ لأنهم تمسّكوا بكتاب من كتب الله فأشبهوا 
اليهود . 

ولناء قوله تعالى: #آن تَقُولَُا إِنّمآ أَنْزِلَ الكِتَبُ274 الآيةء ولأن تلك 
الكتب كانت مواعظ وأمثالاً» لا أحكام فيهاء وليس للمجوس كتاب» ولا تحل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثورء فإنه أباح ذلك؛ 
لقوله كِ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» ولأنه يروى أن حذيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ تزوّج مجوسيةء ولأنهم يقرون بالجزية. 

ولناء قوله تعالى: ولا كحو المتركت4. «اولا تنيكوأ بصم اكوا * 
فرتحص من ذلك في أهل الكتاب» فمن عداهم يبقى على العموم» ولم يثبت 
للمجوس كتاباً» وسئل أحمد أيصح أن للمجوس كتاباً؟ فقال: هذا باطل» 
واستعظمه جداء وقوله 35ة: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» دليل على أنه لا 
كتاب لهم. وإنما أراد به النبي كي في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير. 

وذلك أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب غلب ذلك في تحريم دمائهم. 
فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم» وذبائحهم» ولم يثبت أن حذيفة تزوج 
مجوسية» وضعف أحمد هذه الرواية» وقال أبو وائل يقول: تزوّج يهودية» وهو 


.18057 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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أوثق ممن روك عنه أنه تزوج مجوسية ) وقال ابن سيرين : كانت امرأة حذيفة 

نصرانية» ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح» على أنه لو 

ثبت ذلك عن حذيفة» فلا يجور الاحتجاج به غيم مخالفة الكتاب» وقول سائر 
000 

العلماء '» اه. 


وقال الزرقاني”'': المراد بالكتاب التوراة والإنجيل» لا المجوس وإن كان 
لهم شبهة كتاب إذ لا كتاب بأيديهم. وكذا من تمسك بصحف شيث وإدريس 
وإبراهيم وزبور داود؛ لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى» وإنما أوحى إليهم معانيها 


وفي «الدر المختار»””': صمح نكاحٌ كتابية مؤمنة بنبي مرسل» مقرة بكتاب 
منزل». وإن اعتقدوا المسيح إلهاء وكذا حل ذبيحتهم عا المذهسب» لا نكاح 
عابدة كوكب لا كتاب لهاء. ولا وطؤها بملك يمين» والمجوسية والوثنية» قال 
ابن عابدين: قوله: مُقِرَةِ بكتاب أن من اعتقد ديئاً سماوياً وله كتاب مُبَدَلٌ: 
كصحف إبراهيم وشيث.2. وزبور داود». فهو من أهل الكتاب» فيجوز مناكحتهم 
وأكل ذبائحهم. قوله: على المذهب أي خلافاً لما فى «المستصفى» من تقييد 
الحل بأن لا يعتقدوا ذلك» وقوله: لا عابدة كوكب لا كتاب لهاء هذا معنى 
الصابئة المذكورة في المتون على أحد التفسيرين فيها. 


قال في «الهداية»”*': يجوز تزوّج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي 
ويُقِرُون بكتاب. لأنهم من أهل الكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب 


)01 انظر: «المغني» (0147-25557/9). 
(؟) «شرح الزرقاني» (9/ .)١6١‏ 

(”) انظر: «رد المحتار» .)١77/5(‏ 
.)188/١( )8(‏ ظ 
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7و3 كتاب النكاح (15) باب 


الهمء لم تجز مناكحتهم؛ لأنهم مشركونء والخلافٌ المنقولٌ بين الإمام القائل 
بالحلّ بناءَ على أن لهم كتاباً» ولكنهم يُعَظْمُون الكواكبٌ كتعظيم المسلم 
الكعبة وبين صاحبيه القائلين بعدم الحلّ بناء على أنهم يعبدون الكواكب 
محمولٌ على اشتباه مذهبهم» فكل أجاب على ما وقع عنده» وعلى هذا حال 


بيب 


د« يهم 

قوله: والمجوسية. عدم جواز نكاحهم ولو بملك يمين مجمع عليه عند 
الأئمة الأربعة خلافاً لداود» بناءً على أنه كان لهم كتابٌ ورّفِع» وتمامه في 
افتح القدير». اه. 


وقال ابن الهمام”'*: الكتابي من يؤمن بنبي ويُقِرٌ بكتاب» والسامرية من 
اليهود. ومن آمن بزبور داود وصحف إبراهيم وشيث؛ فهم أهل كتاب تحل 
مناكحتهم عندناء اه. 

والثالث: ما في «الدر المختار»”'': المجوسي ومثله كوثني وسائر أهل 
الشرك شر من الكتابي» والنصراني شر من اليهودي في الدارين» لأنه لا ذبيحة 
له» بل يخنق كمجوسيء وفي الآخرة أشدٌ عذاباء قال ابن عابدين: قوله: 
النصراني - من اليهودي » كذا نقله في «البحر)ا عن «البزازية» و«الخبازية» ونقل 
عن «الخلاصة» عكسهء وفي أضحية «الولوالجية»: يكره الأكل من طعام 
المجوستى :والنفيزاتي؛ لآن الحوسي يليك :المفضيقة والموقوذةه والمتردية» 
والنصراني لا ذبيحة له وإنما يأكل ذبيحة المسلم أو يخنق» ولا بأس بطعام 
اليهودي» لأنه لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أو المسلم. 


فعلم أن النصراني شر من اليهودي في أحكام الدنياء قوله: أشدٌ عذاباً؛ 


.)1١720 /( «فتح القدير»‎ )١( 
.)759/5( انظر: «رد المحتار»)‎ )0( 


> - كتاب النكاح 22350 باب 


لآن تزاع النصارى في الإلهيات» ونزاع اليهودي في النبوات» وقوله 0 
#وقالىتى البهود ع أسنْ لَه 4 كلام طائفةٍ منهم قليلةَء وقوله تعالى : # لتجد 2 


شد ألْنّاس علاوةٌ # الآنةة لا بره لأن البحث 528 فوة الكفر وشدتنه» لا 62 
قوة العداوة وضعفهاء | ظ 


قال الرازي”'2 في تفسير قوله تعالى: ظالتَجِدَنَ أَمَّدّ أَلنَاين عَناَة94) 
الآية: إنه تعالى لما ذكر من أحوال أهل الكتابء. اليهود والنصارى ما ذكره 
ذكر في هذه الآية أن اليهود في غاية العداوة مع المسلمين» ولذلك جعلهم 
قرناء للمشركين في شدة العداوة. 

.وقيل: نَبّهِ على أنهم أشدّ في العداوة من المشركين من جهة أنه قَدَّمَ 
ذكرهم على ذكر المشركين» ولعمري إنهم كذلك». وعن النبي وَة: «ما خلا 
يهوديان بمسلم إلا هما بقتله» وذكر الله تعالى أن النصارى ألين عريكة من 
اليهودء وأقرب إلى المسلمين منهم . 


وههنا مسألتان: الأولى: قال ابن عباس وغيره: إن المراد به النجاشى 
وقومه لا جميع النصارى» وقال آخرون: مذهب اليهود إيصال الشر إلى من 
يخالفهم في الدين بأي طريق كانء فإن قدروا على القتل فذاك» وإلا فبخغصب 
المال أو بنوع من المكرء وأما النصارى فليس مذهبهم ذاك. بل الإيذاء في 
مذهبهم حرامء فهذا هو وجه التفاوت. 


والممآلة الثاتيقه المتصود هن نان علا النفا اك تكتينن أمة اموه عل 
الرسول بأن التمرد والمعصية عادة قديمة لهمء فَمَرّمْ خاطرك عنهمء ولا كيال 
بمكرهم وكيدهم» ثم ردغو اشنمة: حت قسني هيدا التفاوت» فقال: للكت أن 


.)660/6٠١( )١( 
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مِنْهُمْ» الآية» فِعلّة هذا التفاوت أن اليهود مخصوصون بشدة الحرص على 
الذنيا: 


والدليل عليه قوله تعالى: ##وَلتَحِدَتَهُمْ لصح الئاس عَلَ حَمَوْو 74 الآيةء 
فقرنهم في الحرص بالمشركين» والحرص معدن الأخلاق الذميمة؛ لأن من 
كان حريصاً على الدنيا طرح دينه في طلب الدنياء وأقدم على كل محظور 
ومنكر لطلب الدنياء فلا جرم تشتد عداوته مع كل من نال مالاً أو جاهاًء وأما 
النصارى فهم في أكثر الأمر معرضون عن الدنيا مقبلون على العبادة» وكل من 
كان كذلك لا يحسد الناسء فهذا هو الفرق بين الفريقين. 


وههنا دقيقة» وهو أن كفر النصارى أغلظ من كفر اليهودء لأآن النصارى 
ينازعون في الإلهيات والنبوات» واليهود لا ينازعون إلا في النبوات» ثم إن 
النصارى مع غلظ كفرهم,ء لما لم يشتدٌ حرصهم على طلب الدنيا شَرَفهم الله 
بقوله: #أوَلْتْحِدَتمُم# الآية» واليهود مع أن كفرهم أخخفٌ في جنب النصارى» 
طردهم وخصهم بمزيد اللعن» وما ذاك إلا بسبب حرصهم على الدنياء»ء وذلك 
يتبّهك على صحة قوله كَل «حب الدنيا رأس كل خطيئة»؛ اه. وقريب منه ما 
في «الجمل») عن «الخازن». 

الرابع: ما في «المغني)”'"': أن أمته الكتابية حلال لهء وهذا قول عامة 
أهل العلم إلا الحسن البصريء فإنه كرهه؛ لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحهاء 
فحرم التَسَرّي بها كالمجوسية» ولناء قوله تعالى: #إِلَّا عَلَ روجهم أو م 
ملكت يمن 4 الآية» ولأنها ممن يحل نكاح حرائرهمء فحل له التسري بها 
كالمجوسية» أه. 


600 سورة البقرة: الآية 41 
(؟) (065/84). 
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وقال الجصاص"": لا خلاف بين الفقهاء في إباحة وطء الأمة الكتابية 
بملك اليمينء اه. وفي «الهداية”©: للحر أن يتزوج أربعاً من الحرائر 
والإماءء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك؛ قال ابن الهمام”": وأما الجواري 
فله ما شاء منهن» وفي «الفتاوى»: رجل له أربع نسوة وألف جارية أراد أن ٠‏ 
يشتري جارية أخرى. فلامه رجل آخر يخاف عليه الكفرء اه. 


الخامس: ما في «المغني)”*': أن من حرم نكاح حرائرهم من 
المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب» لا يباح وطء الإماء منهن بملك 
اليمين في قول أكثر أهل العلمء منهم الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي» قال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصارء وجمهور 
العلماء. وما خالفه فشذوذُ لم يُعَدَّ خلافاً. ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن 
طاووس» ووجه قوله عموم قوله تعالى: إل مَا مَلَكنْتْ سنك 4 وروى 
أبو سعيد أن رسول الله كلكِ بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاسء, فأصابوا منهم 
سباياء الحديث» وفيه نزول قوله تعالى: #والمخصتت من اليْسَآه# الآية. 

وعنه» أن رسول الله كَهِ قال في سبايا أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع"» 
الحديثء» رواهما أبو داودء وهو حديث صحيح وهم عبدة أوثان» وهذا ظاهر في 
إياحتهن, ولأن الصحابة فى عصر النبي كلِِةِ كان أكثر سباياهم من كفار العرب» وهم 
عبدة أوثان» فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك». ولا نقل عن النبي يَلِةِ تحريمهن» ولا 
أمر الصحابة باجتنابهن» وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوسء ولم يبلغنا 
أنهم اجتنبوهن» وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق أهل العلم على خلافه . 


.)١74 «أحكام القرآن» (؟/‎ )١( 
.)١186/1١( )( 
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وقد أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة» منها: أنه يحتمل أنهن أسلمن. 
كذلك روي عن ايد وقد سئل عن هوازن. اليسن كانوا عبدة أوثان؟ قال: لا 
أدري كانوا أسلموا أو لاء وقال ابن عبد البر: إباحة وطئهن منسوخة بقوله 
تعالى: #ولَا تَكحُوأ الْمْتْركٌتٍ» الآية. ظ 


وقال ابن العربي في «شرح الترمذي)"'': وطء السبايا حينئذ هل كان وهو 
على الوثن أو بعد ما أسلم؟ وقد أجاز ذلك عطاء وعمرو بن دينار» ومنعه سائر 
الناس» وقال بعض المتأولين: إن ذلك السبي لم يوطأ واحدة منهن حتى 
أسلمت» وهذه قلة بصيرة في الحديث». ففي الصحيح واللفظ لمسلم عن 
أبي سعيد قال: «غزونا بني المصطلق فسبينا كرائم العرب». فطالت علينا العزبة 
ورغبنا في الفداءء وأردنا أن نعزل»» الحديثء» فلو أسلموا فافدوا”'' بهن» اه. 

وقال ابن الهمام”": أجاز سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وعمرو بن 
دينار وطء المشركة والمجوسية بملك اليمين لورود الإطلاق في سبايا العرب 
كأوطاوس وغيرها وهن مشركاتء, والمذهب عندنا وعند عامة أهل العلم منع 
ذلك. اه. وسيأتي الجواب عن هذه السبايا في باب العزل أيضا . 


وحكى العينى إباحة وطء الوثنيات والمجوسيات عن ابن المسيفب وعطاء 
وؤطاووس ومجاهد. وقال: هذا قول شَاذ لم يلتفت إليه أجل من العلماء. واتمق 


كم الفتوى على اه يا يجور وطء الوثنيات» أه. 


السادس : نكاح الأمة الكتابية» وهي مسألة الباب» قال الموفق”*': وليس 


.)55/0( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
كذا في الأصل.‎ )0( 

فر «فتح القدير) وم . 
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للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوج أمة كتابية؛ لقوله تعالى: فإمّن ن فيكم 
لْمُؤِْسَتِ # هذا ظاهر مذهب أحمدء. رواه عنه جماعة» وهو قول الحسن 
والزهري ومالك والشافعي والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق» وروي ذلك 
عن عمر وابن مسعود ومجاهدء وقال أبو ميسرة وأبو حنيفة: يجوز للمسلم 
نكاحها؛ لأنها تحلّ بملك اليمين» فحلّت بالنكاح» ونقل ذلك عن أحمدء 
قال: لا بأس بتزويجها إلا أن الخلال ردّ هذه الرواية» وقال: إنما توقف 
أحمد فيهاء ولم ينفذ له قول. ومذهبه أنها لا تحلٌ» ولا فرق بين الحر والعبد 
في تحريم نكاحهاء اه. 


وقال الدردير"'؟: الأمة الكتابية يجوز وطؤها لمالكها المسلم بالملك 
مملوكة لمسلم. ظ 

وفي «الهداية» 0 يجور تزويج الأمة متلقفةه. كانت أو كتابية». وقال 
الشافعي : لايجوز للح أن رم بأمة كتابية . 


قال ابن الهمام”": قيد الحر غير مفيد؛ لأن الشافعي ‏ رحمه الله لا 
يجيز للعبد المسلم الأمة الكتابية» وعن مالك وأحمد كقوله؛ وعنهما كقولناء 
فعندنا الجواز مطلق في حالة الضرورة» وعدمها في المسلمة والكتابية» وعند 
طول الحرة وعدمهء لإطلاق المقتضى من قوله تعالى: ##فَأتكحأ مَا طاب لكي 
الآية #وأعِلّ لم مَا ورآهَ كَلِكُمْ4 فلا يخرج منهشيء إلا بمايوجب 
التخصيص» ولم ينتهض ما ذكروا حجة مخرجة. 


)١(‏ «الشرح الكبير» (؟5517/5). 
(؟) (1896/6). 
() «فتح القدير» (5/ .)١5١‏ 


قَالَ مَالِكُ: لا يحل نِكَاحٌ أَمٍَ يعُودية رةه لأن الله 
3 وَتَعَالَى يَقَولُ في كِتَابِهِ : #وَالْحَصكتُ ين الْوْمِتتٍ وَنْحْصَنَتُ يِنَ لد 


أ الكتب من قَبَلِك» فَهُنَّ الْحَرَائِرٌ مِنَ الْيَهُودِنَاتِ وَالنَصْرَانِيّات. 


أما أولاً فالمفهومان. أعني مفهوم الشرط والصفة ليس بحجة عندناء 
وموضعه الأصول. وأما ثانيا فبتقدير الحجية مقتضئل المفهومين» عدم الإباحة 
الثابتة عند وجود القيد المبيح». وعدم الإباحة أعم من ثبوت الحرمة أو 
الكراهة» ولا دلالة للأعم على أخص بخصوصه. فيجوز ثبوت الكراهة عند 
عدم الضرورة» وعند وجود طول الحرة» كما يجوز ثبوت الحرمة والكراهة 
أقل» فتعينت» فقلنا بهاء وبالكراهة صرح في «البدائع»» اه. 


(قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية؛ لأن الله تبارك وتعالى 
يقول ني كتابه) في أول سورة المائدة #آليوم ِل 5 لطبت وَطَعَامْ الَذِنَ أوثوا 
الكتب ِل لَك وطعَافكم ِل 2741" («وَالبحصتتُ من لوت وَْحْصََتُ ين ألَدينَ أونا 
الْككبَ من بك 2"74) أئ البهوة: والتصازى.. كما تقلع :في البيحت الثاني في 
أول الباب (فهن) أي المراد بالمحصنات (الحرائر من اليهوديات والنصرانيات) 
ففسر الإمام ‏ رحمه الله - #المَخْصِتَاتَ# بالحرائرء» وروي ذلك عن مجاهد 
كما في «الدر)”" برواية عبد بن حميد وابن جريرء وأخرج برواية عبد بن حميد 
عن الضحاك: هن العفائف. وبرواية عبد الرزاق عن الشعبي قال: التي 
أحصنت فرجها. واغتسلت من الجنابة. 


وقال الجصاص”*؟: الإحصان لفظ مشترك» متى أطلق لم يكن عموماً. 


(5):.شتورة الماند 1 الاي 1 
(؟) سورة المائدة: الآية 6. 
(9) «الدر المنثور») (757/7). 
(:) «أحكام القرآن» .)١55/17(‏ 
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وَقَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ومن لم نت مك وَل أ د كحم 
لبحْصَكبٍ المؤمكتٍ هين كا تلكك امتح من ك4 فَمُنٌ الإناء 
الْمُؤْمِنَاتُ . 

كال خانك» ترما آخر اللنه قينا رق نكا الإمَاء 
التزكاه 11 كار كع إماء هل الْكتَاب. الْيَهُودِيّة وَالنَضْرَانية 


كسائر الألفاظ المشتركة» وقال: اختلف في المراد بالمحصنات في قوله 
تعالى: #اوأنْحْصَتَتٌ ين لذن أوثوأ لْكِنَبَ4 فروي عن الحسن والشعبي وإبراهيم 
والسدي: أنهن العفائف» وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما يدل على أن 
المعنى عنده ذلك» وقال مطرف عن الشعبي قال: إحصان اليهودية والنصرانية 
أن تغتسل من الجنابة» وأن تحصن فرجهاء وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: الحرائر. 

ثم قال الجصاص: فمن تأول قوله: ##وَالْحْصَتٌ# على الحرائر جعل 
الإباحة مقصورة على نكاح الحرائر من الكتابيات» ومن تأوله على العفة أياح 
نكاح الإماء الكتابيات» اه. 

(وقال الله تبارك وتعالى: ومن لَه ع يك طوْلًا أن يتكم الْمخْصَنَتٍ 
لْمُؤْمَِتِ») وفي حكمها المحصنات من أهل الكتاب للآية المتقدمة (لَمِن ما 
ا أيَمَدَُم 5 ئْن فَنَيَليَكُم» فهن) أي الفتيات (الإماء المؤمنات) لقيد المؤمنات 

فى الاية. 

(قال مالك) هكذا في أكثر النسخ. وليس في بعضها هذا اللفظء والأوجه 
حذفه؛ لأن الكلام الآتيى مرتب على ما سبق كالنتيجة للكلام السابق (فإنما) 
وفي النسخ الهندية بالواوء والأوجه الفاء (أحل الله فيما نرى نكاح الإماء 
المؤمنات) بشرط»ء كما في الآية الثانية (ولم يحلل) بالفك» وفي نسخة: «يحل» 
بالإدغام (نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية) بل قيد حلها بالمحصنات 
المراه بها الحرائرء كما في الآية الأولى» فعلم أن نكاح الإماء مقيد 
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د ام ل 2 وك ل 2 
قَالَ مَالِكُ: وَالأمَةَ الْيَهُودِيّة وَالنَضْرَانِيَة تَحل لِسَيّدِهَا بملكِ 
0 ره 0 07 ب 3 ع 0 0 3 
اليَمِينِ. ولا يَحِل وَطَءٌ أَمَةِ مَحَوسِيَةَ بملكِ اليَمِينِ. 
بالمؤمنات» وتقدمت المذاهب فيه فى البحث السادس قريب . 


قال الباجي”'': يريد أن الإباحة إنما تعلقت بالحرائر خاصة. دون 
الإماء؛ لأن التحريم عام في كل مشركة بقوله تعالى: ولا تََكِحُوأ الْمْتْرِكتٍ حَقَّ 
يون ثم خص هذا الحكم بقوله تعالى: وحصت بن الْدِنَ أوا الككب»4 
الآية» فأباح تعالى نكاح حرائرهن» وعلى ذلك جماعة الفقهاءء وقد تزوج 
جماعة من الصحابة أهل الكتاب» منهم عثمان وطلحة بن عبد الله» ولا نعلم 
أحداً منعه غير ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

وإذا ثبت ذلك فقد كرهه مالك من غير تحريم» رواه عنه جماعة من 
أصحابه» واحتجٌ لذلك بأني لا أرى أن يضع ولده عند من يشرب الخمر ويأكل 
الخنزير ويُعَذِيهء وإنما غذاء الابن بما تأكله المرأة ويُضاجعها الرجل» وهي لا 
تغتسل» فترك ذلك أفضل من غير تحريم»ء وإنما أباح نكاح الإماء بالإيمان. 
فقصر هذا الحكم عليهن دون غيرهن» أه. 

(قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين) وهذا لا 
خلاف في ذلك بين الفقهاء. كما تقدم في البحث الرابع» إلا ما حكي عن 
الحسن البصري أنه كرهه”"' . 

(قال مالك: ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين) قال الباجي”©: لا 
يحل وطؤها بملك يمين ولا عقد نكاح». وعليه إجماع الفقهاء ما دامت على 
مجوسيتهاء وإن انتقلت إلى الإسلام جاز نكاحها ووطؤها بملك اليمين» اه. 


.)778(/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)0940 /5( و«المحلى»‎ ,)7١/( (؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
. )7379/5( «المنتقى»‎ )*( 
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0110/١‏ باب ما جاء فى الإحصان 


وتقدم في البحث الثانى فيه خللاف أن ثور وداود وابن «العينين وعطاء 
وطاووس وعمرو بن دينار» وفى «المحلى» 9 : كرهه ابن المسيب» وكان عطاء 
وطاووس وعمرو بن دينار لا يرون بأساء وروى ابن أبي شيبة عن حذيفة أنه 


آل ل 
ثب 


تسرق 0 وبه قال ان تورء أاهم. 


ؤقال التعضاس 97خ السلك: وأعدر الققياء على أن المجوس ليسوا 
أهل كتاب» وقال 558 : هم أهل الكتاب» والقائلون بذلك شواذً. وروى 
سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: كتب النبي وُه إلى 
مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام» قال: فإن أسلمتم فلكم ما لناء وعليكم ما 
عليناء ومن أبى فعليه الجزية غير أكل ذبائحهم. ولا نكاح نسائهم» اه. 


6080 ما حاء في الاحصان ظ 


قال الرازي: الأحضاة في اللغة المنع» وكذلك العضانة: يقال: مدينة 
حصينة» ودرع حفيةة :أو باعة فتاعيها من الجراحةه» قال ان > ال ره 
صنعكة لوس حك عن والحصن: الموضع الحصين لمنعه من يريده 
بالسوء. والحصان بالفتح : المرأة العفيفة لمنعها فرجها من الفسادء قال تعالى: 
وي أبنت عِمْرَنَ أل أَحْصَنتَ مج741" ولفظ الإحصان جاء في القرآن على 
وجوه : 


أحدها: الحرية قال تعالى: 9و تن لغ يشكخ ييخ علولا أن كحك 
اد أئ الحرائر . 


.)771//7( «أحكام القرآن»‎ )١( 
.8١ سورة الأنبياء: الآية‎ )0( 
.١؟ سورة التحريم: الآية‎ )( 
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والثاني: العفاف كما في قوله تعالى: #محْصِدتٍ حير مسلفِحتٍ4 . 


1 ر.ء 


وثالثها : الإسلامء قال تغالى: قاذ حص # فيل فى تفسيره إدا أسلمن. 
ظ والرابع : كون المرأة ذات زوجء. كما في قوله تعالى: ##ولْمخصكتٌ من 
لَه إلا مَا ملكت أن:. نكر 4 اه. 
وقال ابن الهمام''': الإحصان في اللغة وعدن بطاخ في استعمال 
الشارع بمعنى الإسلام. وبمسى العقل, وبمعسى الحرية. وبمعسى الإصابة فى 
النكاحء وبمعنى العفة» اه. 
قلت : ومراد المصتئف بيا إحصان الرجم الوارد ف الحديث المشهور: 
ونا بعد إحصان» روي من حديث عثمان وعائشة وأبى هريرة وابن مسعود. 


ففي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 


٠ 9 00 5‏ 0 500 اكآءر أه + 

وروك العرميةى ”* عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أشرف عليهم يوم 
الدار» وقال: أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله كَل قال: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعل إحصان)». الحديث» ورواه الشافعي في 
ل(متسئذدة)» اران والحاكمء وقال: + صيجحتمع على شرط جك قاله 
أبن الهمام . ْ 

وقال ابن رشد”": أما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم. 
واختلفوا فى شروطه.ء فقال مالك: البلوغ. والإسلام. والحرية» والوطء فى 
عقد صحيح » وحالة جائز فيها الوطء. والوطء المحظور هو الوطء ذ في الحيض 


)غ0 3 القدير» (0/ 757)., وابدائع الصنائع» (؟/*006). 
(؟) «سنن الترمذي» .)75١08(‏ 
(*) «بداية المجتهد) (؟/ 170). 
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أو في الصيام»ء فإذا زنا بعد الوطء الذي هو بهذه الصفة» وهو بهذه الصفات». 
فحده عنده الرجمء. ووافق أبو حنيفة مالكاً في هذه لي إلا في الوطء 
المحظور. واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين» ولم يه يشترط الشافعي 
الإسلام. اهم. 


وقال الموفق"'؟: إن الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل 
العلم» وللإحصان شروط سبعة. 

أحدها: الوطء في القبل» ولا خلاف في اشتراطه. ولا خلاف في أن 
النكاح الخالي عن الوه لا يحصل به إحصان. سواء حصلت فيه خلوة» أو 
وَظَءٌ فيما دون الفرجء أو في الدبرء أو لم يحصل شيء من ذلك؛ لأنء لا 
تصير به المرأة ثيباً» ولا تخرج به عن حد الإبكارء ولا بد أن يكون وطئا 
حصل به تغييب الحشفة في الفرج. 


الثاني: أن يكون في نكاح. 
< الثالكث: أن يكون تكاج سس وهذا قول كم أهل العلم. منهم 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في 
الرابع: الحرية» وهو شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور قال: 
العبد والأمة هما محصنان يرجمان إذا زنيا. وحكي عن الأوزاعي في العبد 
ظ تحته حرة أنه محصن» وإِن كان تحته أمة لم يرجمء وهذه أقوال تخالف النص 
الخامس والسادس : البلوغ والعقل. فلو وطبع وهو صبي أو مجنون لم 


.)814/17( «المغني»‎ )١( 


7 كتاب النكاح 638 باب 


يكن محصناً. هذا قول أكثر أهل العلمء ومذهب الشافعي. ومن أصحابه من 
ثال يعي محصدا : 

السابع: أن يوجد الكمال فيهما حال الوطءء وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه» ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري 
وإسحاقء. قالوه فى الرقيق» وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملا صار محصنا 
إلا الصبي» 0 الكبيرة لم يحصنهاء ونحوه عن الأوزاعي . 

واختلف عن الشافعي» فقيل: له قولان: أحدهما كقولناء والثاني: أن 
الكامل يصير محصناًء وهذا قول ابن المنذرء وقال بعضهم: القولان في الصبي 
دون العبدء فإنه يصير محصناًء قولاً واحداً. ولا يشترط الإسلام في 
الإحصان. وبهذا قال الزهري والشافعي»؛ فعلى هذا يكون الذميان محصنين» 
وإن تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين» وعن أحمد رواية أخرى: أن 
الذمية لا تحصن المسلم. وقال عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري: هو 
شرط الإحصانء فلا يكون الكافر محصناًء ولا تحصن الذمية مسلمأء اه. 

وفي «الهداية»"'': إحصان الرجم أن يكون حراً عاقلاً بالغ مسلماًء قد 
تزوج امرأة نكاحا صحيحاء ودخل بهاء وهما على صفة الإحصانء, والشافعي 
يخالفنا في اشتراط الإسلام» وكذا أبو يوسف في رواية» لهما: ما روي أن 
النبي وَل رجم يهوديين قد زنياء قلنا: كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ. يؤيده 
قوله كَكهِ: «من أشرك فليس بمحصن». 

قال ابن الهمام”'': قوله: إحصان الرجمء قيد به؛ لأن إحصان القذف 
غير هذاء كما ذكر في محلهء وقوله: الشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام» 
وبه قال أحمدء وقول مالك فيه كقولنا. 


.)":5/(( )0١ 
.)57 70 /0( (؟) «فتح القدير»‎ 
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وفي «المبسوط»: المتقدمون يقولون: شرائط الإحصان دم وعد ما 
ذكرناء واختلف في الاثنين من هذه: الإسلام؛ وكون كل واحد من الزوجين 
مساويا للآخر في شرائط الإحضان وقت الإصابة بحكم النكاح. فهو شرط 
عندنا خلافاً للشافعي؛ حتى لو تزوج الحر المسلم البالغ العاقل أمة أو صبية أو 
مجنونة أو كتابية» ودخل بها لا يصير الزوج محصناً هد الدخول» حتى : 
زنى بعده لا يرجم عندنا . 


وكذا لو تزوج الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبي» 
ودخل بها لاا تصير محصنةء. ولو تزوج مسلم ذمية» فأسلمت بعد ما دخل بهاء 
فقبل أن يدخل بها بعد الإسلام أي أن يطأها إذا زنى لا يرجمء وكذا لو 
أعتقت الأمة التي هي زوجة الحر البالغ العاقل المسلم بعد ما دخل بها لو زنى 
لا يرجم ما لم يطأها بعد الإعتاق؛ وكذا لو كانت تحته حرة مسلمة» ؤهما 
محصنان فارتدا معاً بطل إحصانهماء فإذا أسلما لا يعود إحصانهما حتى يدخل 
بها بعد الإسلام» اه. 


وقال الدردير"'' بعد ما ذكر شرائط الإحصان: والحاصل أن شروط 
الإحصان عشرةء إذا تخلف شرط منها لم يرجم. وهي ٠‏ بلوع. وعقل . وحرية» 
وإسلام. وإصابة في نكاح لازم. ووطء مباح بانتشار. وعدم مناكرة. اهم. 


وخر بالتكاع اللازم عر الازوع كنك سرعيد سرةة باؤ دن سيت 
ومعيب وفاسد يفسخ. فلا تكون زوجة العبد محصنة بوطته لهاء فإذا زنت لم 
ترجمء أما إذا كان نكاح العبد للحرة بإذن سيده ووطئها بعد الإذن» فإن ذلك 
النكاح يكون محصناً لموطوءته الحرة» والعبد لا يرجم على كل حال؛ لأن 
العبد نفسه لا يكون مخصداً مطلقاً؛ لأن من شروط الإحصان الحرّية» والمراد 


.)77١ /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


07" كتاب النكاح )١11/(‏ باب )١١١(‏ حديث 


22> حذدثني يَخَيَل ء عَنْ مالك 5 عَن ابن شِهَابِء» عن 
ا 00 ا فل الساء 0 


بعدم المناكرة أي بين الزوجين في الوطءء بأن يعترفا بحصوله لا أن أقرٌ 
أحدهما بحصوله وأنكره الآخرء قاله الدسوقي. 

وقال اباي "4 افإن الى يكو الذمر معكر ام فك رو أو يي 
أصبغ عن ابن القاسم في التي تروحث اشنينا كييراً» فأدخلت ناضيعها دكرو فى 
فرجهاء إن انتشر بعد ذلك أحلّها للمطلق ثلاثا وإن بقي على ذلك لم يُحلهاء 
قال محمد عن ابن القاسم : فإن وطئها فوق الفرج. فدخل ماؤه في فرجهاء 
فأنزلت هي لم يحصنها ذلك ولم يحلهاء اه. 

وقال الدردير”"2: تحصن كل من الزوجين الرقيقين دون صاحبه بالعتق. 
والوطء بعده بشروطه المتقدمة» فإذا عتق وزوجته مطيقة غير بالغ أو كافرة 
وأصابها تحصن دونهاء فإن عتقت فقط تحصنت دونه إن أصابها وهي بالغة 
مسلمة عاقلة» والحاصل أن الذكر المكلف الحر المسلم يتحصن بوطء زوجته 
المظقة ولو عشيرة أو كافرة أو ام 


والأنثى تتحصن بوطء زوجها إن كان بالغاًء ولو عبداً أو مجنوناً : فعلم 
أن شرط تحصين الذكر زيادة على العشر المتقدمة إطاقة موطوءته» وشرط 
تحصين الأنثى بلوغ واطئها فقط زيادة على العشرة» لا يقال: وإسلامه. لأن 
الكافر لا يصح نكاحه المسلمة» فهو خارج بالتكاح الصحيح. 

57" + امالك عن ابن اشهاني)"الزهرى لاعن سعيد ين العسيب) 
والخرجة عد الوراف واين. أت شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي (أنه 
قال)"فى تفسير قوله عر اسمة؟ (المخضتات من الماء هن) آي المراد 


. 07377 /7( «المنتقئ»‎ )١( 
07537 /4( (؟) «الشرح الكبير؛‎ 
وه‎ 


3٠‏ - كتاب التكاح (10) باب )١١١(‏ حديث 


9 2 


وللات تُ الْأَزْوَاج . وَيَرْجِعْ ذَلِكَ إلى أن :الله حَرَمَ الرناء 


بالمحصنات (أولات الأزواج) وقد روي هذا التفسير عن جماعة غير 
اسن المسيية» كما سياني (ويرجع ذللد وفي بعض الطرق» ا 


لأومرجع ذلك» (إلى أ ن الله تعالى حرم الزنا) واختلفواة في المراد عن تمسير 
اين المسيه: 


وتقدم أولاً ما قال الرازي من الأقاويل في تفسير الآية. فقال: فيه 
مسائل؛ منهاء ما قال الواحدي: اختلف القَرَّاء في المحصنات» فقرءوا بكسر 
الصاد وفتحها في جميع القرآن إلا التي في هذه الآية» فإنهم أجمعوا على 
الفتح فيهاء فمن قرأ بالكسر جعل الفعل لهن» يعني أسلمن» واخترن العفاف. 
وتزوجن ار أنفسهن يسبب هذه الأمورء ومن قرأ طاحع جعل لمر 
بغيرهن» يعني أحصنهن أزواجهن» اه. 


قلت: وهذا بخلاف ما قال ابن الهمام: إن المحصن من الأحرف التي 
جاء الفاعل منها على مفعل بفتح العين يقال: أحصن يحصن فهو محصن» في 
الفا معذودة هي شعت فهو مسهب إذا طال وأمعن في الشيء» وألفج بالفاء 
والجيم ده الفاعل والمفعول فيه سيان» أه. 


ومنها ما قال الرازي ره تعالى : #وَلْمُخْصَتٌ* قولان: أحدهما : 
ا منها ذوات الأزواج» 56 هذا التقدير ففي قوله: ##إِلَا مَا مَلَكتْ 
ات َمَنَْكُمَ *. وجهان: الأول: أن المرأة إذا كانت ذات زوج» حرمت على غير 
5 إلا إذا صارت ملكا للإنسان» فإنها تحلّ للمالك» الثاني: أن المراد 
بملك اليمين ههنا ملك النكاح» والمعنى أن ذوات الأزواج حرام عليكم إذا 
ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين أزواجهن» والمقصود من 
هذا الكلام الزجر عن الزنا والمتع من وطئهن إلا بنكاح جديدء أو بملك يمين 


.)١155 /١١( «تفسير الرازي»‎ .)١( 


آمهم 
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إن كانت المرأة مملوكة» وعبّر عن ذلك بملك اليمين» لأن ملك اليمين حاصل 
فى النكاح. وفى الملك» اه. 


قلت: وهذا هو المراد عندي من كلام ابن المسيبء. قال الرازي 
والقول الثاني أن المراد ههنا بالمحصنات الحرائرء ففي قوله: إلا ما ملكت 
أيمانكم. وجهان: الأول: المراد منه العددء أي إلا العدد الذي جحله الله ملكا : 
لكم» وهو الأربع فصار التقدير: حرمت عليكم الحرائر إلا هذا العددء الثاني : 
الحرائر محرماث عليكم إلا ما أثبت آ بت الله لكم ملكا عليهن. ود 
الوليّ والشهود وسائر المعتبرة في الشريعة» اه مختصراً. 


وقال:الباسجى''": قول سعيذ بن المسيب: إن المخصتات:هن أولات 
الأزواج قد قال به جماعة من الصحابة» منهم عبد الله بن مسعود وابن عبان 
وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري» وقال به جماعة من التابعين» وروي عن 
عطاء وطاووس أن المراد به جماعة النساء إلا من أحل له بالتزويج» قال 
القاضي أبو إسحاق: وإنما قالوا بذلك جملة» ولم يبلغوا به استقصاء التفسيرء 
وكذلك قالوا في تفسيرها: إنما حرم الزناء ولم يبينوا أيضأ مذهبهم. 


وإنما جاء حقيقة التفسير على قولين: أحدهما: من قال: إن ذلك مما 
ملكت يمين الرجل من المسلماتء» فإن له إذا اشتراها ولها زوج أن يغشاهاء 
والقول الآخر: ما جاءت به الرواية في سبي أوطاسء فإن الآية إنما نزلت في 
النساء اللاتي لهن أزواج في بلاد الشركء فإذا سَبَّيْنَ انقطعت العصمة بينهن 
وبين أزواجهن. وهذا هو الوجه الذي عليه عمل الناس» فإن نكاح الأمة بإذن 
سيدها ثابت بإجماع المسلمين» فليس يجوز نقضه إلا بحجة. ولا نعلم للذين 
قالوا خلاف”هذا القول حجة. ظ 


.)759 /78( «المنتقى»‎ )١( 


/” - كتاب التكاح )١0(‏ باب )١١١(‏ حديث 
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يريد القاضي أبو إسحاق الردّ على من قال: بيع الأمة طلاقهاء وهو قول 
سعيد بن المسيب» ويريد أنه لم يُتمّوا التفسير الذي أشاروا إليه» وما قاله 
سعيد بن المسيبء معناه عنده أنه حرم ذوات الأزواج إلا ما ملكت اليمين» 
بابتياع جارية لها زوجء فإنها تحل له؛ لأن بيع الأمة يفسخ نكاح زوجهاء 
ويزيل عصمته عنهاء فأنكر ذلك القاضي أبو إسحاق» وذهب إلى أن معناه إلا 
من سبى جارية» لها زوج ببلد الحرب» فإنها تحل له بملك اليمين؛ لأن السبي 
يفسخ النكاح» فاختار لذلك أن المحصنات من ذوات الأزواج» ولم ينقل مالك 
من قول سعيد بن المسيب أن بيع الأمة طلاقها لما لم ير ذلك» وأن الصواب 
قول من قال: إن بيع الأمة لا يؤثر في نكاحها فرقة» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي . 


وقول سعيد بن المسيبء ورجع ذلك إلى أن الله حرم الزناء وروى 
ابن مزيّن عن عيسى بن دينار أن معناه لا يكون إحصان بزناء ولا يكون إلا 
بنكاح» وهذا فيه نظر؛ لأنه ليس في الآية ذكر للزناء ولا سيما على تأويل 
سعيد بن المسيب. 


قال الباجي"'؟: والأظهر عندي أن يكون معناه أن المحصنات إذا كن 
الوطء دون العقد» وذلك زنا إلا بملك البحين والذي استكتاوةةع اه: 
وقال الجصاص في «أحكام القرآن»”'' بعدما ذكر أثر سعيد المذكور: 


وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى: ##ولْمخصتتُ من اليْسَآ» 
قال: فزوجتك مما ملكت يمينك.» يقول: حرّم الله الزنا لا يحل لك أن تطأ 


. )317١ /9( «المنتقى)‎ )١( 
.)71/8/١57( (؟) «أحكام القرآن» (8/1؟1١)» و«الاستذكار»‎ 


دليك 


- كتاب التكاح (/10) باب (؟١١١)‏ حديث 
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امرأة إلا ما ملكت يمينك» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: اوالمجهياف سن 
النساء». قال: نهى عن الزنا» وعن عطاء بن السائب». قال: كل محصنة عليك 
حرام إلا امرأة تملكها بنكاح» فكان تأويلها عند هؤلاء أن ذوات الأزواج محرم إلا 
على أزواجهن؛ قال: وليس يمتنع أن يكون ذلك من مراد الله تعالى بالآية لاحتمال 
اللفظ لهء وذلك لا يمنع إرادة المعاني التي تأولها الصحابة عليها من إباحة وطء ‏ 
السبايا اللاتي لهن أزواج حربيون» فيكون محمولاً على الأمرين» والأظهر أن ملك , 
اليمين هي الأمة ووة ال#وسابة أذ لله عز اسمه فرق بينهماء فقال: ##وَلدِينَ هُمٌ 
روجهم حَفِظون (© إلا عل انهم أو اناك اكالم إن 2 ناريت 409 
الآية» فجعل ملك اليمين غير الزوجات» اه. 


وقال السيوطي في «الدر»2: أخرج الطبالسي» وعبد الرزاق».والفريابي: 
وابن أبيى شيبة» ايل وعبذ بن حميدكد. ومسلم. وأبو داود. والترمذي» 
والنسائي» وأبو يعلى» وابن جرير» وابن الستنية وابن أبي حاتم. والطحاوي» 
وابن حبان» والبيهقي. عن أبي سعيد الخدري 0 «أن رسول الله يك بعث يوم 
حنين جيشاً إلى أوطاس ؛ فلقوا ار ايا مل او كينا 
مي فأنزل الله فى ذلك « نيلت بن ال الآيق 217 إلآما أفاء الله 
علبك: ٠‏ فاستحللنا بذلك فروجهن؛ وعلى هذا فالمراد السبايا ذوات الأزواج 
خاصة» فقوله: #إِلامَا ملكت ١‏ 0 تنكم 4 يعني منهن لهدم السبي النكاح: وبه قال 
الأكثر والأئمة الأربع» وهو الصواب. قاله الزرقاني” ". 


.)55/8/7( «الدر المنثور»‎ )١١ 


2 أخرجه مسلم (5هغ١).,‏ ادو داود (ه١5؟),‏ والترمذي ,))١11(‏ والنسائي لرفرضيرة 7 


(9) «شرح الزرقاني» .)١95١7/7(‏ 


؟*اه 


- كتاب النكاح )١0(‏ باب )١١(‏ حديث 
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وقال ابن كثير''': قوله تعالى: «إوَلمُحْصَتُ» الآية» أي حرّم عليكم من 
الأجنبيات المحصنات» وهي المزوجات لاإِلَّا ما مَلَكتَ أَسَنْكُمَ» يعني إلا ما 
ملكتموهن بالسبي» فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن» فإن الآية نزلت في 
ذلك» ثم أخرج حديث أبي سعيد المذكورء ثم قال: وقد روى الطبراني من 
حديث الضحاك عن أنس أنها نزلت في سبايا خيبر» وذكر مثل حديث 
أبي سك 

وذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجها أخذاً 
بعموم هذه الآية» وروى بسنده إلى إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج» قال: 
كان عبد الله يقول: بيعها طلاقهاء ويتلو هذه الآية: ##وَلْمخْصَئَتُ# الآية» وروي 
ذلك عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بطرق» وفي لفظ: إذا بيعت الأمة ولها زوج 
فسيدها أحق ببضعتهاء وقال أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس» قالوا : 
بعها طلاقها #.وروى .ذلك عن انن السب والحمو: فهذا قل هولاء«من النتلف: 
وزاد فيهم الحافظ في «الفتح»”'' مجاهداً . 

وقد خالفهم الحميو قديما بختنا فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها؛ 
لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع كان أخرج عن ملكه هذه المنفعة. 
وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في 
«الصحيحين» وغيرهما. فإن عائشة رضي الله عنها ‏ اشترتهاء وأعتقتهاء ولم 
ينفسخ نكاحها عن زوجها مغيث» بل خيّرها رسول الله يك بين الفسخ والبقاءء 
فاختارت الفسخ. والقصة مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقهاء كما قال 
هؤلاءء ما خَيّرها رسول الله كله فلما خيّرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد 
من الاية المسبيات فقط . 


(1) اتفسير ازن كثير» 019/570 
(6) «فتح الباري» (9/ .)5٠5‏ 


:ىه 


- كتاب النكاح 10) باب )٠1١(‏ حديث 


وخدتتي د اليه عر ابن شهات» وَبَلَعَهُ عَنِ 
الْقَاسِم بن محَمّل ؛ 0 كان 1 تفولان: إِذا 3 الخ الأ فيا 


ممه > مح ره 
مو 1 


ا 

فالعالك: ل مَنْ اذركتة كان يفول ذلك 0 لآم 
الْحُنّ. إِذَا نَكحَهًا فَمَسَّهَاء فَقَدْ أخصلئه . 

قال مَالِكُ : 0 اله إِذَا مَسَّهَا بيكاح. وله ضير 
ال التي الا قري ل ريام ا ل لض 986شظ؟ 


(مالك عن ابن شهاب) الزهري سماعاً (وبلغه) أي مالكاً (عن 
القاسم بن محمد) بن الصديق الأكبر بواسطة أحد (أنهما) أي الزهري والقاسم (كانا 
يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسّها) أي جامعها (فقد أحصنته) أي يصير الحر 
محصناً بهذا الجماع؛ لما تقدم في أول الباب أن الحر يصير محصناً عند مالك ومن 
معه بجماع الأمة بشرائطه» ولا يصير مُحصناً عند الحنفية ومن معهم بجماع الأمة 
ولا تحصن الأمة إجماعاً بهذا الجماع. لفقدان شرط الحرية في حقها . 

(قال مالك: وكل من أدركت) من أهل العلم في المدينة (كان يقول ذلك) 
أي مثل ما قال الزهري والقاسمء ثم أوضح المشار إليه بقوله (تحصن الأمة) 
بالرفع على الفاعلية (الحر) بالنصب على المفعولية (إذا نكحها فمسها) أي 
جامعهاء وهذا بيان لاسم الإشارة. 

(قال مالك: بُحصن) بضم التحتية وسكون الحاء من الإحصان (العبد) 
بالرفع (الحرة) بالنصب (إذا) نكحها نكاحاً صحيحاً (مسّها بنكاح) أي جامعها 
جماعاً حلالاً (ولا تحصن) بضم الفوقية وسكون الحاء (الحرة) بالرفع (العبد) 
بالنصب, لفقدان شرط الحرية في حقه (إلا أن يعتق) العبد ببناء المجهول. أي 
يعتقه سيده (وهو) 5 العبد (زوجها) أ الحرة المذكورة (فيمسّها بعد عتقه) أي 
يجامعها بعد العتق» فيصير محصناً بذلك الجماع» ولا يمنعه عن الإحصان كون 
التكاح في حالة الرق إذا تحقق الجماع في الحرية. 


هاه 


- كتاب التكاح (10) باب )١1١9(‏ حديث 


ا ل 2 00602 َه 0ن ل 7 20 َ د سق لظ سرام تس 
فإن فارقها فبل ان يعكتى فليسن 0 حي 0 بعذل عتقه 
وَيَمَسنَ أمْرَأتَه 

ا أ 8 ع اك مه 2 ه 
2 6 ان 8 59 ا 9 اخ 9 بي 0 لاحت ال ١‏ د به نس 
ميق فإنه لد يخحَصنهًا ا 0ه إياها وهىّ أمة. حتى ف بعل 


عتقَهًا . وَيِصِيبَها روخكهنا. قَذْلِكَ إِخْصَانْهًا . 500000000 2122216 


الو ارقي ل ان ب ست السو اللي نسم 11 اله 
العبابق كان فى الرق (حتى يتزوج بعد عتقه ويمسٌ امرأته) بعد العتق» قال 
الباجي"'؟: إن العبد إنما يحصن زوجته الحرة بنكاح أذن فيه السيد. فإن 
أصابها بنكاح لم يأذن فيه السيدء ففرق بينهماء فلا خلاف على المذهب نعلمه 
أنه لا يقع به الإحصانء وإن أجاز السيد النكاح بعد أن وطئهاء فالمشهور من 
المذهب أنه لا يحصنها ما تقدم من وطئها . 


وكذلك كل وطء فيه خيار لأحد. كوطء المجبوب والمجنون والمجذوم 
قبل أن تعلم الزوجة داءه» فإنه لا يقع بشيء من ذلك الإحصان, فإن وطئ بعد 
الإجازة فلا خلاف نعلمه في المذهب أن الإحصان يحصل ‏ للزوجة الحرة؛ لأنه 
وطء كامل لا خيار فيه لأحد صادف من كملت له صفات الإحصان» فوجب 
أن يحصن . 

(قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحرء ثم فارقها) الحر (قبل أن تعتق) 
ببناء المجهول (فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة) جملة حالية (حتى تنكح) 
تلك المرأة (بعد عتقها ويُصيبها زوجُها فذلك) أي الوطء بعد العتق (إحصانها) 
لأن الوطء السابق كان في حالة الرق» وإنما قال: حتى تنكح. لقوله: ثم 
فارقهاء وليس عقد النكاح بعد العتق شرطأ في إحصانهاء بل إذا تحقة ل 
بعد العتق يكفي للإحصان, ولو كان العقد في حال الرق. 


. )73377/9( انظر: «المنتقى»‎ )١( 


اه 


7" - كتاب النكاح (/10) يباب | )١٠2١*(‏ حديث 


3 إِذَا كانت تحت الخو فَتَعَيِقٌ وجي 00 أذ يمَارِقَهًا . 
يُسْصِنُها إِذا عنفك وَهيّ عنذهة: إِذا هو ابا بين بعد أَنْ تَعتقّ . 
وكال كاللكية والكرة الشيرايه وَالَيَهُودِيّة لا ا 
يُخْصِنَّ الْخرَّ الْمُسْلِمَ. إِذَا تكح الناين ا" 


(قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق) ببناء المجهول (وهى 
تحته) جملة حالية (قبل أن يفارقها أنه) أي الزوج (يحصنها إذا عتقت. وهي 
عنده إذا هو أصابها) أي جامعها (بعد أن : تعتق) ببناء المجهول. فإن لم يصبها 
بعد العتق. فلا يحمي أن 0-0 السابق كان في حالة الرقٌ. 

وهذله كلها فرع صل 6 في أول. اتات أن أحدهما إذا كان كاماة 


الفقق» بوهذا مده الإماء قالكة وشعرط الكمالقنيها مما عتك العس: 


وأحميق كها تقدم في أول البانت) قلا , يتحقق الإاحصان عندهم في هذه 
الفروع» إلا إذا وجد الوطء بعد عتقهما نضا واختلف في ذلك قول الإمام 
الشافعى. كما تقدم. ظ 


(وقال مالك: والحرة النصرانية و) كذا الحرة (اليهودية) والمراد الحرة 
الكتابية» وقيدها بالحرة» لما تقدم قريباً أنه لا يصح نكاح المسلم الأمة الكتابية 
عند مالك (والآمة المسلمة يحصِن) بضم الياء وسكون الحاء وكسر الصاد 
المهملتين بصيغة الجمع. وفي النسخ الهندية «تحصن» بالإفراد أي كل واحدة 
منهن (الحر المسلم) بالنصب على المفعولية (إذا نكح) الحر المسلم (إحداهن) 
مفعول (فأصابها) أي جامعهاء فيحصنه وطء الكتابية الحرة والآمة المسلمة. 
لكونه حراً مسلماً وطئ وطئاً كاملاً» وهذا مذهب مالكء وقول للشافعي. 
والثاني لهء وهو مذهب الحنفية» وأحمد: أن ذاك الحر المسلم لا يكون 
محصناً بفقدان شرط الكمال في حاتي المرأة ويشترط عندهم م حالة 
الوطء. 


/ااه 


8707" كتاب النكاح (م١)‏ باب 
6 باب نكاح المتعة 
(14) نكاح المتعة 


هو النكاح إلى أجل معينء من التمتع بالشيء: الانتفاع به كأنه ينتفع به 

ِ 1 ْ 5 5 العامة 1 

الوقت. يقال: منّعه الله بكذا وأمتعه. وتمتع به» ومتعة النكاح هي أن الرجل 

كان يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها إلى أجل معلومء فإذا النصي الأخل 
فارقها من غير طلاق. اه. 


وهل يشترط فيه مادة المتع؟ ظاهر فروع الحنفية» نعم» إذ ذكروا نكاح 
المتعة والنكاح المؤقت قسمين» وقالوا: بطل نكاح المتعة» والمؤقتء قال 
ابن نجيم: فرق بينهما في «النهاية» و«المعراج» بأن يذكر في المؤقت لفظ 
النكاح» أو التزويج مع التوقيت» وفي المتعة لفظ أتمتّع بكِ. أو أستمتع» و 
«العناية» بفرق آخر أن المؤقت يكون بحضرة الشهودء او 
بخلاف المتعة». فإنه لو قال: أتمتّع بك» ولم يذكر مدة كان متعة. والتحقيق ما 
في «فتح القدية 2 اه 


ونصه: قال شيخ الإسلام في اليك بينهما أن يذكر المؤقت بلفظ النكاح 
والتزويج» وفي المتعة أتمتّع» وأستمتع» يعني ما اشتمل على مادة متعة» والذي 
بظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في 0 وتعيين المدة. وفي المؤقت 
الشهود. وتعيينهاء ولا شك أنه لا دليل لهؤلاء على تعيين كون النكاح المتعة 
الذي أباحه يلد ثم حَرمه. هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الآثارء بأن 
المتحقق ليس إلا أنه أذن لهم في المتعة. 


وليس معنى هذا أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ أتمتّع ونحوه. 


)١(‏ «مفردات القرآن» (/اه7). 
(6) انظر: «فتح القدير» .)١92١-1١597/7(‏ 


6/كه 


و1 كتاب النكاح )١4(‏ باب 


لما عرف أن اللفظ يُطلق» ويراد معناه» فإذا قيل: تمتّعواء فمعناه أوجدوا معنى 
هذا اللفظ. ومعناه المشهور أن يوجد عقداً على امرأة لا يراد به مقاصد عقد 
النكاح من القرار للولد. وتربيته» بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائهاء أو 
غير معينة» بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنهاء فلا عقدء 
فيدخل فيه ما بمادة المتعة» والنكاح المؤقت أيضاًء فيكون من أفراد المتعة 
وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود. ولم عدي ني من الاثار لفظ 


واحد ممن باشرها من الصحابة - رضي الله عنهم -» بلفظ تمتعت تمتعت بك ونحوه». 
انتهى مختصراً. 

قلت: باه أصحاب الفرقخ من فروع الآكينة الأربعة فتروها بالنكاح 
إلى أجل . 


قال الزرقاني"'': هو النكاح لأجل» كما فسره في «المدونة» وقال 
الباجي”'': هي النكاح المؤقت مثل أن يتزوج الرجل المرأة إلى سنة أو شهر أو 
أكثر من ذلك أو أقلء. فإذا انقضت المدة» فقد بطل حكم النكاح وكمل أمره. 
كاله ايق الجواز وانن يبه زاقاانن شيف أو يكن أن يقول العسا فر يكل 
البلد: أتزؤّجك ما أقمت حتى أقفل. اه. 


قال الموفق”": معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة» مثل أن يقول: 
زوجتك ابنتي يا أو سئة » أو إل انقضاء الموسم. أو فدوم الحاج. 
وشبهه » سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة. فهذأ نكاح باطل . أهم. 


قال ابن عابدين”*' تبعاً لابن الهمام: إن تحريم المتعة كان في حجة 


.)157 /7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
«المنتقى» ("/ غ087‎ )0( 

(6) «المغني» .)55/1١(‏ 
(:) «رد المحتار» .)١5"/5(‏ 


الوداع» وكان تحريم تأبيد لا خحلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار. إلا طائفة 
من الشيعة» ونسبة الجواز إلى مالك كما وقع فى «الهداية» غلط. اه. 

وقال انق دقق العيز"79 ها حكن بعض 'الخنفبة اه .هالك :من الجواز 
خطأء فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل 
بسببه» فقالوا: لو علق على وقتٍ لا بد من مجيئه» وقع الطلاق الآن» لأنه 
توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة» كذا في «الفتح». 

وفين «المدونة»): لا يجوز النكاح الى أجل 260 أ بعيذ» وإن سمى 
صداقاً. وهذه المتعة» اه. كذأ فى «المحلى». 

قال الموفق”'': هذا نكاح باطل نص عليه أحمد» فقال: نكاح المتعة 
حرام وقال أبو بكر: فيه رواية أخرى : أنها مكروهة غير حرام؛ لأن 
أبن منصور وسال اععمة عنهاء فثمّال: يجتلبها أحب إليّ. قال: فظاهر هذا 
الكراهية دون التحريم» وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذاء ويقول: في 
المسألة رواية واحدة فى تحريمهاء وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء» وممن 
في أهل الكوفة. والأوزاعي في أهل الشام». والليث في أهل مصرء والشافعي» 
وسائر أصحاب الآثارء وقال زفر: يصح التكاح» ويبطل الشرط» اه. 

قلت : ما حكى عن زفر إنما هو في النكاح المؤقت دون المتعة. 

ففي «الهداية)9©: النكاح المؤقت باطل . وقال زهر: هو صحيح لازم؟ 
ظ )١(‏ انظر: «فتح الباري» (4/ .)1١/7‏ 


فره «المغنى» .)55/1١(‏ 
ف الا" 


6 


- كتاب التكاح (1) باب 
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لأن التكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» ولناء أنه أتى بمعنى المتعة» والعبرة في 
العقود للمعاني» ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت. 


قال ابن الهمام”'': يعني أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» بل تبطل 
أبي حنيفة أنهما إدا سميا ملة لا يعيشان إليها صح لتأنيذه معني ) قلنا * لبدين 
هذا نامدا معام بل توقيت بمدة طويلة» اه. 


قال ابن عابدين”"': هو مثل أن يتزوجها إلى مائتي سنة» قال ابن الهمام : 
فإن قلت: لو عقد بلفظ .المتعة وأراد النكاح الصحيح المؤبدء هل ينعقد أو لا؟ 
وإذا لم ينعقد. هل يكون من أفراد المتعة؟ فالجواب: لا ينعقد به النكاح وإن 
قصد به النكاح. وحضره الشهودء وليس من نكاح المتعة؛ لأنه لم يذكر فيه 
توقيت» بل التأبيد» وإنما كان كذلك؛ لأنه لا يصلح مجازاً عن معنى النكاح. 
لما في المبسوط من أنه لا يفيد الملك كالإحلال» اه. 2 


قال الموفق”': وحكى عن ابن عباس أنها جائزة» وعليه أكثر أصحابه 
عطاء وطاووس» ويه قال ابن . وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري 
وجابر. وإليه ذهب الشيعة. اهم. ظ 6 


1 5 ظ ظ صلا 
وقالءءابن ميزه 11+ اتيت على إباحدها يعدبرسيول الله كلل )ادن مستعودة 
وعمرو بن حريث »2 ورواه جابر عن جميع الصحابة مذة رسول الله كلد وأبي بكر 


.)١6١ /7( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)١57“/5( «رد المحتار»‎ )0( 

فر «المغني» .)55/1١(‏ 

(:) انظر: «المحلى» .)١597/9(‏ 


/ا#”: - كتاب النكاح م2384 باب 


وعمر إلى قرب آخر خلا فة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ومن التابعين طاووس 
وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة 

0 1 2 عو ا 10 1 
عن ذلك. وفى أكثرها المنع عن ذلك وفى بعض منها ذكر المتعة فقط. ليس 
فيه بيان الوقت» كما روي عن أبي سعيدء قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء 
النبي َيِه وأما حديث جابر عن جميع الصحابة» فلفظه عند مسلم: وقد سئل 
عن المتعة؟ فقال: فعلناها مع رسول الله عَيَبلد وفى لفظ : عن جابر: استمتعنا 
وفي رواية عنه عند مسلم: فنهانا عمر فلم نفعله بعد فإن كان قوله: فعلنا يعم 
جميع الصحابة؛ فقوله: ثم لم تَعْذْ يعم جميع الصحابة فيكون إجماعا. 

وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحداً 
ار إلا 0 وأما أبن عباس فروي عنه أنه 3 وروي عنه 
إباحة المتعة سه اونا بأسانيد ضعيفة . 
على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته»ء فقد صح عن علي 
أنها نسختء. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي 
الزنا بعينه»ء ويحكى عن ابن جريح جوازهاء ونقل أبو عوانة في «صحيحه» عنه 
أنه رجع عنهاء وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة 


.)١55/9( «فتح الباري»‎ )١( 


؟ه 


"2١‏ - كتاب النكاح (14) باب )1١8(‏ حديث 


23/٠ ٠:‏ - حذثني يح يحي عَنْ مَالِكْء عن ابن شِهّاب» عن 
عيك الله وَالْحَسَنء ا ا ا ال م ا ل ا لي 


0-0 وأنه حرم» ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت 

من الروافض» وجزم جماعة من الآأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها. كذا في 
م 

وفي «المحلى»: روى التعلبي في تفسيره عن عمران بن حصين. قال: 
نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى» لم تنزل آية بعد نسخهاء فأمرنا 
رسول الله وله وتمتعنا مع رسول الله ويه ومات ولم ينهنا عنها. قال رجل 
بعده برأيه ما شاءء قال الثعلبي: فلم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن 
حصين وابن عباس وبعض أهل البيت» قال صاحب «المحلى»: المراد بالمتعة 
في حديث عمران متعة الحج. لآ متعة النكاح كما وقع صريحاً في حديث 
مسلم» والمراد بآية المتعة قوله تعالى: لقَنَ تَمتَمَ يمره إل ألْج4 اه. 

ثم قال عياض: وأجمعوا على أن من شرط البطلان التصريح بالشرطء 
فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطلهء كذا 
في «الفتح"''» وكذا قال الموفق في ذلك إن النكاح صحيح في قول عامة أهل 
العلم إلا الأوزاعي» قال: هو نكاح متعة» والصحيح أنه لا بأس بهء اه. 

28٠6‏ (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عبد الله) بن محمد بن 
علي بن أبي طالب أبو هاشمء ثقة» من رجال الكل عالم بالمذاهبء. رَمِي 
بالتشيع» مات سنة تسع وتسعين» وقيل قبلها بسنة» ليس له في البخاري غير 
هذا الحديث» رواه بمواضع من كتابه وا بأخيهء كذا في «الفتح)”" . 


(والحسن) بن معحملدل بن علي بن أبي طالب أيو جين المدني؛ من روأة 


.)1797/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١51//9( (؟) «فتح الباري»‎ 


ارفك 


"١‏ - كتاب لك ظ (16) باب )١1١١5(‏ حديث 


الب رَخِي الل عل ب 253*6 


الست ثقة فقيه يقال : إنه أول من تكلم 5 الإرجاء» وتعقب عليه الحافظ في 
اتهذيبه)”'' بأنه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان» بل الذي 
تكلم فيه أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة 
كونه خط أن معضيا ‏ .وكان درق ألةحرفع الأ :قبينا» نانف مين مائةء 
وقيل: قبل ذلك» (ابني محمد بن علي) , نوق أب طالب المعروف بأبن الحنفية» 
وهي أمهء اسمها خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة سَبِيّتْ في الرّدة من 
ا | ا( 

(عن أبيهما) محمد بن علي أبو القاسم ابن الحنفية الهاشمي المدني ثقة» 
عالم من كبراء التابعين» مات بعد الثمانين» وهو الذي يزعم السبائية من 
الروافض أنه المهدي» وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان» ومنهم من 
أقرٌ بموته) وزعم أن الأمز بعده صار إلى ابنه 5 هاشم» كذا في «الفتحا, 
وقال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي ولا أصح مما أسند 
محمد» وكان من أفاضل أهل المدينة» من رواة الستة. 

(عن) أبيه مين المؤمنين (علي بن أ, بى طالب) ازاد في مسلم "' برواية 
جويرية بنت أسماء عن مالك بهذا الإطاد الاي علا حوفي اله عند قرن 
لفلان يعني ابن عباس : إنك رجل تاي (أن رسول الله كَكهْ نهى عن متعة النساء) 
وفي رواية عبيد الله عن الزهري عند مسلم بسنده إلى علي أنه سمع ابن عباس 
يلين في متعة النساءء فقال: مهلا يا ابن عباس» فإن رسول الله يَكِِ نهئ عنهاء 
وفى:زواية التورق:ويحنى :بن سعيد كلاهما عن مالك عدن اللدارقطي أن علي 
سمع ابن عباس» وهو يفتى في متعة النساء فقال: أما علمت! 


.)707١/79( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
ااصحيح مسلم) (1/ا") (:/؟/اة).‎ 222 


:"هم 


- كتاب التكاح (16) باب )١1١١4(‏ حديث 


(يوم خيبر) هكذا لجميع الرواة عن الزهري «خيبر» بالمعجمة أوله» والراء 
آخره» إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا 
الحديثء» فإنه قال: حنين» بمهملة أوله ونونين» أخرجه النسائي والدارقطني» 
ونبها على أنه وهم» تفرد به عبد الوهاب» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى 
عن يحيى بن سعيد» فقال: خيبر على الصواب» كذا 5 «الفتح» . 


يعرفه أحد من أهل السيرء وقال ابن عيينة: إن تاريخ خيبر في حديث علي» 
إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الإنسيّة» قال البيهقي: يشبه أنه كما قال» 
كذا في «التعليق الممجد"”''. يعني وقع في حديث الباب تقديم وتأخير» ولفظ 
البخاري برواية ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد: نهى عن المتعة وعن لحوم 
الحمر الأهلية» زمن خيبر» وذكر ابن عبد البر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية: وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر» قال البيهقي : 
يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث فى أنه يَكِ رخص فيها بعد ذلك» ثم 
نهى عنها , فلا يتم احتجاج علي ا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على 
ابن عباس » وقال ابو عوانة في الاأصحيحه) : سمعت أهل العلم يقولون: معنى 

وقال ابن القيم في «الهدي”": إن المتعة ثبت عنه يلٍِ أنه أحلها عام 
الفتح. وثبت أنه نهى عنها عام الفتح واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على 
قولين» الصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر كان عن 
الحور الأهليةة .وإنها قال علق لبن عباس » إتداكلة لين عنهما: محتجا عليه فى 


.)2027/5( )1١( 
.)5٠7 /7( (؟) انظر: «زاد المعاد»‎ 


هه 


1" - كتاب النكاح (1) باب )١١1١5(‏ حديث 


المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين» فرواه 
بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر» اه. 

قال الحافظ"'؟: والحامل ان اع و الم اسه 
زمن خيبرء كما أشار إليه البيهقي» لكن يُمكن الانفصال عن ذلك بأن علياً ‏ 
رضي الله عنه - لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قريب» 
قال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم المتعة» فأغرب ما روي في ذلك 
رواية من قال: في غزوة تبوك» ثم رواية عمرة القضاءء والمشهور في تحريمها 
أن ذلك كان في غزوة الفتح» كما أخرجه مسلم عن الربيع بن سبرة عن أبيه 
وفي رواية عنه أخرجه أبو داود أنه كان في حجة الوداع. قال: ومن قال من 
الرواة غزوة أوطاس» فهو موافق لمن قال عام الفتح. 

قال الحافظ: فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر» ثم عمرة 
القضاءء ثم الفتح» ثم أوطاس. ثم تبوك» ثم حجة الوداع» وبقى حنين» فإما 
أن يكون ذهل عنهاء أو تركها عمداً لخطأ رواتهاء أو لكون غزوة أوطاس 
وحنين واحداًء ثم خرّج الحافظ روايات هذه المواضع» وتكلم عليهاء ثم قال: 
فلم يبق من المواطن صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح» وفي غزوة 
خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم. 

وزاد ابن القيم في «الهدي”": أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون 
باليهوديات» يعني فيَقَوّي أن النهي لم يقع يوم خيبرء أو لم يقع هناك نكاح 
متعة» لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يُصاهرون الأوس والخزرج 
قبل» فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع منهم التمتع بهن» فلا ينهض 
الاستدلال بما قال. 


)00 «فتح الباري» .)١59/9(‏ 
(؟) «زاد المعاد» (5/ 6١5؟).‏ 


ان 


- كتاب النكاح (14) باب )١1١١4(‏ حديث 
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قال الماوردي في «الحاوي»: في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: 
أحدهما: أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأشهر حتى يعلمه من لم يكن علمه؛ 
لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرهاء والثاني: أنها 
أبيحت مراراًء ولذا قال في المرة الأخيرة: «إلى يوم القيامة» إشارةً إلى أن 
التحريم الماضي كان مُؤْذِناً بأن الإباحة تُعْقبهء بخلاف هذاء فإنه تحريم مؤيّدٌ 
لا تُعْقيُه إباحة أصلاً» وهذا الثاني هو المعتمد. 


وقال النووي"''؟: الصواب أن تحريمها وإياحعينا وقعنا مرتية: فكانت 
مباحة قبل خيبر» ثم حرمت فيهاء لم اسوك عام الفتح. وهو عام أوطاس. ثم 
حرمت تحريماً مؤبداًء قال: ولا مانع من تكرير الإباحةّء ونقل غيرّه عن 
الشافعي أن الس يكف مراية انته مختصراً . 


00 537 3 لكر 5 ب 8 ع ايع 8 5 
أبيح, ثم حرم فالإباحة الأولى أن الله سكت عنه ون صدر الإسلامء فجرى 
الناس في فعله على عادتهمء ثم حرم يوم خيبر 6 ثم أبيح يوم الفتح وأوطاس». 
على حديث جابر وغيره» ثم حرم تحريما مؤبدا يوم الفتح على حديث سبرة» 2 
وقال عياض : تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه» وتقدم عن ابن عابدين 
تبعأ لابن همام أن تحريم المتعة كان في حجة الوداع» وكان تحريم تأَبِيدٍ 


وقال الموفق” " بعد ذكر حديث الباب» وحديث الربيع بن سبرة عن أبيه 
«أن النبي كَكهِ نهى عنه في حجة الوداع»: اختلف أهل العلم في الجمع بين 
هذين الحديثين » فقال قوم : فى حديث على تقديم وتأخيرء وتقديره أن النبى ع 


.)١18١7/9/5( ااشرح صحيح مسلم» للنووي‎ 0١ 
.)18/50( (؟) «عارضة الأحوذي»‎ 


فر «المغني» .)2//٠١(‏ 


يغد 


١‏ - كتاب التكاح (1) باب )١1١١(‏ حديث 


: عَنْ أكل وم الْحَمْرٍ الْإِنْسِيّة . 


أخر جه البخاري فين 1 15 ب كتابة المغازي, - باس غزوة خيبر 


وعيلى 1501 كناك العام ايان كاع اله سنيف 14 31 


نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» ونهى عن متعة النساءء ولم يذكر 
ميقات النهي عنهاء وقد بيّنه الربيع في حديثه أنه كان في حجة الوداع. حكاه 
الإمام أحمد عن قوم, وذكره ابن عبد البرء وقال الشافعي: لا أعلم شيئا 
أحله الله ثم حَرَّمهء ثم أحلّه. ثم حرّمه إلا المتعة» فحمل الأمر على ظاهره. 
وأن النبي كَكِهِ حرمها يوم خيبر» ثم أباحها في حجة الوداع ثلاثة أيام» ثم 
حرمهاء أه. 

ورجح الحافظ حرمتها المؤبدة في فتح مكةء كما تقدمء وقال: وأما 
حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرداً. إن ثبت الخبر في ذلك؛ 
لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم» بعد أن وسّع عليهم» فلم يكونوا فى شدة 
ولا طول غربة» وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه. 
وقد اختلف عليه في تعيينها.» والحديث واحد في قصة واحدة» فتعين الترجيح . 
والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح.» فتعين المصير 
إليهاء اه. 

وقال في موضع آخر: أما حجة الوداع» فهو اختلاف على الربيع بن 
شب ةع :و الروانة عتديا نها في الفتح أصح وأشهرء فإن حفظ فليس في سياق 
0 داود وض م النهي. فلعله كَكِْ أراد إعادة الي ارشع ويسيعه من دم 
يسمعه قبل ذلك؛ | ا 


(وعن أكل 5 5 بضمتين جمع حمار (الإنسية) قال النووي ١‏ 
000 «فتح الباري» .)١7000/9(‏ 


(؟) «شرح صحيح مسلم' للنووي .)١189/9/5(‏ 
كه 


3٠‏ - كتاب النكاح (1) باب ظ )١1١١(‏ حديث 


55/٠‏ - وحذثني عَنْ مالك» عن 0 مماضة عَنْ 
رو بن الربير ؛ أن حَوْلةَ بِنْتَ حَكيم ل ا ا ا ل ا 0 هه اها اها هاعد * 


ضبطوه بوجهين: كسر الهمزة وسكون النون وفتحهما جميعاً» ورجّحه عياض 
فقال: رواه الأكثر بفتح الهمزة والنون» ورواه بعض بكسر الهمزة وسكون النون» 
والإنس بالفتح والكسر الناس. ولا خلاف في الأخذ بالنهي إلا ما يروى عن 
ابن عباس وعائشة وغيرهماء قال النووي : في هذا الحديث تحريم الحبرايةة 
وهو مذهيناء ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف. اه. 


وتقدم فى كتاب الصيد ما قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء 
المسامين البوم في تخريميا .اع بواحلحه ا في عله التوي »«بخل عي لها الى كن 
يتن أو خوف فناء الظهر أو لأنها جلألة» روايات» وقيل: تحرينم لغير 
علة» وفي حديث أنس عند الشيخين أنها رجس. وقيل: لأنها لم يَحَمّسء وفيه 
نظرء لأن أكل الطعام والعلف من الغنيمة قبل القسمة جائزء لا سيما في 
المجاعة» وقد صرح بالمجاعة في رواية النسائي». كذا في «المحلى) . 


قال الحافظ''': والحكمة في جمع على رضي الله عنه - بين النهي عن 
الحمر والمتعة أن ابن عباس رضي الله عنه ‏ كان يُرَخْصٌ في الأمرين معاء 
'فرد عليه في الأمرين. اه. وفي «المحلى»: قيل : نلؤنة باع تسج مزيين : 
المتعة ولحوم الحمر الأهلية» والتوجه إلى القبلة» اه. 

1 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير أن خولة 
بنت حكيم) بن أمية السلمية» يقال لها: أم شريك» ويقال لها: خويلة أيضا 
بالتصغير» صحابية مشهورة . يقال: إنها التي وهستت نفسها للنبي وله وكانت 
قبل ذلك تحت عثمان بن مظعون. قاله الزرقاني”''» وتبعه صاحب «التعليق 


)غ2 «فتح الباري» (9/ ١17٠١‏ - 1ا792١).‏ 
() «شرح الزرقاني» (9/ .)١55‏ 


0 


- كتاب النكاح (14) باب )1١١(‏ حديث 


دَخَلَْتْ عَلَى عُْمَرَ بْن الْحَطََابِ فَقَالَتْ : إن رَبِيعَةَ بْنَ أَميَه 010101 


الممجد”'' وفي الصحابيات اثنتان أخريان» يقال لهما: خولة بنت حكيم 
(دخلت على عمر بن الخطاب) في زمن خلافته (فقالت: إن ربيعة بن أمية)”'' بن 
خلف القرشي الجمحي أخو صفوان, أسلم يوم الفتح وشهد حجة الوداع. 
وجاء عنه فيها حديث مسندٌء فذكره لأجله في الصحابة من لم يُمعن النظر في 
أمره منهم البغوي وأصحابه: ابن شاهين وابن السكن والماوردي والطبراني» 
وتبعهم ابن منده وأبو نعيم» لكن ورد أنه ارتدٌ في زمن عمر ‏ رضي الله عنه -. 

وروى يعقوب بن شبة في «مسئدله) بسنده أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ 
كان من أعبر الناس للرؤياء فأتاه ربيعة» فقال: إني رأيت في المنام كأني في 
أرض معشبة مخصبة» وخرجت منها إلى أرض مجدبة كالحة» ورأيتك في 
جامعة من حديد عند سرير إلى الحشرء فقال: إن صدقت رؤياك فستخرج من 
الإيمان إلى الكفرء وأما أنا فإن ذلك ديني جمع لي في أشدّ الأشياء إلى يوم 
الحشرء قال: فشرب ربيعة الخمر في زمن عمرء فهرب منه إلى الشام» ثم 
هرب إلى قيصرء فتنصّر ومات عنده. 

وذكر ابن عبد البر هذه القصة في «الاستيعاب» مختصرة» وأن عمر هو 
الذي عبّرها له وعن سعيد بن المسيب أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ غَرّبَ ربيعة 
في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل فتنضّرء فقال عمر: لا أَغَربُ بعده أحداً 
أبداً . 

قال الحافظ في «الإصابة»: وله قصة أخرى مع عمر ذكرها مالك في 
«الموطأ») فذكر حديث الباب. 


قلت: وذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب»: أن ربيعة أسلم يوم الفتح. 


.)20:8/5( )١( 
(؟) انظر: ترجمته في «الإصابة» (؟7517/5).‎ 


٠‏ اه 


- كتاب النكاح (18) باب )11١١(‏ حديث 


6 لوه فَخَرَجَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَابِ فَزِعاء يَجْرٌ 


سل انها )8 


ردّاءه . قَالَ: هذه اْمُنْعَة. ولد كت تقدقة: قهاغ. لحنت 


وكان قد رأى رؤياء فقصها على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: رأيت كأني في 
وادِ مشعب. ثم خرجت منه إلى واد مجدب, ثم انتبهت وأنا في الواد 
التجلي نان عمر: تؤمن ثم تكفر» 578 وأنت كافرء. فقال: ما رأيت 
شيئاً» فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قْضِي لك كما قضي لصاحِبّي يوسف. قالا: 
ما رأينا شيئاً» فقال يوسف: «قْمىَ الأكرٌ الَرِى فيه تَتَتَفْتِيَانِ2)4 اه. 

ولا يبعد عندي أنه رآها في زمن الصديق الأكبر» وعبّرها له الصديق بما 
مضىء ثم أراد ربيعة استخبارها عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك رحاء أن 


مه ما 


يعبرها بغيره إلا ا وافق الصديق رضي الله عنه -. 


(استمتع بامرأة مولدة) بتسشديدك اللام المفتوحة. قال صاحب «المجمع) : 
المرلدة: من ولدت بين العرب.». كبارت - أولادهم. وتأذبت بآدابهم. 
والتليدة من ولدت ببلاد العجم. وَحُمِلْتْ فنشأت ببلاد العرب» اه. 


وفي «مختار الصحاح»: عربية مولّدة. ورجل مُولّد إذا كان عربياً غير 
مخض .وقال المعد؟ العو لدة المولودة بيخ الغرف كالوليدة والمحدنة من كل 


م 


سىء . 


(فحملت) المرأة (منه) أي من ربيعة. (فخرج عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله 
عنه ‏ (فزعا) بفتح الفاء وكسر الزاي (يجر رداءه) من الفزع والعجلة وشدلة 
الغضب (فقال: هذه المتعة) التي ثبت نهيه يله عنها واستقر نسخ إباحتها (ولو 
كنت تقدمت فيها لرجمت) بزنة المتكلم المعلوم في كليهماء يعني : لو 'أغليت 
الناس قبل ذلك أن المتعة لا تحل لرجمت من فعل ذلك بعد تقدمي. كذا فسره 
الشافعي 5 (الأم وضبطه بعضهم. لو كنت تقدمت على صيغة الخطاب». 
وكذا قوله: رَُحِمْتَ بزنة المخاطب المجهولء. والمعنى أنك سّومحت بالعقوبة 
بجهلك بالنسخ. كذا في «المحلى» . 


ه١‎ 


- كتاب النكاح (1) باب )1١(‏ حديث 
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وقال الباجي”' : قوله: لو كنت تقدمت إلخ يرف الو اغلمة الناس إعلاماً 
شائعاً بما أعتقد في ذلك. وأخذ به من التحريم حتى لا يخفى ذلك على من 
فعله. فأشار بذلك إلى أن من جهل التحريم» وكان الأمر المحرم مما لا يمكن 
أن يخفى مثله ولا يُعْلم علمهء وقد تقدمت فيه إباحة» فإنه يذْرَأْ فيه الحذدٌء 
ويحتمل أن يكون علم بعض الخلاف من أحد من الصحابة في ذلك فأراد 
بقوله: لو تقدمَت بينة ما عتدى فيه من النض الذى لا يحتمل التأويل: فيزول 
الخلاف لرجمتٌ لتقدم الإجماع وانعقاده. 


ويحتمل أن يريد بذلك» لو كنت أعلمت الناس برأيي في ذلك» من 
تحريمه ووجوب الحدّ؛ فيه لأقمتّ الحد لأن الأحكام لا تجري عند الخلاف» 
إلا على ما رأه الإمام الذي يحكم في ذلك لا سيما إذا كان عنده في ذلك من 
النص» أو وجه التأويل ما يمنع قول المخالف. اه. 


وقال ابن عبد البر"'*: الخبر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من رواية مالك 
منقطعٌ ورويناه متصلاء ثم أسنده عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمتء. يعني المتعة» وهذا القول منه قبل 
نهيه عنها وهو تغليظ ليرتدع الناس» وينزجروا عن سوء مذهبهم وقبيح 
تأويلاتهم. واحتمال أنه لو تقدم بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريمها 
لرجمتٌُ. ضعيفُء لا يصح إلا على من وطئ حراماً» لم يتأوّل فيه سنة ولا 
قرآناء اه. 


وروى ابن مزين عن عيسى بن ديئنار» وعن يحيى بن يحيى عن ابن نافع 


. )733770 /8( «المنتقى»‎ .)١( 
.)7057/157( (؟) انظر: «الاستذكار»‎ 


0 


7" - كتاب التكاح (1) باب )١1١١(‏ حديث 


ابن حبيب عن مطرفء. وابن الماجشون» وأصبغ عن ابن القاسم: لا رجم فيه. 
وإن دخل على معرفة منه بمكروه ذلك» ولكن يعاقب عقوبة مؤجعة لا يبلغ بها 
الحد. وروي عن مالك أنه قال: يدر فيه الحدء ويعاقب إن كان عالما بمكروه 
اللقاوروجة ترك عع دن ننشاوه جا ارو كن عت رو فيلات أنه قال ذتك 
للناس وخطبهم به» وخطبه تنتشرء وقضاياه تنتقل» ولم ينكر ذلك عليه أحد. 
وذ سكل لممحا لد 


يحرمه القران» فلا حَدَ على من أتاه عالما عامداء وإنما فيه النكال» وكل نكاح 
حَرَّمَه القرآن أتاه رجل عالماً عامداً فعليه الحدء قال: وهذا الأصل الذي عليه 
قال الباجي"'؟: وعندي أن ما حرمته السنة» ووقع الإجماعء والإنكار 
على تحريمه يثبت فيه الحدء كما يثبت فيما حرمه القرآن» قال: والذي عندي 
في ذلك. أن الخلاف إذا انقطع. ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد موت 
قائله» وقبا. رجوعه عنهء فإن التنا ختلفو ن ضفشه» فذهي القاذ أ | 
٠‏ 2 ع سس . 9 صى 1-00 ع 
أنه لا ينعقد الإجماع نووت المخالف. فعلى هذا حكم الخلاف باق في حكم 
قضية المتعة» وبذلك لا يحد فاعله. ظ ظ 
الإجماع على تحريم المتعة؛ لأنه لم يبق قائل بهء» فعلى هذا يحدّ فاعلهء وهذا 
على تحريمه أنه يلحق به الولد. ولو انعقد الإجماع بنحريمهة .) تاه أن عالها 
بالتحريم لوجب أن لا يلحق به الولدء اه. ظ 


. )53179357/95( «المنتقى»‎ )١( 


رغد 


- كتاب النكاح (18) باب )11١6(‏ حديث 


وقال النووي”'': مذهبنا أنه لا يُحَدٌ لشبهة العقد وشبهة الخلاف» ومأخذ 
الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف 
ونضبير الحمالة محيها عليه؟ الأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم 
الخلاف» ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليه أبداً. وبه قال القاضي 
أبو بكر الباقلاني» اه. 


وفي انور الأنوار»: قيل: يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق 
عند أبي حنيفة» يعني إذا اختلف أهل عصر في مسألة وماتوا عليه» ثم يريد من 
بعدهم أن يجمعوا على قول واحد منهماء قيل: لا يجوز ذلك الإجماع عند 
أن حنيفة» وليس كذلك في الصحيح. بل الصحيح أنه ينعقد عنده إجماع 
متأخرء ويرتفع الخلاف السابق من البين» وفي هامشه على قوله: عند أبي حنيفة 
اختار هذا القول أحمد بن حنبل» ومن الشافعية الغزالي» اه. 


وقال الموفق”'': لا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه؛ كنكاح 
المتعة والشغار وغيرهماء وهذا قول أكثر أهل العلمء لأن الاختلاف في إباحة 
الوطء فيه شبهة. والحدود تذرأ بالشبهات.». قال المتدر: ف كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدوأ بالشبهة. ظ 


وقال محمد فى «موطتئه»” "' بعد أثر اليامثن: وقول عمر ‏ رضى الله عنه -_:* 
لو كنت تقدمت فيها لرجمتء إنما نضعه من عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على 
التهديد. وهذا قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 


0)10 ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)18١/97/5(‏ 
(6) انظر: «المغني» (؟١/7141).‏ 
(9) ح (084) «التعليق الممجد» (048/17). 


:اه 


- كتاب النكاح (19) باب )1١١9(‏ حديث ' 


سر 
تر أ ره ساهو لت يث 


7 حذّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِ؛ أنه سَمِعَ رَبِيعَة بْنَ أبي 


يق سَّ هم ١‏ 1 ب 0 أ و وساب إلى © ساي 

عَبِدٍ الرحمن يقول: ينكح العبد اربع نِسوَةٍ. 
2ل اس ع 1 3 م سم م مه 0 7 : 7 
قال مَالْك : وَهذا أَحَسَن ما ميعن اف .دلك: 


هكذا في أكثر النسخ المصرية والهندية» وفي نسخة «الزرقاني» نكاح العبيد 
بصيغة الجمع» والمقصود بيان بعض أحكام نكاح العبدء» وفي حكمه الأمة. 

7 (مالك أنه سمع ربيعة) الرأي وهو (ابن أبي عبد الرحمن) 
فروخ (يقول: ينكح العبد) أي يجوز له أن ينكح (أربع نسوة) بالكسر والضم 
جمع امرأة على غير لفظها (قال مالك: وهذا) أي جواز الأربعة للعبد كالحر 

قال الباجي"'': يريد هذا العدد مباح له أن يجمع بينهن كالحرء ولا 
خلاف فى الجواز للحري. وهل يجوز ذلك للعبد أم لا؟ قال مالك بجوازه. 
وروى | هنس عن مالك أنه قال: إنا لنقول ذلك وما أدري ما هذاء وروى 
ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يتزوج العبد إلا اثنتين» وبه قال الليث 
وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل» وبالأول قال سالمء. والقاسم. ومجاهدء 
والزهري. وداود؛ لعموم قوله تعالى: #فانكحوأ مَا طَابَ لم4 الآية» لم يفرق بين 
العبد والحرء وبالثاني قال عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف,ء قال أبو عمر: 
لا أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. 

قال الموفق”"'؟: أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين» 


. )7757/95( «المنتقى»‎ )١( 
«المغني» (4/ ؟ا/اع).‎ 6 


هممم 


- كتاب التكاح (19) باب )٠١5(‏ حديث 
7 1 7 و 8 :روي وام ل فو 0 0 . > ا | 5 

قال 0 وَالعبد مخالف للمخلل . إن ادن لَه سيده. تبثت 

تمع ه 0 را مير 2ع .> ةم يي م و 2 رح > بير سمس 

كاه وإن ؛ لم يدن له سيدة:. فرفق: سيما” ا دن سنهما 


إيفا 
.- 


عَلَى كل حال ذا ويد بالتكاح التّخلِيل . 


وعلى وعبد الرحمن بن عوف,. وبه قال عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي» وقال القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله. 
وطاووس» ومجاهدء والزهري» وربيعة» ومالك» وأبو ثورء وداود: له نكاح 
أربع لعموم الآية. ظ 

ولناء قول من سمينا من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان 
اتجماعا: وقد روي عن الحكم بن عتيبة» قال: أجمع أصحاب رسول الله يَكِةِ على 
أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين» ويقوي هذا ما روى الإمام أحمد بإسناده عن 
ابن سيرين أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سأل الناس كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن 
ابن غعوف: باثتتين» وطلاقه باثنتين» فدل هذا على أن ذاك كان بمحضر من 
الصحابة وغيرهم» فلم ينْكرٌء وهذا يخص عموم الآية على أن فيها ما يدل على 
إرادة الأحرار»ء وهو قوله : #آوَ مَا مَلَكَتَ يدك 4 اه . ظ 

قال الزرقاني”'': وفي البخاري عن الحكم أجمع الصحابة على أن 
المملوك لا يجمع من النساء أربعاًء» اه. 

(قال مالك: والعبد) إذا تزوّج بغير إذن سيده (مخالف) في بطلان النكاح 
وإثباته (للمحلل) أي لمن تزوّج للتحليل» وبيان المخالفة أن العبد (إن أذن له 
سيده ثبت) ونفذ (نكاحه) وإن كان غير جائز أولاً (وإن لم يأذن له) أي للعبد 
(سيده فُرّق) ببناء المجهول (بينهما) أي بين العبد وامرأته (والمحلل يفرق 
بينهما) أي بينه وبين امرأته التي تزوجها للتحليل (على كل حال) سواء كان بإذن 
الزوج الأول أو الولي أو غيرهما أو يكون بدون إذن أحدٍ (إذا أريد بالنكاح 
التحليل) كما تقدم مبسوطأً مع اختلاف الأئمة في نكاح المحلل . 


.)١همه‎ /9*( ااشرح الزرقاني»‎ (0١ 


د 


- كتاب النكاح (19) باب )1١5(‏ حديث 


٠*#( © © »©# © © © © ©‏ © هه ه هه ه © ه © © © »© ههه ١ه‏ ه» »© هاي ه »١‏ © © © © © »© © © وأ-هس ه© »© © ه» .2ه © © © هاه هه ها »© © هاه هاه هو ه 


وغرض الإمام - رضي الله عنه ‏ أن نكاح العبد بغير إذذن سيده لا يجوزء 
كما أن نكاح التحليل أيضاً لا يجوز إلا أن بينهما فرقاً. وهو أن نكاح العبد 
يصح وينفذ بعد الأذن» ونكاح التحليل يُفسخ أبداًء حتى لو أراد من تزوج 
للتحليل إبقاء المرأة في نكاحه يجدد النكاح عند الإمام مالك» كما تقدم في 
'نكاح المحللء وذلك لأن نكاح التحليل باطل عنده» ونكاح العبد بدون الإذن 
موقوف إلا أنهما مشتركان في عدم الجواز ابتداءً. 


قال الموفق''2: أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن 
سيذه ) فإن نكح لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعاً. وقال ابن المنذر: أجمعوا على 
أن نكاحه باطل» والصواب ما قلناء فإنهم اختلفوا في صحته». وعن أحمد في ذلك 
روايتان: أظهرهما أنه باطل» وبه جزم الخرقي» وهو قول عثمان وابن عمرء وبه 
قال شريح» وهو مذهب الشافعي» وعن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد» فإن 
أجازه جاز» وإن ردّه بطل» وهو قول أصحاب الرأي» اه. قلت: هو المشهور من 
مذهب مالك وعليه رواية «الموطأ» كما ترى» والمسألة خلافية عند المالكية أيضاً . 

قال الباجي”'': السيد يملك نكاح العبد وله أن يجبره عليه» وبه قال 
أبو حنيفة» وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجبره» وإذا عقد العبد على نفسه. 
قلا يكن أن سروم رذن ميته أو يقير إذنن كان تروب زات ناح طيحي ؟ 
لأنه من جنس من يصح عقده. وإنما اعتبر في ذلك إذن السيد لتعلق حقه 
بمنافعه ومالهء وإن تزوج بغير إذن سيده فإن. للسيد فسخه. وهل له أن يجيزه؟ 
المشهور من المذهب أن له إجازته. وحكى القاضي أبو الفرج أن القياس 
يقتضي أنه لا يجوز إجازة السيدء قال: وهو الصحيح عنديء. قال الباجي : 
والقول الأول أصحء اه. 


.)571/9( «المغني»‎ )١( 
. )80/ /8( «المنتقى»‎ )7( ٠ 


وضد 


1 - كتاب النكاح (6) باب )١١5(‏ حديث 
اس 20 و 9 اي 4 ]1 ص ه م راععرو ءَ َه اه و 
قال مَالك» فى العبد إدا مَلْكنه امراته. او الرَوْج يتملك 

0 5 0 0 / 6س 2 الي 0 5 6 1 َه ع امه 

إِمْرَأتَهِ : إن ملك كل وَاحِدٍ مِنهمَا صَاحِبّهء يكون فسخا بغير طلاق. 

0 ل 00 ص رار اود ا ل ا ا 2 , 1 


(قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته) بأي سبب كان من شراء أو هبة أو 
إرث أو غير ذلك (أو الزوج يملك امرأته) كذلك بأي سبب كانء (إن) بكسر 
الهمزة وشدة النون» اسمه ملك كل واحدء. وخبره يكون فسخا (ملك كل واحد 
منهما) أي الزوجين (صاحبه يكون فسخا) للنكاح إجماعاًء قال الباجي: لأن 
ملك اليمين ينافي النكاح. ولذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته» ولا يجوز 
للمرأة أن تتزوج عبدهاء اه. 

وفي «الدر الل 0 حرم نكاح المولن أمته والعبد سيدته؛ لأن 
المملوكية تنافي المالكية» قال ابن عابدين: أي ولو ملك بعضهاء زاد في 
«الجوهرة»: وكذا إذا ملك أحدهما صاحبه أو بعضه فسد النكاح (بغير طلاق) 
يعني هذا الفسخ لا يعتد طلاقا. 

وثمرة ذلك أنهما (إن تراجعا بنكاح) ولا بد من النكاح للتراجع؛ لأن 
النكاح السابق انفسخ (بعد) أي: بعد زوال الملك (لم نكن) أي لم تعتدٌ (تلك 
الفرقة) التي حصلت بالملك (طلاقاً) بل تكون المرأة معه بعصمةٍ جديدة. 
قال الباجي”: يريد أنهما لا يتراجعان إلا بنكاح جديدء ولا رجعة له 
عليها بحكم النكاح الأول؛ لأنه قد انفسخ وبطل حكمه. وخرجا عنه بغير 
طلاق» ولذلك إذا تزوّجا بنكاح جديد لم تعتد عليه فرقة الفسخ طلقة» بل يبقى 
له عليها ثلاث تطليقات إن كان حراًء أو طلقتان إن كان عبداء اه. وذلك لأن 
العبرة للزوج في عدد الطلاق عند مالك بخلاف الحنفية» فإن العبرة عندهم 
للزوجة . 


.)١7"١/5( «رد المحتار»‎ )١( 
. 0715١ /7( (؟) «المنتقى»‎ 


بمماه 


٠‏ - كتاب النكاح (19) باب )١١(‏ حديث 
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قال الجوفة ”3 يحرم على العبد نكاح سيدته» قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل» وروى الأثرم بإسناده إلى جابر 
قال: جاءت امرأة إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ونحن بالجابية» وقد نكحت 
عبدهاء فانتهرها عمر. وَهَمَ أن يرجمهاء وقال: لا يحل لك. ولأن أحكام 
النكاح مع أحكام الملك يتنافيان» وليس للسيد أن يتزوج أمته؛ لأن ملك الرقبة 
يفيد ملك المنفعة» وإباحة البضع» فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. ولو ملك 
روحجته وهي أمة انفسخ نكاحهاء وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ 
نكاحهاء ولا نعلم في هذا خلافاً . 


ولا يجور أن يتروج أمة له فيها ملك». ومتى مات الأب». فورث أحل 
الزوجين صاحبه أو جزءاً منه انفسخ النكاح. وكذلك إن ملكه أو جزءاً منه بغير 
الررث لاه نعلم فيه خلافا : إلا أن الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق. 
يجتمعان قليلاً ولا كثيراًء فبمجرد الملك لها انفسخ نكاحه سابقاً على عتقها . 

وفى «الدر المختار)”'؟: قالت لمولى زوجها: أعتقه عنى بألف» ففعل 
فسد التكاح لتقدم الملك اقتضاءًء كأنه قال: بعته منك وأعتقته عنك» اه. 

ثم قال الموفق”': وهذا الفسخ ليس بطلاق» فمتى أعتقته» ثم تزوّجهاء 
لم تحتسب عليه بتطليقة. وبهذا قال الحكم وحماد ومالك والشافعي وابن . المنذر 


وإسحاق. وقال الحسن والزهري وقتادة والأوزاعي : هي تطليقة. وليسن 


(0١)‏ «المغني» (8/ 5لاه). 
(؟) (#/ .)٠6٠١‏ 
فر «المغني) (8/9لاه). 


خرن 


- كتاب النكاح (19) باب )١1١١5(‏ حديث 


قَالَ مَالِك : 85 إِذَ 6" امَْأنُ؛ ذا مَلْكَنّهُ وَهِيَ فِي عِدَهٍ 


زوجته انفسخ نكاحهاء وحرم وطؤها في قول عامة المفتين» حتى يستخلصهاء 
فتحل له بملك اليمين» وروي عن قتادة أنه قال: لم له شلكة لا قويا :د بوليسن 
بصكحيم 2 ل ا ا م ولا يبت يئثبت الحل 
فيما لا يملكه» لل اه. 


قلت: وهذا الفسغ ليس بطلاق عندنا الحنفية أيضاً. ففي «الدر 
المختار»: الفرقة إن من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق» 
إلا فى الردةء» وإن من قبله فطلاق إلا بملك أو ردّق اه: 


(قال مالك: والعبد إذا أغتقته امرأته) أي زوجته (إذا ملكته وهي في عدة 
منه) يعنى أن العبد إذا طلق امرأته.» وهى فى العدة. فملكت العبد إذ ذاك 
وأعتقته إذاً (لم يتراجعا إلا بنكاح جديد) قال الباجي"'': يعني أن العبد إذا 
ملكته امرأته بعد أن طلقهاء وهي في عدة منه وأعتقته. وصار ممن يجوز له 
أن يتزوجها لخروجه عن ملكهاء فإنهما لا يتراجعان إلا بنكاح جديد» لآنه 
وإن كان طلاقه إياها وجعيّا فإن ملكها إياه قد قطع ما كان له عليها من 
الرجعة. وقد ارتفع ذلك الهلكف: وواجحه ذلك أن ما أزال الملك م 


الرجعة 6 اهدر 


' وهذا ظاهر لا غبار عليه لما تقدم أن الملك يفسخ النكاح مطلقاً فضلاً 
عن الرجعة» فإنها تترتب على بقاء النكاح» وعلى هذا فلا بد من نكاح جديدء 
إن لم تكن العدة عن المغلظة» وإلا فلا بد من التحليل . 


.)859/9( «المنتقى)‎ )١( 


65٠ 


- كتاب النكاح (29) باب 


)3١(‏ باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 


)3١(‏ نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 

اعلم أن ههنا عدة فروع وفاقية» وخلافية» نقدم إجمال المذاهب فيه. 
لنكون على بصيرة عليها في أحاديث الباب» أكثرها من «المغني0”"©» وما كان 
من غيره عزوته إلى قائله : 

الآول: أن الزوجين إذا أسلما معاًء فهما 9 5 سواء كان قبل 
الدخول أو بعده» وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف» ذكر ابن عبد البر أنه 

إجماع: من أهل العلم» وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلافُ دين. 

[ قال هرق 7 ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة» لتلا يسبق أحدهما 
صاحبه» فيفسد النكاح» ويحتمل أن يقف على المجلسء كالقبض ونحوه»ء فإن 
حكم المجلس كله حكم حالة العقد. ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة 
الإسلام دفعة واحدة» فلو اعتبر ذلك لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل 
الدخول إلا في الشاذ النادر» فيبطل الإجماع» اه. 

وقال أيضا: أنكحة الكفار صحيحة يُقَرُون عليها إذا أسلمواء إذا كانت 
المرأة ممن يجوز ابتداءً نكاحُها في الحال» ولا يُنْظَرٌ إلى صفة عقدهم وكيفيته 
ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود» وصيغة الإيجاب 
والقبول عو اشيناة ذلك بلا خلاف بين المسلمين» اه. 

الثاني: إذا أسلم أحد 55 الوثنيين أو المجوسيين» أو كتابي يتزوج 
بوثنية أو مجوسية» قبل الدخول تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه» ويكون 
ذلك فسخاً لا طلاقاً يعني عون ود وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : 
لا تتعجل الفرقةة بل إن كان في دار الإسلام. عرض الإسلام على الآخرء فإن 
أبى وقععات الفرقة حينئل» وإن كان في دار الحرب». وقف ذلك على انقضاء 


.)379-15-5/١١( انظر: «المغني»‎ )( 
.)١7 5 /٠١١( «المغني»‎ 6 


ه١‎ 


57 - كتاب النكاح 00 باب 


عدتهاء ٠‏ فإن لم يسلم الآأخر وقعت الفرقة» فإن كان الوباء ون ترج كاد 
طلاقاً: لأن الفرقة حصلت من قبله» وإن كان من المرأة كان فسخاً لأن المرأة 
لا تملك الطلاق. 


وقال مالك: إن كانت هي المسلمة عرض عليه الإسلام» فإن أسلم وإلا 
وقعت الفرقة» وإن كان هو المسلمء 4 للف الفراقة: لوقه تال 2 ارول متكا 
سم لكا ا 17# 
بعصم الحواثر 5 2. 


الثالث”"": إذا أسلم زوج الكتابية» قبل الدخول» أو بعده أو أسلما معاًء 
فالتكاح باق بحالهء لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية» فاستدامته أولى» ولا 
خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح الكتابية» كما تقدم في آخر الصداق» 
وأوله التي عن نكاح إه إماء أهل الكتاب» وأنه | لا خلاف في ذلك بين أهل 
العلمء إلا 5507 

الرابع : إذا أسلم أحد الزوجين المذكورين في المبحث الثاني بعد 
الدخول» ففيه عن أحمد روايتان: إحداهما: يقفف على انقضاء العدة» فإن 
أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فهما على النكاح» وإن لم يسلم حتى انقضت 
العدة وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان» فلا يحتاج إلى استئناف العدة» وهذا 
قول الزهري». والليث» والحسن بن صالح. والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
ونحوه عن مجاهد» وعبد الله بن عمر» ومحمد بن الحسن . 

والرواية الثانية عن أحمد تتعججل الفرقة» وهو اختيار الخلال» وقول 
الحسن وعكرمة وقتادة والحكم» وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز»ء ونصره 
ابن المنذر» وقول أبي حنيفة ههناء كقوله قبل الدخول, إلا أن المرأة إذا كانت 
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ف ىُْ دار الحرب» فانقضت عدتها . وحصلت الفرقة لزمها استئعناف العلة. 


وقال مالك: إن أسلم الرجل قبل امرأته عرض عليها الإسلام» فإن 
أسلمت وإلا وقعت الفرقة» وإن كانت غائبة تعجلت الفرقة» وإن أسلمت المرأة 
قبله وقفت على انقضاء العدة» وقال الحافظ"'': في إسلام المرأة قبل زوجهاء 
هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامهاء أو يثبت لها الخيارء أو يوقف في 
العدة؟ فإن أسلم استمر النكاحء وإلا وقعت الفرقة» فيه خلاف مشهورء 
وتفاصيل» وميل البخاري إلى أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام. 


ثم حكى عن «السيرة النبوية» للعماد بن كثير: أن المرأة تتخيّر بين أن 
نتزوج غيره» أو تربص إلى أن يسلم فيستمر عقده عليهاء اه. 


0)., 1 0 . 4 ا 
وحكى الباجي : عن عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ أنها تخير» فإن 
شاءت فارقته» وإن شاءت أقرت عنده» اه. وحكاه عن عمر ‏ رضى الله عنه - 


الخامس: إذا أسلم أحد الزوجين المذكورين» وتخلف الآخر حتى 
انقضت العدة» انفسخ النكاح ين قول عامة الغعلماءعء قال برخ عبل البر: لم 
يختلف العلماء في هذاء إلا شيء روي عن النخعي شد فيه عن جماعة العلماء 
فلم يتبعه عليه أحد. زعم أنها تَرَدُ إليه وإن طالت المدة» لما روي أنه كِةِ ردّ 
ابنته زينب على زوجها في العاص بنكاحها الأول» رواه أغو ا واحتح 
به 5-0 قيل له * التمن يروى أنه رَدّها بنكاح سا ل قال: ليبن له أصل ». 
وفيل : كان فين إضال مها ورذها إليه ثمان سنين » ولنا فوله تعالى : لا هنَّ جِلَّ لم 
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لا 6 يحتفت «اللليه عن الث اقها سن اند لعة وين 


لاخ يلد ننه وقوله سبححأنه : #ولا تتيكوأ بِعِصَم الكوافر # والإجماع المنعقد 
على تحريم تزوج المسلمات على الكفار. 


فأما قصة ان العاص مع امرأته, فقال ابن عبد البر : لا يخلو من أن 
تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفارء فتكون منسوخة» بما جاء 
بعدهاء أو تكون حاملاً استمرّ حملها حتى أسلم زوجهاء أو مريضة لم تحض 
ثلاث حيضات حتى أسلمء أو تكون رُدَّت إليه بنكاح جديدء فقد روى ابن 
أبي شيبة في «سننه») عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَلْةِ ردّها 
على أبي العاص بنكاح جديد» ورواه الترمزي 7 وقال: سمعت عبد بن حميد 
يقول - سمعت يزيد بن هارون يقول: حديث بن عباس أجود إسناداً» والعمل 
على حديث عمرو بن شعيب» اه. وسيأتي شيء من ذلك في .آخر الأثر الثاني . 

السافس 3 نا قال التيوقة' "72 عو اعاقنبا ذكرنا اتققت الدار أو اخوليك: 
وبه قال مالك والأوزاعي. والليث» والشافعي» وقال أبو حنيفة : إن أسلم 
أحدهما وهما في دار الحرب» ودخل دار الإسلامء انفسخ النكاح. ولو تزوج 
حربي حربية» ثم دخل دار الإسلام». وعقد الذمة» انفسخ نكاحه لاختالاف 
الدارين» اه. قلت: وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا . 


وعند د حنيفة ) 50 ره وهو أنها إن كانت بإباء 5 226 
بائنة » وإن كانت بإبائها فمرقة فسخ كما يها تن ف ىْ آخر جامع عذدة الطلاق. 


607 00 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه بلغه) قال 
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ب ال وو ا 1 د 0 ب ل ب ا و تخ ل الى 
عمف اوه لاسي سي وَهَن غير 


وجراف وار وا جين يعون طلخن كماز» ينهن ينف الؤليك إن 


20 1 5 3 
ان به 1ل : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهور معلوم 
عند أهل السينةه وابن شهاب إمام أهل السينه 0 الشعبي» وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسئاده إن شاء الله» كذا في «التنوير)”"ا 


قلت: أخرجه البيهقي برواية ابن بكير عن مالك» وقد رويت قطع هذه 
القصة مختصرة في عدة روايات (أن نساءً) عديدة (كن) بضم الكاف وشدٌ النون 
على صيغة الجمع (في عهد رسول الله يَكِهِ يسلمن بأرضهن) أي بمكة (وهن غير 
مهاجرات) أي لم يهاجرن (وأزواجهن) بالرفع على الأبكنااء عيرة كنار (حين 
أسلمن كفار) يعني لم يُسَلموا بعد. 


(منهن) أي من جملتهن (بنت الوليد بن المغيرة) المخزومية أخت خالد بن 
الوليد» اختلف في اسمهاء فجزم الزرقان, ©» بأنها فاختة بفاء ومعجمة وفوقية» 
وجزم الباجي”* بأنها عاتكة بنت الوليد» وبه جزم صاحب «المحلى» وحكاه 
عن عبد الرزاق فقال: عاتكة» سماه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وذكر 
الحافظ في «الإصابة»””' كلتيهما زوجة صفوان» فقال: فاختة بنت الوليد بن 
المغيرة المخزومية أخت خالد بن الوليد كانت زوج صفوان بن أمية أسلمت يوم 
الفتح وبايعت . 

قال أبو عمر: أسلمت قبل إسلام زوجها بشهرء قاله داود بن الحصين» 
)010( (ص588). 
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وأخرج أبو نعيم بسنده إلى الزهري قال: كانت فاختة بنت الوليد عند صفوان بن 
أمية» وأم حكيم. عند عكرمة فأسلمتا يوم الفتح. 

ونال انف" ا ضاكة ينك الولتددين العفيرة ايت علدنت الولية كانت 
زوج صفوان بن أمية ذكرها المستغفري في الصحابة» وأسند عن محمد بن ثور 
عن ابن جريج. قال جاه الإسلام وعند اص سفيان بن حرب ست نسوة وعند 
صفوان بن أمية ست» أم وهب بنت أبي أمية وفاختة بنت الأسود بن مطلب. 
وأميمة بنت أبي سفيان بن حرب» وعاتكة بنت الوليد بن مغيرة» وبرزة بنت 
مسعود بن عمروء وابنة ملالاعب ال عامر بن مالك.». فَطلق أم وهباء 
وكانت قد أسنتء وفرق الإسلام بينه وبين فاختة بنت الأسودء وكان أبوه 
تزوجها فخلف هو عليهاء ثم طلق عاتكة في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه -» اه. 

قلت: وفاختة بنت الأسود هذه هي أخرى. قال الحافظ فى ترجمتها: 
فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية كانت 
تحت صفوان بن أمية بن خلف الجمحي خلف عليها بعد أبيه» ففرق الإسلام 
بينهماء أخرجه المستغفري بسنده إلى ابن جريج» قال: فرق الإسلام بين أربع 
وبين أبناء بعولتهن» فذكرهاء اه. ولم يذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب» إلا 
فاختة بنت الوليد فقال: أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية بشهرء قاله داود بن 
الحصين » أهم. 

وفي «التجريد» للذهبي : فاختة أخت خالد بن الوليد إحدى زوجات 
صفوان بن أمية بايعت يوم الفتح» وفاختة بنت الأسود القرشية زوجة أمية بن 
خلف. ثم ابنه صفوان» وعاتكة أخت خالد بن الوليد زوجة صفوان بن أمية 
طلقها أيام عمرء اه. 
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كانت تحت صهموان بن أمية. 00 213*770 
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وقال ابن الأثير في «أسد الغابة)""؟: عاك بنت الوليد أخت خالد امرأة 
صفوان بن أمية» كان عددةسث نسوة: .متها غعاتكة +فلمنا أسله.طلق معنن 
اثنين» وبقيت عاتكة» فطلقها أيام عمر ‏ رضي الله عنه -» وذكر قول ابن جريج 
المذكور في ست نسوة في ترجمة أم وهبء» ولم يعد منهن فاختة بنت الوليد» 
وَعَلٌ متهن غاتكة نت الوليد» وفاختة بنت الأسودء. وذكر ترجمة فاختة بدت 
الأسود. وقال فيه: كانت تحت أمية» فخلف عليها ابنه صفوان» وَكَرّقَ بينهما 
الإسلام ,دكن ترفكية فاخقة بعص الؤليه أغيف غالده .رقال+ كانت زوب 
صفوان أسلمت يوم الفتح وبايعت رسول الله يْةِ مع النساء اللاتي بايعنه» اه. 

وذكر ابن جرير في غزوة الفتح أن فاختة بنت الوليد كانت عند صفوان 
إلى أن قال: فلما أسلم صفوان أقرهما رسول الله كلةِ على النكاح الأول» اه. 

وكذا قال ابن هشام في 0-5 في غزوة الفتح. فيُشُكل كونهما 5 
في نكاحه وهما أختان. ولم يفرق الإسلام بينهما كما فرق بين صفوان وزوجة 
أبيه فاختة بنت الأسود» بل ذكروا بقاءهما في نكاحه حتى طلق عاتكة في زمان 
عمر ‏ رضي الله عنه » وأما الكلام الفقهى فيمن أسلمن وعنده أكثر من أربعة. 
سيأتي في جامع الطلاق تحت حديث الغيلان الثقفي . 

(كانت) بنت الوليد (تحت صفوان بن أمية) بن خلف بن وهب بن حذافة 
الجمحي.ء يكنى أبا وهب وأبا أمية» قال ابن عبد البر: هما كنيتان مشهورتان. 
قتل أبوه ببدر كافراً» وقتل رسول الله يَكِ عمه أب بن خلف بأحد كافراً طعنه. 
فمات من جرحه ذاك. وهرب صفوان يوم الفتح» ثم رجع إلى النبي وله فشهد 
قير ينا والطائف وهو كافر» وامرأته مسلمة أسلمت يوم الفتح قبل صفوان» 
ثم أسلم صفوان» فأقرًا على نكاحهما. 
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ثم قيل له: من لم يهاجر هلكء ولا إسلام لمن لا هجرة له؛ فقدم ‏ 
الجدينة ميا هرا فنزل على العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه وذ كن 
ذلك لرسول الله كَكوٌ فقال رسول الله َلْة: «لا هجرة بعد الفتح». ثم أمره أن 
ينصرف إلى مكة فانصرف إليهاء فأقام بها حتى مات» وكان أحد أشراف قريش 
في الجاهلية» وإليه كانت فيهم الأزلام. وكان أحد المطعمين. وكان أحد 
المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامهم؛ روي عنه في مسلم وغيره. 
ظ يقال: لم يجتمع لقوم أن يكون منهم مُظعمون خمسة إلا لعمرو بن 
عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف»ء أطعم خلف وأمية وثم وثم. وقال 
عاو رونا : من يطعم بمكة من قريش؟ فقالوا : عمرو بن عبد الله بن صفوان» 
فقال: بخ تلك نار لا يطفاً. وخر رجه رن انيه عدي تمعرنع حمر 
رضي الله عنه ريا » الف جد ١‏ في الخمرء +-- فتنصول:: 

وقال ابن الأثير: لما فتح رسول الله كه مكة» هرب صفوان إلى جدة. 
فأتى عمير بن وهب بن خلف. وهو ابن عم صفوان إلى رسول الله كك ومعه 
ابنه وهب بن عميرء فطلب له أماناء فآمنه. وبعث إليه بردائه أو ببردة له» وقيل 
بعمامته التي دخل بها مكة أماناً له. فأدركه وهب بن عمير»ء فرجع معهء فوقف 
على رسول الله عله وناداه في جماعة من الناس: يا محمد! هذا وهب بن 
عميرء يزعم أنك أمنتني» فذكر نحو حديث الباب» وفيه فنزل» وسار مع 
رسول الله كَلْةِ إلى حنين» قال: والله لقد أعطاني النبي كله وإنه لأبغض الناس 
إليّ» فما زال يعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إلي» مات أيام شهادة عثمان» 
وقيل: في أوائل خلافة معاوية ‏ رضي الله عنه - 

(فاسلميف) ينثت الوليد زوجة صفوان (يوم الفتح). أي فتح مكةء قال 
الباجي"'': يحتمل من جهة اللفظ أن تكون أسلمت في وقت تُمْكِنٌ الهجرة فيه 
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وَهَرَبَ زَوْجهَا صَموَان بْنْ أمية مِنَ الإسلام. فبَعَث إِلَيْه رَسول الله 355 
عه 0 


وذلك قبل الفتح». لأنه قال: أسلمن بأرضهن» ولم يهاجرن. ولو كان وقت لا 
يمكن فيه الهجرة لما احتاج إلى نفي الهجرة منهن» لأن تلك حال سائر النساء 
لا يمكن سواها. 

ثم قال: منهن بنت الوليد» وأما من أسلمت بعد الفتح فقد فاتتها 
الهجرة» وعاتكة أسلمت يوم الفتح». وفي ذلك اليوم فَرّ زوجهاء لكنه إنما 
أضافها إلى من لم تهاجرء وصفها بعدم الهجرة لأن القرآن إنما أنزل بحكم من 
هاجرهء اه. 

(وهرب زوجها صفوان بن أمية) مع غلامه المسمى بيسار. قال صاحب 
«الخميس”'2: لما علم صفوان أن النبي يل أهدر دمه» هرب مع عبد له اسمه 
يسار إلى جدة» يريد أن يركب منها إلى اليمن» اه. وفي «المجمع»: لم يلقوا 
قتالاً.ء أي في فتح مكة إلا فوج خالد بن الوليد» فإنه لقيه صفوان بن أمية 
وسهيل بن عمروء وعكرمة, فاقتتلواء فقتل ثمانية وعشرون منهم» ورجلاد من 
المسلمين» اه. فانهزم الباقون منهم صفوان. 

قال الحافظ: ذكر امن اناق أن أضحات: خاله لقوا ثاسا مق فريك 
منهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية» كانوا تجمّعوا بالخندمة مكان أسفل 
مكة ليقاتلوا المسلمين» فناوشوهم شيئا من القتال» فقتل من المشركين اثنا ‏ 
عش أو ءثلاثة عشر واتهزمو | اه 

(من الإسلام) يريد أنه فرّ لتلا يدخل في الإسلام بغضاً له في الإسلام» 
ولم يفر من القتل لأنه لو أسلم أمن من القتل (فبعث إليه) أي إلى صفوان 
(رسول الله يكِ ابن عمه)» أي إلى ابن عم صفوانء قال الباجي”؟: أرسل 


.)97/7( «تاريخ الخميس»‎ )١( 
(؟) «المنتقى» (51/7؟).‎ 


1107" كتاب النكاح )0١(‏ باب )١1١١(‏ حديث 


قلت: والوارد في الروايات أن ابن عمه هذا هو الذي استأمن له 
رسول الله يك كما تقدم قريباً عن ابن الأثير في ترجمة صفوان (وهب بن 
عمير) بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي كان 
من أحفظ الناس» فكانت قريش تقول: له قلبان» من شدة حفظهء فأنزل الله 
تعالى : ما جَعَلَ أَلَّهُ برحل مّن قَلبَنِ فى جَووو 274 . 

52 كان يوم بدر أقبل منهزماً ونعلاه واحدة في يدهء والأخرى في 
رجلهء فقالوا: ما فعل الناس؟ قال: هزمواء قالوا: فأين نعلاك؟ قال: في 
رجليء» قالوا: فما في يدك؟ قال: ما شعرتء فعلموا أن ليس له قلبان» وذكر 
الثعلبي هذه القصة لجميل بن معمرء قال ابن عبد البر: أسر وهب يوم بدر» ثم 
قدم أبوه المدينة فأسلم» فأطلق له رسول الله ككِِ ابنه وهباً.ء فأسلمء وكان له 
شرف وهو الذي بسط له رسول الله يك رداءه إذ جاءه يطلب الآمان لصفوان بن 
أمية» ومات بالشام مجاهداًء اه. 


قال الحافظ في «الإصابة)”"؟: له ذكر في «الموطأ» فذكر حديث الباب» 
ثم قال: إن المعروف أن هذه القصة لأبيه عمير بن وهب» كذا ذكر موسى بن 
عقبة وغيره من أهل المغازي» وذكر في ترجمة عمير عن ابن شهاب: لما رجع 
كل المشركين إلى مكة أقبل عمير حتى جلس إلى صفوان بن أمية في الحجرء 
فقال صفوان: قَبِّحَ الله العيش بعد قتلئ بدرء قال: أجل والله ما في العيش خير 
بعدهمء ولولا دين علي لا أجد له قضاءء وعيال لا أدع لهم شيئا لرحلت إلى 
محمد فقتلته» فإن لي عنده علة أعتل بها عليه» أقول: قدمت من أجل ابني هذا 


)غ0 سورة الأحزاب: الآية 5 
(؟) (5//ا؟”). 


66م٠‎ 


- كتاب التكاح 27١(‏ باب )11١0(‏ حديث 


8 0 7 558 َم 2 اه 6 عدت ل 5 و 3 5 
بردّاء رَسُولٍ الله عَكِةِ. مانا لِصَموَان بن أَمَيّة» وَدَعَاهِ رَسول الله َل 
إلى الإسلام. 0 


الأسيرء ففرح صفوانء ثم ذكر القصة بتمامها من تكفل صفوان دينه وعياله 
ومجيئه المدينة لفتنك رسول الله وَيْلْةِ وإخباره وو بما شرط صفوان وإسلامه لهذا 
الخبرء وأطلق له رسول الله كَل أسيره. ثم قال الحافظ: وله قصة مع صفوان» 
حتى أسلم صفوان» وعاش عمير إلى خلافة عمر ‏ رضي الله عنه » اه. 

وقال ابن عبد البر: عاش إلى صدر من خلافة عثمان» ونص كلام 
الحافظ أن قصة الباب لعميرء وظاهر كلام ابن عبد البر المذكور أنها لوهب» 
وتقدم في ترجمة صفوان ما قال ابن الأثير أن عميراً وابنه كليهما جاءا يطلبان 
الأمان» وبه يجمع بين الروايات . 


(برداء رسول الله لِنِ) إعطاؤه رداءه ليتحقق بذلك صفوان ما يخبره به 
وهب من تأمين النبى يكل ودعائه إياه على حسب عادة العرب فى ذلك من أن 
من آمن معهم أحداً أعطاه سوطه أو رداءه أو حبلاً أو شيئاً يكون كالشاهد له 
على التأمين». كذا فى «المنتقى». 

وتقدم عن ابن اليو بعث إليه بردائه أو ببردة 5-5 وفيل بعمامته الت دخل 
مامكة أمانا ل 

وأخرج الطبري من طريق ابن إسحاق». قال: خرج صفوان يريد جدة 
ليركبية فتها إلن اليمن» فقال عمير بن وهب: يا نبى الله! إن صفوان سيد قومه 
وقد خرج هارباً منك ليقذف بنفسه في البحرء فَآمِئْه صلى الله عليك» قال: هو 
آمن "قال يا .رسول الله أعطى:شينا ليعرف بأماتك؟ فأعطاه عشامفه الى وخا 
فيها مكة. فخرج بها عمير حتى أدركه بجدة» وهو يريد أن يركب البحر (أمانا 
لصفوان بن أمية) بعد أن أهدر دمه كما تقدم عن «الخميس». 


(ودعاه رسول الله د إلى الرسلام). قال الباجي : بمعنى أن يعر ص عليه 
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- كتاب التكاح )0٠8(‏ باب )١11١0‏ حديث 


نت نت 
مرا يا “ب د بو ب بل ا قا 0 0 ركاه م 


وان يقدم عليه . فإن رضي امرا قبله . وَإلا سسرة شهْرَيْن ) فلما كلام 


الإسلام» ويبين شرائعه وأحكامه وهديهء (وأن يقدم) بفتح الهمزة عطفاً على 
الإسلام» ويقدم بفتح الدال (عليه) يكِةٍ (فإن رضي أمرا) أي إسلاماً (قَبله) يعني 
إن رضي صفوان الإسلام التزمه. ودخل فيه (وإلا) أي إن لم يرضه وكرهه 
(سَيْره) بتشديد التحتية على صيغة الأمر من التسيير (شهرين) يقال: سَيّره من 
بلده أخرجه وأجلاه» والمعنى في الحديث تمكينه من السير في الأرض آمنا 
حيث شاء لينظر في أحوال المسلمين» فإن شاء أسلمَ وإن شاء يرجع إلى دار 
الحرب امنابقة غير أن يلحقه أن را : كذا 7 «المحلى) . 

قال الباجي”'': سَيّرَه شهرين يعني يُوَّمُئْهِ فيهما لا يعرض له أحدء حكاه 
ابن المزين عن عيسى بن دينار» قال الباجي: وعندي أن ذلك إنما كان ليتمكن 
فيهما من الخروج إلى حيث يأمن من بلاد الشركء قال أبو المطرف القنازعي: 
هذا أصل في عقد الصلح بين المشركين والمسلمين مدة معلومة» وما قاله ليس 
بالبين» وإنما هو تأمين لرجل من المشركين ليرى الإسلام وحاله» فإن رضيه 
دخل فيهء وإلا كان آمناً مدة يمكنه أن يبلغ مأمنه إلا أن يريد أن يسمى التأمين 
صلحاً فعا أن المؤمن نا نافقه م أمئة. 

لكن لهذا المعنى اسم يختص بهء وهو التأمين» والصلح اسم لمعنى آخر 
يختص بهء وتختلف أحكامها لأن المَصَالح يملك نفسه» ويجري عليه حكمه. 
والمَوَّمّنُ لا يملك نفسهء ولا يجري عليه حكمهء وإنما يجري عليه حكم من 


أمنّهَ . 
(فلما قدم صفوان) أي رجع مع وهب من جدة. وقد أدركه يريد أن يركب 


البحرء قال ابن التركماني”'': أدركه وهو يريد أن يركب البحر فرجع بهء وذكره 


.)551/9( «المنتقى»‎ )١( 
.)١185 /1/( (؟) «الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى»‎ 


مه 


- كتاب التكاح )27٠١(‏ باب 0 )11١(‏ حديث 


عَلَى رَسُولٍ الله َل بردَايَه» نادّاه» على رُؤُوس الناسء. فَقَالَ: يَا 


1 ام م ا 1 ا 0 0 0 همه 
إلى الفدوغ غليك». .فإن رضت آمرا فيلته: :وإلا.سيرتتن شهرين: 
فقال رَسُول الله كَلةِ: «انزل 


القدوري فى «التجريد» عن الواقدي أنه أدركه بمرفأ السفن لأهل مكة» ومنه 
ركب المسلمون فى الهجرة إلى الحبشة» ومنه أخذت قريش السفينة التى سقفت 
بها الكعبة» وهذله المواضع من توابع مكة وفي حكمهاء فلم يختلف به وبزوجته 
الدارء اه. 


(على رسول الله كيد بردائه) وكان راكباً على فرسه (ناداه) َيه (على رؤوس 
الناس) أي جهراً يريد إشهار تأمينه والإعلان به» ويحتمل أن يكون لكفره قد 
خاف أمراً من النبي كله أو أعلن ليعلم ذلك أصحابه» فربما خفي ذلك على 
بعضهم فاغتاله» وبدأ بقتله. أو أراد تحقيق ما جاء به ابن عمه لتجويزه الوهم 
عليه . 


(فقال) منادياً: (يا محمد) كَكلةٍ (إن هذا وهب) بالنصب والرقع (ابن عمير 
جاءني بردائك) شاهداً على التأمين (وزعم) أي قال (أنك دعوتني إلى القدوم 
عليك فإن رضيت) بضم التاء على المتكلم (أمراً) أي الإسلام (قبلثه وإلا 
سيرتني) إن أجزتني أن أسيح في الأرض (شهرين., فقال رسول الله كَلِ: انزل) 
عن فرسك (أبا وهب) إحدى كنيتي صفوان» خاطبه بها إكراما واستثئلافا . 


قال عيسى بن دينار من رواية ابن مزين عنه: لا بأسن أن.يكنى اليهودي 
والنصراني» كما فعل رسول الله يكِةِ بصفوان وكان مشركاً. وقال غيره: لا 
يكنى اليهودي ولا النصراني؛ لأنه عز اسمه ألزمهم الذلة والصغارء وفي تكنيته 
تعظيمهء وإنما كان رسول الله يل يدعو العرب خاصة بكناها مع الإشراك 
استئلافاً لها بذلك». فكأنه قصر ذلك على مشركي العرب خاصة دون غيرهم, 
وفيه تأمل. والكنى قد يدعى بها على غير سبيل الإكرام» إما لشهرتهاء فهذا لا 


مه 


1" - كتاب النكاح )0٠١6(‏ باب )١٠١5(‏ حديث 
وى نه ل" #52 لاس ساليل ع 50 زا 0ه 
َقَالَ: لا وَاللَهِ. لا أَنْزِلُ حَنَّى ثُبَيّنَ لي. فَقَالَ رَسُولُ الله كَكله: «بل 
َك 5 و املد 2 بح سر سل لس فير و 3 رو ا م ع را 

لك سينير .آاره أشهر' فحرج رسول الله 255 قبل هوازن ا 


اختلاف في جوازه» وقد قال تعالى: #تَبَّتْ يدَآ أبى لهب وَتَبّ 469 فكناه 
لاشتهاره بها ولم يرد إكرامه ولا استثلافه» أما الكنية على سبيل الإكرام فهي 
التي يصح فيه الاختلاف» كذا في «المنتقى» مختصراء وترجم البخاري في 
«صحيحه» بكنية المشركء. وبسط الكلام في ذلك الحافظان ابن حجر 
الخ 3 


(فقال) صفوان: (لا والله لا أنزل) عن فرسي (حتى تبين لي) صحة ما قال 
وهبء. قال الباجي”"' : يحتمل أن يريد به ا أنفذت به إلى . هل هو 
على ما بلغني فأنزل» أو على غيره فأنظر فيه» فيكون التبيين حينئٍ له خاصة 
ليعلم وجه التأمين كيف هوء ويحتمل أن يريد حتى تبين لي بأن يسمع هؤلاء 
تأمينك لي فأمن في المستقبل إذا اشتهر الأمان» أو تعلم بذلك أصحابك فلا 
يكون منهم من أخاف . 

(فقال رسول الله يل: بل لك) زيادة شهرين ضعف ما بلغك (تسير أربعة 
أشهر) من إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع» كقوله: يا سارق الليلة. 

وفي أكثر النسخ «تسير» أجابه النبي وَل بالزيادة في التأمين على ما بلغه 
شرحاً لصدره يل إلى ما سينزل في قوله عز اسمه: #صَسِيحُوأ في الْأرضٍ أَرَيمَة 
أَشبرٍ4 وإنما بالغ في ذلك النبي يل استغلافاً له واستمالة إلى الإسلام» وليعلم 
أنه ليس الغرض في قتله ولا التشفي منه لعداوته. 

(فخرج رسول الله كَلةِ) من مكة بعدما افتتحهاء وأقام فيها بضعة عشر 
يبعث السرايا حول مكة (قِبَل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة (هوازن) 


.)7355/١65( و«عمدة القاري»‎ »)094١/5١( انظر: باب كنية المشركء في «فتح الباري»‎ )١( 
.)757/7( (؟) «المنتقى»‎ 
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٠7‏ - كتاب النكاح (9) باب )1١0(‏ حديث 


و 
و مم 1 00000 0 ريه 7 وو م مو 


بحنين . ١:‏ رسل الين صموان 0 أمية يستعيره أَدَاةٌ وَسلاينا عنذه . 


قبيلة كبيرة فيها عدة بطون يُنْسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس عيلان بن إلياس بن مضر (بحنين) بحاء مهملة ونونين مصغراًء وادٍ بين 
مكة والطائف. خرج إليها العاشر من شوالء أو قبيل ذلك في اثني عشر ألفاً 
من أهل المدينة وألفين من الطلقاء. 


(فأرسل) يَكِهِ (إلى صفوان بن أمية يستعيره) أي يستعير رسول الله كَل من 
صفوانء قال ابن الهمام: فيه أنه عند الحاجة يتوسل إلى الجهاد إذا لم يكن 
بالمسلمين قوة بالاستعارة من أهل الذمة بشرط الضمان لهمء اه. وقال 
الباجي: العارية مباحة من الكافر وغيره» اه. (أداة) قال المجد: الأداة 
الآلة»» جمعه أدوات» وفي «المجمع»: يستعين أداة أي آلة الحرب من سلاح 
ونحوه (وسلاحا عنده) . 


قال ابن القاسم عن مالك: لا يجوز أن يلبس المسلم ثوباً لبسه كافر 
حتى يغسله. وقال ابن الماجشون: إلا أن يكون من الثياب التي يفسدها الغسل 
فليلبسها ويصلي فيها دون أن يغسلهاء فعلى رواية ابن القاسم يحتمل أن يكون 
من لبسها من الصحابة لم يستدم لبسها حين الصلاة» وعلى قول ابن الماجشون 
يجوز أن يصلي فيها؛ لأن الدروع مما يفسدها الغسلء كذا في «المنتقى»"''. 

قال الموفق”': أما ثيابهم فما لم يستعملوه» أو عَلاً منهاء كالعمامة 
والطيلسان والثوب الفوقاني» فهو طاهرء لا بأس بلبسه. وما لاقى عوراتهم. 
كالسراويل والثوب السفلاني والإزارء فقال أحمد: أحبٌ إلي أن يُعيد 
الصلاة؛ يعني من صلى فيه. ويحتمل وجهين: أحدهما: وجوب الإعادة. 
وهو قول القاضي» وكره أبو حنيفة والشافعي الأزرء والسراويلات؛ لأنهم لا 


.)72/8( )1١( 
.)١ 7١١4/1١( به «المغني)‎ 
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- كتاب التكاح (7) باب )11١(‏ حديث 


نمال -ضفوان؟ أطؤفا 3 كَرْها؟ فَقَالَ: «بَل طوْعاً) . ناغاقة اذا 


2 1س " 0 2 ساس ا 2 راس شا بير لات سل خخ روفو 
والسلاح التَى عنده . 3 صَفوَان مَعْ رَسولٍ الله يد وَهوَ كافر: 
ديد اك لطا شا ري و سه مفو با ا 50 


يتحرّزون من النجاسة» فالظاهر نجاسة ما ولي مخرجها. والثاني : لا يجب 
الإعادة» وهو قول أبي الخطاب؛ لأن الأصل الطهارة» فلا تزول بالشك» 
اه. 

(فقال صفوان: أطوعاً أم كرهاً. فقال:) يلِةِ (بل طوعا) وفي رواية: 
أعضباً يآ فحفة؟ فقال: بز غارية مشهورة تن ترذها اليك فقال لس بهذا 
بأس (فأعاره الأداة والسلاح التي عنده) وفي رواية أبي داود: فأعاره ما بين 
الثلاثين إلى الأربعين درعاً . 

قال الزرقاني"'2: وفي رواية: فأعطى له مائة درع بما فيها من السلاح» 
فسأله كَكِهِ أن يكفيهم حملهاء فحملها إلى أوطاسء» ويقال: أعاره أربعمائة درع 
بما يصلحهاء وحكى ابن الهمام عن سيرة ابن إسحاق أربعمائة درع» قال: ثم 
استحمله إياهاء فحمله على مائتى بعيرء وقال القسطلانى فى «المواهب»: 
استعار منه ماثة درع بأداتها . 1 00 ظ 

قال الزرقاني”'' على «المواهب»: أي بآلاتها من التروس والخود. 
.ويقال: استعار أربعمائة درع بما يصلحهاء فإن صح فالمائة داخلة في 
الأربعمائثة (ثم خرج) كذا في أكثر النسخ. وفي بعضها: ثم رجع أي من مكة 
إلى حنين وغيره» والأول أوضح (صفوان مع رسول كل كك وهو كافر) إذ ذاك 
(فشهد) معه يل (حنيناً والطائف) أي غزوتهما مع كفره. 


قال الباجي”": لم يذكر أن رسول الله يكلِ دعاه إلى الخروج» فيحتمل أن 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (9/ .)١61/‏ 


(0) «شرح الزرقاني على المواهب» (5194/7). 
(9) «المنتق © (3558/9). 


كمه 


- كتاب النكاح )3١(‏ باب )١11١0‏ حديث 


وَهوَ كَافِرٌ. وَامْرََنُهُ مُسْلِمَة. وَلَمْ يُقَرَفْ رَسُولُ الله كَل بَبْنَهُ وَبَيْنَ 


يكون إنما خرج باختياره» ولم يدعه النبي كَلِ إلى ذلك». لما روي عنه كله أنه 
لا يستعين بمشركء ولم يمنعه من الخروج لما رجا أن يرى في طريقه وسفره 
مع النبي كَل ما يُقَرّي فى نفسه أمر الإسلام» فيكون سبباً لإسلامه. وهل المنع 


قال «السوة 7ل حمكساة يسرك وموة "قال اهم المحدو 
والجوزجاني» وجماعة من أهل العلم» وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة 
بهء وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجةء وهو مذهب الشافعي لخبر 
صفوان بن أمية» ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين» 
فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به» ووجه الأول ما روت عائشة 
من قوله يلخ «لن أستعين بمشرك» رواه الشيخان وغيرهماء اه. 


وفي «البذل)”'' عن الشوكاني: إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين. 
ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعيى. وحكي عن أبي حنيفة وأصحابهء تجوز 
الاستعانة بالكفار والمشاق. حية. بيسقيمو 0 على أوافره ونوزاغيهة: انها ننه عل 
بصفوانء وبإخباره كلد بأنها ستقع من من المسلمين مصالحة الروم» ويغزون حميعاً 
عدواً من وراء المسلمين. اه. وحكى ابن رسلان عن الشافعي وغيره الجواز 
إن كان الكافر حسن الرأي ذ في المسلمين» ودعت الحاجة به وإلا فيكره. اه. 


(وهو) أي صفوان (كافر) إذ ذاك (وامرأته) اختلف في اسمهاء كما 0 
(تسلفةة ولم يفرق رسول الله كل بينه وبين ع امرأته) قال الباجي : يريد لم يفسخ 
نكاحه» اها التفرقة بأن لا يجامعهاء فهى متيقنة. وإن السلقة 0 


20320 «المغني) .)5١5/4(‏ 
(؟) «بذل المجهود) .)777/١7(‏ 


/ذهعه 


- كتاب التكاح )٠١(‏ باب )11١7‏ حديث 
2 ا ا 7 2 . سس ل 5 معو _ 0 : - اس 
حتى أسلم صَفوَّان. واستفرت عنده امراته بذلك النكاح . 


وقد روى بعض هذا الحديث مسلم في: 4 كتاب الفضائل. ١5‏ - باب ما 
سئل رسول الله كيده قط فقال: لا. وكثرة عطائهء حديث 04. 


حديثه (حتى أسلم صفوان) لكثرة عطائه وَِيِنْةِ» فقد روي عنه: لقد أعطاني 
النبي كَل وإنه لأبغض الناس إليء فما زال يُعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس 
إلي . 


يما 


وفي «المحلى»): حكي أنه لما رجع النبي يك من الطائف. ووصل إلى 
الجعرانة بين شعب من شعابه» وكان مملوءا من البعير والغنم والدواب» وكان 
صفوان ينظر إليهاء فنظر إليه النبي كَِلهِ بموقه» وقال: «أبا وهب يعجبك هذا؟» 
قال: نعم. قال: «وهبت لك كلها»ء قال صفوان: ما طابت نفس أحد بمثل 
هذا إلا نفس نبي» فأسلم هناك (واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح) السابق 
الذي كان في الجاهلية لإسلامه في عدتها عند الجمهور. 


قال الباجي''': وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوالٍ؛ فعند 
مالك أن الزوجة لا تبين من زوجها الكافر بنفس إسلامهاء وروي عن ابن عباس 
أنه قال: إذا أسلمت قبله بساعة حرمت عليه» وحديث ابن شهاب هذاء وإن 
كان مرسلاء ومراسيل ابن شهاب لا يُحتجٌ بها غير أن هاتين القصتين: قصة 
صفوان بن أمية» وقصة عكرمة قد شهرتا وتواتر خبرهماء فكان ذلك يقوم لهما 
مقام الإسناد المتصل» ثم بسط الباجي في فروع المسألة. 
وحاصل ما في الدردير”': أن الزوج إن أسلمء وكانت الزوجة كتابية» 


. )7537 /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)5587/5( انظر: «الشرح الكبير»‎ )0( 


مه6ه 


- كتاب النكاح )١(‏ باب )٠١(‏ حديث 


500 
أنه 5 


6 


64 1 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَن ابْن شِهَاب؛ 
كَانَ بَيْنَ إِسْلَام صَمْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلّام امْرأَتِهِ نَخوٌ مِنْ شَهْرِ. 


وعدي 


يُقَرّ على النكاح» وإن كانت غير كتابية» فإن أسلمت بقرب إسلامه كالشهر يُقَرُ 
على النكاح, إلا أنها إن عرض عليها الإسلام» فأبت الإسلام فلا يُقَرّ على 
النتكاح» وإن أسلمت بعد ذلك بقرب» وإن أسلمت الزوجة أولاء سواء كانت 
كتابية أو غيرهاء ثم أسلم الزوج في عدتها يقرّ على النكاح» وإن أسلمت قبل 
البناء بانت مكانها لعدم العدة حينذِء ولا تحل له إلا بعقد جديد. 

وفي «البذل)"'': قال أبو حنيفة: تحصل الفرقة بأحد ثلاثة أمور: انقضاء 
العدة» أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه» أو بنقل أحدهما من دار 
الإسلام إلى دار الحرث أو بالعكسء وسواء عنده الإسلام قبل الدخول» أو 


بعذه» اه. 

40/8 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه قال: كان بين إسلام 
صفوان وبين إسلام امرأته نحوٌ من شهر) هكذا حكاه ابو مو مق اوجن 
حصينء» كما تقدم في ترجمة فاختة بنت الوليدء وعند ابن إسحاق: رَدّ 
رسولٌ الله يكٍِ امرأة صفوان بعد أربعة أشهرء وبينه وبين قول الزهري بون 
تخيكة والأوهه الأول لأن فتح مكة كان لعشر بقين من رمضانء» فبايع 
النبي وَل الرجال؛ ثم النساءء وكان إذ ذاك إسلام امرأته» كما تقدم في 

وكان إسلام صفوان في أوائل ذي القعدة؛ لأنه كَل انتهى إلى الجعرّانة 
لخمس ليال خلّؤن من ذي القعدة» فأقام بها ثلاث عشرة». وقسم غنائم حلين» 2 
وكان فيها إسلام صفوان» فبينهما شهر وأيام» ويمكن أن يجمع بينهما أن ردّها 
عليه كان بعد إسلامه بشهرين» ويمكن أن يكون أمره ولةِ باستقرار نكاحها لما 
)١(‏ «بذل المجهود؛) .)717/9/١١(‏ 


هه 


7 - كتاب التكاح (70) باب )1١(‏ حديث 
قَالَ ابْنُ شِهّاب: وَلَّمْ يَبْلَعْنَا أن امْرَأ مَاجَرَتْ إِلَى الله 

وَرَسُولِهء وَرَوَجِهَا مض مَقِيم بدَارٍ الْكُمْرٍ إلا فَرَقَتْ هجرتهَا بَيْنَهَا 

وَبِينَ رَوْحِهًا. إلا أن يعدم رَوْجهَا اجر بل أن تقض عِذنها. 


| 


وصل إلى المدينة بقصد الهجرة., فأرجعه النبي كَل بقوله: «لا هجرة بعد 
الفتح» . 

(قال ابن شهاب) المذكور (ولم يبلغنا أن امرأة) واحدة أيضاً (هاجرت 
إلى الله ورسوله كَلةِ) مسلمة (وزوجها) الواو حالية (كافر مقيم بدار الكفر) وفي 
نسخة: بدار الحرب (إلا فرّقت) بتشديد الراء من التفريق (هجرتها بينها وبين 
زوجهاء إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها) قال صاحب 
«المحلى»: فلو رجعت المرأة مسلمة وزوجها كافر مقيم بداره. فهما على 
نكاحهما حتى تنقضى العدة» وهو قول مالك والشافعى وأحمدء فلا يأتى الفرقة 
عندهم بتباين الدارين إذا لم تنقض العدة» وقال " حديفة: إنها 5 بتباين 
الدارين» اه. قلت: وهكذا تقدم في المبحث السادس من أول الباب . 


ويُشكل على قول الزهري ما رُوي أن النبي كَل رَدّ ابنتها زينب على 
زوجها بعد ثمان سنين» وقيل: ست سنين» وقيل: سنتين» وجمع بينهما 
الحافظ”'" بأن المراد بست ستين ما بين هجرة زينب وإسلامه» وهو بين في 
اللتقائى فإنه اسن يدنه الازمالت زينن فر مكة فى اقداقمه افأظلن لها بخير 
فداء» وشرط النبي 5 يكلِدٍ أن يرسل له زينب» فوفى له بذلك» والعراد. بالسفية أو 
العلات انين كرك فر مهما لى: «لا من ِل لَمْ ولا م ين نه وقدومه 
مسلماء فإن بينهما سنتين وأشهراً . 


قال الباجي”"' : وقل روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حذه أن 


(0) «فتح الباري» (9/ 577). 
(0) «المنتقى» (75/ 01557 . 


كم 


- كتاب النكاح )٠١(‏ ياب )11١8(‏ حديث 


النبي كَلِهِ رَدَ زينب ابنته إلى أبي العاص بنكاح جديد» وقد روي هذا عن غيره. 
وهذا أقرب وأشبهء ولو ثبت ما روي عن ابن عباس أنه رَدْها عليه بالنكاح 
الأول لاحتمل أن يراد به على مثل الصداق الأول» وقال الزهري: كان ذلك 
قبل أن تنزل الفراتضء وقال قتادة: كان ذلك قبل أن تنزل سورة براءة بقطع 
,ا العوو ةين المقت كر .و المسلو + 


ويحتمل أنها لم تكن استكملت ثلاث حيض» ويحتمل أن يكون حكمها 
منسوخاً» وثبت النسخ بالإجماع على أنها إذا انقضت عدتهاء فقد بانت منهء اه. 


قال الحافظ"'': وممن نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البرء وأشار إلى 
أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه» وردّه بالإجماع المذكور»ء وتعقب بثبوت 
الخلاف فيه قديماً. وهو منقول عن علي وعن إبراهيم النخعي»؛ أخرجه ابن أبي 
شيبة عنهما بطرق قويةء وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة» وأجاب الخطابي عن 
الإشكال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجر العادة بهء لا سيما 
إذا كانت المدة هي سنتان وأشهرء فإن الحيض قد يُبْطئ عن ذوات الأقراء 
العارض علة أحياناً. وبحاصل هذا أجاب البيهقي» وهو أولى ما يعتمد به في 
ذلك: 


وحكى الترمذي في «العلل المفردةء عن البخاري أن حديث ابن عباس 
أصح من حديث عمرو و بن شعيب » وعلته تدليس حجاج ؛ بن أرطاة» وله علة 
اند من ذلك» وهى ما ذكره أبو عبيد فى كتاب النكاح عن يحيى القطان». أن 
حجاحا لم بسمعة من عمرو بن شعيب » وإنما حمله عن العزرمي. والعزرمي 
قال: والصحيح أنهما أقرًّا على النكاح الأول إلى آخر ما بسطه الحافظ . 
000( (فتح الباري» (9/ 577). 


اكه 


- كتاب النكاح )7١(‏ باب )١1١١4(‏ حديث 


وأما تباين الدارين» ففي «الهداية"'؟: إذا خرج أحد الزوجين إلينا من 
دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهماء وقال الشافعي: لا تقع. ولو سبي 
أحد الزوجين وقعت البينونة بينهماء وإن سبيا معاً لم تقع» وقال الشافعي : 
وقعت» والحاصل أن السبب هو التباين دون السبي عندناء وهو يقول بعكسه. 


قال ابن الهمام”" : وقوله قول مالك وأحمد ويتفرع عليه أربع صور: 
وفاقيتان» وهما: لو خرج الزوجان إلينا معاً ذميين أو مسلمين أو مستأمنين لا 
تقع الفرقة اتفاقاً. ولو سبي أحدهما تقع الفرقة عنده للسبي» وعندنا للتباين» 
وخلافيتان: إحداهما: ما إذا خرج أعدهها إلنا يلما أن .ذقنا أو مستأمناء ثم 
أسلم عندنا تقع» وعنده لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته التى في دار الحربء إلا 
في المرأة تخرج مراغمة لزوجهاء أي بقصد الاستيلاء على حقهء فتبين عنده 
بالمراغمة» والأخرى: ما إذا سبي الزوجان معاء فعنده تقع الفرقة» وللسابي 
أن يطأها بعد الاستيراء. 


وعندنا لا تقع لعدم تباين الدارين» واستدل له بأن أبا سفيان أسلم في 
وهي دار حرب إذ ذاك» ولم يأمرهما رسول الله كَكِةِ بتجديد نكاحهماء ولما 
فتحت مكة هرب عكرمة بن أبي جهل وحكيم بن حزام حتى أسلمت امرأة كل 
منهماء. وأحذت الأمان لزوجهاء وذهبت فجاءت به 6 ولم ييجدد نكاحهماء 
وتباين الدار بين أبي العاص وزوجته زينب بنت رسول الله كه أظهر وأشهرء 
فإنها هاجرت إلى المدينة» وتركته بمكة على شركه» ثم جاء وأسلم بعد سنتين» 
وقيل: ثلاث». وقيل: ستء. وقيل: ثمانء فردها عليه بالتكاح الأول» اه. 


.)5١54/1١( )١( 
.)5911١ /9( «فتح القدير»‎ )( 


كسد 


- كتاب النكاح )7١(‏ باب )1١١8(‏ حديث 


وبنحو ذلك استدل الإمام الشافعي رحمه الله - في (الأمك, كما في 
«المحلى» أنه أسلم أبو سفيان بمرو”''. وهي دار لخزاعة» وهي دار الإسلام 
وامرأته هند كافرة بمكة. ثم أسلمت هند في العدة» ثم أسلم أهل مكة وصار 
دار الإسلام وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكرمة. وهما في دار الإسلام» 
وهرب زوجاهما إلى ناحية البحر واليمن» وهي دار الكفره. ثم رجعا 
وأزواجهما في العدة» فأقرهم النبي كَةٍ على النكاح الأول. اه. 


وأجاب عنه ابن الهمام'' بأن ما استدل به من قصة أبي سفيان» فالحق 
أن أبا سفيان لم يكن حسن الإسلام يومئذء. بل ولا بعد الفتح» وهو شاهد 
حنيناً على ما تفيده السير الصحيحة من قوله: حين انهزم المسلمون» لا ترجع 
هزيمتهم إلى البحرء وما نقل أن الأزلام حينئذ كانت معه» وغير ذلك مما 
يشهد بما ذكرنا مما نقل من كلامه بمكة قبل الخروج إلى هوزان بحنين» وإنما 
حسن إسلامه بعد ذلك . 


وأما عكرمة وحكيمء فإنما هربا إلي الساحل» وهو من حدود مكة. فلم 
تتباين دارهم». فلخ وكذلك صفوان بن أمية أدركه وهب » وهو يريك أن ركب 
البحر» 5 تقدم. قال: وهنا أبو العاص» فإنما ردها عليه وي بنكاح جحديد» 
والجمع إذا أمكن أولى من إهدار أحدهماء وهو بحمل قوله على النكاح الأول 
على معنى بسبيه مراعاة لحرمته. وهو تأويل حسن» وما دكرناه مثبت» وعلى 
التكاح الأول ناي؛ لأنه مبق على الأصل . ظ 

وأيضاً يقطع بأن الفرقة وقعت بين زينب وبين أبي العاص بمدة تزيد على 


عسشر سلين » فإنها افليية بمكة فى ابتدذاء الدعوة حين دعا دِيْدّ زوجته خديجة 


.)597 /( هكذا في الأصل والظاهر بمرٌ الظهران كما في «فتح القدير»‎ )١( 
.)5917 /5( انظر: «فتح القدير»‎ )0( 


؟اهة 


- كتاب النكاح )0١(‏ باب )١11١8(‏ حديث 
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وبناته» ولقد انقضت المدة التي تبين بها في دار الحرب مراراً وولدت» وروي 
أنها كانت حاملاء فأسقطت حين خرجت مهاجرة إلى المديئة» وروعها هبار بن 
الأسود بالرمح» واستمرٌ أبو العاص على شركه إلى ما قبيل الفتح» فخرج تاجراً 
إلى الشام. فأخذت سرية المسلمين ماله» وأعجزهم هرباء فدخل بليلٍ على 
زينب فأجارته» ثم كلم رسول الله كَكِ السرية» فردّوا إليه ماله» فاحتمل إلى 
مكة فأدى الودائع» فأسلم وخرج حتى قدم على رسول الله يَكلل. ظ 

وما ذكر في الروايات من قولهم: وذللك بعد ست »ستيق. أو ثمان أو 
ثلاث» فإنما ذلك من حين فارقته بالأبدان» وذلك بعد غزوة بدرء وأما 
الجمدونةة قن ذلك كير الأنينا اناو قعيت :ف مخية ادكه فيو قرسي من 
عشرين سنة» وإن وقعت من حين نزلت ولا تَُكِمُا الْمتْرِِينَ4 الآية» وهي 
مكية. فأكثر من عشرء اه. 

وفي «المحلى»: لا يصح الاستدلال بهذه القصة لواحد من الفريقين» فإنه 
كان قدوم أبي العاص بعد انقضاء العدة بلا خلاف. 

وفي «البذل»"'': قال شمس الأئمة في «المبسوط»: قال الزهري: إن دار 
الإسلام إنما تميزت من دار الحرب بعد فتح مكةء فلم توجد تباين الدارين 
يومئذ. اه. وبسط الكلام على حديث ابن عباس صاحب «الجوهر النقي», 
وحكى عن صاحب «التمهيد» أن حديث ابن عباس إن صح فهو متروك منسوخ 
عند الجميع؛ لأنهم لا يجيزون الرجوع بعد العدة» وإسلام زينب كان قبل أن 
ينزل كثير من الفرائض”" . 

واستدل الجصاص”" لوقوع الفرقة باختلاف الدارين بقوله تعالى: أن 
)١(‏ «بذل المجهود» .)71/5/١١(‏ 


(؟) انظر: «الاستذكار» (7757/15). 
(*) «أحكام القرآن» (878/7). 


3٠‏ - كتاب النكاح )9١(‏ باب )١١١9(‏ حديث 


9و 1 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَابِ؛ آَم 


ج23 ورعط 


علِمتمُوهُنَ وكات كلا ومن إِلَ الْكتَارٍ4 الآية» فقال: في الآية ضروب من الدلالة 
لذلك من قوله: لتلا يَمُومُنَ إِلَ الْكُتَارٍ4 ولو كانت الزوجية باقية» لكان الزوج 
أولى بهاء بأن يكون معه حيث أراد. فيدل أيضا قوله: «لا هن جِلَّ لم ولا هم 
ع كل #بوقوله» لز واقى 13 ثرا هودق غلية ايها 5 لأنه أمر يرة مهرم على 


ا ولو كانت الزوجية باقية لما أ ستحق الزوج رذ المهرء وندل عليه أبفيا 
قوله: ##ولا جتاح علي أن تَنَكحوهنَ4 ولو كان النكاح الأو ليحاقنا لما از ليا أن 
عردة» اه. 


واستدل لذلك صاحب «المحلى» بما روي أنها جاءت سبيعة الأسلمية 
بعد الفراغ من الكتاب بالحديبية» فأقبل زوجها السائب المخزومي أو صيفي بن 
راهب» وكان كافراء فقال: يا محمد! اردد علي امرأتي» فإنك شرطت لنا أن 
ترد علينا من أتاك مناء وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد. فأنزل الله تبارك 
وتعالى بياناً لكون هذا الشرط في الرجال» فأعطى النبي مَلِْ زوجها ما أنفق 
عليها من المهر. وتزوجها عمرء اه. 

288 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أن أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام) بن المغيرة المخزومية حضرت يوم أحد كافرة» ثم أسلمت في الفتح. 
وزوجها عكرمة فقَرَّ إلى اليمن» فتوجهت إليه بإذن من النبي كك فحضر معها 
وأسلم. ثم خرجت معه إلى غزوة الروم» فاستشهدء فتزوجها خالد بن سعد بن 
العاص» فلما أراد خالد أن يدخل بهاء قالت: لو تأخرت حتى يهزم الله هذه 
الجموع؟ فقال: إن نفسي تحدثني أني أقتل» قالت: فدونك» فأعرس بها عند 
القنطرة» فَعْرِفَتُ بقنطرة أم الحكيم» ثم أصبح فأولموا عليهاء فما فرغ من 
الطعام حتى وافتهم الروم» ووقع القتال» فاستشهد خالد». وشدّت أم حكيم 
عليها ثيابهاء وتَبَدّت وعليها أثر الخلوق» فاقتتلوا على النهرء فقتلت أم حكيم 
يومئذ بعمود الفسطاط الذي أعرس بها خالد فيه سبعة من الروم. - 


ه05 


"١‏ - كتاب النكاح )٠١(‏ باب )١1١١(‏ حديث 


وَكَانْت تحت عِكرِمَة : أن ابي جهل: قَأُسْلَمَتٌ يَوْمَ م المَمْح . وَهَرَبَ 


رَوْجَهَا عِكرِمَة بر بِنُ أبي جَهْلٍ مِنَّ الإشلام. 0 قَدِمَ |[ م" 
فَارْتَحَلْتٌ ا 5ك 


ته 


(وكانت تحت) ابن عمها (عكرمة”" بن أبي جهل) عمرو بن هشام بن 
المغيرة القرشي المخزومي كان كأبيه من أشد الناس على رسول الله كي ولما 
كان يوم الفتح آمن رسول الله يكٍ الناس إلا نفراً من الرجال والنساءء منهم 
عكرمة»؛ فهرب وركب البحرء فأصابهم عاصفء. فقال أصحاب السفينة: 
أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم ههنا شيئاًء فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني 
في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره» اللّهم إن لك علي عهداً إن 
عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده. فلأجدنه عفوا 
كريماًء قال: فجاء وأسلمء أخرجه ابن مردويه والدارقطني والحاكه”" عن 
سعد بن أبي وقاص . 

وروي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كك : «رأيت لآبى هل عَذفا 
في الجنة»» فلما أسلم عكرمة., قال: «يا أم سلمة هذا هو). ثم خرج إلى 
المدينة» فقال النبي وَل يوم مجيئه: «مرحبا بالراكب المهاجراء ثم خرج إلى 
قتال أهل الردة» ووججهه أبو بكر الصديق إلى جيش نعمان» فظهر عليهم» ثم 
إلى اليمن» ثم رجع. فخرج إلى الجهاد عام وفاته» فاستشهد بالشام في خلافة 
الصديق على الصحيح كما في «التقريب»”" 

(فأسلمت يوم الفتح. وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام) 


ركب البحر لقصد اليمن» كما سيأتي (فارتحلت أم حكيم) بعد استئمانها عن 


.)4١7/57( انظر: تاريخ الخميس»‎ )١( 
.)757 /”( «المستدرك»‎ )6( 


فرة (ص795) : 


2 


- كتاب التكاح )2٠١(‏ باب )١1١١9(‏ حديث 


بك ترفك لت بالتقر ٠‏ فَدَعَنْهُ إلى الْإِسْلام اسل وَقَدِمَ عَلَى 
رَسُولٍ الله كك عَام الْمَنْح . فَلَمَّا رَآهُ رَسُولٌ الله كل وَنَبَ إِلَيّْه فرحا . 
وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ. يي ا 1000000ط' 


رسول الله كلِهِ عليه (حتى قدمت عليه باليمن) أي بناحيتها (فدعته إلى الإسلام) ‏ 

وروى البيهقي عن الزهري والواقدي عن شيوخه أن امرأته قالت: يا 
رسول الله» قد ذهب عتاك عكرمة إلى اليمن» وخاف أن تقتله فامنه. قال: 
هو امن» فخرجت في طلبه. فأدركته. وركب سنفرية : ونوتي"" يقول له : 
أخلص أخلص. قال: ما أقول؟ قال: قل: لا إله إلا الله» قال: ما هربت 
إلا من هذاء وإن هذا أمر تعرفه العرب والعجمء حتى النواتي» ما الدين 
ا ع ا ل ير ا تقول: يا 
نفسك. إنى قد استأمنت لك رسول الله عَكِلَِ. ا 
لأمر كبيرء فلما وافى مكة قال يَكلِةِ لأصحابه: «يأتيكم عكرمة مؤمناً فلا 
تسيو آباء فإ بيه الفية يلاد الى 

وعند البيهقي عن الزهري: فوقف بين يديه ومعه زوجته متنقبة» فقال: إن 
هذه أخبرتني أنك آمنتني» فقال كَلةِ: «صدقت فأنت آمن»» قال: إلام تدعو؟ 
قال : «أدعو إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله و نى رسول الله وتقيم الصلاة ونؤني 
الزكاة» وكذا حتى عَدَ خصال الإسلام. الحديث» وفيه: فأسلم (فلما رآه 
رسول الله يه مقبلآً (وثب إليه) بمثلثة فموحدة. قام بسرعة (فرحاً) بقدذومه بفتح 
الراء وكسرها (وما عليه رداء) أي سقط رداؤه يك لاستعجاله بالقيام حين رآه. 


000( نوتي : الملاح في البحرء جمعه نواتي . 


/اكه 


17> كتاب النكاح 220 باب )١١9(‏ حديث 


وذلك من حرصه و8 على دخول الناس في الإسلام» لا سيما من كان 
من عظماء الناس وأعيانهم كعكرمة في قومه. فإنه كان من سروات بني مخزوم 
وعظمائهم» وبهذا وصف الله عز وجل نبيه» فقال: #الَقَدْ جَآدَححُْمْ رولك يَِنْ 
نفك #'' الآيةع ولم يحمله عداوته وعداوة أبيه على أن لا ينتقم منه . 

وروى الترمذي والحاكم عن عكرمة قال: قال لي النبي وله يوم جئت 
مهاجراً: «مرحباً بالراكب المهاجر. مرحباً بالراكب المهاجر» (حتى بايعه) َكِ. 

وأخرج الحاكه”"". قال عكرمة: لما انتهيت إلى رسول الله يك قلتُ: يا 
محمد! إن هذه أخبرتني أنك آمنتني» فقال رسول الله كلهِ: «أنت آمن». فقلت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنت عبد الله ورسوله. وأنت أبر 
الناس» وأصدق الناس» وأوفى الناس» قال عكرمة: أقول ذلك وإني لمطاطئٌ 
رأسي استحياءً منه. 

ثم قلت: يا رسول الله: استغفر لي كل عداوة» عاديتكهاء أو موكب 
أوضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك» فقال رسول الله كلةِ: «اللّهم اغفر لعكرمة 
كل عداوة» عادانيهاء» أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك». قلت: يا 
رسول الله: مرني بخير ما تعلمء فأعلمه. «قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
"ععيدا عبده ورسوله» وتجاهد في سبيله»» قال عكرمة: أما والله يا رسول الله! 
لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضَعفها في سبيل الله 
ولا قاتلت قتالاً فى الصدّ عن سبيل الله إلا أبليت ضَعفه في سبيل الله ثم 
اجتهد في القتال حتى قُتِلَ يوم أجنادين شهيداً في خلافة أبي بكر . 


(فثبتا) أي عكرمة وزوجته أم حكيم (على نكاحهما) بتثنية الضمير في 


.١74 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)557 /7”( (المستدرك»‎ )0( 


5ه 


17" كتاب التكاح )2١(‏ باب )١١١69(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ: وَإِذَا أَسْلَّمَ الرَّجُلْ قَبْلَ امْرَّأَتَهِ. وَفَعَتٍِ الْمُرْقَةُ 
00 ا 1110 


النسخ المصرية» وهو أوجه من لفظ «نكاحها» بتأنيث الضمير في النسخ الهندية 
(ذلك) لآن زوجها أسلم في العدذة. ولم يتحقق تباين داريهما. 


قال ابن التركماتى 3 وامرأة عكرمة خرجت عقيب خروجه. فأدركته 
ببعض الطريق. ولم يتيقن بأن ذلك الموضع معدود من دار الكفرء ولو كان من 
دار الكفر» فلم يصل إلى هناك حتى فارقفت امرأته مكةء أه. 


وأخرج الحاكم”' بسنده إلى عروة» قال: فرٌ عكرمة يوم الفتح عامداً إلى 
زوجهاء. فأذن لهاء فخرجت برومي لهاء فراودها عن نفسها 0 فلم تزل تمنيه 
وتقرب له حتى قدمت على أناس من عكة» فاستغاثتهم عليه فأوثقوه» فأدركت 
زوجها ببعض تهامة» وقد كان ركب في سفينةء فلما جلس فيها نادى بالللات 
والعرف» قال اصككات السنية عرز هونا احة يدعو قينا الآ انمه عله 
ا فال عكرمة : والله لعن كان في البحر وحله إنه في البر وحله» أقسم 
بالله لأ رجعنٌ إلى ممحمد 0ح فرجع عكرمة مع امرأتهى فدخل على رسول ألله عاد 
فبايعه» فقبل منه إلى آخر ما رواه. فعلم منه أن امرأته وأضجعه نا يجري فيه 
أحكام الإسلام حتى منعه أصحاب السفينة بدعاء اللات والعزى . 


(قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته) وقد بنى بهاء كما يأتى في كلام 
الباجي (وقعت الفرقة بينهما) إن لم تكن الزوجة كتابية؛ لأنها إن كانت كتابية 


.)187/9( «الجوهر النقي»‎ )١( 
.)141/9( «المستدرك»‎ )6( 


2”8 


- كتاب التكاح )٠0(‏ باب )11١9(‏ حديث 
ذا عرض عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ اام لأن الله تارك و تكالى قولة فى 
كتَابهِ : ##ولا تتيكوأ بِعِصم اكوا ©. 2 


في أول الباب (إذا عرض) ببناء المجهول (عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك 
وتعالى) نهى عن استدامة نكاحهن لأنه (يقول في كتابه #ولا تنيكوأ بعِصَم#) 
جمع عصمة (لالْمَوَاٍ #) جمع كافرة. 

قال صاحب «الجمل»: صورة المسألة أن الزوج أسلم على زوجته 
الكافرة» فهذا نهي للمؤمنين عن أن يكون بينهم وبين الزوجات المشركات علقة 
من علقة الزوجية أصلاً. حتى لا يمنع من نكاح الخامسة أو نكاح أختها في 
العدة» ومحله إذا لم تكن الزوجة كتابية» أما إذا كانت كتابية فإن نكاحها لا 
ينقطع ؛ لأنه يجوز للمسلم ابتداء نكاحهاء فدوامه أولى» وفي «القرطبي»: 
المراد بالكوافر ههنا عبدة الأوثان ممن لا يجوز للمسلم ابتداء نكاحهاء فهي 
خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب» اه. 

قال الباجي"'2: وهذا على حسب ما قاله: إن الكافِرّين إذا أسلم الزوج 
قبل الزوجة فلا يخلو أن تكون كتابية أو غيرهاء فإن كانا كتابيّين» فهما على 
نتكاحهماء وإن كانت الزوجة غير كتابية» فإن لم يكن بنى بها. فقد روى محمد 
عن ابن القاسم عن مالك توقف. فإن أسلمتء» قال محمد: يريد مكانهاء وإلا 
فرق بينهماء وقال أشهب وأصبغ: تنقطع العصمة بينهماء فإن بنى بها ثم 
أسلم». فقال مالك: يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فسخ نكاحهماء 
وبه قال أبو حنيفة» زاد أبو زيد عن ابن القاسم: يعرض عليها الإسلام اليوم 
والثلاثة» فقول ابن القاسم مبنئ على أن إسلام الزوج لا يقع به الفرقة» وإنما 
يقع بالحكم. أو بالإغفال حتى تطول المدة» ولو وقعت الفرقة بنفس إسلامه 
لما عرض عليها الإسلام» وقال الشافعي: حكم ذلك حكم المرأة تسلم قبل 
زوجهاء يرَاعى في ذلك إسلام الثاني منهما في العدة» اه. 


2.2555: «المخقى‎ 1١0 


و مام 


/ظ؟ - كتاب النكاح 2»١‏ باب 


(١؟)‏ باب ما جاء في الوليمة 


وتقدم اختلاف الأئمة في ذلك في المبحث الثاني والرابع من أبحاث 
الباب» وفي «المحلى»: ذكر الطحاوي وابن العربى أن عمر ‏ رضى الله عنه - 
فرق بين نصراني ونصرانية أسلمت بإبائه في الإسلام. 


(١؟)‏ ما جاء في الوليمة 


مشتقة من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعانء قال الأزهري. 
وقال ابن الأعرابي: أصلها من تتميم الشيء واجتماعه» واختصاصه بطعام 
العرس». هو قول أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن عبد البرء وهو المنقول عن 
الخليل وثعلب وغيرهما وجزم به الجوهري وابن الأثير. 


وقال صاحب «المحكم»: الوليمة طعام العرس والإملاك» وقيل: كل 
طعام صنع لعرس وغيره» وقال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة 
تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان» وغيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند 
الإطلاق في النكاح. وتقيل في غيره» فيقال: وليمة الختان ونحو ذلك . 

وجزم الماوردي» ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا 
بقرينة» وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة ‏ وهي بفتح الدال على المشهور _. 
وذكر التوووى:اذيها لعياض أن الولاتم ثمانية: الأعذار للختان» والعقيقة للولادة 
والخرس - بضم المعجمة وسكون الراء ‏ لسلامة المرأة من الطلق. وقيل: هو 
طعام الولادة. والعقيقة: تحتص بيوم السابع. والنقيعة: لقدوم المسافر مشتقة 
من النقع وهو الغبار. والوكيرة للسكن المتجدد. والوضيمة بضاد معجمة لما 
يتحذ عند المصينة » والمادية لما تخل بل سبه» وداليا متحجومة : وبجورز فتهي . 

قال الحافظ''': اختلف في النقيعة هل التي يصنعها القادم من السفر أو 


.)541/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ا لاه 


ا - كتاب النكاح 2,١‏ باب 


والو هو وه هه ه هاه هم هه ه هاه هاه هه #09 هه هماه واوا واه ونا وا هاو واج ها .ا واه هاه ها و مام ا هم م د هده . م ده عم 5.٠١١‏ 


تصنع له؟ وقيل: إن الوليمة خاص بطعام الدخول» وأما طعام الإملاك فيسمى 
الشندخ - بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم مأخوذ 
من قولهم: فرس شندخ.» أي يتقدم غيره» سمي طعام الإملاك بذلك؛ لأنه 
يتقدم الدخول» وشذ من سمى وليمة الإملاك نقيعة» والحذاق بكسر المهملة 
وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف: الطعام الذي يتخذ عند حذاق الصبي» 
ذكره ابن الصباغ في «الشامل»» وقال ابن الرفعة: هو الذي يصنع عند الختم» 
أي ختم القرآن» كذا قيده» ويحتمل ختم قدر مقصود منهء ويحتمل أن يطرد 
ذلك فى حذقه لكل صناعة» وأما المأدبة ففيها تفصيل؛ لأنها إن كانت لقوم 
مخصوصينء فهي النقرى بفتح النون» وإن كانت عامة فهي الجفلى . 

قال الحافظ” “2 », قال ابن بطال: قوله يكل : «الوليمة حق» أي ليست بباطل 
بل يندب إليها وهي سنة فضيلة» وليس المراد بالحق الوجوبء ثم قال: ولا 
أعلم أحداً أوجبهاء كذا قال» وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبهاء نقلها 
القرطبي» قال إن مشيور: المدهي أتيا دور و بوانن الدد عن اياده لخن 
الذي في «المغني» أنها سنة» ووافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم 
في ذلك». وسيأتي كلام الموفق قريباء وفيه: قال بعض الشافعية: هي واجبة. 
قال الحافظ: هو وجه معروف عندهم» وجزم به سليم الرازي وقال: إنه ظاهر 
نص الأمء وهو قول أهل الظاهرء كما صرح به ابن حزم» اه. وسيأتي في 
كلام الدردير. ظ 


ونقل ابن عبد البر» ثم عياض» ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب 
الإجابة لوليمة العرس» وفيه نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب. 
وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين» ونص عليه مالك» وعن 
بعض الحتائلة والشافعة أنها محكخةغ وذكر اللخس من المالكة أله المدهت» 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ .)717١‏ 


؟لاة 


/ا» ‏ كتاب التكاح 2١‏ باب 


© © » © « »© هه« ه هه هع هد هه ه هه ه وه هه هوه ه هه وه ع ههه وله © هه هاه ع هاه ها هاه جياه واه واو واه وهو وها ود 


وكلام صاحب «الهداية» يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة» فكأنه 
أراد أنها وعحية» والسكة :و ليست فرضاأء كما عرف عن فاعدتهم. وعن بعض 
الشافعية والحنابلة: هي فرض كفاية» وحكى ابن دقيق العيد: أن محل ذلك إذا 
عَمّت الدعوة» أما لو خص كل واحد بالدعوة» فإن الإجابة تتعين. 


وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفاً حراً رشيداً» وأن لا يخص 
الأغنياء دون الفقراء. وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيها ورهبة 
منةة :أن يكن الداعي نيليا على الأصح. وأن يختص باليوم الأول على 
الجمشهوو .وان لا يسبق» فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني» وإن جاءا معا 
قدم الأقرب رحماً على الأقرب جواراً على الأصحء وأن لا يكون من يتأذى 
بحضوره من منكر وغيره» وأن لا يكون له عذر. وضبطه الماوردي بما يرخص 
به في ترك الجماعة» هذا كله في وليمة العرس . 


وأما غير العرس» فقال بعض الشافعية بوجوب الدعوة مطلقاً» عرساً كان 
أو غيره» زعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين» ويُعَكّر عليه ما 
روي عن عثمان بن أبي العاصء. وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة 
الختان: لم يكن يدعى لهاء لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول 
بالوجوب لو دعواء وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية 
والحنابلة والحنفية وجمهور الشافعية» وبالغ السرخسي منهمء فنقل فيه 
الإجماع. ولفظ الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حقٌء والوليمة التي تعرف وليمة 
العرس» وكل دعوة ذعي إليها رجل وليمة» فلا أرخص لأحد في تركهاء ولو 
تركها لم يتبّين لي أنه عاص في تركها كما تبيّن لي في وليمة العرس. كذا في 


«الفتح ا 1 


() انظر: (557/9). 


كاه 


قال الموفق'ا؟2: لا خلاف بين أهل العلم أن الوليمة سنة في العرس ( 
لرواية عبد الرحمن بن عوف وغيره» وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم» 
وقال بعض أصحاب الشافعي: هي واجبة؛ لأنه وَلِةِ أمر بها عبد الرحمن بن 
عوف» ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة» ولناء أنه طعام لسرور حادث 
فأشية شسائر الأطعمةء والخبر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرنا» وكونه 
أمر بشاة» ولا خلاف في أنها لا تجبء وما ذكروه من المعنى لا أصل لهء ثم 
هو باطل بالسلام» ليس بواجب» وإجابة المسلم واجبة. ظ 


ثم قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي 
إليهاء إذا لم يكن فيها لهوء وبه يقول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. 
ومن أصحاب الشافعي من قال: هي من فروض الكفاية؛ لأن الإجابة إكرام 
وموالاة» فهي كرد السلام»ء ولناء ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كلِ قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» وغير ذلك من 
الرؤايات: ظ 

وإنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة بأن يدعو رجلا بعينه أو جماعة 
معينين» فإن دعا الجفلى بأن يقول: يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة لم تجب 
ولم تستحبء لأنه لم يعين بالدعوة» فلم تتعين عليه الإجابة» ولا يحصل كسر 
قلب الداعي بترك إجابتهاء وحكم الدعوة للختان وسائر الوليمة أنها مستحبة 
لما فيه من الطعامء والإجابة إليها مستحبة غير واجبة» وهذا قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه . 

وقال العنبري: تجب إجابة كل دعوة لعموم الأمر به» فإن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنه -» روى عن النبي كله أنه قال: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب» 


.)١19#-1١95/65١( «المغنى»‎ 220 


5ل/أاه 


عرسا كان أو غير عرس» أخرجه أبو داود”''» ولنا: أن الصحيح من السنة إنما 
خليل وغيره من أصحاب اللغة» وقد صرح بذلك في بعض روايات ابن عمر 
مرفوعاً : (إذا دعي أحدكم إن وليمة عرس فليجب».» روأه ابن داب 


وروي أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فأبى أن يجيب» فقيل 
له؟ فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله يك ولا ندعى إليه» رواه 
الإمام أحمد بإسناده؛ ولأن التزويج يُستحبٌ إعلانه وكثرة الجمع فيه بخلاف 
غيره» والأمر بالإجابة إلى غيره محمول على الاستحباب» اه. 


وفي «المحلى»: اختلفوا في قنع الو ليينة أهو قبل التجوله أو بعد 
فحكى عياض: أن الأصح عند المالكية بعد الدخول». قال الشيخ خليل: هو 
ظاهر المذهب. وقد استحبها بعض الشيوخ قبل البناء. وقال اللخمي : واسع 
قبله وبعده. وقال ابن يونس: يستحب عند النكاح وعند البناء» وصرح - 
الماوردي بأنها عند البناء» وقال ابن الملقن: لم يتعرض الأصحاب لوقتهاء 
وفي «سئن البيهقي» ما يقتضي أنها قبل الدخول لا بعده» اه. 

وقال الدردير”"': الوليمة وهي طعام العرس خاصة مندوبة بعد البناء» فإن 
وتعك قبله لم تكن ,ولبية فترعا» ,والمفييد أن عوانية سد البنام دوب 4013 قن" 
فعلت قبل أجزأت» وتجب إجابة من عين لها بالشخص صريحاً أو ضمناً. 
كفلانٍ أو أهل محلة كذا أو أهل العلم أو المدرسين؛ وهم محصورون. 


ولوجوب الإجابة شروط خمسة: 


, «ستن ا داود) (8/ /10؟)‎ )١( 
.)١91١5( (؟) «سئن ابن ماجه)‎ 
. )7”"17//57( «الشرح الكبير»‎ )9( 


هلاه 


/اما - كتاب التكاح )»1١‏ ياب 


الأول : إن لم يحضر من يتأذى به المذعو لأمر ديني ١‏ كمن شأنهم الوقوع 
في أعراض الناس» فإن حضر من ذكر لم تجب الإجابة. 

والثاني : إن لم يكن هناك منكر كفرش حرير. 

والثالث: إن لم يكن هناك صور على كجدار. 

الرابع : أن لا يكون كثرة زحام» فإن وجدت جاز التخلف . 

الخامس : أن لا يكون إغلاق باب دونه» فإن علم أن الباب يغلق عند 
حضوره ولو لمشاورة جاز التخلف لما فى ذلك من الحطة. ويؤخدذ منه إباحة 
التخلف لمن يلحقه حطة بارتفاع آخر عليه من غير موجب» وبقي من الأعذار 
اليمفظة لرعوي الاجابة يقد المكاتن عدا «ومرضن» :وشدة وسحل أو ميطر أو 
غوف على مالودرواة ل يكون على وؤوس #الاكلين .من ينظر البو وان لا 
يفعل لقصد المباهاة. ظ 

قال الدسوقى: أما ما عدا الوليمة فحضوره مكروهء إلا العقيقة فمندوب». 
كذا فى «الشامل»» والذي لابن رشد فى «المقدمات»: أن حضور كلها مباح إلا 
وليمة العرس». فحضورها واجبء وإلا العقيقة فمندوب» والمأدبة إذا فعلت 
لويناس الجار ومودته عدوت أيضاًء وأما إذا فعلت للمفخار فحضورها مكروه» 
وغاية وقت الوليمة للسابع بعد البناء» فمن أخر للسابع كانت الإجابة مندوبة لا 


واجبة » أه. 

قال أبن عا 5 اختلف فى إجابة الدعوة. قال بعضهم. لا يسع 
تركهاء وقال العامة: هى سنةء والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة» وإلا فهو 
مخبّرء والإجابة أفضل ؛ لآن فنها إدخال السرور فى قلي المؤمن» +وإذا أجات 
)١(‏ «رد المحتار» (601/5/94). 


كلاة 


- كتاب النكاح (١؟7)‏ باب )١1١١١(‏ حديث 


- حذّثني يَحْيَىئ عَنْ مَالِكِء عَنْ خُمَيْدٍ الطويل. 


فعل ما عليه أكل أو لاء والأفضل أن يأكل لو غير صائمء وفي «البناية»: إجابة 
الدعوة ينه 6 وليمة ا غيرها. وأما دعوة يفقصد بها التطاول» أو إنشاء الحمد» 
أو ما أشبهه. فلا ينبغي إجابتهاء لا سيما أهل العلم» فقد قيل: ما وضع أحد 
يده فى قصعة غيره إلا ذل. 

وفى «الاختيار»: وليمة العرس سنة قديمة إن لم يَجِيّها يم ؛ لقوله عو : 
امن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإن كان صائماً أجاب ودعاء وإن 
لم يكن صائماً أكل ودعاء وإن لم يأكل ولم يجب أثم وجفا»؛ لأنه استهزاءً 
بالمضيف» ومقتضاه أنها سنة مؤكدة بخلااف غيرها. 

وصرح شرَّاح «الهداية» بأنها قريبة من الواجب وفي «التتار خانية» عن 
«الينابيع) : لو دعى إل دعوه» فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك معصية ولا 
بدعة» والامتناع أسلم فئ زمانناء إلا إذا علم يقيناً أن لا بدعة ولا معصية» 

وفى «الدر المختاد)237: دعى إل وليمة وئمة لعب أو غناء قعد وأكل لو 
المنكر في المنزل. فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضاًء وعلى 
الأول إن قدر على المنع فعل» وإن لا يقدر صبر إن لم يكن ممن يقتدى به. 
يحفس أغتلا سواء كان ممق يتعدى بذ أو “لا لأن عق الدعرة إنما تلدمه بعنذ 
الحضور لا قبله. أه. ظ 

٠‏ (مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك) قال ابن 


)١(‏ «رد المحتار» (9/ 5لاه). 


كاه 


17>" - كتاب النكاح (0) باب )١١١١(‏ حديث 


م 
أ 


نَ عَبْدَ الرَّحْمِن بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله وَل ل 


عبد البر"'2: هو من مسند أنس عند جميع رواة «الموطأ»» ورواه روح بن عبادة 


وقال الحافظ في «الفتح)"": قد أورده البخاري بطرق عن حميد. وعن 
لحرن لمم ب سبي ايض المي ون ل قر وا 
أنساً حمله عن عبد الرحمنء إلا ما وقع في رواية لمسلم والنسائي من طريق 
عبد العزيز عن أنس فقال: عن عبد الرحمن بن عوف قال: «رآني رسول الله يَكةِ) 
فذكر الحديث». ووقع عند الدارقطني من طريق روح عن مالك عن حميد عن 
أنس عن عبد الرحمن أيضاً. وذكر الدارقطني أن روح بن عبادة تفرّد به عن 
وال را ل رق م ا ل 


يظهر من مجموع الطرق أنه حضر القصةء وإنما نقل عن عبد الرحمن منها ما 
لم يقع له عند النبي كيد اه. 


(أن عبد الرحمن بن عوف) أحد العشرة المبشرة» (جاء إلى رسول الله كَِ) 
وأخرج البخاري في «صحيحه» عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جدهء قال: قال عبد الرحمن بن عوف: لما 
قدمنا المدينة آخى رسول الله كك بيني وبين سعد بن الربيع» فقال سعد بن 
الربيع: إني أكثر الأنصار مالآء فأقسم لك نصف ماليء» وانظر أي زوجتي 
هويت نزلت لك عنهاء فإذا حلت تزوجتهاء قال: فقال له عبد الرحمن : لا حاجة 
لى فى ذلك عل من سوق هبه تجارة؟ قال# سوق بي لنتقاع قال «فهدا ليه 


.)35٠/١5( «الاستذكار»‎ )١( 
باب الصفرة للمتزوج ح(01517).‎ »)77١/9( (؟) «فتح الباري»‎ 


مه 


77" كتاب النكاح (1) باب )١١١١(‏ حديث 


غيل لمحي نات بأقط وسمن. قال: ثم تابع الغدوء فما لبث أن جاء 
عبد الرحمن وعليه أثر صفرة» الحديث . 


وفي أخرى للبخاري: فخرج إلى السوق فباع واشترى» فأصاب شيئاً من 
أقط وسمن فتزوجء. قال الحافظ''': وفي رواية» «فمكثنا ما شاء الله. ثم جاء 
وعليه وضر صفرة». وفي رواية الثوري: «فلقيه النبي كلها زاد ابن سعد «في 
سكة من سكك المدينة» وعليه وضر من صفرة»» (وبه) أي بعبد الرحمن (أثر 
صفرة) وفي رواية: «وضر من صفرة» بفتح الواو والضاد المعجمة آخره راءع 
هو في الأصل الأثرء وفي أخرى: «وعليه ردع زعفران»»: والردع بمهملات 
مفتوح الأول ساكن الثاني» هو أثر الزعفران» والمراد بالصفرة صفرة الخلوق» 
والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره» قاله الحافظ . 

قال الباجي”''2: ظاهر هذا اللفظ أن أثر الصفرة كان بجسده» ويحتمل أن 
كوت كبابه علن ينيز المساز؛ يقال آضاته فلذنا الظيرة والنطرة ونين 
أصاب ثيابه» والصفرة يحتمل أن يكون صفرة زعفران أو غيره استعمل على 
وجه الصبغ للثياب والجسد. ويحتمل أن يكون صفرة طيب له لون» قد تطيب 
به عبد الرحمن» وبقيت من لونه على ثيابه أو جسده. وحديث ردع زعفران بين 
أن تلك الصفرة صفرة زعفران» وبَيّن أصحاب مالك رضي الله عنه ب لباس 
الثياب المصبوغة بالصفرة. 

قال يحيى بن عمر في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أما الصفرة 
فإني رأيت رسول الله كك يصبغ بهاء كما تقدم في الحج. قال يحيى بن عمر : 
يريد يصبغ بها ثيابه لا لحيته» هذا معناه عند أصحاب مالكء. قال ابن سفيان 


, )737/9( افتح الباري»‎ )ها١ا/ل(‎ )١( 
. 3” 637 /*( «المنتقى»‎ 030 


4 اه 


117" كتاب النكاح 2١)‏ يأب )1١1١٠١(‏ حديث 


في الصبغ بالزعفران: هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسدء وكره أبو 
حنيفة والشافعي للرجل أن يصبغ ثيابه ولحيته بالزعفران. 


< ولناء ما روي أن عمر بن الخطاب كان د يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ 
ثيابه من الصفرة» فقيل له: ما تصنع بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله ع2 
يصبغ بهاء اه. 


وحديث عمر ‏ رضى أللّه عنه ‏ أخرجه أبو داود. وفى «المحلى» : لعله 
كان يسيرا فلم ينكرء أو تعلق به من زوجته من غير قصدء وإلا فالتزعفر منهى 
عنهةه عد الشافعية والحنفية. وقال مالك : يجور فى الثوب دون البدن». ونقله 
مالك عن علماء المدينة» أه. ظ 


وقال ابن قدامة في «الشرح الكبير»: يكره للرجل لبس المزعفر 
والمعصفره. لما روي أن النبي كَلِِ نهى الرجال عن التزعفر» متفق عليهء ولا 
بأس بليسه للنساء؛ لأن تخصيص النهى بالرجل دليل على إباحته للنساءء اه. 


وفي «الدر المختار»"'؟: كره لبس المعصفرء والمزعفر للرجال» مفاده أنه 
لا يكره للتساع» اهم. وترجم البخاري فى (لصحيحها . (باب الحوي عن التزعفر 
للرجال»» قال الحافظ”''': أي فى الجسدء لأنه ترجم بعده: «باب الثوب 
المزعفر» وقيده بالرجل ليخرج المرأة» ثم أخرج فيه البخاري حديث أنس: 
«نهى النبى مَلِةِ أن يتزعفر الرجل» قال الحافظ: اختلف في النهي عن التزعفر 
هل هو لرائحة لكونه من طيب النساء» ولذا جاء الزجر عن الخلوق؟ أو للونه 
فيلتحق به كل صفرة ونقل البيهقى عن الشافعى أنه قال: أنهى الرجل الحلال 
بكل حال أن يتزعفر» وآمره إذا تزعفر أن يغسله»ء ورخص مالك في المعصفر 


20 انظر : «الدر المختار مع رد المحتار» (4/ .)69٠‏ 
(؟) «فتح الباري» .)1١5/1١١(‏ 


ده 


- كتاب التكاح )7١(‏ باب )١1١1١(‏ حديث 


والمزعفر في البيوت». وكرهه في المحافلء وقال ابن بطال: أجاز مالك 
وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال». وقالوا: إنما وفع النهي عنه للمحرم 


وقال العيني”©: قال ابن بطال وابن التين: النهي عن تزعفر الرجل خاص 
بالجسدء ومحمول على الكراهية؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى 
الشارع عنها بقوله: «البذاذة من الإيمان»» والدليل على كون النهي محمولاً 
على الكراهية دون التحريم حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف. فلم 
ينكر عليه النبي كَل ولا أمره بغسلهاء فدل على أن نهيه عنه لمن لم يكن 
عروساء إنما هو محمول على الكراهة. 

قال الحافظ”'': استدل به على جواز التزعفر للعروس» وخص به عموم 
النهي عن التزعفر للرجالء وتُعْقّبِ باحتمال أن تكون في ثيابه دون جسده. 
وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن» وفيه 
حديث أبي موسى رفعه: «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق». 
أخرجه أبو داودء فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد» ومنع من 


الواردة فى ذلك وهى صحيحة . 

أحدهما: أن ذلك كان قبل النهيء وهذا يحتاج إلى تاريخ» ويؤيده أن 
سياق هذه القصة يشعر بأنها كانت في أوائتل الهجرة» وأكثر من روى النهي 
)١(‏ «عمدة القاري» .)01//١8(‏ 
(؟) «فتح الباري» (775/9). 


امه 


 "”>7‏ كتاب النكاح 2١‏ باب )١١١١(‏ حديث 
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انيهما: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة 
زوجته» فكان ذلك غير مقصود له. ورجحه النووي» وعزاه للمحققين» وجعله 
البيضاوي أصلاًء رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله: «مهيم» فقال: معناه 
ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج» قال: ويحتمل أن 
يكون استفهام إنكار؛ لما تقدم من النهي عن التفتح بالخلوق» فأجاب بقوله: 
تزوجت.ء أي فتعلق بي منهاء ولم أقصد إليه. 

ثالثها: أنه احتاج إلى التطيب للدخول على أهله؛ فلم يجد من طيب 
البسال. مقحقة تين :. هتني دم ليمي الثثير 1ه وتناو أنه كان فيه ع 
فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعاً بين الدليلين»؛ وقد ورد الأمر في 
التطيب للجمعة ولو من طيب المرأة. 

رابعها: كان يسيراً ولم يبق إلا أثرهء فلذلك لم ينكر. 


خامسها: وبه جزم الباجي أن الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران 
وغيره من أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب فهو جائز. 

سادسها: أن النهى عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلا له تفريره 
لعبد الرحمن في هذا الحديث. 

نابعها : أن الفووس يضق ىن اذللقة.ولا سننما :إذا كان “كناب .ذكر ذلك 
أبو عبيد» قال: وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه. قال: وقيل: كان 
في أول الإسلام من تزوّج لبس ثوباً مصبوغاً علامة لزواجه ليعان على وليمة 
عرسهء. قال: وهذا غير معروف. هكذا في «الفتح»). 


وقال الزرقاني”2: قيل: كان من ينكح أول الإسلام يلبس ثوباً مصبوغاً 


.)١597/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


حك 


/" - كتاب النكاح (1؟) باب )١١١١(‏ حديث 


ع عمو بير و 2 عستي ١‏ 
فسّاله رسول الله د . وح هه تج يأك هك 6ه ول ها قاع 47 هنأ هاه ها هار عظ وبئهة و 2 م ف وهاه 06 اه 


بصفرة علامة للسرورء وهذا غير معروف على أن بعضهم جعله أولى ما 
فيل» اه. 

قال الحافظ''': وفي استفهام النبي كل له عن ذلك دلالة على أنه لا 
يختص بالتزويج لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة بلفظ : فأتيت النبي كله 
فرأى على بشاشة العرس» فقال: أتزوجتَ؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصارء 
فقد يتمسك بهذا السياق للمدعيل» ولكن القصة واحدة» وفي أكثر الروايات أنه 
قال له: «مهيم» أو «ما هذا» فهو المعتمدء وبشاشة العرس: حسنه» أو فرحهء 


وسروره» أهم. 


قال الباجي”'؟: فإن كان أثر الصفرة التي كانت لعبد الرحمن أثر صفرة 
صباغ بالزعفران» فقد تقدم حكمهء وإن كان بغير ذلك من ألوان الصبغ التي لا 
تعلق لها بالطيب ولا ينتفض على الجسدء كالصفرة المصبوغة بالصفر أو غير 
ذلك من الأصبغة» فلا خلاف في جواز ذلك» اه. 

(فسأله رسول الله كَه) قال الحافظ: وفي رواية: فقال له النبي كك : 
«مهيم»» ومعناه ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون. 
وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان لأهل اللغة» وقال ابن مالك: هي اسم فعل 
سع احير وفي رواية الطبراني: فقاك لد+* اامهيم)؛ وكانت كلمته إذا أراد أن 
يسأل عن الشيء»ء اهم. 


قال الباجي: يحتمل أنه سأله لما رأى عليه من التجمل للعرس» ليعلم ما 
سبب ذلك» وفد روي أنه رأى عليه بشاشة العرس2. ويحتمل أن يرى به من 
الصفرة أو الطيب على جسلده ما يتعلق به المنع. إلآ'فى عزن أو .هنا ضر 


)1( افتح الباري» (7757/9). 
(؟) «المنتقى» (7/ 217 7). 


نيك 


- كتاب النكاح )5١(‏ باب )١1١1١١(‏ حديث 


مجراه» فسأله عن ذلك ليعلم إن كان استباحه بوجه صحيح.ء فيَقِرّه عليه أو 
استباحه بغير وجههء فيعلمه حكمه. 


(فأخبره أنه تزوج) جزم الحافظ في «الفتح» بأنه مات عن أربع نسوة» وفي 
«الإصابة)”؟: بعثه النبي كِِِ إلى دومة الجندل وأذن له أن يتزوج بنت ملكهم 
الأصبغ بن ثعلبة الكلبي» ففتح عليه» فتزوجهاء وهي تماضر أم ابنه أبي سلمة» 
اه. (امرأة من الأنصار) هكذا في النسخ الهندية. وليس هذا في النسخ 
المصرية» بل عزاه الزرقاني إلى رواية فقال: زاد في رواية: امرأة من الأنصار. 


قال الحافظ”'': وهذه المرأة» أي التى في حديث الباب جزم الزبير بن 
كانقى كناب «الضين» أنياابنت أبى الحيمير آنضن""" بن براقع رمن امرق 
القيس» وفي ترجمة عبد الرحمن بن عوف من طبقات ابن سعد: أنها بنت أبي 
الحشاش» وساق نسبه» وأظنهما ثنتين» فإن في رواية الزبير قال: ولدت 
لعبد الرحمن: القاسم وعبد الله» وفي رواية ابن سعد: ولدت له: إسماعيل 
وعبد الله» وذكر ابن القداح في نسب الأوس أنها أم إياس بنت أبي الحيسر 
بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة وآخره راء» اسمه أنس بن رافع 


الأوسى» أهم.. 


: . 0 1 5 :1 000 3 : 
| وجزم العيني ' بمواضع من شرحه بانها بنت أبي الحيسر انس بن رافع بن 
امرئ القيس الأوسي» وترجم في «الإصابة»””' أم إياس بنت أنس بن رافع بن 


.)77/8/5( )١( 

69 ١افتح‏ الباري» (9/ 5 57). 

() وفي «الاستذكار» )740/١17(‏ هي بنت أنيس بن رافع إلخ. 
(5) انظر: «عمدة القاري» (598/48). 

.)5١؟/8/5(‎ )6( 


يك 


كتاب النكاح (1) باب )١١1١١(‏ حديث 


ا زات ه لاي ا : 
فَقَالَ له رَسَولَ الله كلةِ: «كُمْ سَّفْتَ إِلَيْهَا؟». فَقَالَ: زتَة نَوَاةٍ مِنْ 
ذهبا. اناي اللا الع ب كو وي ا ع را واو مار د ال ل ا 


امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية الأشهلية» وحكى فيها عن ابن 
بسع كانت زوج أبي سعد بن طلحة بن أبي طلحةء من بني عبد الدار» ثم 
ترجم لأم إياس بنت أبي الحيسر الأنصارية» فقال: زوج عبد الرحمن بن عوف 
التي تزوجهاء فقيل له: أولم بشاة» سماها ابن القداح في أنساب الأوسء. اه. 

(فقال) له (رسول الله يك: «كم سقت إليها») مهراًء وفي رواية: «على 
كم؟» وفي أخرى : «ما سقت إليها؟»). قال الباجي”'؟: يحتمل أنه :ساله لما كان 
المهر مقدرا عندهء فيعلم إن كان عبد الرحمن بن عوف قد بلغ المقدارء فيقره 
عليه» أو قصر عنه» فيأمره بتصحيح ذلكء» إما بإكماله أو بما يراه» ويؤيد صحة 
هذا التأويل أنه سأله عن المقدارء فقال: كم سقت إليها؟ ولم يسأله عن 
الجنس» اه. قلت: هذا على المشهور من الرواية» وإلا فقد عرفت رواية «ما 
شق 

(فقال: زنة) بكسر الزاي» أي وزن (نواة) قال الحافظ: بنصب النون على 
تقدير فعل أي أصدقتهاء ويجوز الرفع على تقدير مبتدأء أي الذي أصدقتها هو 
(من ذهب) هكذا في أكثر الروايات» كما بسطت في «الفتح». وروي «على نواة 
من ذهب»». ورجحه الداودي. واستنكر رواية من روى «وزن نواة» . 

قال الخافظ''': واسعكارة هو الشتكر» لأن الذين جوموا ذلك أننة 
حفاظ. قال عياض: لا وهم في الرواية؛ لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره» أو 
كان للنواة قدر معلوم صلح أن يقال في كل ذلك: وزن نواة. 


واختلف في المراد بقوله: «نواة»» فقيل: المراد واحدة تمرء كما يوزن 


037 21//9( «المنتقى»‎ )١( 
.)77"4/4( «فتح الباري»‎ )5( 


ممه 


- كتاب النكاح (١؟)‏ باب )١1١1١١(‏ حديث 


بنوى الخروب» وأن القيمة عنها يومئذٍ كانت خمسة دراهم» وقيل: كان قيمتها 
ربع دينار» ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن» فكيف يجعل معياراً لما يوزن 
به» وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق. 
وجزم به الخطابي» واختاره الأزهري» ونقله عياض عن أكثر العلماء . 


ويؤيده ما في رواية للبيهقي : (اوزن نواة من ذهب قَوّمَت خمس دراهم»»: 
وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهمء. حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس». 
وجعله البيضاوي الظاهرء واستبعد» لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفاًء 
وفي رواية للبيهقي : ا(قَوّمَتَ ثللانة دراهم وثلثاًا. وإسناده ضعيف. لكن جزم به 
أحمدء وقيل: ثلاثة ونصفء» وقيل: ثلاثة وربع» وعن بعض المالكية النواة 
عند أهل المدينة ربع دينار. 


ويؤيده ما في «أوسط الطبراني» في آخر حديثء. قال أنس: جاء وزنها 
ربع دينار» وقال الشافعي: النواة ربع النش» والنش نصف أوقية» والأوقية 
أربعون درهماً». وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة 
دراهم.ء وهى تسمى نواة» كما تسمى الأربعون أوقية» وبه جزم أبو عوانة 


واخرون» أهم. 


قال الروارف؟ اقولهة لاعن تعب ة يعد أن كرق غمينة دراه انفية إلا أن 
يكون التقدير صرف زنة نواة من ذهب». ويكون زنتها حينئذ من الذهب صرفها 
خمسة دراهم. وذلك غير بعيدء. فإن الصرف كان في زمانهم عشرة دراهم 
بدينار» ويصح حمل الحديث على ظاهره بأنه أصدقها ذهبا زنته نواة» والنواة 
وزن معروف» هو خمسة دراهم فقيية 4 .وذلاك كمه أوقة + 'لأنهنا: أديعون دوهما: 
ولا مانع من ذلك مع أنه ظاهر الحديث, ولا يحتاج إلى ذكر الصرف ولا 
التأويل . 


كمه 


"١/‏ - كتاب النكاح )5١(‏ باب )١١1١١(‏ حديث 


ا اق مر 7 ا | 
فقال له مورك الله عد : فعض و او هال انل وليف لع ادع عع ل وله ع شع © كته ءا ون لاه عه لجو دا + 


قال الزرقاني"'': وهو حسنء وقال الطيبي وابن دقيق العيد: في المعنى 
قولآن اخدهما: أن الصداق ذهب وزنه خمسة دراهم» فيكون ثلاثة مثاقيل 
ونصف. والثاني: أنه دراهم خمسة بوزن نواة من ذهبء. قال الطيبي: وهذا 
بعيد من اللفظء اهم. 


قال ابن التركماني: ذكر الخطابي"' أن النواة اسم لِقَدْرِ معروف عندهمء 
وفسروها بخمسة دراهم من ذهبء. وقال عياض: كذا فسرها أكثر العلماء. 


5 هر 
وقال النووي”": هو الصحيح . 


وفى «(الاستذكار)7؟: كتير أهل العلم يقولون: وزنها خمسة دراهم» 
فظاهره أنه تروج بأكثر من ثلاثة مثاقيل من ذهب » واخرج البيهقى عن حجاج 
عن قتادة عن أنس» قال: قَوّمَتْ يعني النواة بثلاثة دراهم وثلث. وحجاج بن 
أرطاة ضعيف» وقتادة مدلس وقد عنعن» ولذا قال أبو عمر: هذا حديث لا 
تقوم به حجة لضعف إسناده. وعن أحمد بن حنبل قال: وزن النواة ثلاثة دراهم 
وثلث» فعلى هذا إن كان الحديث ثابتاً يحتمل أن يراد قطعة ذهب زنتها ثلاثة 
دراهم وثليث: 

وقال النووي: أنكر القاضي عياض على من احتجٌ به على أقل المهر. 
قال: د قال: من ذهب » وذلك يزيد على دينارين » وحكى الهروئ عن اب 
عبيد أنه أنكر على من يقول : لم يكن ثم ذهب» اه. 


(فقال له رسول الله كه :) زاد في رواية: «بارك الله لك» قبل قوله: 


.)١7٠0 /7”( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١77/5( انظر: «معالم السنن»‎ )( 
.)؟5١>/4/4( زفرة اشرح مسلم للنووي»‎ 
.)"1:٠١/١5( ):5( 


امه 


- كتاب النكاح (١؟)‏ باب )١1١١١(‏ حديث 


«أَُوْلِم وَلوْ بشَّاة) . 
أخرجه البخاريّ في: 717 كتاب النكاح» 255 باب الصفرة للمتزوج. 


ومسلم فى : ١5‏ كتاب النكاح. ؟ ١‏ دانافب الصداق وكونه تعليم قرآن وخاتم 


حديد» حديث  !/8‏ 87. 


«أولم) زاد في بعض الروايات ف اخخر الحديث» قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني 
لو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً أو فضةء فكأنه قال ذلك إشارة إلى 
إجابة الدعوة النبوية بأن يبارك الله له (أولم) بالوجوب عند الظاهرية وغيرهم. 
والندب عند الجمهورء كما تقدم (ولو بشاة) قال الحافظ: ليست لو هذه 
الامتناعية» وإنما هي التي للتقليل . 

قال الباجي"'': قوله: ولو بشاة» وإن كان يقتضي التقليل» إلا أنه ليس 
بحدٌ لأقل الوليمة» فإنه لا حدّ لأقلهاء وإنما ذلك على حسب الوجودء ولعل 
ذلك كان أقل ما راه يَكِةِ فى حال عبد الرحمن بن عوفء» وفي مثل ذلك 
الوقت . ظ 

قلت: وذلك لكثرة مال عبد الرحمن بن عوف,. فإنه ‏ رضي الله عنه ‏ 
دق :ها ظينازمنرل: اللنكله يقطر سانهه. اق اتميلاق يعد با رعيرع القن دعارء 
ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله وحمسمائة راحلة» كما في 
«الإصاية). ظ 

قال الحافظ في «الفتح0”'': مات عن أربع نسوة» وقسم لكل امرأة من 
نسائه بعد موته مائة ألف. فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف 
).٠00.0٠0(‏ وهذا بالنسبة لتركة الزبير التي في فرض الخمس من «البخاري» 
قليل 10 فيحتمل أن تكون هذه دنانير»ء وتلك دراهم. لآن كشرة مال 
عبد الرحمن بن عوف مشهورة جداء اه. 


. 075/8 /7( «المنتقى)»‎ )١( 
. )5170 /9( «فتح الباري»‎ )( 


كك 


- كتاب النكاح )5١(‏ باب )١111١(‏ حديث 


0١‏ وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِ؛ 


قَالَ : قد بَلَعَنِي أن رسول اللّهِ كندٍ كَانَ يولم ِالْوَلِيمَةٍ ا جح ا ا ان 


قلت: وهو المتعين عندي لتصريح الدراهم في بعض روايات تركة الزبير» 
وقد أوصى عبد الرحمن بن عوف لكل من شهد بدراً بأربعمائة دينار» فكأنه 
مائة رجل» كذا في «الإصابة»» وهذا القدر من الوصية لا يمكن أن يخرج من 
تركته إذا كانت دراهم . 

قال الحافظ''': واستدل به على أن الشاة أقل ما تجزئ عن الموسرء 
ولولا ثبوت أنه كَلةِ أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل 
به على أن الشاة أقل ما تجزئ في الوليمة» ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر 
عليهاء ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدرء. قال عياض: 
وأجمعوا على أن لا حدٌ لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك» ومهما تيسر أجزأ. 
والسححية انها على قدر حال الزوج» اه. 

وقال الموفق”"'2: يستحب أن يولم بشاة إن أمكنه ذلك لحديث الباب» 
وقال أنس: ما أولم النبي كل على شيء من نسائه ما أولم على زينب» أولم 
بشاة» لفظ البخاري» فإن أولم بغير هذا جازء فقد أولم النبي يَكةْ على صفية 
بحيس» وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير» رواه البخاري» اه. 

0١‏ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: لقد بلغني) 
وصله النسائي وقاسم بن أصبغ من طريق سعيد بن عفيرء عن سليمان بن بلال» 
عق مكبى مخ تنعيك» عن عنسيد) علق أنس» :«وزاد:: قلثك؟ باي شويءبينا آبا 
حمزة؟ قال: تمر وسويقء. كذا في (العتوو؟ (أن رسول الله عل كان يولم 
بالوليمة) أي على بعض نسائه» والظاهر عندي أنها وليمة صفية ‏ رضي الله 


010 «فتح الباري» (8/ 7"6؟7). 
ف «(المغنق» .)197/1١(‏ 
(9) «تنوير الحوالك» (ص578). 


حيك 


17 كتاب النكاح (51) يأب )١١1١(‏ حديث 
- واس 7 مضي 00 هال 


عنها ‏ كما سيأتي من روايات البيهقي (ما فيها خبز ولا لحم) لفظ (ما» نافية أي 
لم يكن فيها شيء من الخبز واللحم» بل يولم بالتمر والسويق ونحوهما. 
61١2 3‏ 1 . 1 ً 1 

وأخرج البيهقي بسنده إلى محمد بن جعفر عن حميد عن أنس يقول: ‏ 
المسلمين إلى وليمة رسول الله َل ما كان فيها خبز ولا لحمء وما كان إلا أن 
أمر بالأنطاع فبسِطْتْء» وألقى عليها التمر والأقط والسمن» الحديثء رواه 
البخاري في «الصحيح)ا عن سعيل بن أي مريمء وأخرجاه من حديث 
افجاسو| عييناء» بوكدلك: قن رؤانة ماد عن تا دعن الس :«.وفى :زوانة 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس السويق بدل الأقط. 
وفيها: فأصبح النبي كَلٍ عروساًء فقال: «من كان عنده شيء فليجئ به)ا» قال: 
وبسط نطعاء فجعل الرجل يجيء بالأقطء وجعل الرجل يجيء بالتمر. وجعل 
الرجل يجىء بالسشهدة) فحاسوا وين وكانت وليمة رسول الله كله رواه 
الشيخان عن إسماعيل بن علية. ظ 

ثم أخرج بطريق آخر عن ثابت عن أنس في هذه القصة بلفظ: فقال من 
كان عنذده فضل زاد فليأتنا يغ قال:: فجعا الرجل يجىء بفضأ التمر وفضل[ 
السويق وقضا السمو.. حت جعلوا سواة خسن :فجعلوا يأكلوق: ويشيريون هن 
أنس يقول: لقد رأينا لرسول الله كَلِهِ وليمة ليس فيها خبز ولا لحمء» ثم يذكر 
هذا الحديث» رواه مسلم في «الصحيح)”" . 
)١(‏ «السئن الكبرى» (/509/1). 


2,0( ااصحيح مسلم) (ه5"١).‏ 
٠و‏ 


- كتاب النكاح (١؟)‏ باب )١111(‏ حديث 


4/117 - وحذثني عن مَالِكْء 7 00 عَنْ عبد الله بن 
عَمَر؛ أن رسول الله د قَالّ: (إذَا دَعِيَ أَحَدَكُمْ 9 وَلِيمة كاتا 

أخرجه البخارّي في : 1 دن نيت 7١‏ باب حق إجابة الوليمة 
والدعوة. 


ومسلم في: ١5‏ - كتاب النكاح. ١6‏ - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» 
حديث 31. 


وقال الس ونا 7 : أما ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق شريك 
عن حميد عن أنس قال: أولم رسول الله كل على أم سلمة بتمر وسمن». فهو 
وهم من شريك؛ لأنه كان سيء الحفظ. أو من الراوي عنه.» وهو جندل بن 
والق كات عسنليا ‏ مكقفو رو نوامغيرة راتما السعترظ هن ديت كيين ين 
ان أن ذلك في قصة صفية. كذلك أخرجه النسائي من رواية سليمان وغيره 
عن حميد إلى آخر ما قاله» واختار في وليمة أم سلمة ما رواه البخاري عن 
صفية بنت شيبة» قالت: أولمٌ النبي مَل على بعض نسائه بمدين من شعيرء 
فقال فيه الحافظ: أقرب ما يفسر به أم سلمة 

5 1_(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(أن رسول الله كلِِ قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها») قال الباجي”"' : 
اختلف الرواة في لفظ هذا الحديث» وتابع مالكاً على هذا اللفظ عبيد الله بن 
عمرء وروى موسى بن عقبة عن نافع: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم» وروى معمر 
عن أيوب عن نافع: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو غيره» وتابعه 
الزبيدي عن نافع» قلت: وروى عبيد الله عن نافع عند مسلم: (إذا عي أحدكم 
إلى وليمة عرس فليجبه». 


قال: وعلى حسب هذا اختلف الفقهاء في الحكمء فروى ابن القاسم عن 


010( افتح الباري» (9/ .)51٠‏ 
(؟) «المنتقى» .)١59/75(‏ 


- كتاب النكاح )7١(‏ باب )١1117( ٠‏ حديث 


© © © © © © #©ه هسه هم ه هم همه © * © ه ه © © © © © »© © © »© هه واه هه :ني »ه. ث» © © © © 5 © © :© © © © © تي © © #© © هاه هس اه همه » هاه ه ١‏ » 


قال الزرقاني''؟: والمراد وليمة العرس. كما حمله مالك في «المدونة» 
وغيره؛ لأنها المعهودة عندهم» قال الباجي: والذي عندي أن الإملاك حين 
العقد. وأن العرس حين البناء» وهذا الذي يلزم إتيانها لما في وليمة العرس 

من إشهاره» وروى ابن المواز عن مالك أنه قال: الوليمة التي يجب أن تؤة 
وليمة النكاح. وها سح اه ييعجب إن يؤتى غيرها من الأصنعة» ا أن 
تجاب الدعوة إلا من عذرء هذا المشهور من مذهب مالك وأصحابهء وروى 
ابن حبيب عن مالك أنه قال: ليس ذلك عليه حتماً وليس بفريضة» وأحبٌ إلى 
أن يأتي» فإن اشتغل فلا إثم عليه لحمله على الندب. 


قال الزرقاني”'": كره مالك لأهل الفضل الإجابة لكل طعام دُعي إليهء 
فتأؤله بعضهم على غير الوليمة وَتَأوّله .غيره على غير طعام السرور كختان 
وإملاك . 


قال الباجي”"': الطعام على ثلاثة أضرب: طعام العرس وهو الذي يجب 
إتيانه» والثاني: طعام له سبب معتاد» كالطعام للمولود والختان». وما جرى 
مجرى ذلك. فإن ذلك ليس بواجب ولا مكروه» وعلى رأي الشيخ أبيى محمد 
مكروه» والثالث: الطعام الذي لا سبب لهء فهذا الذي يستحب لأهل الفضل 
الترفع عن الإجابة إليه؛ ويكره ه التسرع إليه لأن ذلك إنما هو على وجه التفضل 
على من يذعى إليهء اه. 


وهل يجب أن ياتتها كلما ذعي؟ ظاهر كلامهم أن الجاعوه المؤكد مرة 
() «شرح الزرقاني» (9/ .)١11‏ 


.)١51/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١359/5( «المنتقى»‎ )*( 


وهم 


- كتاب النكاح (١؟)‏ باب )١١10(‏ حديث 
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واحدة» قال الموفق''“؟: إذا صنعت الوليمة أكثر من يوم جازء فقد روى 
الخلال بإسناده عن أَبَىّ أنه أعرس. ودعا الأنصار ثمانية أيام» وإذا دعي في 
اليوم الأول وجبت الإجابة» وفي اليوم الثاني لا تستحبء. قال أحمد: الأول 
يجبء والثاني إن أحبٌّء والثالث لاء وهكذا مذهب الشافعي» وقد روي عن 
النبي يَكِِ أنه قال: «الوليمة أول يوم حق» والثانيى معروف,. والثالث رياء 
وسمعة). رواه أبو داود وغيره» ودُعي سعيد إلى وليمة مرتين فأجاب» فذعي 
الثالثة فُححصبٌ الرسولء رواه أيبو داود”'”*. اه. 

قال الباجي”": الذي أبيح من الوليمة ما جرت به العادة من غير سرف 
ولا سمعة ورياء» والمعتاد منها يوم واحدء وقد أبيح أكثر من يوم» وروي أن 
اليوم الثاني فضل» والثالث سمعة» وأجاب الحسن رجلا دعاه في اليوم الأول 
والثاني. ثم دعاه في اليوم الثالث فلم يجبه» وروي عن ابن المسيب مثله» وقد 
أولم ابن سيرين ثمانية أيام» ودعا في بعضها أبي بن كعب» وقال ابن حبيب: 
فمن وسع الله عليه فليولم من يوم ابتنائه إلى مثله . 

ووجه ذلك أن يريد به الإشهار لنكاحه والتوسعة على الناس» ولا يقصد 
به المياغاة والسمعة» وقال ابن فحب»: ركرة أن ركون: المعدافقه أياما .آم أن 
يدعو في اليوم الثاليثه مخ لم يكن دعاه أو من دعاه مرة فذلك سائغ» ومعنى 
ذلك أنه لم يقصد بتكرار الأيام الاستيعاب» اه. ظ 


وترجم البخاري فى «صحيحه»: «باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن 
أولم سبعة أيام ونحوه. ولم يوقت النبي لد و ولا يومين)2» قال العا ةنا 520 


.)195/١١( «المغني»‎ )١( 
.)71/56( (؟) «سنئن أبي داود؛»‎ 
. 07158 /7( «المنتقى»‎ )9( 
.)١5577/4( «فتح الباري»‎ )5( 


1ه 


- كتاب النكاح (١؟)‏ باب (؟11١)‏ حديث 


أشار إلى ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج 
أبي دعا الصحابة سبعة أيام. فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن 
كامعوغيرفنانة فكان أ نات" الحديف» 


وأخرجه البيهقي من وجه آخر أتم سياقاً منه» وأخرجه عبد الرزاق من 
وجه آخر إلى حفصةء وقال فيه ثمانية أيام» وإليه أشار المصنف بقوله: ونحوه؛ 
لأن القصة واحدة» وهذا وإن لم يذكره المصنف,. لكنه جنح إلى ترجيحه 
لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقييد. ظ 


وأفصح بمراده في «تاريخه» فإنه أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث 
الذي رواه أبو داود والنسائي من قوله يَكِ: «الوليمة أول يوم حقء والثاني 
معروف» والثالث رياء وسمعة». قال البخاري: لا يصح إسناده. ولا يصح له 
صحبة يعني لزهير» وقال ابن عمر وغيره عن النبي كةِ: «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليجب» ولم يخص ثلاثة أيام وغيرهاء وهذا أصحء اه. 

وأخرج أبو يعلى بسند حسن عن أنس قال: تزوج النبي وله صفية وجعل 
الوليمة ثلاثة أيام» الحديث» وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد 
فذكرهاء ثم قال: وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال. 
فميكدرضها ندل على أن التخديف أصلاة رقن ا ذاو والدارمن فى آخر 


يوم. وقال: أهل رياء وسمعة» كانه بلغه الحديث» فعمل بظاهره إن تمت 


قال النووي”؟: إذا أولم ثلاثاء فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة» وفي 
)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» (7/ ٠7‏ 5). 


(6) انظر: «شرح صحيح مسلم» (175/47/60). 
3ه 


1" - كتاب النكاح )5١(‏ باب )١1١١0(‏ حديث ظ 


الثاني لا تجب قطعاًء ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. 
وحكى صاحب «التعجيز» في وجوبها في اليوم الثاني وجهين» وقال في 
اشرحه»: وأصحها الوجوب,. وبه قطع الجرجاني بوصفه أنه معروف وسنة» 
واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول. وأما الثاني فقالوا: سنة تمسكا بظاهر 
لفظ حديث ابن مسعوده وفيه بحث. 


وأما الكراهة 62 اليوم الثالث» فأطلقه بعضهم لظاهر الخبرء وقال 
العمرانى: إنما تكره إذا كان المدعو فى الثالث هو المدعو فى الأول». وكذا 
صوره الرويانى. واستبعده بعض المتأخرين» وليس ببعيد؛ لأن إطلاق كونه رياء 
وسمعة يشعر بأن ذلك صُنِْعَ للمباهاة. وإذا كثر الناس فدعا في كل يوم فرقة لم 
يكن في ذلك مباهاة» وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكية» قال عياض: 
استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً. قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا 
في كل يوم من لم يدع قبله. ولم يكرر عليهمء وهذا شبيه بما تقدم عن 
الرويانى. اه. 


0*5 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن الأعرج عن أبي هريرة 
أنه كان يقول) رواه مسلم''' موقوفاً هكذا ومرفوعاً إلى رسول الله يِه وقال 
ابن عبد البر: هذا حديث مسند عندهم. يقول أبو هريرة: فقد عصى الله 
ورسوله. وجل رواة مالك لم يصرحوا برفعه». ورواه روح بن القاسم عنه 
ضرا برفعه» وكذا أخرجه الدارقطنى فى «الغرائب» من طريق آخر عن مالك» 
كذ الالو 


)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح -)١477(- 1١١١‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» والبيهقي 


فين «الستدح الكرع » 557/7 
0 «تنلوير الحوالك» (ص ٠‏ 51). 


هوه 


- كتاب التكاح (١؟)‏ باب )١١119(‏ حديث 
3 عر لْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا الْأعْنِيَائ. وَيُثْرَكُ الْمَسَاكِينُ. 
0 من لم يات الدَّعْوَ مي ا ل 0 


قال الحافظ"'؟2: أخرجه الدارقطنى فى «الغرائب» من طريق إسماعيل بن 
مسلمة ين قعنب عن مالك أي مصرحاً برقعه إلى النبي يله وذكره البخاري 
برواية عبد الله بن يوسف عن مالك موقوفاً. قال الحافظ: أوله موقوف» وآخره 
يقتضي رفعه» ولذا أدخله الأئمة في مسانيدهم» ثم بسط الكلام على من رفعه 
ومن وقفه. 

(شر الطعام طعام الوليمة, يُذْعى لها الأغنياء ويُئْرك المساكين) قال 
البيضاوي: أي من شر الطعام» فإن من الطعام ما يكون شرا منه وإنما سماه 
شراً؛ لقوله: «يدعى له» إلخ. فكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التي من 
شأنها هذاء فاللفظ وإن أطلق» فالمراد به التقبيد بما ذكر عقيبه» وكيف يريد به 
الإطلاق» وقد أمر باتخاذ الوليمة وإجابة الداعي إليها ورتب العصيان على 
رك ظ 

وقال الطيبي: اللام في الوليمة للعهد الخارجي» وكان من عادتهم مراعاة 
الأغنياء فيها»ء وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم وتطييب الطعام لهم وتقديمهم وغير 
ذلك مما هو الغالب في الولائم» وقوله: «يدعى» إلخ استئناف بيان لكونها شر 
الطعام. وعلى هذا لا يحتاج إلى تقديرء كذا في «المرقاة»"'". 

قال الزرقاني”": ويترك الفقراء حال والعامل يدعى» أي يدعى لها 
الأغنياء» والحال أنه يترك رم اه 000 


(ومن لم يأت) وفي بعضص الطرق: اومن 5 (الدعوة) بفتح الدال 5 


.)5155/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)507/5( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


() «شرح الزرقاني» (5/ .)١17‏ 


وه 


- كتاب النكاح )١(‏ باب )١11(‏ حديث 


نفد عضا الله ورسوله. 
أخرجه البخاري في: 517 كتاب النكاح. 7١‏ باب من ترك الدعوة فقد 
عصى أللّه ورسوله. 


ومسلم في: ١‏ - كتاب النكاح. ١6‏ - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. 
حديث لا١٠١.‏ 


المشهورء وهي أعم من الوليمة؛ لأنها خاص بالعرس» كما تقدم عن جمهور 
أهل اللغة» والمراد ههنا عند الجمهور دعوة الوليمة خاصة لترتب العصيان على 
تركهاء وهي الواجب عند الجمهورء (فقد عصى الله ورسوله)؛ وإنما عصى الله 
لأن من خالف أمر رسول الله فقد خالف أمر الله» قال القاري: واستدل به من 
قال بوجوب الإجابة» والجمهور حملوه على تأكيد الاستحباب» اه. 

قال الحافظ"'؟: والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة 
المذكورة أولا وقوله: «ومن ترك الدعوة» إلى آخره حال» والعامل يدعى أي 
يدعى الأغنياء» والحال أن الاجاة واجبة» فيكون دعاؤه 55 لأكل المدعو شر 
الطعام. ويشهد له ما ذكره ابن بظال أن ابن حبيب روى عن أبي هريرة أنه كان 
يقول : أنتم العاصون في الدعوة. تدغون من لا يأتي . وتدّعون من يأتى: يعني 
بالأول الأغنياء» وبالثاني الفقراء» قال ابن مسعود: إذا خصٌّ الغني وترك الفقير 


أمرنا أن لا نجيب. 

وقال ابن بطال: إذا مَيِّرْ الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلاً على 
حدةء» لم يكن به بأس وقد فعله ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. أه. 

وقال الباجي”'" : قوله: شر الطعام إلخ. يريد أنه طعام مخصوص بقصد 
مذموم. يقل معه الأجر على كثرة ما فيه من الإنفاق» وذلك إنما يصنع ليدعى 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ 556). 
(؟) «المنتقى» (559/5؟١).‏ 


/اوه 


- كتاب النكاح )1١(‏ باب )١1114(‏ حديث 


226 وحدذثني عَنْ مَالِكِ. عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله بْن 


1 


َ و عن حم .7 ب ل ا 2 7 2 ام ا تي وير 
5 طلحة. أنه سَمِعَ أنسٌ بن مَالِكِ يقول: إن خياطا دعا 
0 3 7 ا سوس 0 * ادا 

رسول الله كي لطعام صصيعة . هدح اموق ع دوعو قايوه تاح ف ف فاق ده اوراس قاه فر ها اواو اوه 


له الأغنياء دون المساكين» فكان ذلك مما يجعله شر الطعام» لأن خير الطعام 
وأكثره أجراً ما يُدعى إليه المساكين لحاجتهم إليه» وقد روى ابن حبيب أن ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ دعا فى وليمته الأغنياء والفقراء» فقال ابن عمر 
للفقراء: لا تفسدوا عليهم ثيابهم» فإنا نطعمكم مما يأكلون» اه. 


وقال النووي: بَيّن الحديث وجه كونه شر الطعام» وليس فيه ما يدل على 
حرمة الأكل» إذ لم يقل أحد بحرمة الإجابة» وإنما هو من باب ترك الأولى 
كخبر : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها». ولم يقل أحد بحرمة الصلاة 
في الصف الأخيرء والقصد من الحديث الحث على دعوة الفقير. ‏ 


وفي «المحلى»: قال ابن الملك: قوله: شر الطعام يقتضي عدم الأكل» 
لا عدم الإجابة» فلا ينَافي وجوبهاء وقال الطيبي: حاصله أن الإجابة واجبة 
فيجيب» ويأكل شر الطعامء والذي أطلقه الشافعية عدم الوجوب إذا خص 
الأغنياء. 

6 (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع) عمه 
أخا أبيه لأمه (أنس بن مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ (يقول: إن خياطاً) بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد التحتية» قال الحافظ: لم أقف على اسمه»ء لكن في رواية 
ثمامة عن أنس أنه كان غلام النبي كَل وفي لفظ: أن مولى له خيّاطا (دعا 
رسول الله يَلِِْ لطعام صنعه). وفي النسخ الهندية «للطعام» بالتعريف» وكان ذاك 
الطعام ثريداً» قاله الحافظ"''. 


والأوجه عندي أنه كان فيه مع الثريد خبزاً ومرقاً فيه دباء وقديدء وقد 


)01( «فتح الباري» (0/ 076). 


8ه 


- كتاب النكاح (١؟)‏ باب )١١١4(‏ حديث 
-0000 . ماه ا 0 3 1 4 ' 76 سًَ 
لَ أنْسٌ: فَذَهَيْت مَعَ رَسُولٍ الله كل إلى ذَلِكَ الطعَام . 1255 


أفرد البخاري فى كتاب الأطعمة لكل واحدة منها ترجمة مستقلة» وهى المرق 
والدباء والثريد والقديد» وأورد فى باب المرق”'' بلفظ : يز لخر اورقا 
فيه دباء وفديد» الحديث . ْ 


قال الباجى”'': أدخل مالك هذا الحديث فى باب الوليمة» وليس في 
ظاهر هذا الحديث ما يدل على أن الطعام طعام وليمة ولا غيرهاء ولكنه لما 
احتمل الأمرين» وكان من مذهبه أنه يكره لذي الفضل والهيبة إجابة طعام صُنع 
لغير سبب أدخل هذا فى الوليمة» إما لأنه ثبت عنده أنه كان فى وليمة» أو لأنه 
يصح أن يكون طعام وليمة» فيمنع بذلك احتجاج من يوجب إجابة غير طعام 
الوليمة بهذا الحديث؛ لأنه إذا احتمل الوجهين لم يجز أن يحتجٌ به على 
أحدهماء ويحتمل أن يكون فعل ذلك النبي كَل لضرورة وحاجة إلى الطعام» 
فقد أجاب جماعة من أصحابه كجابر بن عبد الله وأبى طلحة لمثل هذا. 


ويحتمل أيضاً أن يكون قد علم من تعظيم الصحابة له» وتبركهم بأكله 
طعامهم. ودخوله منازلهم ما علم به أنه إذا امتنع من ذلك شق عليهم» فكان 
يستألفهم» وَيُطَيِّبٌ نفوسهم بذلك» وقد روي أن هذا الخياط كان غلامه َيِل 
فعلى هذا يرتفع الإشكال؛ لأن طعام غلامه له استباحة بالانتزاع» والأكل وجه 
من الانتزاعء اهم. 

(قال أنس: فذهبت مع رسول الله ككلخِ إلى ذلك الطعام) قال الباجي”" : 
يحتمل أن يكون الخيّاط أباح ذلك لأنس أو من شاءه النبي يله ويحتمل أن 
يكون ذلك مباحاً لما علم أنه يرضى بذلك» ولا يكرهه»ء ولو لم يعلم ذلك لردّه 


.)0517 - 551 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)36٠١ /”( (؟) «المنتقى»‎ 
. )361 /5( «المنتقى»‎ )9( 


24 


- كتاب النكاح )١١(‏ باب )١١١4(‏ حديث 


أوتايها ذله فين أمرة» كما روي عنه كله أنه قال لرجل دعاه خامس خمسة ) 
نتبعهم رجل آخرء فقال كَكِةِ للذي دعاه: إن هذا تبعناء فإما أن تأذن له. وإما 
أن يرجعء فأذن له اه. 


قلت: والحديث أخرجه البخاري بمواضع من كتابه» منها في باب : 
4م 5 ٠ 2١)‏ 5 8 

االرجل بلحي إلى عام الرقول ١‏ اوقد ايع 1 رلعل الباجيي اطتاج إلى تراه 
ذلك ليدا روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما مرفوعاً: لمن دخل بعير دعوة 
دخل ارقا وخرج فخي )١‏ أخرجه أبو ولو وهو وإن كان فغينا لد معنئاه 
مؤيد بالنصوص . 

وبسط الحافظ الكلام على من تطفل في الدعوة في شرح باب «الرجل 
يتكلف الطعام لإخوانه”" وظاهر حديث الباب أن أنساً ذهب معه يده وقال 
المماذعا (2). ولابن ا سد صحيح عن حميل عن انين فاك :* (بعشت معى 
أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله 85 فلم أجده وخرج قريبا إلى مولى 
له. فدعاه فصنع له طعاماً فأتيته وهو يأكل. فدعاني فأكلت معهء قال: وصنع 
له ثريدة بلحم وقرع. فإذا هو يعجبه القرع. فجعلت أجتمعةه فأدنيه منها 
الحديث» ويجمع بين قوله: «فلم أجده» وبين حديية النات ناث أطلق المعية 
باعتبار ما آل إليه الحال» ويحتمل تعدد القصة على بُعْدِ اله. 2 


(فقرّب) بتشديد الراء أي الخياط (إليه) يل (خبزاً من شعيرء ومَرَقاً فيه 
دبّاء)» قال الحافظ: بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدود»ء ويجوز 


.)08/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)71741( (؟) "سنن أبي داود»‎ 
.)009/9( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 
.)070 /9( افتح الباري»‎ 00 
.)77207( «سنن ابن ماجه»‎ )6( 


- كتاب 0 (١؟)‏ باب )١١114(‏ حديث 


عم 


ام 
1 7" 


مِنْ حَوْلٍ الفَصْعَةَ. 


القصرء حكاه القرّازء وأنكره القرطبي. هو القرع». وقيل: خاص بالمستدير 
منه» وهو اليقطين نشبا واحذه دَبَاة 00 وكلام أبي عبيد الهروي يقتضي أن 
الهمزة زائدة» فإنه أخرجه في دبب» وأما الجوهري فأخرجه في المعتل على أن 
همزته منقلبة» وهو أشبه بالصواب؛ لكن قال الزمخشري: لا ندري هي منقلبة 
عن واو أو ياءء اه. 


وتقدم عن رواية البخاري بلفظ: مرقاً فيه دباء وقديد» وعن رواية ابن 
ماجه: وصنع له ثريدة بلحم وقرع. وعند البخاري في «باب الثريد»: فقدم إليه 

قصعة فيها ثريد»ء فإن لم يتعدد القصة فيكون الدباء في الثريد والمرق كليهما . 

(قال أنس: فرأيت رسول الله تلخ يتتبّع الدباء من حول القصعة) بفتح 
القاف. لحبه يلد إياهاء كما ورد في غير رواية» وترجم البخاري عليه باب : 
«من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية» قال الحافظ"'' : 
ظاهر هذا الحديث يعارض ما ورد من الأمر بالأكل مما يليه» فجمع البخاري 
بينهما بحمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه» ورمز بذلك: إلى 
تضعيف حديث عكراش الذي أخرجه الترمذي حيث جاء فيه التفصيل بين ما إذا 
كان لوناً واحداً فلا يتعدّى ما يليه أو أكثر من لون» فيجوز. [ 

وقد حمل بعض الشراح فعله يك في هذا الحديث على ذلك» فقال: كان 
الطعام مشتملاً على مرق ودباء وقديد» فكان يأكل مما يعجبه وهو الدباء. 

وحمله الكرماني على أن الطعام كان للنبي يِه وحدهء قال: فلو كان له 
ولغيره لكان المستحب أن يأكل مما يليه» وتعقبه الحافظ بأنه إن أراد بالوحدة 
أن غيره لم يأكل معه فمردودء لأن أنساً أكل معه. وإن أراد به المالك وأذن 
لأنس أن يأكل معه. فليطرده في كل مالك ومضيف. وما أظن أحدا يوافقه. 


.)075/9( «فتح الباري»‎ )١( 


7" كتاب النكاح () باب )١١1١5(‏ حديث 


7 2 02 م 5 
حب الدباء بعد ذلك اليوم . 
أخرجه البخاريّ في: 7١‏ كتاب الأطعمة. 4 باب من تتبع حوالي القصعة 
مع صاحبه . 


ومسلم في: 56" كتاب الأشربة» "7١‏ باب جواز أكل المرق واستحباب 


أكل اليقطين» حديث .١55‏ 


وقد نقل ابن بطال عن مالك جواباً يجمع الجوابين المذكورين» فقال: إن 
المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا 
يكره منه» فإذا علم كراهيتهم لذلك لم يأكل إلا مما يليه» قال: وإنما جالت يد 
رسول الله كَلةِ في الطعام؛ لأنه علم أن أحداً لا يتكره ذلك منه ولا يتقذرهء بل 
كانوا يتبركون بريقه ومماسة يدهء بل كانوا يتبادرون إلى نخامته» فيتدلكون بها . 

فكذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة» وقال 
ابن التين: إذا أكل المرء مع خادمه. وكان في الطعام نوع منفرد جاز له أن 
ينفرد به» وقال في موضع آخر: إنما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحده. فقد 
أخرج البخاري في باب: «من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله» في 
هذه القصّة بلفظ : «نأقبل الغلام على عمله». وتعقب الحافظ''' كلام ابن التين 
بأنه لا يثبت المدّعئ لأن أنسأً أكل مع النبي طَل. 

(فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم) اقتداء به كله وفي الترمذي”'' عن 
لالوت: العاني قالة وتعلت على أن وهو اقل ترعاء .وهو يترله يا لاهن 
شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله يَلِِِ إياك» ولأحمد عن أنس أنه َل قال 
له: «إذا طبخت قدراً فأكثر فيها من الدباء فإنها تشد قلب الحزين» وللطبراني 
عن واثلة مرفوعاً: «عليكم بالقرع» فإنه يزيد في الدماغ»» وللبيهقي عن عطاء 
مرسلاً: «عليكم بالقرعء فإنه يزيد في العقل ويكبر الدماغ»». وزاد بعضهم: (إنه 


)١(‏ انظر: («فتح الباري» (4/ 56 ه). 
(0) أخرجه الترمذي .)١859(‏ 


7 - كتاب النكاح (70) باب (1115) حديث 


إففه ب جامع النكاح 


06 - حدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلَّم؛ أن 
رَسُوَل الله له فال: ا 0000 ه15 


يجلو البصر ويُلَيّنُ القلب»» وفي «تذكرة القرطبي» مرفوعاً: «إن الدباء والبطيخ 
من الجنة». قاله الزرقاني”" 

وقال القاري في «جمع الوسنانا 976 قيل: كان سبب محبته كيد له ما فيه 
من إفادة زيادة العقل والرطوبة المعتدلة» وما كان يلحظه من السرٌ الذي 
أودعه الله فيه إذا خصه بالإنبات على يونس عليه السلام جحت تربين في ظله. 
فكان له كالأم الحاضنة لولدهاء اه. 


(0١5؟)‏ جامع النكاح 
أي الأحاديث المختلفة من ملحقات «كتاب النكاح». 


١١ 06‏ (مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله كَلِْةِ قال:) مرسل» 
قال ات عنبد ل وصله عئيسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف”*'. فرواه عن 
يد بن أسلم عن أبيه عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاء وورد معناه من 
حديث عبد الله بن عمرو وأبى لاس الخزاع 130 أه. 

فل وحديث م لاس أخرجه | يد فى المسئدهة) مختضراً فيه ار 


البعير لا المرأة» وهكذا ذكره العيني برواية الطبراني بذكر البعير فقطء وأشار 


60 شرح الزرقاني» (9/ *15). 

.)5١ 7/١١ )5( 

(*) «تنوير الحوالك» (ص ٠١‏ 55). 

(5:) انظر: «ميزان الاعتدال» (8/ 77). 
(60) انظر: «التمهيد» (0/ .)35١7 7٠٠١‏ 


م 


- كتاب النكاح (10؟) باب )١115(‏ حديث 


فإذا تروع اخدقم الهزاته أن المترى. الخارية. ناخد تايا 
وَلِيَدَعَ بالركةب راذا اشترض لقم فلاخن يلارة ل 


إليه البخاري في الصححبحه) عليه فقال: ويذكر عن أ لاس : حملنا النبي ل 
على أهل الصدقة قة للحج. أاه. ود كر صاحب «الحصن الحصين» حديث البامت 
مفصلاً وعزاه إلى أبي داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه وأبي يعلى والحاكم. 


(«إذا تزوج أحدكم المرأة» أو اشترى الجارية) وفي رواية أبي داود الآتية: 
أى #اشتردف نادم » يعم العبد والآمة (فليأخذ) أي 3 (بناصيتها) 00 ذانيها 
(وليدع بالبركة) وفي «الحصن» برواية ابن أبن شيرة ع ادن سعود مرتوفا : كان 
إذا اشترىق 0 قال: «اللهم بارك لي فيه» واجعله طويل العمر كثير الرزق» 
وأخرج أبو داود”'' بسنده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً قال: 
«إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماء فليقل: اللّهم إني أسألك خيرها 
وخير ما جبلتها عليه؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» وإذا اشترى 
بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك» زاد في رواية أخرى: "ثم ليأخذ 
بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم». 


وأخرجه الي 7 فى (سنئه) نبمتكة ل عمرو بسن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً: (إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة فليأخذ بناصيتها 
وليسم اللَّهَ عز وجل» وليقل اللْهم إني أسألك» الحديث» وفي أخرى بنحوه إلا 
أنه قال: «فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل» فذكره. 


(وإذا اشترى البعير) بفتح الموحدة وقد تكسرء يعم الجمل والناقة (فليأخذ 
بذروة) فى «اليذل)9" عن «(القاموس»: ذروة الشىء بالضم والكسر أعلام» وفى 


.)215٠ ( سنن أبي:ذاود»‎ «( )١( 


00 الست الكبرى» (لا/لمة١).‏ 
() «بذل المجهود» (١١//ا١5).‏ 


- كتاب النكاح (36) باب )١١١6(‏ حديث 


سَنَامِِ. وَلْيَسْتعِذُ باللّهِ مِنَ الشَّيِطانِ» . 


«هامش الحصن» بتثليث الذال (سنامه) ‏ بفتح السين ‏ ما ارتفع من ظهر 
الجمل» كذا في «هامش الحصن» عن الطيبي» قال صاحب «المحلى»: سنام 
كل شيء أعلاهء وظاهره فليقبض على سنامه بيده» والأولى كونه اليمين» ‏ 
ويحتمل أن المراد فليركبه» اه. والأخذ بذروة السنام يؤيد الأول. 


(وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم) أي مع الدعاء المذكور قبل؛ لقوله في 
الحديث المتقدم: «وليقل مثل ذلك»». قال الباجي: وأمره الذي اشترى البعير 
بذلك يحتمل أن يكون لما روي أنها خلقت من الجن» فاستعاذ بالله من سوء ما 
لقت منه مخافة أن يكون فى الإبل شىء من أخلاق من خلقت منه». وقيل: إن 
معنى ما روي أنها خلقت من الجن أن فيها من النفار والعدنة والأذى والصول 
إذا تعاعة رما عتوتدمنه أجل عالتة ع تعلن هذا انقيا يخفل نزي أن 
يستعيدك بالله من الشيطان الذي شه به مأ اشتراه ده وأذامء وربيما بيت له 
أسبات الشر وحمله على النفاق والأذى وغير ذلك. اه. ٠‏ 


وقال الزرقاني”'' في الأمر بالاستعاذة: لأن الإبل من مراكب الشيطان» 
فإذا سمع الاستعاذة فُرَّم قلت: وقد ورد أنها من الشياطين»؛ فقد سئل 
رسول الله يليد عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال: «لا تصلوا فى مبارك الإبل» 
فإنها من الشياطين» وعلى هذا فالتعوذ ظاهر المعنى» فقد أخرج البخاري برواية 
٠‏ ع هريرة فرفوغا: «الفخر والخيلاء من أهل الخيل والوبل والفدادين» 
الحديث» وبرواية أبي مسعود مرفوعاً: 7القسوة وغلظ القلوب في الفدّادِين عند 
أصول أذناب الإبل» الحديث» وغير ذلك من الروايات الدالة على أن التلبس 
بها يؤثر في القلب هذه العيوب» كما أن السكينة تنبت في أهل الغنم» فالتعوذ 
من الشيطان على هذا أظهر من الكل؛ لأنه هو الباعث على سىء الأخلاق. 


.)١514/9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


١‏ - كتاب النكاح (0؟7) باب )١1115(‏ حديث 


27 - وحدّثني عَنْ مَالِكِ عق أي الاش المكق» أن 


رَجُلاً حَطبَ إِلَى رَجُلٍ 0ك َذَكرَ نيا فد كانت اد قله 
ذلِكَ عرد الْخَطََاب. فُضَرَبَه 0 كاد يَضرِبَه. ا فالة مالك 


وَلِلْحَبرٍ . 


4 


4885 (مالك عن أبي الزبير المكي) محمد بن مسلم (أن رجلا 
خطب إلى رجل أخته فذكر) أخوها (أنها) قد (كانت أحدثت) أي زنت» ومنه 
حديث: «أتي رسول الله كَل بيهودي ويهودية قد أحدثا) أي زنياء قال 
الباجي"'': يريد أنه قد أصابها ما يوجب عليه حد الزناء وروي نحوه في 
«المدنية» عن عيسى بن دينار» اه. والظاهر عندي أنه لم يبلغ موجب الحدء 
ولذا أراد عمر ‏ رضي الله عنه - ضربه. 

(فبلغ ذلك) أي إخباره عن أخته (عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه ‏ 
(فضربه) قال صاحب «المحلى»: ضربه الحدء أي ضرب أخاها حد القذف أو 
عزره بما رأى» إنما سامح في الحد عن الوجه الثاني لعدم الدعوى (أو كاد 
يضربه) شك من الراوي. 

(ثم قال) عمر ‏ رضي الله عنه - :١مَالَكَ)‏ أي شيءٍ لك (ولِلْخَبَر) بذلك 
الأمر الشنيع» يعني أيّ غرض لك في إخبار الخاطب بذلك». فيجب على الولي 
ستره عليها؛ لأن الفواحش يجب على الإنسان سترها على نفسه وعلى غيره؛ 
فقد أخرج أبو داود'" برواية عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «تعافوا الحدودٌ فيما 
بينكم» فما بلغني من حدٌ فقد وجب» وأخرج في قصة ماعز قال كَل لهَزَّالٍ: 
الو اشكرتة كوبف كان خييرا لك 


قال الباجى”": أنكر ذلك عليه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ولعلّها قد كانت 


() «المنتقى» (7/ ؟07١1).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (57/ا 57‏ /الا 5 ). 


(6) «المنتقى» (7”5/ 707) . 


- كتاب النكاح (70) باب )١110/(‏ حديث 


عبك الرّحمن؛ أن الْقَايِمَ 0 مَحَمدٍ وَعرُوَة ‏ بن اتن كان يَُوَانٍ. 


في الرّجَلٍ ون ده أَرْبَعْ 0 إِحَدَاهَنّ اليد إِنَهُ 9 
إن شَاءَ. وَل يََظرٌ أن تتقضى عِذتهَا : 


ا تلعف ورتابك» ورهن غاه إلى ته .هذا الجال "لا يهل ذكره سوم قرز الله 
تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولا يلزم الولي أن يُخبر من 
حال وليته إلا بما يلزم في ردّهاء وهي العيوب الأربعة» الجنون وغيرهء وأما 
غيره من العيوب. فلا يلزمه ذلك» اه. 

017 (مالك عن ربيعة) الرأي (بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن 
محمد) بن أبي بكر رضي الله عنه - (وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل 
يكون عنده أربع نسوة) بكسر النون جمع امرأة على غير لفظها (فيطلق إحداهن 
البتة:) أي ثلاثاً (إنه) أي المطلق (يتزوج) الخامسة أو أخت المطلقة وعمتها 
وخالتها (إن شاء) بعد طلاقها على الفور (ولا ينتظر) في النكاح (إلى أن تنقضي 
عدتها). 

قال الباجي : وهذا كما قال لآن: المطلق زوحته لا يخلو أن يكون طلاقا 
رجعيًا أو بائناًء فإن كان رجعيًًا فلا خلاف أنه لا يجوز أن يتزوّج أختها ولا 
عمتها ولا خالتها ولا رابعة غيرهاء وهو متفق عليه» من أقوال العلماء؛ لأن 
أحكام الزوجية باقية» وإن كان بائناً فهو على ما قال: يجوز له أن يتزوج أختها 
أو غيرهاء وليس عليه أن ينتظر انقضاء عدتهاء وبهذا قال الشافعي. وقال 
أبو حنيفة: لا يتزوج رابعة غيرها ولا أختهاء حتى تنقضي عدتهاء والدليل على 
ما نقول أن الطلاق الثالث معنى يقع به البينونة» ويمنع الرجعة» فوجب أن 
يُمْسَحََ نكاح الأختٍ كانقضاء العدة» اه. 


وقال محمد في «موطئه)"'': لا يُعجبنا أن يتزوّج خامسة» وإن بَتّ طلاق 


.)577 /7( «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ )١( 


1 / 


- كتاب التكاح (؟7) باب )١111(‏ حديث / 


6 -_ وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ رَبِيعَةً بن 5 
عَبْدٍ الرّخمن؛ أن القَاسِمَ بْنّ مُحَمَّدِء وَعَرْوَةَ بن الرَبِير» افا الوليك بو 
عن الجلك) نجي 2 للج فا ب ةظع ا وا وا لاب ل ل املق ارا او 18 1 00001 


إحداهن حتى تنقضي عدتهاء لا يعجبنا أن يكون ماؤه في رحم خمس نِسُوة 
حرائرء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء» اه. ظ 

قال الموفق"'؟: إن الرجل إذا تزوج امرأة خرف عليه اميا على التابين 
وتحرم عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم جمع. 

وكذلك إن تزوج الحر أربعاً حرمت الخامسة تحريمَ جمع. فإذا طَلّق 
زوجته طلاقا رجعياء فالتحريم باتني على حاله في قولهم جميعاء وإن كان 
الطلاق بائناً أو :هيا فكذلك عند إمامنا حتى تنقضي عدّتّهاء وروي ذلك عن 
علي وابن ع عباس وزيد بن ثابت» وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي 
والثوري وأصحاب الرأي. وقال القاسم بن محمد» وعروة. واد نن ابن اتدل 
ومالك» والشافعيء. وأبو ثورء وأبو عبيد» وابن المنذر: له نكاح جميع من 
سَمَيْنَا في تحريم الجمع» وروي ذلك عن زيد بن ثابت؛ لأن المحرم الجمع 
بينهما في النكاح» والبائن ليست في نكاحه. 

ولناء قول علي وابن عباس» وروي عن عبيدة السلماني أنه قال: ما 
أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهرء وأن لا تنكح 
امرأة في عدّة أختهاء وروي عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يجمع ماءه في رحم أختين» اس سيط ساحن الجومر 
النقى) الآثار الكثيرة في ذلك . 

١ 46‏ (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) المذكور (أن القاسم بن 
محمد وعروة بن الزبير أفتيا) كلاهما (الوليد بن عبد الملك) بن مروان أحد 


)2230 «المغني) (4/ لالاة). 
(؟) انظر: «تلخيص الحبير» .)١7577/5(‏ 


- كتاب النكاح (0؟) باب (111) حديث 
ال غَيْرَ أن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: طَلْقْهًا في 
كال شي 


ملوك نتن أميةةء وكان كثير النكاح والطلاق. يقال: إنه تزوج ثلاثاً سكين 
امرأة. 52-87 لولا أن الله تعالى ذكر اللواطة في القرآن ما ظننت أن أحداً 
يفعله. له مآثر شهيرة من بناء المساجدء والزيادة فى المسجد النبوي» 
والفتوحات الكثيرة (عام قَدِمَ المدينة) وقد حجٌ بالناس ثلاث مرات» سنة ثمان 
وثمانين» وإحدى وتسعين» وأربع وتسعين (بذلك) المذكور في الأثر السابق 

(غير أن) عروة أطلق الثلاث ولم يقيّدها بقيدء وقيّدها (القاسم بن محمد) 
بالتفريق (قال له: طَلْقْها) بصيغة الأمر (في مجالس شتّى) 


قال الزرقاني”'" : بدل قوله: البتة» هذا هو المتبادر. فطلق فعل ماض » 
وظاهر قول أبي عمر: أراد أن يُشَّهّر طلاقها البتات 'ويستفيض» فتنقطع 0 
الألسنة في تزويج الخامسة 0007 وليس .بظاهر. لأن مراد المحدث بمثل 
خنا انيما ل يتفقا على لفظ واحد» روا عترم عفى بامرة: إنما اله عن 
رجل وقع منه ذلك» انتهى كلامه بلفظه . 


وهذا وهم من العلامة ‏ رحمه الله -» والحق مع أبي عمر في أنه بصيغة 
أمر لا 562 ولا.ريب أن الوليك استشنارة» :ولفظ محمد في «موطئه)9”) عن 
مالك عن ربيعة أن الوليد سأل القاسم وعروة» وكانت عنده أربع تسنوةة فاراة ” 
أن يبت واحدةً» ويتزوج أخرى فقالا: نعم. فارق امرأتك ثلاثاء وتزوّج» فقال ‏ 


ثم اختلف في أمر القاسم له بذلك» وتقدم قول أبي عمر إنه أراد أن 


6 (شرح الزرقاني» (*/ 156). 
(؟) (ص6ك7١).‏ 


والكلذن». رَالمن: 
أصل هذا حديث مرفوع. 
أخرجه أبو داود في: ١‏ كتاب الطلاق» 4 باب الطلاق في الهزل. 
والترمذيّ في: ١١‏ كتاب الطلاق». 4 باب ما جاء في الجد والهزل في 
الطلاق . ظ 


وآد بن ماجه فى: ٠‏ كتاب الطلاق» دناس انين طق أل كنم ا راجن 
لاعباً . 


ُمَهُرَ طلاقها» ويحتمل أنه أمره بذلك ليكون طلاقه على وفق السنة» فقد أخرج 
ابن أبى شيبة عن يحبى بن سعيد: قلت للقاسم ف في الرجل يريد أن يطلق امرأته 
عادخ ؟ قال: يطلقها فى مقاعد مختلفة . 


وقال الباجي”'': قول القاسم بمعنى أنه لا يجوز له أن يوقع البنّة في 
انواعت :ولا «مالتكيى له #تخاليه بوسعة: ولا الكاس بولم بحم عروة إل 
ذكره؟؛ لور تت ل وإنما له تأثير في حظر 
إيقاعها. اه. 


١ 8‏ (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
ثلاث ليس فيهن لعب) أي لا ينفعه قوله: كنت لاعبا في ذلكء. بل يلزمه وإن 
كان لاعباً (النكاح) فمن زوَّج ابنته هازلاً انعقد النكاح عند الجمهور (والطلاق) 
فمن طلّقها لاعباً يقع إجماعاً (والعتق) فمن لعب بعتق رقيقه لزمه. وقد روي 
ذلك مرفوعاًء قال الحافظ في «التليقيي 20 أخرجه الطبرانيى من حديث 


. )567 /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)5١١ 7١9 /9( انظر: «تلخيص الحبير»‎ )0( 


5٠ 


 "”/‏ كتاب النكاح (9) باب )١١1(‏ حديث 
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. فضالة بن عبيد بلفظ: «ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق» 
وفيه ابن لهيعة» ورواه الحارث بن أسامة في «مسنده» عن عبادة بن الصامت 
رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق» فمن قالهن» فقد 
وجبن». وهذا منقطع . 

وأخرج عبد الرزاق عن أبي ذر رفعه: «من طَلّق وهو لاعب فطلاقه 
جائزء ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائزء ومن نكح وهو لاعب فنكاحه 
جائز). وهو منقطع أيضاء اه. 


وحديث عبادة أخرجه ابن المنذر وآء بن أبي حاتم» كما قال السيوطي في 
«الدد )37 ولفظه: كان الرجل على عهد النبي كَلةِ يقول للرجل: زوجتك ابنتي» 
ثم يفول : كنت لاعباً: ويقول: قد أعتقت» ويقول:. كنتت لاعباً: فأنزل الله : 


ولا تدرا ءَايْتِ أله ا 4 فقال رسول الله عَكَدِدٌ : «ثلاث من قالهن لاعباً أو 
غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح». 


وأخرج ام أبي عمر في «مسئله» وابن مردويه عن ابي الدرداء قال: كان 
ارول يعلى» ف رفوك : لعبت» ويعتق» ثم يقول: لعبتء فأنزل الله: #ولا 
تدوأ ايت أله 4 فقال رسول الله كلم «من طلق أو أعتق فقال: لعبت» 
فليس ل بشيءء يقع عليه ويلزمه» وغير ذلك من الروايات التي أخرجها 
الميوظى : 


وفي معناها حديث مشهور عن أبي هريرة مرفوعاً: اثلاث جدهن جد 
وعزلن جل التكاح والطلاق والرضجةة» رزاه العرمدي قال مين ريت 
وان داود وابن ماجه والحاكم وصححه والدارقطني». وفي إسناده عبد الرحمن 
ابن حبيب بن أردك». وهو مختلف فيه. 


.)51210//١( «الدر المنثور»‎ )١( 
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- كتاب النكاح (10) باب )١119(‏ حديث 
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وقال ابن العربي في «شرح الترمذي"''2: روي فيه العتق» ولم يصح شيء 
منه» وتعقب عليه الحافظ في «التلخيص»”" بالروايات المتقدمة» فقال :فيها رد 
على ابن العربي والنووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد هذا اللفظ. اه. 

وكا الريلعى فى شري" ؟::ثلذك جده: جد وهزلهن جل: التكاح 
والطلاق واليمين» هكذا ذكره صاحب «الهداية» وبعض الفقهاء يجعلون عوض 
اليمين العتاق.» ومنهم صاحب «الخلاصة» والغزالي في «الوسيط» وغيرهماء 
وكلاهما غريب. وإنما الحديث: «النكاح والعتاق والرجعة». 

وغلّط النوويٌ الغزالي في «تهذيب الأسماء"”*' فقال: وقع في هذا 
الحديث في «الوسيط» العتاق» وليس بصوابء وإنما الصواب الرجعة عوض 
العتاق. وفيه نظرء ثم ذكر حديثي عبادة وأبي ذر المذكورين» وبمعناهما عن 
أبي هريرة مرفوعاً برواية ابن عدي في «الكامل», وفي «المحلى»: فمن طلق أو 
تزوّج أو زوّج أو أهكة عاذ ل نفك له وهليةة: وعة اخ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة 
والشافعي وأحمدء. وقال المالكية : لا يصح نكاح الهازل؛ لآن الفروج محرم 
فلا 2 إلا بجد. اه. ظ 

أما النكاح فقد قال الموفق 7 : إذا عقد هازلاً أو تلجئة صَحَّ؛ لقوله كَل : 
«ثلاث جدهن جد) الحديث» وعن الحسن دعا * «من نكح لاعباً أو طلق لاعيا 
أو أع- عقف لاهن ناز ف#وؤقال عسر - رضي الله عنه - : أربع جائزات إذا تكلم بهن 
. الطلاق والنكاح والعتاق والنذرء وقال علي: أربع لا لعب فيهاء فذكرها. 


.)١10757/6( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
..)5١9 /7”( «تلخيص الحبير»‎ )6( 

(9) «نصب الراية» (”7/ 597). 

(5) «تهذيب الأسماء واللغات» (؟58/7). 
(5) «المغني) (9/ 57 8). 


7 - كتاب التكاح (10) باب (1119) حديث 
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وقال الباجي”'': قد روى ابن المواز عن مالك في الرجل يقول للرجل 
وهو يلعب: زوج ابنتّك من ابني وأنا أمهرها كذاء فقال الآخر على لعب 
وضحكٍ: أتريد ذلك؟ قال: نعمء قد رَوَّجْنَهء فذلك نكاح لازم» هذا المشهور 
من المذهب. 

وروى في «العتبية» أبو زيد عن ابن القاسم في نحو ذلك: يحلف ما كان 
ذلك على وجه النكاح» ولا شيء عليه» وحكى أبو محمد عن أبي بكر بن 
اللباد قال: يلزمه النكاح» فرواية أبي زيد مبنيّةٌ على خلاف ما قدّمناه من أن 
لعب النكاح لازم. وفي «العتبية»: قال سحئون عن علي بن زياد: لا يجوز 
نكاح هزل ولا لعب» ويفسخ قبل البناء ويعدهء اه. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»5”'': قال علماؤنا: قال علي بن 
زياد: لاا يجوز نكاح هزل ولا لعب. ويفسخ قبل البناء وبعده» وعن ابن 
القاسم: لا يلزم نكاح الهازل» وقال أبو بكر اللباد من أصحابنا: هو لازم. 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعطاء. ويؤثر عن علي وابن مسعودء ويروى عن 
الضحاك. وقال به عمر بن عبد العزيزء وقال ابن العربي: تحقيقه أن النكاح 
يبطل» فإن الفرج محرم فلا يحل إلا بدين ونية» اه. وسيأتي في كلام الدردير 
لزوم النكاح بذلك. 

وفي «الدر المختار»”": لا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما 
يستوي فيه الجد والهزل إذ لم يحتج لنية» وبه يفتى» اه. 


وأما الطلاق فقد قال الموفق”*؟: إذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم 


.)707 /7”( «المنتقى»‎ )١( 

(؟) «عارضة الأحوذي» .)١5!//5(‏ 

(9) انظر: «الدر المختار مع در المحتار» (5/ 88). 
(5:) «المغني» .)775/١١(‏ 
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- كتاب التكاح (0؟) باب (1119) حديث 


ينوهء لأنه لا يحتاج إلى نية» بل يقع من غير قصدء ولا خلاف في ذلك. 
سواء قصد المزح أو الجد للحديث المذكور؛ قال ابن المنذر: أجمع كل من 
أحفظه عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواءء روي هذا عن 
عمر بن الخطاب وابن مسعودء ونحوه عن عطاءء وبه قال الشافعي وأبو عبيدء 
قال أبو عبيد: وهو قول سفيان وأهل العراق. اه. وحكى الإجماع على ذلك 
الزرقاني . 


وفي «البذل"'' برواية القاري عن القاضي عياض: اتفق أهل العلم على 
أن طلاق الهازل يقع» فإذا جرى صريح لفظة الطلاق 0 لسان العاقل البالغ 
لا ينفعه أن يقول: كنتٌ فيه لاعباً أو هازلاً؛ لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت 
الأحكامء وقال كل مطلق أو ناكح: إني كنت في قولي هازلاًء فيكون في ذلك 
إيطال أحكام اللهء اه. 

فما في «البذل».عن الشوكاني من خلاف أحمد ومالك في ذلك ليس 
بشيء» ولعل الشيخ ‏ رحمه الله - لأجل ذلك أتى بعده بقول القاري عن 
القاضيء. وقد عرفت مذهب الإمام أحمد في كلام صاحب «المغني» وتبعه 
«صاحب الشرح الكبير» فقال: متى أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينو 
وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية بغير خلاف». براه قد المع أو 
الجد. فذكر نحو ما تقدم عن «المغني»). 

وقال الترك ”من فروع المالكية: لزم الطلاق ولو هزلء ىع لم يقصد 
بلفظه حل العصمةء وهذا إنما تا 5 في الصريح والكناية الظاهرة بأن خاطبها به 
على سبيل المزح والملاعبة ومثل الطلاق العتق والنكاح والرجعة لما ورد في 


.)5854/١١( «بذل المجهول»‎ )١( 
.)555/5( (؟) «الشرح الكبير؛‎ 
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- كتاب النكاح (70) باب )١1١1+١0(‏ حديث 


00/11 - وحدثنى عَنْ مَالِك. عن ابن شهاتب. عَنْ 
رَافِع بْن حَحدِيج؛ أنه تَرَوّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْن مَسْلْمَةَ الأنصَارِي. 5558 
الخبرء اه. وأما العتاق فهو أيضاً كذلك عندهم» الجد والهزل فيه سواء كما 
تقدم عن الأئمة الثلاثة في كلام «المحلى»». وبه قالت المالكية» كما تقدم عن 
الدردير. 


قال الخطابي"'؟: لو أطلق ذلك للناس لتعطلت الأحكامء ولم يشأ"" 
مُطلّنٌ أو ناكح أو معتق أن يقول: كنت هازلاً في قولي» فيكون في ذلك إبطال 
أحكام الله تعالى» وذلك غير جائزء فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا 
الحديث لزمه حكمهء ولم يقبل منه أن يدّعى خلاف ذلك» اه. 


7777 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن رافع بن خديج) بن 
رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي الحارثي عُرِض على النبي كَل يوم 
بدر فاستصغره» وأجازه يوم أحد. فخرج بها وشهد ما بعدهاء صحابي شهيرء 
اختلف في وفاته على أقوال كثيرة» قال في «التقريب»: مات سنة ثلاث أو أربع 
وسبعين» وقيل قبل ذلك» وسيأتي سبب وفاته. 


(أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة, الأنصاري) هكذا في رواية يحيى بالميم 
في أول مسلمة؛ وفي «موطأ محمد»: بنت محمد بن سلمة» وفي هامشه"": 
هكذا في النسختين» وفي النسختين محمد بن مسلمة» وأخرج البيهقي برواية 
الزهري عن سعيد بن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن 
خديج. وهكذا حكى السيوطي في «الدر» برواية الشافعي» وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة» والبيهقي عن سعيد بن المسيّب» أن ابنة محمد بن مسلمة كانت 


.)7١5/17( «معالم السنن»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل. اه. «ز).‎ 
.)06٠ /5( انظر: «التعليق الممجد»‎ )9( 


- كتاب النكاح (0؟) باب )١1١١(‏ حديث 
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فكانت عنده حتى كبرت . فتزوج عليهَا فتاة شابة. فائر الشابة عليهاء . 
1 لآ 4+ ل . ٠‏ نا 
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عند رافع»: وقال صاحب «المحلى»: اسمها خولة». وكان أبوها مجاهداً 
مستجاب الدعوة. اه. 


ولم أجد في «الإصابة» ولا «التجريد» امرأة اسمها خولة بنت محمد بن 
مسلمة» وذكر صاحب «التجريد» زوجة رافع في «المبهمات»: ولم يسمهاء نعم 
ذكرا أم عبد الحميد امرأة رافع بن خديح. 


قال الحافظ"'؟: ذكرها الباوردي في الصحابة» وأخرج من طريق عمر بن 
مرزوق عن يحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج عن جلته امرأة رافع بن 
خديج قالت: أصيب رافع يوم أحد بسهم في سُرَّته. فأتى النبي كَل فقال: 
انزع السهمء فقال: إن شئت نزعت السهم والقطيفة» وإن شعت نزعت السهم 
وتركت القطيفة» وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد» قال: «انزع السهم واترك 
القطيفة» واشهد لي يوم القيامة أني شهيد)ء قال: ففعل ذلك به. فعاش حياة 
رسول الله كه وبعده» حتى كان زمن معاوية أو بعده انتقض جرحه فهلك» اه. 

فهذه إن لم تك بنت محمدء فيحتمل أن تكون الشابة الآتية» ومحمد بن 
مسلمة بن سلمة الأنصاري صحابي مشهور» وهو أكبر من اسمه محمد من 
الصحابة» مات بعد الأربعين» وكان من فضلاء الصحابة كما في «التقريب» إن 
كان والتعااهر ذالثه ول خيره: 

(فكانت) بنت محمد (عنده) أي عند رافع في نكاحه (حتى كبرت) بكسر 
الموحدة أي أَسَنَّتْ (فتزوج عليها فتاة شابة» فآثر) بمد الهمزة وفتح المثلثة» أي 
اختار (الشابة عليها) أي على القديمة الكبيرة» قال ابن عبد البر''': يريد في 


.)١81 /7( «الإصابة» (555/8/5) وانظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)79/4/1١( (؟) «الاستذكار»‎ 
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ذا لا شي أن ين بعثل راع اه. 

قال الباجي"'': الإيثار على أربعة أضرب . 

أحدها: الإيثار بمعنى المحبة لإحداهماء فهذا لا يملك أحد دفعّه ولا 
الامتناع عا ظ 

والثانى : إيثار إحداهما فون سعة الإنفاق والكسوة. ولكن ذلك بحسب ما 
تستحقه كل واحدة منهما؛ لأن لكل واحدة منهما نفقة مثلها ومؤنة مثلها 
ومسكن مثلهاء على قدر شرفها وجمالها وشبابها وسماحتهاء فهذا الإيثار 
واجبث» لفق للأخرى الاعتراض فيه» ولا للروج الأمتناع منه » ولو امتنع 
لحكم به عليه . 

الثالث: من الإيثار أن يعطي كل واحدة منهما من النفقة والكسوة. ثم 
يؤثر إحداهماء ففي «العتبية» من رواية ابن القاسم عن مالك أن ذلك لهء فهذا 
الضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها لا يجبر عليه 
الزوج. وإنما له فعله إذا شاء. 

الرابع: أن يؤثر إحداهما بنفسه مثل أن يبيت عند إحداهما أكثر أو 
يجامعهاء ويجلس عندها في يوم الأخرى أو ينقص إحداهما من نفقة مثلهاء 
ويزيد الأخرى أو يجري عليها ما يجب لهاء فهذا الضرب من الإيثار لا يحل 
عليه.» وإن أذنت له فى ذلك فهو جائزء. اه. 

قال الدردير”'': إنما يجب القسم في المبيت» لا في غير المبيت كالنفقة 


. )707* /”( «المنتقى»‎ )١( 
.)7797/5( «الشرح الكبير»‎ )5( 
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والوطءء وإن امتنع الوطء شرعاً أو طبعاً كمحرمة وحائض ومظاهر منها 
والرتقاء وجذماء ومجنونة» ولا يجب القسم في الوطءء. بل يترك إلى طبيعته. 
ولا بأس أن ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى. 

قال الدسوقي: أي لا في النفقة ولا في الكسوة وإنما لكل ما يليق بهاء 
وله أن يَوَسّع على من شاء منهن زيادةً على ما يليق بمثلهاء قال ابن عرفة ابن 
رشد: مذهب مالك وأصحابه أنه إن أقام لكل واحدة بما يجب لها بقدر 
حالهاء فلا حرج عليه أن يوسّع على من شاء منهن بما شاءء وقال ابن نافع : 
يجب العدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة بما يجب لهاء والأول 
أظهر. أه. 


وقال الموفق"'؟: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات 
في القسم خلافاً. وعماد القسم الليل» ولا خلاف في هذا؛ لأن الليل للسكن 
والإيواء» يأوي فيه الإنسان إلى منزله» ويسكن إلى أهلهء والنهار للمعاش 
والتكسب. ويدخل النهار في القسم تبعاً لليل» فالدخول على ضرّتها في زمنها 
إن كان لبلا لم جر إلا لفعرورة» كل أن بكرن سنرول ميا فيريد أن 
يحضرهاء أو توصي إليه أو ما لا بد منه» وإن كان نهارا فيجوز للحاجة من 
دفع العفقة أو عاد أو سوال عن أخر يتاع إلى .مخرفة راذا دكول النهنا: له 
يجامعها ولم يُطلْ عندها. 

ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية في الجماع؛ لأن 
طريقه الشهوة والميل» ولا سبيل إلى التسوية في ذلك» وليس عليه التسوية بين 
نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن» قال أحمد في 
الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى فى النفقة والشهوات 
والكسي إذا كانت الأخرى في كفاية» اه. ْ 


)غ0( «المغني» (١٠ثلمه"؟‏ هغ5). 
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0١‏ - كتاب التكاح (50؟) باب )١1١1٠١(‏ حديث 


وفي «الدر الميدغا 937 يجب أن يعدل 2 القسم بالتسوية بين البيتوتة 
والملبوس والمأكول لا في المجامعة» بل يستحبء قال ابن عابدين: لو عبر 
بالنفقة لشمل الكل» والعدل في كلامه بمعنى عدم الجور لا بمعنى التسوية 
فإنها لا تلزم في النفقة مطلقاء قال في «البحر»: قال في «البدائع»: يجب عليه 
التسوية في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة» وهكذا ذكره 
الولوالجي» والحقٌ أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة» 
فالتسوية فيها واجبة أيضاًء وأما على القول المفتى به من اعتبار حالهما فلا؛ 
لأن إحداهما قد تكون غنية» والأخرى فقيرة» فلا يلزم التسوية بينهما مطلقاً في 
النفقة . 


وفى «الغاية»: اتفقوا على التسوية فى النفقة» قال الشارح : فيه نظرء فإنه 
فى النفقة يعتبر حالهما على المختارء فكيف يدعى الاتفاق فيها على التسوية. 
ولا يتأنّى ذلك إلا على قول من يعتبر حال الرجل وحدهء اه. 


وقال في النفقة: هي الطعام والكسوة والسبيكدى: وتقو للقور عامفاتت 
ثلا نة: زوجية وقرابة وملك. فتجب للزوجية فقيرة أو غنية موطوأة أولاء إن 
أمسكها فى بيته بقدر حالهماء به يفتل» ويخاطب بقدر وسعهء والباقي دَيْنْ إلى 
الميسرة» قال ابن عابدين: قوله: به يفتى كذا في «الهداية» وهو قول 
الخصّاف» وعليه الفتوى» وظاهر الرواية اعتبار حاله فقطء وبه قال جمع كثير 
من المشايخ. ونص عليه ممحملك » وفي «التحفة» و«البدائع» : هو الصحيح». لكن 
المتون والشروح على الأول. اهم. ظ 


قلث: وأما عند الأئمة ففى «المغنى2'”2: قال أصحابنا : نفقتها معتبرة 


.)5؟١/#8#(‎ )١( 
.)"8/151١( «المغني)‎ (00 
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بحال الزوجين يا فإن كان أحدهما موضيرا + والآخر معسر ا ) فعليه نفقة 


المتوسطية أيهنهنا كان المسوسشرء«وقال أبو ححيقة ومالك # :يغصي حال المرأة على 
كمايتها . وقال الشافعى : الاعتبار بحال الزوج وححله» اهم. 


وفي «شرح الإقناع)”'2: التسوية في القسم في المبيت بين الزوجات 
واجبة» وفي هامشه: لا تجب التسوية بينهن في ال: . ولا في الكسوة. أه. 
(فناشدته الطلاق) أي طلبت منه باليمين المؤكدة أن يطلقها (فطلقها واحدة) 


قال الباجي”'': إن كان إيثاره الشابة أولاً الإيثار الذي لا اعتراض لها 
فيه» ولا لها المنع منهء ولا المطالبة بمثله. فإن مناشدتها إياه الطلاق على 
سبيل الرغبة إلى الطلاق» وكان طلاقه إياها إسعافا لرغبتهاء وموافقة لإرادتهاء 
وإن كان إيثاره إيثاراً لها الاعتراض فيه والمنع منه» لكنه أتى من ذلك ما أتى 
بإذنهاء ومن إباحتهاء. ثم ظهر إليها المنع من ذلك. فإنَ مناشدته إياه الطلاق 
بمعنى مطالبته بالحق. ودعائه إلى الحكم الواجب؛ لأن المرأة إذا أباحت 
لزوجها الإيثار عليها بأن لا يقسم لها أو تبيح له في يومها الجلوس عند 
ضرتهاء ثم بدا لها الرجوع في ذلك كان لها الرجوع فيه والمنع منه» رواه ابن 
المواز عن مالك» ومثله روي 2 النخعي ومجاهد, وقال الحسن: ليس لها 
الرجوع في ذلك» اه. 


وقال ال يجور للمرأة ان تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض 
ضرائرها أو لهن جميعاًء ولا يجوز إلا برضا الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع 
)١(‏ (9#/؟45). 


(؟) «المنتقى» (9/ 1307) . 
(©) «المغني» .)50١/١١(‏ 
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بها لا يسقط إلا برضاهء فإذا رضيت هي والزوج جاز؛ لأن الحق في ذلك 
لهماء فإن أبت الموهوبة قبول الهدية لم يكن لها ذلك؛ لأن حق الزوج في 
الاستمتاع بها ثابتٌ في كل وقتء إنما منعته المزاحمة بحق صاحبتهاء فإذا 
زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بهاء وإن كرهت كما لو كانت 
منفردةء» ويجوز ذلك في جميع الزمان وفي بعضه. فإن سودة وهبت يومها في 
جميع زمانها . ظ 
وروى ابن ماجه''' عن عائشة أن رسول الله يلل وجد على صفية في 
شيء» فقالت لعائشة: هل لكِ أن ترضي عني رسول الله كَِْةِ ولك يومي؟. 
فأخذت خمارا مصبوغا بزعفران» فرشته ليفوح ريحه» ثم اختمرت به» وقعدت 
إلى جنب النبي يك فقال رسول الله يِ: «إليك يا عائشة» إنه ليس يومك»: 
قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فأخبرته بالأمرء فرضي عنهاء فإذا ثبت 
هذاء فإن وهبت ليلتها لجميع ضرائرها صار القسم بينهن» كما لو طلق 
الواهبة» وإن وهبتها للزوج» فله جعلها لمن شاء؛ لأنه لا ضرر على الباقيات 
في ذلك. إن شاء جعله للجميعء؛ وإن شاء خصٌ بها واحدة منهن. ومتى 
رجعت الواهبة في ليلتهاء فلها ذلك في المستقبل؛ لأنها هبة لم تقبض. وليس 
لها الرجوع فيما مضى؛ لأنها بمنزلة المقبوضء فإن بذلت ليلتها بمال لم 
يصحء اه. 
ولد الو ب ان ع ع فعا عر 8ن للك ل اعد 
منه أو من ضرتها أو من غيرهما أو لاء بل رضيت مجاناً. وتختصٌ الموهوبة 
بما وهب لهاء وليس له جعلها لغيرها بخلاف هبتها له. فلا يختصٌ بها بحيث 
يجعلها لمن شاءء بل تقدر الواهبة كالعدم» فإذا كن أربعاًء فالقسم على ثلاث» 


١ 


(0) «سئنن ابن ماجه» .)١91/7(‏ 
(؟) «الشرح الكبير» .075١/57(‏ 
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لم أَمْهَلَهَا. حَنَّى إِذَا كَادَتْ تَجِل رَاجَعَهَا . 510000 


وجاز للزوج شراء يومهاء ويحص من شساء منهن بما اشترى » اه. 


وفي «الدر المختار»"'؟: لو تركت قسمتها أي نوبتها لضرتها صحّ» ولها 
الرجوع في ذلك في المستقبل». لأنه ما وجبء. فما سقطء ولو جعلته لمعينة هل 
له جعلها لغيرها؟. ذكو الشافعى لا وفى «البحر) بيحقا : بعم) ونازعه فى 
«النهر». قال ابن عابدين: قوله: صح شمل ما لو كان بشرط». رشوة منه أو 
منهاء وإن بطل الشرط» كما أوضحه في «الفتح) خلا فاً لما بحثه الباقلانى» أه. 


(ثم أمهلها) أي لم يرجع ولم يبت طلاقها (حتى إذا كادت) قربت (تحل) 
أي تنقضي عدتها (راجعها) باستدعائهاء قال الحافظ”'': روى الحاكم من طريق 
ابن المسيب عن رافع بن خديج أنه كانت تحته امرأة» فتزوّج عليها شابة» فاثر 
البكر عليهاء فنازعته» فطلقهاء ثم قال لها: إن شئت راجعتك وصبرت» 
فقالت: راجعني» فراجعهاء ارام تعر اتطلتياء لالاك الماع الاي رلك 
أن الله أنزل فيه هذه الآية: يعني لوَإِنٍ أرَكءٌ حَاقَتَ نا بَملِهَا شتُورا أو عم رصا" 
الاية. 


وقال السيوطي في «الدر»”*؟: أخرج مالك وعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر والحاكم» وصحّحه عن رافع بن خديج» أنه كانت تحته 
امرأة» قد خلا من سنهاء فتزوج عليها شابة» فآثر عليهاء فأبت الأولى أن 
تقرّء فطلقها تطليقة حتى إذا بقى من أجلها يسيرء قال: إن شئت راجعتك 
وصبرت على الأثرة» وإن شئت تركتك». قالت: بل راجعني» فراجعهاء فلم 


.)"85/5( )١( 
.)517/8( (؟) «فتح الباري»‎ 
.١78 سورة النساء: الآية‎ )( 
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2 م َآثَرَ الشَّابَة. قَنَاشَدَئَهُ الطَلَاقَ مَطَلَقَهَا وَاجِدَةَ. ثُمَّ رَاجَعَهًا. ثم 
عاذ قات الشاةع فاشديه :الطاذ فق 0707000001ه5ط1 


تصبر على الأثرة» فطلقها أخرىء وآثر الشابة» فذلك الصلح الذي بلغناء 
الحديث . 

وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن سعيد بن 
السينة أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج» فكره منها أمراً إما 
كبراً أو غيره» فأراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني» واقسم لي ما بدا لك. 
فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزل الام عاد) في فعله السابق 
(فائر الشابة) . 

قال الباجي"'2: يحتمل أن يكون إنما كان يراجعها يعتقد المساواة بينهما 
ثم يبدو له فيخيّرها بين الرضاء بالإيثار أو الطلاق» ويحتمل أن يكون إنما كان 
يراجعها على رضاها بالإيثار» فيتمادى على ذلك مدق ثم يبدو لها فترجع عن 
الرضا به» ولا بأس بالمراجعة على الإيثار. وأما عقد النكاح على الإيثار» فقد 
روى ابن المواز وابن حبيب أنه لا يجوزه» زاد ابن حبيب: وإن كان يجوز بعد 
النكاح الصلح على الأثرة. فإن وفع النكاح على ذلك» فقد روى محمد وابن 
حبيب : يسح قبل البناء» ويشت بعذه» ويبطل الشرط. أه. 

وقال اعرد 02 فيما يبطل الشرط». ويصح العمّد أو يقسم لها أقل من 
قسم صاحبتها أو أككدة الئ أن قال: فهذه الشروط كلها باطلة بأنها تنافي 
مقتضى العقد» أه. 

(فناشدته 0 مرة الجر ا واحدة) ثأنية 7 راجعها والظاهر 
عليه السياق (ثم عاد) في فعله 0 الشابة عليها) بيان لعوده (فناشدته الطلاق) 


.)70505 /9( «المنتقى»‎ )١( 
.)5877/9( «المغنى»‎ )0( 
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-2 2ن 0 5 5 ساي سل © 4 له 4 * ٠‏ 6 >5 سه 1 4 
فقال: ما شِنّتِ. إِنمَا بَقِيّت واجدة. فإن شِنْتِ استمررت» على ما 
0 5 ِ 0 4 مم 6 ين اك 6ه ري و ا ا 
ا الا ا ل ل ا 1 2 5-2 
رين من ادرف وإ سكت فارفتك . قالت:: بل استقر على الاثرة. 
كر م ! 2 3 سر ره 8 9 3 ره 2 ه 5 مهو 0 
0 . م 1 َّ 2 
فأمسّكهًا على ذلك. ولم ير رافع عليه إثما حِينَ قرت عنده على 
ه هه ٠‏ 
الاثرة. 


مرة ثالئة (فقال: ما شئت) أي أنت مخيّرة في أمرك (إنما بقيت) لك طلقة 
(واحدة) هي آخر الطلقات (فإن شئت استقررت) أي بقيت معي (على ما ترين 
من الأثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة أو بفتحهما معاً (وإن شئت فارقتك) يعني 
إن طلقها هذه الطلقة التي بقيت لم يكن له إلى ارتجاعها سبيل» حتى لو رضيت 
بعدها على الأثرة لم ينفعها رضاهاء فلها الآن أن تتفكر في أمرها. 


(قالت: بل أستقر على الأثرة فأمسكها) رافع «(على ذلك) أي الأثرة (ولم 
ير رافع عليه إثمأ) في إيثار الشابة (حين قرت عنده على الأثرة) لرضاها بذلك. 
قال أبو عمر: زاد معمر عن الزهري: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه أنزلت فيه : 
لوَإِنِ أنرََةٌ حَاقَتَ من بَمْلِهَا4 الآية» قال محمد في «موطئه"'"2: لا بأس بذلك 
إذا رضيت به المرأة» ولها أن ترجع عنه إذا بدا لهاء وهو قول أبي جنيفة 
والعامة من فقهاكنا + اه ظ 


وقال الباجي”": يريد أنه رأى أن لا إثم عليه في الإيثار عليها الذي لا 
يجوز له إلا بإذنهاء وفي «المدنية» عن عيسىء» قلت لابن القاسم: يجوز للرجل 
أن يفعل مثل ما فعل رافع؟ فقال: لا بأس بذلكء. لأنه لم يَضْرَّها ولو شاء 
ابتدأ طلاقها من غير تخيير» وروى يحيى بن يحيى عن نافع قال : نا أحت ذلك 
لأحدء قال يحيى بن إبراهيم: قول ابن القاسم هو الفقه بعينه» اه. قلت: هو 
مختار متون المالكية. 


)01 «موطأ الإمام محمد (ص99١).»‏ و«التعليق الممجد؛ (؟/٠00).‏ 
. (؟) «المنتقى)» (؟/ 017 7). 
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٠‏ - كتاب النكاح (70) باب )١1١١(‏ حديث 
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قال الدردير””*: جاز الأثرة عليها برضاها بشيء أولاء كجواز إعطائها 
شيئاً لزوجها على إمساكها في عصمته» قال الدسوقي: أشار به لقوله في 
التوضيح) : لو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم ادن لهء فخيّرها بين الطلاق 
0 فأذنت له بسببا ذلك. فيه قولان. ولعل المصنئف فت عنده القول 
تم بحمد ل وتوفيقه الجزء العاشر من «أوجز المسالك إلى موطأ مالك» 
ويليه الخزء الحادي عشر وأوله: كتاب الطلاق 


.)7351/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


6ظ5 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(9؟) كتاب الذكاة 
١‏ التسمية على الذبيحة والصيد  ...‏ > 
يضووك التبوية عايدا أو حناهيا 
وفرق أحمد في ذبح والصيد بيد ا 
إن ناساً من أهل البادية يأتونا 
بلحمان لا ندري إلخ 1 
قول ابن عياش لغلامه: سم الله 
قال:: سميثك:: ووقت> التسسة 16 
؟ - ما يجوز من الذكاة على حال 
الضرورة 00 
الأنصاري كان يرعى لقحة فأصابها 
الموت فذكاها بشظاظ سي با 
آلات الذبح والذكاة بالسن والظفر.. 5١‏ 
ذكاة المشرفة على الموت مسد 6 
جارية كعب ترعى غنمها فذلكتها 
بحجر» الحديث موي شو اس هه 0 
ذكاة المرأة والرقيق والصبي 
وغيرهم از 0 
ذبيحة نصارى العرب ويئى تغلب 506 
#من يتولهم منكم فإنه منهم# الآية ' “ام 
ما فرى الأوداج فكلوه محيسييه نر 
الأوداج الأربعة ا 


ما ذبح به إذا بضع فلا باس به إدا 


الموضوع الصفحة 
 “*‏ ما يكره من الذبيحة فى الذكاة.. ‏ 4 
شاة تردت فتكسرت إلخ ا 24 
5 ذكاة ما فى بطن الذبيحة 
(الجنين) 5-58 لي ل 8 
(غ2؟) كتاب الصيد 
١‏ ترك أكل ما قتل المعراض 
والحجر 81270 
رميت طائرين بحجر فماتا قبل الذكاة ‏ "اه 
ما قتل المعراض والبندقة مسي . 51 
ذكاة الإنسية إذا توحشت العقر 0/4 
المعراض إذا خزق وبلغ المقاتل 
وبيان المقاتل 000 
قوله عزاسمه: ##يا أيها الذين 
آمنوا ليبلونكم الله» الآية بعيي 4: 
إذا أعان الرجل كلب غير معلم أو 
ماء يي يي ا 
إذا غاب الصيد مي د 
>" - ما جاء فى صيد المعلمات ”7 
فى آية الضية بعالك يي ا 
منها المراد بالجوارح واختلافهم 
فيها 1 اا 0 
منها المراد بالتعليم في السباع 
والبزاة يي يس 11 
ليد 21 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


في الكلب المعلم إذا قتل أو لم 

يفتل اوأكن: أو الم ياكل عسي 
فى البازي والعقاب والصقر إذا تعلموا 
في الذي يتخلص الصيد من مخلبه 


إذا أخذ الصيد حيا 


© 660668566956649 هون وووين وووهوووو 


664565656664866 6696 666666966866646 وو وووووة 


 "*‏ ما جاء في صيد البحر وفيه 
في قوله تعالى : #وأحل لكم صيد 

البحر » وأبحاث فبه 1111111111 
اختلافهم فيما يجوز من صيد 


6665468 665666666669 65566065649 66 ناوسن ونت نج وون نن و ون ن ووب وو 


سئل ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
عن الحيتان تموت صردا 
الحيتان يصيدها المجوسي 
4 - تحريم كل ذي ناب من السباع . 
اختلفوا في تحريم ذي مخلب من 


من وهووون وووووون 


© ما يكره من أكل الدواب 
أكل الخيل والبغال والحمير 50 
قوله تعالى: #والخيل والبغال» الآية 
البائس والمعتر والقانع 
5 ما جاء في جلود الميتة 


© 666666 666و وون مووون وووجنه 


6 ههج جهو جوج ؤوووووه 


الصفحة الموضوع الصفحة 
اختلافهم فيها قبل الدبغ وبعده ال 
5 ]| مر عليه السلام: بشاة ميتة فقال 
١‏ إنما حرم أكلها يي ا 
قال عليه السلام إذا دبغ الإهاب 
؟؟ ]| فقد طهر 11 
05 -_ماجاء في من يضطر إلى 
الميتة فيه مسائل دسب بيك ا 
66 |اختلافهم في حالة الإضطرار 
15] ومقدار الأكل وحكم الأكل هل 
هو واجب آم لا؟ وهل يعم 
"3 | السفر والحضر؟ وهل يعم سفر 
المعصية؟ وهل يجوز التزود منه؟ ١44‏ 
3 المضطر إلى شرب الخمر مع 1191 
المضطر بأكل مال الغير مسي 01 
7 (0؟) كتاب العقيقة 
55 وفيه عشرة أبحاث ا 
ا ١‏ ماجاء في العقيقة ومذاهبهم 
في حكمها 212120108 يي 1 
و., أقوله عليه السلام: لا أحب العقوق ١0“‏ 
00 هن أحن أن.يتسك عق :ولدة ١1/1‏ 
٠‏ |هل تختص بالوالد أو يعم الولي 
غيره؟ لمسدسيي سييست اذا 
7 أوزنت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
)|٠٠‏ شعر الحسنين وزينب وأم كلثوم . 3187 
١‏ التصدق بزنة الشعر ذهباً أو فضة ... ١8“‏ 
١١‏ ؟ - العمل في العقيقة 0 000 
|إ|وقت العقيقة والسبعة الأيام سىب.. ١66‏ 
4" ا|التفريق أو التسوية بين الذكور والإناث ١8/8‏ 


57 / 


فهرس الموضوعات 


0 
0 إلخ 
لا يباع لحمها ويكسر عظامها 
ويوكل لحمها 


566 وهوو؟ وجت 4ت 666565 6ن و66 ووقمة لفننها 


عن البراء سثل عليه السلام ماذا 
يُتَقَى؟ غأشار عليه السلام بيده 


6 66 566 :0ج »ع ج جوج 5وت 565 ون 66466646 89ج 6 64ث 36.64 


٠‏ سن الإجزاء من الجذع والثني 
التممن في الأعضاء كالفون 


4 0666 6ه اط 5ن ج 6ن نب زاج ين نج © 654 6 06ج زان هون 99095 


5 النهي عن ذبيح الضحية قبل 
انصر اف الإمام 311110 ا 0 


الصفحة 


١ 


الموضوع 


الصفحة 


الجذع من المعز ولا يصلح لغ كه 
- ادخار لحوم الأضاحي 


دف ناس من أهل البادية إلخ 508 
نودت عن الانتباد اود عن 
0 القبور إلخ ...... 
- الشركة في الضحايا وعن 59 
تذبح البقرة والبدنة 211111111 
عن جابر نحرنا عام الحديبية البدنة 
عن سبعة إلخ شد ل 
عن أبي أيوب كنا نضحي بالشاة 
عن أهل البيت مسي سات 
* - الضحية عما في بطن المرأة 
أغثر »قت الأضهكئ واللبالئ 
الضحية عن الجنين وحكم 
الأضحية -يزب 1111 


507) كتاب النكاح 
اختلافهم في حقيقة يه لغة في 
حكم النكاح واوا وندناً 


لفن نينا 


.... ما جاء فى الخطبة وحكمها‎ - ١| 


لا يخطب 3-6 على خطبة أخيه . 
المسادة ع سا 577 
تفسير قوله تعالى للا جناح 'عليكم 


فيما حر ضتم # الآية ا 


؟'-استكذان لكر ام في 
أنفسهما 5311101011011101101100ذ2ذظغ2 


58 


لفيا 


مم 01 


5نق52 


هم" 


السلا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة | الموضوع ٠‏ الصفحة 

إجبار البكر هل يختص بالأب أو زوجتكها بما معك من القرآن 
يعم كل ولي؟ لمعي 3 والمقانة ا 

النساء أربعة البكر البالغة وغيرها أيما رجل تزوج امرأة بها جنون 
والكنييه كدللة مسمس ...| 1591| وجذام وبرص ا 1 5170 

قوله عليه السلام: الأيم أحق اختلافهم في التخيير لعيوب أحد 
بنفسها من وليها عمسي ين 5954| الزوجين ا ا 

صمات البكر إذنها سم ...6 591 |[ هل يكون الصداق غرماً على الولي 

فول عمر رضي الله عنه: لا تنكح | في العيب؟ 007لا 
المرأة إلا بإذن وليها ...548 | هل يجب المهر إذا كان الفسخ قبل 

اختلافهم في الولي هل يشترط ١‏ المسيس؟ لي يي 7100 
مطلقاً؟ ...3086| إذا مات الزوج ولم يفرض لها 

ذوى الرأى قن الأهل والسلطان المهر ولم يدخل بها مم سم 1120 
وليان ممم .0 3535 | إذا شرط الوليى شيئا من الحباء 

القاسم وسالم وسليمان يقولون: له أو للمرأة 0524 
نكاح الأب البكر لازم سس 65 | هل يضمن الولي مهر الصغير 

0 الفقير؟ ل‎ ]"١١ ....... ما جاء فى الصداق والحباء‎  '"“' 

أسشماء سداد وأحكامه .511 |[ هل يعفر اللأب من مهر الصغيرة؟ 

عن سهل بن سعد جاءت امرأة ‏ وتفسير قوله تعالى: #أو يعفو 
فقالت: وهبت نفسي .. سس...... 7037| الذي بيده عقدة التكاحم» مس 1 

اختلافهم في انعقاد النكاح بلفظ إسلام الكتابية قبل أن يدخل بها ...... 54م 
الهبة وغيرها مسي وبين 2017١‏ | أفن الموور عفد مالك ع 10 

فقال عليه السلام: هل عندك شى 4 - ما جاء في إرخاء الستور 
قال: ما عندي إلا إزاري .......... 7317| والخلوة للمهر مع ا 

اختلافهم في أدنى الصداق ...738 | إذا دخل الرجل في بها اد هي 

قال عليه السلام : التمس ولو ل امن 
خاتما من حديد وهل يجوز |5 المقام عند البكر والثيب ميم 05 
خاتمه؟ مسمس ...7353| قوله عليه السلام لأم سلمة: إن 

أجوبة المالكية والحنفية عن حديث سبعت لك سبعت لنسائى مح 11 
الخاتم .. :5:5 ل هل هي حق الزوجة أو حق الزوج اام 


2 


فهرس الموضوعات 


الصفحة | المو ضوع 


الموضوع 
هل يقسم ليلة ليلة أو يجوز الأكثر 

منها؟ ا 10087 
5 - مالا يجوز من الشروط في 

النكاح 250000 ممعي ا 
شرطت أن لا يخرجها من دارها 

ولا يتزوج عليها يي لا 
٠‏ - نكاح المحلل وما أشبهه معي ذا 

فقوا على أن المطلقة ثلاثا لا 

يرجع إلا بنكاح إلخ ل سين ار 
قصة عبد الرحمن بن الزبير وامرأته 

رفاعة يي كن 
اختلفوا في نكاح المحلل بالشرط 

والنية 8ب 02 0000100 
هل يحلل النكاح الفاسد؟ ... كن 
هل للمرأة أن تطالب الزوج الجماع؟ 99" 
قول مالك في المحلل: لا يقيم 

على نكاحه حتى يستأنف ولها 

الحهى نما انحل 0000008 
م - ما لا يجمع بينه من النساء ور 1 
لا يجمع بين الهرأة وصيحيه 

وخالتها 100000111198 
نهى سعيد أن يطأ من في بطنه 

جنين لغيره مدو عسات و ل 21 
4 ما لا يجوز من نكاح الرجل أم 

امرأته ........ 6/0 
من تزوج امرأة حرمت عليه أمها 

وإن لم يدخل مسي ا 2 
أثر زيد الأم مبهمة ليس فيها شرط 


الصفحة 


ثم الرجوع عنها ووم ووه ووو ممم ووو ووم مهو م م ومو فة 
قول مالك فيمن تزوج أمرأة ثم 
أمها نتدزت2د13 1 22111111111 
يجور لابنه أن يتزوجه؟ا 3 
الزنا لا يحرم شيئا من ذلك 2 
كل تزويج على وجه الحلال فهو 
عله حاقل 1غ 
٠‏ - نكاح الرجل أم امرأة قد 
أصابها على وجه ما يكره 0 
في الرجل يزني بالمرأة ينكح ابنتها 
وينكحها ابئه ووو ووم مووة ووو و ممم وو وو ووم مو موقة ممو مهو موه 
من نكح امرأة في عدتها وهل عليه 


نكاح الشغار معناه وحكمه ... 
عن حاينناء بنت خدام زوجت ا 
وكرهت فرد رسول الله عَكةِ 


مج ممم ٍِِ 


|4 موووهمهونونوووبجوه46ج6566 666656446566666 


حكم الشهادة في النكاح 2111111111 
هل يصح نكاح السر مع الشهادة؟ 


6و4 6466555+64ن؟ 95666655666566 


نكاح طليحة الأسدية في عدة رشيد 


> 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المتزوجة فى العدة هل تعتد بثنتين 

أو تداخل ببدب1ب-ب-002 1000001 
هل يجوز للناكح في العدة أن 


يتزوجها بعد أو لا يجتمعان أبدا؟ . 
المهر للمنكوحة في العدة اسصيي: 
هل يشترط وجود الحيض في عدة 

المتوفى عنها؟ 1200 
١‏ - نكاح الأمة على 
نكاح الأمة بشرط عدم الطول 

وخوف العنت 1 


6698 666666 هون وهعووة وجوو و 


بين الحرة والأمة. “11 211111111111111 


5 - ما جاء فى كراهية إصابة 
لأحدين نملك البمية والجمع 
بينهما 73 5ظ5ظ,0 

قول عثمان رضي الله عنه: أحلتهما 

لا يجوز وطء الأخت حتى يحرم 
الأخر ى ووجود التحر إل ممست تمي 


668 66665 نت 66 66645 نو ن 5 66 هونن وووج ووون ووو ووو وووووووووووو 
.و 


لمباشرة فيما دون الفرج هل ينشر 
لصوم 


وهب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ جارية 


5666666 66 6649 66 0ج مجن 6046نت وموج ج ونون وووو هون ووووووون 


65666 ونه وجوج وؤوووووووج هو 


8 


هزه 2 


الموضوع الصفحة 
75 النهي عن نكاح إماء أهل 

الكتاب 0 
فيه عدة مسائل نكاح حرائر أهل 

الكتاب والمراد بأهل الكتاب 54 
وحكم المجوس ووطء الآأمة 

الكتابية ونكاحها 07 
١‏ - ماجاء في الإحصان لغة وشرعاً 0054 

المحصنات أوللات الأزواج اا 
هل يكون بيع الأمة طلاقها؟ مس 312 
فروع المالكية في إحصان الأمة 

الحر وعكسه 7 
6 - نكاح المتعة والفرق بينه وبين 

الموقت 8510 
النهي عنه في خيبر أو غيره مسب 52 
ربيعة استمتع بمولدة وقول عمر: 

لو تقدمت لرجمت 8 
هل يحد ناكح المتعة؟ وهل يصح - 

الإجماع بعد موت المخالف؟ 077727 
4 نكاح العبد هل يجوز له أن 

يتزوج أويها ا سنب ع ا 
نكاح العبد بغير إذن سيده يتوقف 

أو يبطل 1 1ذ1ذ1 ذ1ذ1 1 1 07ااا 0غ 
إذا ملك الزوج امرأته وعكسه 

يفسخ النكاح 6171 
[زااعلكت المرأة زويعيا فى غدني 

منه 11111111 0 0 
٠‏ نكاح المشرك إذا أسلمت 

زوجته قبله 1 1 1 اا 


الموضوع 


فيه عدة مسائل ١‏ - إذا أسلما معا 
١‏ - إذا أسلم أحد الزوجين 
المشركين ”- إذا أسلم زوج 
الكتابية 5 - إذا أسلم أحد 
المشركين بعد الدخول © إذا 
تخلف الآخر حتى انقضت العدة 
اختلاف الدارين ا اختلاف 


الم ل 0ه 
بشت الوليك:! ا الاو [ 

8 وهرب زوجها صفوات بن 

أمية 118 مسيم 0:28 
الإشكال في زوجتي صفوان ا 

خا لذو الوليد 9 0000 
قصة إسلام صفوان بن أمية وامانه 

عليه السلام إياه 825/1 
استعارته عليه السلام سلاحا عن 

صقو أ مسيم مام 608 


واستعمال ثياب الكفار والاستعانة 


البحث في التفريق بتباين الدارين ب 
إسلام أم حكيم زوجة عكرمة بن 
أبى جهل وفراره 


64835554 66664666555666 6ن 66 46ت وو ؤوون 9966664 


م الركاة ا إجابتها 
٠‏ جاء عبد الرحمن بن عوف وبه أثر 


صفرة وحكم المزعفر 


ووو مدوووة ٠‏ 


011 


0 10001 ما 


ألأاه 
لاه | 


امناو ا 51/7 


الموضوع 


وزن نواة من ذهب والبحث فيه 5 


يسان عبد الرحمن بن عوف ومقدار 


ألم عليه السلا! ليس فيها خيز 


ولا لحم -. 


لفتنينفنب 


7 الطعام لاه الوليمة » ال 
إن خياطاً أضافه عليه السلام 


السلام الدباء 1-0 2120111111« 
5 1 0 201111111 
0 بالركا ك2 [ذز ز[ [ 1[ 1 1غ 
خطب رجل أخت رجل فقال: إنها 


أعودثت فزجره عمر ‏ رصى الله 


من طلق امرأة ثلاثا هل يتزوج 
الخامسة 5 عدتها 3 1119 
و الطلا فق وأا لعتق مومه مو ممه ه مومه ممه ممه و همهو مور 


9 القديمة 5 11-7 1111 
بيان القسمة في المبيت و 0-7 

والكسوة وغير ها . 7 
يعخور للراء آثانيت حقها اد 


ضن 


11٠ 


111 


